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0 احقوق 0 00 لاملتزم * 1 
تح عا نر يامو الغرها للش 3 
مطرب شيعا دكن رحا بار 


1ك 











انعد" سمس عفد عع عمد عسوت : 00 العم سمس تت حسمت قتصخ جح .| 


«إقال» ايع الامام الانجل الراعد شمس الاثة ونفرالاسلامأبو بكر مد بن أبى الفضل ١‏ 
السرخسى اختاف ال 0 فيمن وحد لقطة فامتفا.فة شولون لال له أن برفعها لانه أخذ ١‏ 
المال بغبراذن صاحبه وذلكحرا 0 فكنا لاحل لهأن ,يتناول مال الغيريغين اذن صاحبه ١‏ 
لاحر الات الإدعابة ردص 00( من أنه لاعن كان بقول حرله إن رفسار انلكا 
افد لان ماما انا بطاها فى لديم الذى سققططت منه فاذا تركيا وحدها صاحبها فى | 
ذلك الوضع ولاله لا .يأمن ص وان 0 دم برفمما فكان فى رفعها ما ١‏ 
نفسه للفتنة والذهب عند علا نارهم ال وان لتنا ان رنما نمل من تر كبا لانه لو | 
تركها لم بأمن أن تصل البها بد خائنة فيكتمها عن مالكبا فاذا أخذها هوعرفها حتى بوصابا | 
الى مالكها ولانه يلتزم الاثمانة في رفعرا لانه تحفظرا ويعرفبا والتزام أداء الامانة بفرض | 
عازلة الثوابلانه يثاب على أداء ما بلتزمه من الامانة فانه بمنئل فيه الاتمر قال تعالى ان الله | 
بأمرك أن توك درا إلاالفانات الى هارا وامتلال لامر سيب لل ال واب ثم ماده نوعان | 
(أحدهما) 0 ان الكت لا إطابه 5 قغاور_الرمان والزوى زوالءاى)ما لم ان مالك يطلبه | 
ا ا ل ره تفع ؛ ه إلا أن صاحيه اذا وجده فى بده لعد ا 2 





عله منه لان القاء. ذلك من ضراحيه كان اباحة الانتفاع بهالواحد وم كك من غيره | 
ذان المليك من وول لا نسح وملك البيم لابر ول بالاباحة ولكن للمباح لدأن تفع به 
مع بقاء مك 0 فاذا وجده فى بده فد وجد عين ملك قال صل الله عليه وسم من وحد | 
عين ماله فرو أحن به وان وحد ذلك ع 0 بحل له أن ينتفع هلان الظاهر ان المالاك أ 
ماألقاه عد ماجمعه ولكلة ناوه فين هنا من الذوع الثار اق وروى تشرعنأبى وسف | 





0 الله ان من ألواة مي 4 اه لط ده 0 صاحب 3 








ل 0 مط مازاة 07 فيه لان ملكه لم ل الاثقاء ٠‏ والصوف ا 0 0 غير فر 
| الصال * ا نه فله أن . دعا كأ الحاد ال" ونا إلا بالدباغ فامًا أراد ْ 
0 أن لعن كن مدان لمطيه مازاد الدباغ فيه فأما ) النوع الى اوعر ناور اصاحيه يطليه ظ 
لذن ترفعة فعلية أن تحنظه ويمرفه ليوضله الى صاحيه وبدأ الكتاث به ورواه عن ابراهم ا 


قال فى النقطة بعرفها دولا فان جاء صاحبها والا نصدق بها فان جاء صاحبها ف بانخيار ان ظ 
غاء افل الصدقة وان شاء ضمئه وما كرف ا علي سبل 4ه شول براهم لان ا 
أنا حنيفة رحمهالله كان لابرى ليد التانعين وكان بقول ممرجال ومن رجال ولكن ظير 
عنده أن ابراهيم فيا كان بغتى به يعتمد قولء ده رضى الله عنما نانفته أهل ||. 
الكوة فة داز عليهما وكان ابراههم أخ الخ الناس يولم فا صبح عنه فه وكا منقول عنهما فلهذ| أ 
ّْ حشا الكتاب من أقاويل ابراهيم وفي هذا الحديث بيان ان اللتقط يذبنيله أن يعرف اللفطة 
والتقدر بالمولابس إلعام لازم فكل ثى؟ وان يعرفها مدة يتوم ان صاحهها يظلبها وذلك 
يختاف بقلة المال وكثرنه حتى قالوا فيعشرة دراهم فصاعدا يمرفها جولا لانهذا مالخطير 
يعاق القطع بسرقته وتهلك به ماله خطر والتعريف لايلاء الذر والأول الكامل لذلك 
عيبن ذل القاار” 
إلى الأول * م اسم السلام عليكما »* ومن بك دولا كاملا فقد اعتذر 1 
]| وفها دون.العشرة الى ثلاثة بعرفها 1 وفما دون ذلك: الى الدرهم لعرفها جمعة وفى دون 
ا الدرهم حرف 0 وفيفلس د 0 ا ثم ضعه فى كف فقير وثىئ' من هذا 
|| لس بتقدير لازم لان نصب المقادير بالراى لايكون ولكنا ذم ا التعرريف بناء على طاب 
ساحت اللقطة ولا طريق له الى معرفة مدة طابه حقيقة فينى علي غان رأنه 0 
القايل الى أن كلت د على رأبه أن صاحيهة لا يطليه بعد ذلك فاذا لم حى“ صاحبما نعدالتعريف 
اصدق 0 ارم اط ل «الكبا وذلك باتصال عيهااليه ان وحده والافياد تصالثواما 
اليه وطريق ذلك التصدق 0 جاء صاحببا فهو بالخيار ان شاء ضمنة لاله تصدق عاله 





لغير اذنه وذلاك ث سيب موجب للغمان عليه وان شاء أنفذ الصدقة فيكون ثواها له واجازته 


١‏ في الاثنهاء بمئزلة اذنه فى الابتداء فان قبل كيف يضممنها له وقد تصدق بها باذن الشرع قلنا 
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الشرع أباح له التصدق با وما ألزمه ذلك ومئل هذا الاذن مسقط لانم عنه غير مسقط 
0 لق عترم لاب ركالاذن فى الرى الى الصيد والاذن ف المثى في الطر يق فانه بتقيد شرط 
| السلامة وحق صاحب هذا امال مرعي 0 سقط حقه عن هذا العين بهذا الاذن فله 
( أ إضمنه انشاء والاذن هنا دونالاذن 1 اك مخصة فُْ تناول ملاك الغير وذلك غسير 
اسقط اعنان الواجب لق صاحت امال وذ كر عن ابن مسءود رضى الت عند اله اعت 
| جارية بسبعاثة درهم 1 ثاغاثة درهم فذهب صاحبها ف بقدر عليه تفرج |إنمسءود رضى 
اللهءنه لون في صرة مل يتصدق مما وبظول لصاحبها فان أبى فلنا وعلينا ان فلا فرغ قال 
هكذا صلم بالاقطة وفى هذا الافظ بيان أن الملتقط لهأن انتصدق مما اعد التعريف على أن 
0 يكون ثواما لصاحها ان أجاز وأن أبى فله الغمان عل المتصدق وليس مراد ابن مسءود 
0 رطى الله ءنه من هذا ان حكم ال ن الواجب عليه حكم اللقطة من نكن وله وكرت يكرن 
ا ذلاك وان ن دن فى ذمته وما تصدق .ه من الدراهم خالص اك ا عين اللقطة فماو كه 
| لصاحبها والممثتقط أمين فيها فمرفنا ان هذا لبس فى ممى اللقطة ولا ال لءلدكان اشتراها 
١‏ مال معين لانه صح من مذهبه ان النقود لانتعين في العتقد ولو لعيات فهى مضدونة على 
المشترى فمر فنا انه لبس كاللقطة من كل وجه وانه بالتصدق ما قصد اسقاط لذن عن نفسه 
بل قصد اظبار الحاملة فى المعاملة واتصال ثواءها الى صاحما ان رذى اصليعه وإلا فلن 

[ دن علبهكا كان وءن أبى سعيد مولى أسيد قال وجدت حجسمائة درهم بالمرةوأنا مكانب 
| فذكرت ذلك لعمر بن الطاب رضى الله غنه.فقال اصمل بها وعرفبا فمملت بها حتى أدبت 
مكائيق ثم أتبته فأخبرته بذلك فقال ادفعها الى خزان بدت المال وفى هذا دليلان للامام 
ولابة الاقراض في الاقطة والدفم مضارية لان تور رضى امه عنه امل مباوعرفبا إما أن 
ود لطريق المضارية أو الافراض مضارية وقدعلمنا انه ل برد المضاربةحى لم يأبين 
نصيبه من الرنحفكان مراده الاقراض منه وفي هذا ممنى النظر لصاحب امال لانه عرض 
للبلاكفيباك من صاحيه قبل الاقراض وعد الاقراض لصير د فىذمة الستقرض و'من 

| فيهالتوى بالملاك وكذلك الم حودلاندمتاً كد للم القاذى ولمذا كان لاقاذى ولانة الاقراض 


فى أموال اليتاى ورا يكون معن النظر في اللدفم اليه مضارية أو الى غيره فذلك كله الى 
القاضى لانه نصب ناظرا وفيه دليل على ان الممتتفط اذا كان عتاجا فله أن ينتفع بالاقطة بعد 














2ه 


لتعريث لان هذا المكائب كان تاجا الى العمل فيها فيؤدى مكاتبته من رها فأذن لمر 
رضى اله عنه في ذلك وفيه دليل ان للامام أن بقبض الاقطة من اللتقط ان رأى الصلحة 
فيذلك لانه أمره بدؤمبا الى خزان بيت امال وكاانه انما أمره بذلك لانه كان سبيلر| التصدق 
ما لعد التعريف فأمره بدذبا الى من هو في بده بدت مال الصدقة ليطمبا ب| موضم الصدقة 
وذ 0 الاصلءن ن سوبد بن عله قال جحت مع سلان بن ربيعة وزد بنصوحان واناس 
ن أصاب رسول الله صل الله عليه وس ,ورضى ميم فوجدنا سوطاً فا<ياء القوم وكرهوا 
0 ا كروك ساة لاحلاه د عه ذاك أبى نْ ات كدثى بالائة ديار 
الى وجدها على عرد رسول اللّدصل الله عليهوسم قالوجدت ماله ديار أ خبرت ت التي سلى 
الله عليه 000 ذلك قال عرفها سئة فءرفتها فم إعرفها اعد اده ذقال عرفها سنة ادرى 
ذعرفتها فلم بعرفها أده فأحبرة ف آل عرفها سنة اشرىلترفيها فم بعرفها 0 فا خبرنه مقال 
اعد ثلاث سنين اعرف عددهاووكاءها واخلطها عألاك فان جاء طالبها فادفعها اليه وإلافانتقع 
با فالها رزق ساقه الله اليك وأما قوله وجدنا سوطاً محتمل أن ,كون ذلك مما بكسر من 
السياط وعم ان أن صراحيه اناه نكر الفوءلا " ماكانوا #تاحين اليهواً خدهسويد ليلتفع به 
فانهمكان ناا اله فذلاك بدل عل ان ماألثاه صاحيه بباح أله الا" تفاع ١‏ أن شاء 
وحتمل ال هذا كال 0 هو مال متقوم م ان صراحيه إطلبه فيكون عنزلة الاقطة دفي 
قوله فاحماه القومححة أن يول ارك لنب رلك اللو الا 
ونث لآن الغلية كانت لاتهل المي وااصلاح انكر عد اك لاغ لساار أعنء أ 
ليؤدى الاثمالة وأما فى زمانا ققد غلف أهل الشر اناك لمن أخد الخاان فيكنّم من 
صاحبه والممكم نتاف باختلاف أحوال الناس ألا ترى ان النساء كن كرحن 00 ا 
فيزمن ردول دصل الله عليه وسلم والصديق رطى الله عله م م منءن ه. ن ذلك في ردن 
بر ركئ الدعدوكان مراف شت الى ردان بن امس رطى الله عنه دايل ا 
قانا ان التقديربا حول فا اعرف لبن 00 لكنه لعرثها سب ماإطابها ص ا<بها ا رى١‏ 
ان الائة د نارنا كانت مالا عظها ا أرره اك لهسي الله عا يوسم بانامرفها/لاث 





بن ثم طامر الماك اتدل اله غالى رذى اللاعنهفي ل اعمط أن 0 باللقطة اعد ' 


م عن ذان رسول لله ميل الله عليه وسلم جوز ذاك لاب رشى الله عنه 

















أوهو مر كان فنا وقد دل 0 غناه قوله عليه ما والسلام اخلطها عالك ولكنا نو تول 0 
الدافقره وحاحته لددون عليه ادن له فُِ ارط ' اله وحتمل 0 ان ذلك المال 
رن له اناك ااريد يقت بده اليه لجمل من 4 به لهذا واليه أشار راك ص اللدعليه 
ا وسم ذانه قال رزق سافه الله اليك ولكن مع هذا أمره أن عرف عددها ووقاءها احتياماً 
حتى اذا جاء طالب ها ترم تمكن من الأروج ما عليه 0 مثلها اليه وذ كر عن الل.ن بن 
َّ باحقال وحد 00 لقملة أن م الاج فسأل عنها عبد الله نمحر رذي الله عا قال :3 
فياأو سم فان جا صراحيهاوإلا لصدق مما فانحاء صاحبها لكيه بين الا حرو بن امن 0 

القيمة فان اختار القن فادقم اليه وان اختار الاجر فله الا جر وفى هذا دايل على انه يلبى 
ْ الملتقط أذيمرفهافى الموضع 00 ار مما فيه وان بدرفها فيشمع الناس ولا أمره بالتعريف 
ؤالوه .م وهذالان القصوه انيصاها الى صاحبها وذلك بالتعرريف ف مع الناس فى اوضع 
الذياً صامما حتى بتحدث الئاس يذلاك ينهم فيصل امبر الى صانحبها وذ كر عن أبى اسحاق 
0 عن رجل قال وجدت القطة حين أنفر عل” بن أبى ما ب رضى الله عنه الناس الى صففين 
ا فمرقتها رن دمن حني ندمت على ص رمى الله عنه فأخررله ذلك فغمرب بده على 
ا مسدري وفى روابة قال لى انلك لمريض الففا خذ مثاها فاذهب حيث وجدتما فان وجدت 
اندب ايه وإلا تصدق بها ان جاء صاحها ره ان قاء حار الاجر وان غاء 
انك 00 بى قولهفمرفتهالعر ظََ صمي ع( أى عرفتها 0 001 نرت لعريشها ّ كمع الثاس 
ْ كاله طمع في أن ” مق أاوعرف ذلك منه علي رضى لَه عنه حين ضرب بده على صدره 
| دقال ماقال انلك سليم القاب انطمع فى مال الغير وهذا من دعابة علي رضي لل عله وتدكان 


ا بد دعابة ا قال مر رض اللدعنه مين ذ 7 ر على رضى الل عنه لاخلاذة أ ل 


ا 0 النامسل عل غدة بضاءلولا دعارة نه وفيهدليل ال الثعر يف شرا الاب ال 0 


ْ لاما كار أن لظهرااد عر ف أ عل د لمعنه رجحل به واله شجى ل ا 
ا 00 و جك مهم الال صا يه ايطلها ف ذلك وضع وحكى أن 0 ض الملاء ع وحد لقطة وكان 


ناا اليها هاذقال فى شه لا بد من الدري | ولو عرفتها فى الصر رعا بظور صاحيها :2 رج من 
ْ لمر حي ألتمى ال ان ادر كر فدلى وار وحمل ول وحدتث كذ دن سمحدوه 
| نشد ذلك فدلوه عل ومن ب ارين اه وكان صاحب اللقطة فثعاق به حتى 


| 











00 


١‏ أخذهامنه ليع أن القدور كن لاعالة فلا ينبنى أن بترك ما التزمه شرعاً وهو إظبار 
|| التعريف وبعد إظهار التعريف ان حاء صاحبها دفعها اليه لحصول المقصود التءريف وان 
الميحى؛ فبو بالخيار ان شاء أمسكبا حتى يحى* صاحبها وان شاء تصدق با لان المفظ هو 
| الدرنة والتسدق ٠١‏ بهد التشر ب حول رحية فشن بين السك بالدرعة أو الأراحفل 
| بارخصة فان نصدق ثم جاء ضاحما فرو بال كيار ان شاء أنعاز الصدقة ويكون له ثواببا 
وان شاء اختار الضمان واذا اختار الضمان تخير بين تضمين الملتقط وبين تضمين المسكين 
ا لان كل واحد منهما فى حقه مكةس سبب الغمان الملتتقط ليك مالدمن غيره لغير إذنه 
0 والسكين يقبضه لنفسه على طريق القليك وأيهما ضمئهلم يرجم على الا خ ريشى أما السكين 
فلانه في القبض عامل لنفسه فلا يرجم بما بلحقه من الضمان على غيره وأما المتقط فلانه 
بالغمانفد ملك وظبر انهتصدق ملك نفسه فله ثواما ولا رجوع له على المسكين بشى“ وان 
| كان الماتتقط ممتاجا فلن إمسر فها اليحاجة نفسه بعدالتع رب لانه انها تشكن من التصدق مها 
| عل غيره لا فيه من سد خلة الحتاجو اتصال ثوام! الى صاحبها وهذًا اللقصود حصل نصسرفها 


١‏ لل عدن كن ضح ين 1 عفان دس طن المى فأما اذ كان فنا فريس له أن 
أ يعرف الاقطة الى نفسه عندنا وقال الشانمى له ذلك عل أن يكون ذلك دبا عليه اذا سجاء 


ماحبها لحديث أبى بن كمس رذى الله عنه 6 روبنا وما روى عنعل رضي الله عله اله وحد 
| بناراة فاشترى به ا لعد التمريف ا كل من ذلك رسول الله صل الله غليه و-م وعلى أ 
| وفاطمة واللسى والحسين رضى الله عنيم أجمعين ولو كان سبيله التصدق ولم يكن لاملتقط 
ْ صرفها الىومتفعة : لا كوا من ذلكفان الصصدتةما كانت نحل طم وام منى فيه أن للملتقط 
ا أن لصرفها ال نفسه اذا كان عتاحً سيب الالتقاط وماش كله سيت الالتقاط إسثوي فيه 
أن كون ن عن افر 01 والتعريف والتصدق به على غيره وهذا لان فى المرف | 
الى لقدة دي النسطرلة ولصسا حيرا أب رلاله توصل الى متفعته مدل يكون دتاعليه لصاحيبا 
اذا حضر فكان منفعة كل واحد في هذا أظبر وحنيتنا فى ذلاك ما رونا من الا نار الموجبة 
للتصدق باللتقطة لعد التعريف ولا المقصود اتصال ثوامما الى صاحيبا وهذا المقصود 
لا حصل نصرفبا الى نفسه اذاكان غنياً بل يتين به اله في الأأخذ كان عاملا لنفسه 
ولاحل له شرءاً أخذ الاقطةلنفسه فكنا يازمه أن بتحرز عن هذه النية فى الابتداء فكذيك 








ف الانترا اء بازمه التحرز عن إظبار هذا وقد بينا ل حذاك أى فأما حدرث على رضى 
الله عنه فد قبل ما وجده لمكن لقطةواما ألقاها ماك لبأخذه على رذى الله عنهفقدكانوا ل 
يصيبوا طعاما أيامأوءرف رسول الله صل الله عليهوسل ذلك نطريق الوحى فلبذا تناولوا منه 
علي ان الصدقة الواجبة كانت لالم وهذالم يكن من تلك اجخلة فلبذا استجاز على رضى 
الله عنه اا* اشمراء بها لحاجته واذا وجد الر جل القداة وهى دراه, أو دائر كاء صراحبها وسمى 
وزما وعددها ووكاءم ناما دذلك كاه فان شاء الذيق يذه دفعها اليه وان شاء أبى 0 
البينة عندنا وقال الاك >برعلى دعبا اليه لانه لما أصاب العلاماتفالوهم الذي سبق 


يم 


الى وسمم كل واحد انه صاحيه والاستحقاق بالظاهر بثبت خصو صأعندعدم المنازع 6) ثبت 


الاستحقاق لذى اليد ناعتبار الظاهريئيت لق غير منازع له لانه لاندعيها لئفسه ولانه 
يتمذ رعلٍ صاحبها | إقامة البيئة فاندم| أشهد احدا اعد تر مها منهولو تمكن من ذلك للاسقطت 
منه فسقط اشتراط إقامةالبينة لاتعذر ونقام العلامة مقا مذلككم بقامشهادة النسا .فوا لايطلع 
عليه الرجال مقام شهادة الرجال ولكنا تقول اصانة 00 عتم ل فى نفسه فقد يكو زذلك 
جزاناً وقد يرف الانسان ذلك من ملك غيره وقد يسيع دن مالي لدت رار 
علاماته والحتمل لا ,كون ححة الالزام ثم المخساين تسن بالدفم الىغير امالك ضنامي 
فكون ل أن تحرز عن ا كدات ات الفنان أن لا يدفم اليه حق ا قفنت 
استدحقاته حة كك يةوله 3 س سع فيد فم اليه باعتبارالظاهرفان دفعها الء ا ندم اكفيلا ا 
نظرا مله انفسه فلل ألم تحقها فيضماها إناه ولا كن من ل عل الا" خذ منه لانه/ 
لق شخصهة يحتاط فيها بأخذ الكفيل منه وان صدقه ودفعها اليهثلمأقام بأخرالية اما لدفله أن 
| تسون الفط امارد التصدرق يوام ربالدقم البه لان الاقرار<<ة فىحق المقرلكن الاقرار” 
ار ا خرلان البينة ححة متعدية الى الناسكافة فيثيت الاستحقاق مها للذى أقام ا 
البيئةويتبين ان الملتتقط دفم ملكه الى غيره بغي رأمره فله اللياران شاءضمن القالض شبضه 
وان شاء ضمن اماتقط دقعه فان.ضمن الملتفط رجع عا لى المدفوع اليه وان صدقه باصاسشه 
العلامةفقدكان ذلك نهاعةاد على الظاهر ولاشّاء له بعد الحكم خلافه والمقر اذا صار 00 
فى إتراره سقط اعتبار إقراره كالمشتري اذا أت بالملك لالم 3 استحقه السان من بذه 
رجع على البائع بان والروابة محفوظة في وكيل المودع اذا جاء الى المودع وقال أن وكيله 











ف 0 لد 5 فصدقه لا حبر 0 0 0 37 ل ما ْ 


حلاف وكيل صاحب الدين لان المدبون ن اغا شضي الدين ملك نفسه واقراره فى ملك نفسه | 
ملزم فأما المودع شرله حق عونك الغير واقراره في ملك الغير ليس عازم فيل | 
هذا قال عض مشا" كنار رم اللهفي اللقطة كذلاك امبر ع دفما اليه وان صدقه وموم ا 
من فرق ذقال هناك الماك لغير الذى حضر ظاهر في اردد وهنا لبس فى اللقطة ٠ك‏ ا 
ظاهر امير الذي حضر فيخبغى أن بيكون اقرار الملتتقط مازما إباه الدفم اليه ثم فى الوديمة اذا | 
0 اليه عد ما صدقه وهلك فى ا الوذع وأنكر الوكالة وضدن المودع فايس له | 
أنيرجع عل الوكيل شي؛ وهنا لاماتقط أن برجم عل الفايض لان *ناك فيزم لودع ان 
الوكيل عامل ابو وي تدك دول س اضامن إل الودع ظام فى تضمينه إياه أ 
ومن ظلم فليس له أن 0 غيره وهنا في زمه ان القااض ادل لنفسه وانه ضامن تعد ْ 
مابثيت المللك اغيره بال بدئة فكان له أن برجمعليه , اعدما من لهذا توضحه اهناك الو ودع| 
منكر الوكالة والقول فيه قوله مع : عيئه فلا حاحة نه إلى البيئة واعا شذى القاط *ى علي الودج 
بالضمان باعتيار الأ 0 وهو عد م الوكالة فلا يصير الوه ََ كن بافي ردكا وهنا اما | 
شغى الغمان عل الفط ا فيصير هو مكد ُ فيد زمه دكا فان كانت اللقطة مما || ٠‏ 
لا سق اذا أتى عليه بوم أو .ومان عرفا حتى اذا خاف أن تسد تصدق ما لان القصدود ْ 
من النذر مث ارعالا ال صراح + فتقيد مدة التعريف بالوفت الذى ل" سد فيه لان ند ٠‏ 
الفساد لا فائدة لصاحبها في اما لا البه وقد بيذا ان التصدق ما ط ريق لحفظها على صاحبها | 
من حيث الثوات فصير الى ذاك اذ حاف ان ” نفسد العين واذا وحد افاو لعيرا و شرة ١‏ 
أوحمارا سه وعرفه رةه ليه 0 صاحبها وأقام البيئة أنه ارج عليه 6 اأدرلاه ْ 
م تبرع في الااشا قعل ملك الغير لغير أدرها اللا أن كرون ادن حرام لناض فآ ماأمرالنادى 
عنزلة أمر ضباحبها م لتقاضى على صاحبها من ولاية النظر عند تحزه عن النظر بنفسه والامر | 
بالانفاق من النظر لاله لا نا شاء احوان دون النفقة عادة فان رفمها الىالفاضى وأقام ابينة |). 
اند ااتدطها امره بان دن ١‏ يها 0 قدرما رّى وقد إبنا طرق قبول هله البيئة والاأمر أ 
اسان اعدها فى اللقيط ماع لاه ار لفان لطر اندم 0 فلا يامر إلا مده بتحقق 


فها ر ى النظر له من سد لاه لانه رار بالانها اق فيمدة ' طَُ ويلقرها أن ذلك على ١‏ 1 


: ّ) ا لد را 
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قنمتها فلا يكون فيا نظر اصاحبها فأما فى الدة البسيرة تقل النفقة ومعنى النظر لظ عين | 
ملكد عليه حصل فان ل يح" صباحبها باع الشاة وحوها لانفي البيع حفظ المالية عليه بان | 
وله ولابة الحفظ عليه تحسب الامكان فاذا تمذر حفظ المين عله لموز النفقةصار الى حفظ | 
الال عليه بالبيع وأما الفلام والدابة فنؤاجرء ونتفق عليه م نأجره لان هذا الطريق بتوصل | 
الى حففل عين ملكه والنفعة لاتق له نمد مشى المدة فاجارئه والاثفاق عليه بعحض | 
نظر له فاذا باعها اعطاء القاضى من ذلك القن ما أنفق عليه بأمره في اليومين أو الثلاثة لان | 
ماله لان صاحب الدين لو ظفر تحنس حقه كاله أن ياخذه فكذلك القاضى يمينه على ذلك 
فان لم ببعها حتى جاء صاحبها وأقام الببنة انها له قضى له مها القامضى وقضى عليه نفقة الملتقط | 
فان قال الممتقط. لا أدفمها اليك حتى تعطبى النفقة كان له ذلك لان ملكه فى الدابة حى | 
وبق تملك التفقة فسكانت تلك النفقة متملقة ممالية الدابة من هذا الوجه فيحيسما 6ا حبس | 
البائع البيع لذن ول يذ كر فى الكتاب أن اللتقط اذالم بهم البينة هل يأمر القاءضى بالانفاة 
أم لا والعمحيم انه ينبغى للقاضي أن قول له ان كنت صادفا فقد مر بالانفاق عليه ٠‏ 
لان فى ها معنى النظر ه.ا ولا ضرر فيه على أحد فانه انكان غاصبا للدابة لم خرج من | 
ضمانه ولا يستوجب الرجوع بالننفقة علىم لكا بالا مر لما قبده بكونه مرادتاً فيه واذا التتقط 
ثى* من ذلك جمل لانه متبرع مناقعه في الرد ووجوب المءل ارد الا بق كم 'ببت نصا | 
والضال لبس في ممنى الأب قأفالا"بق لا بزال يتباعد من المولى حتى شوته والضال لابزال | 
يقرب من صاحبه حتى حده فلبذا أخذْنًا فيه بالقياس وان عوضه صاحبه شيثا فهو حسن | 
لانه مسن اليه ف احياء لك ورذه عليه وهل حزاء الا عدا إلا إلا حس ان ولانه منم 
عليه وقال صلى الله عليهوسم من أزاات اله نسمة فلبشكرها وذلك بالتمونض وأدىدرجات ا 
الله تركه أولى للحديث المشمرور ان النى صلى الله عليه وسلم سل عن ضالة القنم فقال عى | 
لك أو لاأخيك أو للذئب فلا سل عن منالة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك 





٠ 0‏ وترمي الشحر 0 ره ءندنا انه كان 
ْ فى الابتدا» فان اللبة فوذلك الوق تكان لا'هل الصلاح والير لاتصل الها بد خالنة اذا 
| تركبا واجدهافأما فى زماننا لا .أمن واجدهاوصول بد خائنة ليها ,مده ففى أخذها احياؤها 
١‏ رعشا د عر ابن راسي 6 فررن فى سائر الاتسلات واذا باع التقطة بأمر 
| القاضى لم ,يكن لصاحبها اذا حضر إلا الن 6 لو باءبا القاهى بنفسه وهذا لان البيع نقذ 
|ولابة شرعية فهو كبيع نفد باذن المالك وان كاذباءرا سار القاضى فالبيع باطل لحصوله 
ْ من لا ولابة له علي المالك بغير أمر معتبر شرع ثم ان حضر صاحبها والاقطة قائة في بد أ 
| امشتري مخير بين أن يحيز البيع وياخذ الْن وبين أن يبال البيم وياخذ عينماله لانالبيم ) 
ْ كان مونوفا عل اجازله 6 لو كان عام را ين باعه غيره بثير أمره فا نكان قد هركت | 
0 الاقطة في يبد المشترى فصاحبها بالطيار ان عارمين البائم القيمة لوجود البيم و التسليم ْ 
أمنه بغي إذنه وان شاء دمن المشترى ,قبطه ملي سنفسه لذير رضاه فان من البائع كان 
| لمن أبائم لانه ملك بالغمان فينفذ بتع من جهته ولككن بتصدق مما زاد على القيمة من أ 


. . . 


| الأن لانه حصل له بكسب خبيث فان فيل الضمان انما يلزممه بالنسليم والبيع كان سابقا أ 
أعليه كين ند البيع من جهته بأداء الضمان فلنا لا كذلك بلك رفمه ليبعه لغير أمر القاضى 
أصار ضنامناً نزلة لودع يديع الو 0 6 يضمن قيمتها فانالبيع نهذ من جهته بهذا الطربق ١‏ 
بجيز البيع بعد هلاك السلمةلان اي حقه عتزلة اننداء القليك فلا يسح إلافى حالة | 
| إقاء العقود عليه ولو كان العقود عليه قاما فى بده وقد قبض املتقط لون وقد هلك فى | 
ده ْم أجاز البيع لئام العثود 7 وكان الملتقط أميئاً فى الوْن لان اجاز نه فى الا انهاه ظ ا 
| كاذله فى الابتداء واذا أذ عبد ؤاء به الى مولاه فقال هذا عبد ابق فقد وجب لى | 
الجمل علي وقال مولى العبد بلهو الضال أوفال أنا أرساته فىحاجة لى فالفول قول اللولى 
لان الراد ربدي لنفسه عليه المعل والمولى بنكر ذلك ولانه ببدعى أن ملكه ليب بالا باق 

1 والولى منكر لذلاك فالقول وله 2 واذا هملكت الاقعاة ءندالاتة مل فبوعل ثلاثةأوجه 
أخذها قال أخذتها لا ردها على مالكبا وأئ. بد على ذلك شاهدين فلا مان 
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عليه لانه ادق أخذها لارد علي ! المالك مندوب الىذلك ع كان هذا ال خد نظير 
5 خذ باذن الماك فلا يكون سببا للغمان و كان ادها ةو ل ذلك فهو صامن 
ا لانه ممنوع ه ن أخذها فكان معدا ف هذا إلا نحن فيكون دان كنا أصت ولااصل 

فيه قوله صلى الله عليه 0 اليد ماأعدت دى ترد نان ماأاخك والاخذ ا 
من كو عاملا لنفسه وانلم . د عند الالتقاط ولكنه ادعى انه أخذها لارد وبدعى أ 
صاح ما انه أخذها لنفسه فعل قول أبى حنيفة وحمد رحمهما الله القول 0 صاءما واللتفط 
ددر أبى بوسف رمه الله القول قول الملتقط مع عينه لوجوين ( أحدم |) ان مطاق 
0 عل ما بحل شرعا قال صبلى الله عليه 0 لا نان كا مقخر حت مناخ لكا 
وأ وأنتنحد طافى امير ملا والذى بحل لدشرعاً الا أخذلا ردلا لنفسه فيحم ل مطلق فمله 

عليه وهذًا الدليل الشرعى ام مقآم أم الاشباد منه ( والثاتى ) ان صاحما بدى عليه سبب 
الغمان ووحوت القيمة فى ذمته وهوم:كر لذلك فالقول قولهكم لو ادع عليه الذصب وها 
قرلان كل حر عامل لنفسية مالم ا ما يدل على انه عامل اغيره ودليل كونه عاملا 
غير ه الاشباد هنا فاذا تركه كان 1 انفسه باعتبار الظاهر هذا اذا وجدهافي مو 7 فكن 
من الاشباد فان ل ,يكن مك من الأشاد م من داو نأوفه على أن أخد له 
ذلك ظا فالقول قوله ولا ذهان عليه والثانى 0 اند مال الغير لغير إذية سيب موجب | 
للشمان عليه إلا عند وجود الاذنشرعاً والاذن ششرعاً متقيد شرط الاشرادعليه والاظبار 


ا فاذائر كُ ذااك كان أخذه 2 اخمان عليه شرع ؤلا 1 فدءوى المسفظ لفك ظرور 


سيب نكن أخذمال الغير وهلك ف بده ثم ادعىان صاحيه أرنه ١‏ لصدق فيذلك 


إلا حدة وان قال قد النقطت لقطة أو ضالة أو قال عندى ثى؟ فن سمعتموة بأشد لقطة 
ؤدلوه عل فل حاء ضام اقال قد هلكت فرو مصدق كك ولا دهان عليه لانه أظررها 

ما قال وين أن اخذها لارد كان أمينا فنمأ 3 ان 0 حنسبا ولا صفنها 

فى التعريف لاله انها امتنع من ذلك لتحتقيق الفط على امالك كيلا يسمع اسان ذلك منه 
0 اي لنفسه وخا مه الى قاض برى الاستحقاق لصيب العلامة فقد بينا ان فى هذا 
اختلاناً ظاهر وما برجع الى حقدقق اللفظ عل المالك لا .ككون سما لمان عليه وكذلك لو' 
وجد لقطتين فقال من سمعثموه نشد لقطة فدلوه على وان ١‏ شل عندى لقطتان م ملكتا 








0 


200 
عنده ثم د حجنا قاذ سيان عليه فييها لاله | عررها جا نكر من الاعري فالقطة سم 
حنس أناول الواحد وما زاد عليه حتى أو قال عندى لقطة رى' من الفيان وان كانت 
عنده عششرة لان الاشراد بهذا اللفظ يتم منه في حن كل واحد منبما واذا أَخْذْ الرجل لقطة 
ليعرفبا ثم أعادها الى للكان الذى وجدها فيه فلا ذمان عليه اصاحبها وان هملكت قبلأن 
صل المها صا حبا كا راس عدم للتعريف لم كان 00 أوجوت 
الغمان عليه وكذلك ردها الى مكامها لانه نسي لفعله فلا ,كون سيبا لوجوب الضمان عليه 
كرد الوديعة الى مالكبا ورد الغصدوب الى داحيه ولانه محر د الدع سر ملنزما 
احنطط ند اك ها 0 طن انبا لد بان كان سقط منه مكلا قاذ اميا وعلى اما ببست 
إه ردها الى مكانها وقد يأخذها ليعرف صيفتبا حتى اذا سمم انسانا يطلبها دله عليه وقد 
بأخذها ليحفظها على امالك وهو يطمع في أن بتمكن من أداء الاثمانة يها فاذا أحس بنفسه 
١‏ عيزاأوطما فى ذلكردها الى مكانها فابدا لا يضمن شيا وائما الغمانعلى المستباك لما وان 
كان الا ل أخدها الفاه م اعادها الى مكانها فبو ضامن لا.ان ملكت واناستيا 0 ١‏ 
أغيره فلصاحيا الخبار يضمن امنا اران ادها ائفسه سيب موحت للضمان عليه 
| ونمد ماوجب الضمان لا يبرا إلا بالرد على المالككالخاصب واعادتها الى مكانها ليبس برد 
ْ على امالك فلا يكون مسةطا للغمان عليه وقيل على قول زفر يدبرأءن الغمان لابه لسك فمله 
0 ئ صنع فيسقط 0 ذلكالفعل ونظائر هذه السئلة ذار هاق اختلاف زثر ولعقوب قال ١‏ 
اذا كات دابة فرك بام زول عن | وتركافي مكانها فعلى قول زفر رمه الله لاؤءان عليه 


ا 
' 
١‏ 
١‏ 
ا 
/ 


' وعلى تول أبى بوسف رجه الله هوضامن لها وكذلك لو تزع لام ين سملم م اماد 
ال امود مااتبه ثم : نام فمند أبى بوسف رمه الهلا بير عن الغمان وعند زفر يبرا 
ن ذهانه راد ااذه ال مه وان بنتبه من تلك النومة 1 بالاثفاق فزفر رحمه 

الله شوى بيدا باعتبار اله لسخ فمله عبن أعاده ل الخال الذى احده ال وسف رحمه 
الله شول || انيه صاحيه وجب عليه رده ف حاله لانت . ذلا يكون تومه لعك ذلك مسقطا 
لاغمان 1 لاف مااذا | ردهقيل أن ينه وكذلك لو كان ل فايسه " 0 ادال 
مكانه فهو عل هذا الملاف هذا اذا لبهم بلبس ذلك الثوب عادة نأ اذا كان قها 
فوطيعه عل عاتقه نم أعاده الى مكانه فلا ذمان عايه لان هلما حفظ وليس باستمال فلا لصير 














م بسن وكذلك اام ان سدق در امع ء الصير نه ع د ل والسرى 
| في ذلك سواء لان نعض الناس ,لبسون الخائم في اللنصر من اليد الينى للتزين والاستعمال 
| وان لبسه في أصبع آخرم يكن ضامنا لان للقصود هنا الحنظ دون الزين به وذ كرهشام ١‏ 
١‏ عن تمد رهما الله ان لبسدعل خاتم فىخنصره م , نامي لان المقصودهو اإفظ دون 
| التزن به قالعشام رحه اله فقلت له من السادطن دن تام بمخاغين للتزين فقال ب يكون 
أجدما للخم لالتزين ثم قال حتى أتأمل فى هذا والماصل ان الرجل اذا كان ممروقا بام 
| لبس خاتمين للعزين فبذا يكون استعالا منه وإلا فبو حفظ وكذلك ان كان سيفا فتقلد به 
| فبذا اسستعيال وانكانمتقلر) سيف ا فكذ لكلان المبارز قد يتقلد بسيفين إلا أن ,كو نمتقلر 
| لسيفين خينئذ تقلده .هذه اللقطة يكون حفظاً ولا يكون استمالا فلا بصير ناميا لما قال 
ْ وكذلك الناصب اذا رد الدابة الى دار صاحبها م دبرا من الشهان حتى يدفعها الى صاحبها |) . 
مخلاف المستمير فانه ليس نضامن لما فاذا ردها الى دار صاحها فقد أتى ما هو اامتاد فى 
|الره فلا يكون ضامياً شبن فأما الناصب ضامن لما فاجش» الى رد مقط الشيان عليه 


0 0 دعت لاط فلا جين عل الذى جه زررى غن عع ان كان فا ول 
| هذا لو فتح باب ب الففص قطار الطير أو فتح باب الاصطبل ففرنت الدابة وجه قول محمد ان 
| الذى عل الرباط أو فتيم الباب فى المقيقة مزل لياذم موجد شرط الذهاب إلا أن ماهو 
أعلة لاتاف هنا وهو فمل الطير والدادة ساقط الاعتبار شرعا وفي م؛_له حال الاثلاف علي 
صاحب الشرط فيعدير منامنا كحافرالبثر في الطريق فانه أوجد شر ط السقوط بازالة السك أ 

عن الارض فأما الملة تقل الماثى في نفسه ومشيه في ذلك الموضع ولكن لا تعذر اضافة 
الاتلاف اليه اذالم .يكن عالما به كان مضافا الى الهافر حتى يكون امنا وكذلك من شق 

زق انسان فسال منهمالم كان فيهفهو ضامن وعمله ازالة المأ الماثم شفط فأما عه الس اق 00 له 
ماثما ولك.. نسلا تعذر اضافة الحكم الى ماهو العلة كان مضافا الى الك اراس 
أحبل قنديل فسقط فعمل القاطع فى ازالة لانم فكان طبامنا لهذا المعنى وأو عليفة وأو 
بوسف رجهم الله شولان سمله فى اتاد الشرط ك قالتمد رحمه اه وقد ما رأعل ذلك 
الفعل فمل فاعل معتبر صل بهالتاف فدسةط اعتبار ذلك الشسرط ويحال بالتاف على هذا 





إمالاأر اننا كان الرسل ضام و 0 ا ا 
| واعتر فلها فى سخ ححكم قمل المرسل ب نكذلك هنا تبر ضلها في أسع حك قعل الذي / 
| حلها أو تتح باب الااصطبل هوهو أظير من حفر فى الطريق جخاء ربولا أمان لدوأت ١‏ 
ْ فيه غيرهلم يضمن الحافرشيئا وفمل الحربى غيرمعتبر في يجاب الغمان عليه ثم ا نممتبرا فى | 
| نسخ حكرفمل المافر به وهذا خلاف مسئاة الزق والمبل فانه ما طراً على فمدله ما ييه أ 
حتى اذا كان ما فى الزق جامد ثم ذاب بالشمس فسال ١‏ يضمن الشاق فان قيل كين أ 
م م الو ل ا 1 ملهفى اتحاد الشرظ والشسرط 0 عن ار بسبتها | 


1 د لاون العد ل لمن د ل المع عر رف عافن بق ١‏ 
| الانلانمضافا الى ازالة ة الام حل الفيد وقال أيضا لوكان هذا المذون مقيدا” في ب تماق | 
لخر انا قدرو 10 اباب فذهب د 1 لان حل القيد أل ْ 
0 8 سشٍ 0 0 | 


انع هذه رن ان ره ا 


فلي قور اك لاعن عله لاك زم ذهب في فوره فقد علمنا ان الباب لم يكن مالما لها 
ْ واما ذهب قعصد حدث لهوقسد الدانة عنده ممتبر واذا ذهب فى فورهفمدعامنا ان الباب» 
كن ماما ومن أزالهذا انع فهو متمدى فيا نع فيكون منامنا واذا كانت اللقطة في بد 

١‏ رندام رع لود صنها فاق الذي فى . نكن بدفمها اليه إلاببيئة فأقام شاهدن كافرئن 

0 حز شهادمما لا. ما تقوم على السم في استحقاق بده 0 وشوادة الكافر لبسث حة؛ 
عل السم وان كانت في بد كافر هك ذلك في القياس لانى لا أدرى لعلها ملك السم وشهادة: 
0 االكافر في استحقاق ملك المسل ليس ت تححةولكن في هذا الاستحسان شَغى له نشهادتهماا 
1 0 تقو 0 ل اليد بد علي ال اللتفط 1 0 وشهادة 0 ححة + عل 2 أن 6 





7 


0 ف بدي ر ل القياس ا 0 وفى الاستحسان ! 


00 


يجوز على الكافر مهما فيقضى له عا فى ١‏ بد الكافر لا قلنا واذا أقر اللتقط بلقطة ارج ل وأقام ا 


ا البيينة انها له قضيت ما للذي أذا مالبينة لما قلنا ان البيئة حجة فى ح<ق الكل والاقرار 


ابن نححة في عن النن والضعيف لا يماض القوي فان قر .با لاا حد ف أولالزودنمرا اليه | 


1 


/ 





فرحكم فاستهلكها م قر اجر الببنة فله أن يضمن أن شاء الدافع وان شاء القايض لاله | 
الت كه بالححة ركلوا دوي |امتعدي فُِ حقه ذال 1 الدافم مرجم على القادض ١‏ 


ا ار ان القاض اخذساك 0 واه 0 إلضامن ف وإثراره ححة عليه فى اسقاط 

١ 0 حقه وان ضمن القاض م م برجم علي الدافع أ لانه فى القبض كا زعاملا لنفسه وان‎ | ٠ 
ْ شضاء القاضي فله سيراك فالض انشاء ذا قله اننا واناراد أن إصمن الدافم فقد قال مرة ىق‎ ١ ا‎ 
ا آخر هذا الكتاب لان " أن لضمن 0 وقال مرة تغرف له أن لضمن الداقم وحرث ا‎ 
قله ان لضمن ل تقول جمدرجه الله وما قال ليس له أن لضون 2 ثم فبو قول أبى ا‎ ْ 
ا ودث رجه اله اه مكل الوديعة اذاقال هذا العين فى بدي لفلان أودعنيه فلان ا‎ 
| ارخل آآخر فان دفعه الى امقر له الا'ول بغير قضاء القاضى ضمن لامقر له لوديعة بالاتفاق‎ | 

ا ال دنعه شضاء القاضى فكذلك عند مد لانه باقراره ساط القاضى على القضاء فبو 6 لو | 

| دل اسان علي سرقة الوديمة وعند أبى بوسف رجه اللدلا ضمان عليه لان باقراره لم بتلف أ 


: د ذا عل ص اعد الودانة و الدفمكان ؛ شضاءالقاضى فلا بكون موجدا للغماذعايه فكذلكهنا ١‏ 


١‏ اللتقط. نا 4 هَاذًا دفم الى لمر له نقضاء » القاضى ل م لضدن ف كول ان وسفشييا ا 
1 0 أن ينيم انه وهو صامن دف نول تمد وله أعم 


متسس ويم سح م مس تع م سمح و وجب جع موس عميين :اعت عو ع لمعه ومس و سب 1 


جز كتاب اارياق م 


ممص سس ويس سم سبحت و نمسم د متاحو ب سي ميت ميج وعم لع جر سح تمصع عر ته عت مسحت تمس «امعست كاعر :عدون 


لقال » الشييخ الامام الالجل الزاهد رحمه الله اء_ر بان الاباق تمرد فى الالطلاق وهو ا 
0 1 ا أ ١‏ ا 


من سوءا ادق ورداءة لك ظرر العيك عن سيده فرار اليصير مالادعار افراده ١‏ 
الى مولاه واعادثه الى مئواه إحسان وامتنانى واعا جزاء الاحسان الا الاحان فالكتاب 


1 ادر 0 امار اد ف ي الدنيا 0 ماله دن الا حرق ار للم مات ومن النتدى ْ 











عن المدوان ل يه ل ال را لل كت 
عند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ذاء وجل فقال ان فلانا قد لك 
القدوم الند أمصاب أجرا ققال عبد اله رضى اله عه وجملا اذ عا دن كل راس أربمين 
درم اورم لخد بيان ان الراد مثاب لان عبد الله بن مسعود رطى الله عنه لم ينكر 
عله اطلاق القول ,أنه أصاب جر وفبه دليل على انه ستحق المعل على مولاه وهو 
استحان اخد د عاونا رجهم اله وفى القياس لاجمل له وهو قول الشافنى رضىاللّه عنه 
ان عنافمه في رده على مولاه ولو انع ند ون من اعيان ماله لم لستوجب عليه 
عر عقابلته فكذلك اذا تبرع عنافعه ولان رد الا" إن نمى عن المكر لان الباق منكر 
0 فرض على كل مسلٍ فلا يستوجب باقامة الفرض جملا ولبكنا ركنا هذا 
0000 ق الصحاءة رضى الله عنهم فقد اتفقوا على وجوب المعل لان ابن مسعود رضى | 
الله عله قال في محلسه ماقال وقد اشتهر عنه ذلك لامحالة وم نكر عليه أحد من أقرانه وقد أ 
عرض قوله عدم لا عله والسكوت بعد ذلك عن البار اللاف لا بحل ان لعتقد خلافه. 
أن قد ادي اس للع ب منم ثم مم انفقوا على أل وجوب الممل دان اعتلواي | 
مقداره فقال مر رضى لله عنه دبنار أو اثنا عشر درهاً وفالعلى رذى الله عنه دبنار ار 
عشرة دراهم وقل كما بن يأسر رصى الله عله لاع ل دده سر نرم دار 
وان أخذه في غر الصر ذم ر اعون دركيا ققد اتفقوا على وجود أصل الروك باجام 
حجة والاصل أن الصحابة رضى الله ندم . متى اختلفوا في ثى' فالحق لا يه دوه , وليس | 
ْ لأحداة ترك ع يع أفاوهم انلك يرجح قول البعش على ا 
رامق يجاب أصيل الجعل ورجناقول ان مسعود رضى الله عنه فيمقداره لإفاننيل» أ 
ا ي أن ادال" قلف المقدارلانهمتيةن به ج«قلنا» انما " 5 غذبلاقرلان التوفيق | ْ 
ا كان نعل قول من أفتى بالااقل علي ما اذا رده مما دون مسيرة سفر أ 


وقول من أفتى , ل م درس سر سف 6 ف ضار زياس رضى الله عنه || 


فان قوله ان أخذه في المصر كناية مما دون مسيرة سفر وان أخذه خارج اللصمر .كنانة عن 


مسيرة فر ومى الك ن التوفيق بين أقاويهم وجب المصير اليه ثم لذ بالاقل اغا ا ْ 
بكون فيا يقولوثه با رائهم وتحن فعلم أنهم ماقالوا هذا بالرأى لانه خلاف القياس ولان نصب ١‏ 


( 7 مسوط. الحادى عثير )" 








القادير الرأى لا رن ولا طريق ا نبت عهم من التوى ىالا ارأى أو دون لا 
عليه الوحى فاذا انتنى أحدهما هنا تمين الآ خر وصاركأن كل واحد منهم روى ماقاله عن 
رسول الله صل الله غليهوسم والثبت لازيادة من ع الا خبار عند التعارض أولى فابذا أخذنا 
بالا 'كثر هذا هو الهاية فى القسك بالسنة والا'خذ ادل المحاءة رط الله عنم فقد 
قامت الشريعة بفتواهم الىآخر الدهر وليس لاحد أنيظن بهم إلا أحسن الوجوه ولكنه 
بحر عميق لا بقطءه كل سام ولا يصيبه كل طالب ٠‏ وليس فى هذا الباب ثئثمن المعنى 
شوى فا ذارة دعن ابراهم قال كى برد الناس لمضهم على لعض معنا أن الراد يحتاج الى 
معالمة ومؤنة فى رده وقلابرغب الناس في التزام ذلاك خشية فنى اجا بالحمل لاراد 'رغيبت 
له فى رده واظرار الشكر فى المردود عليه لاحسانه اليه الاان ابراهيمكان إستحب ذلك ولا 
| بوجبه على ماروىعنه أندكان إستحب أن برضخللذي بحىئ “الا بن ٠‏ وإتأخذقولفىهذا ِ 
وما تأخذ بقول شرب والشمبى رهما الله فقد قال الشمى ره لله اراد دنار ار اذا أخذه. 
غارعاً من المصر وقال شرح رحمه الله له أريمون درهماً فتأخذ بذلك وحمل ما تقل عن. 
الشعى على .ما اذا رده ا تحاج بقول 6 رمه الله 
]فى ه ذا ومرة لان الصحابة رضى 0 زاعة ردم في 
ْ النتوى أله رن انه حاب علا رمن الله غنه فى رد شبادة المان رط ند هله وان رونا 
رحمه الله خالف ابن عباس رضى الله م فى موجب النذر بذع الولد ورجم ان عباس 
وضى الله علهما لىقولهفمرفنا أن م نكان هذه الصفة فةوله ككقول الصحانى » ثم الشافى 
استحسن برأبه فى هذه المئلة من وجه فقال لوكان المولى خاطب قوماً فقال من رد منكم 
عبدى فله كذا فرده أحدهم 
المجهول لا نقد وبدون القبول كذلك ولا ش_ك ان الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة 
ْ رن الله عنهم خير من الاستحسان الثابت برأى الشافى رضى الله عنه ولا حجة له فى 
قوله تعالى ون جاء نه مل نمير لآن ذلك كان خط لقر مقن وهر لا فول فاته لو 
قال من رده فلهكذا وم بخاطت بدقوماً باعيانهم فرده أحده لايستحق شي ثمهذا لعلق 
ا والتهار حرام فى شر متنا وم يكن حراماً فى شريه-ة من 
قبلذا #ؤوان قال اغتبرقول |1 اد لذن لاطمو م الأمور من جهة الغين 








: 000 


لكر عا لقه من المانة في ذلك لافنا » لوكان هذا ممتيرا لرجم عليه عالمق فيه من 
الؤنّدون السمى»ثم الأمرهنا نابت أبضاً دون قوله ألا ترىأن 0 البارب منمولاه 
اف عرأى العين مئه ل سر ناسنا انه أمر لكل من در 
عل أخذه ورده على أن برده ؛ليه والامر الثات دلالة عنزلة لاه مرالثابت افصاحا: ا 
عن الشعى فرع اده لاما َأ فأرن منه قال لاؤئان عليه وذ كر لعده عن جررر ان 
لشيرعن أشياح من اومة قال اخدمول الى م فألقمته توح فكت الى انان 
أهله فجتمللهمنم ففعل ذلك ثم كتتب اليه فأقبل بالمبدقأيقمنه فاختصموا الىش رجح فضمنه 
إياء ثم اختصموا الى على رضى الله عنه ققال يحلف العبد الاحمر للعبد الانسود بالله ميق 
منه ولا ضهان عليه ٠‏ وائما تأخذ تحديث عل رضى الله عنه والشعى فنقول لا مان عليه اذا 


أخلاه للرد عل مولاه لانه أخذه باذن مولاه 6 بمثا», دفي هذا دلء 1 ل علان الراد لاوجت 


الجمل وكان ذلك أمر ظا هرا حتى لم مخف على موالهم كس ل د ال وراماك 
أل هَل فحتمل له منزم إلا انه كان من له ب شربح تضمين * دير المشترك ذيا عكن 
التحرز عنه م لل عنزلة الاجير المشترك فلبذا ضمنه وكان من مذهب على 
رضى الله عنه انه لا يضمن الاجير المشترك م ذ كر عنه فى كتاب الاجارات فى إحدى ' 
الرواتينولكن القول تولدم بمينه اوقوله) بحلف العبد الاجر يريد بدالرادسماه أج رلقوته 
وندرله على أخذ الاق وس لق اسرد الضك ذعلهوهو من دعابة على رضى الله عنه 
قال واذا إلى اأرعل ١‏ لك القاعده السلطان سه كاء رجل وأقام البيئة انه عيده 0 





استحاف بالله ما نعته ولا وهيته ْم يدفع اليه أولا. ٠‏ دول ا نه السلطان 
مخلاف ماسيق في الاقطة لانه در على <فظها بنفسه ولا شَدر على نط الا لق بنفسه 
عادة فرؤعه الى اللطان لهذا ولانه إستوجب التعزير علي إباقه فيرؤمه الى السلطان ليعزره 
واأحده اللطان مئه ليحيسه وذلك نوع اعزير م من بدعيه لا ستحقه يدول البيئة فاذا 
أقام البيئة فقد أت ملك فيه بالمحة إلا انه حتمل ل يكون باعه أو وهبه ولا هرف 
الشرود ذلكفيستحلفه عل ذلك واد سا رار لحي لتك بي 
| إستحافه صيانة لقضاء لبي والقاضى مامور بان يصون فضاءه عن اسباب اخلط نحسب: 


0 


الامكان 11 سس ةحلفه أظر 1 أن ع هق عادز ءَن ع النظر “لنفسه دن اد موهوبت له فاذا | 





ْ 


حاف دفعه اليه ولا أدى أن ,أل ذ منه كفيلا وان أخذ مئه كفيلا م 00 سن ولكن 
ان ل ياخذأحب ل هذه روابة أى حص وفيرواءة أى سلهان قال ل ل أن ,أخذ مه 


كفيلا وان لم ,أخذمنه كفيلا وسعه ذلك ٠‏ من أصابنامن قال ماذ كرف روابة أبى <فص | 
قول أَبى حنيفة رمه الله فانه لا يرى أخذ الكفيل للمجهول 5 قال فى الجامع الصغير فى | 
أخد الكفيل من الوارث عدا 2 ىا جاع اشن اناه ور قر ران ارد أ 
سلهان رحمه الله قوطهه| لانهما يحوزان للفاضى أن تحاط بأخذ الكفيل صيانة لقضاء نفسه 
أو نظراً لمن هوعاجز عن النظرلنفسه والااصم ان فيهرواتين وما ذكر فىزوابة أبى سلهان 
أقرب الى الاحتياط فربما يظير ممستحق .قب البنة علي الولادة فى ملك فيكون متقدما علي 
ص أقام اليبنة على الماك المطان أويقي اليبنةعل الملك المطلق قيكون مز احا له أو : قيم البينة على 
انه اشتراهمنه فا مستتحت أن بأد مزه كنبلا لهذا ولكنه موغوم ا دز لدو 
مه ٠وما‏ ذ كرفيروابة أبى<فص أترب الى الفياسلان استدقاقه ١|‏ 
ات ع ما أقاممن البينة واستحقاق 0 والوهوءلابقابل العاومفلا بسحب القاهى 
برك المدل الا حجة معاورة لامر موشوم أرأيت لولم يله كفيلا أو م يجد كفيلااً كان ١‏ 
متنعالقاضى من النفضاء به له وقد أقام اليئة وللكنه لو أنعذ مد نه كفيلا فهو فيا صنع عتاط أ 
عنهدفلا ييكون مسبئا وان لم كن عدي اة وأفر ادك انه عبده فانه بدفعه اليه وياخذمنه 
كشلاء ٠‏ أما الدفم اليه فلان العبد فىّبد درق أ انه ادك له ولو ادىى أله حر كان || 


قوله مقبولا فكذاك اذا أقر أنه مملوك له بصم اقراره في حق نفسه لانه لا منازع لما فيا أ 
١‏ قالا وخر المخبر مو ل على الصدق مالم يعارضه ماه ولكن بأخد منه كفيلا لان الدفم اليه | 


بماليس بحجة على القاضى فلا بلزمة اث بدون الكفيل بخلاف الاول فالدفم هناك ليس | 
ححة ثأننة بنة في حق القأضى وضحه أن قول العيد لعد اذ له غير | 
نشول ألا وى انه لوكان في بد رجلين وأقر بالميلك لاح_دهمالم نيصح اقراره وكان بينهما || 
فكذلكلايصح افرارهفي استحقاق اليد الثابتة للقاضى عد ما أقر برقه فلا بدمنأن ,أخذمنه | 


"كنلا حق نفسدحى اذا خضر مالكه وأراد أن يضمنه ككن من ١2د‏ الكفيل لبحمرة ا 


فيخلصه من ذلك فأما اذا أقام اليبنة فقد أبنت استحقاق اليدعلى القااضى ولا بلحق القاضى 


1 اي اليبئة فا عم باهذ 0 - يكن ا لد اذا ْ 








0 طالذلك َه الامام وأمسك ؛ كنه حتّى بجىء عله طال و ويشيم البيئة أنه ع ممه فر 2 اليه للقن ا 
لانه عادر لسر راس من النظر إمسا 5ه تعد طول المدة لانه متا اج الى النفقة ورما بأى 
نه عل شقئه ولانه لمن ان بالق مه فكان حفظ نه أ عليه من حفظ عينه وأنقم ١‏ 
لساحه واس لماع ذا ف ان تقض إم الامام لانه نفد بولابة شرعية وتفقعليه | 
الامام في مدة حبسه من يبت امال لانه متاج الى النفقة عاجز عن الحكسب اذا كان 
ممبوسا ولو أمره الامام بان خرج فيكتسب فأبق ثائياً فكان النظرفى الانفاق عليه من يبت 
الال لانه معد لاثوانب وهذًا من ججلة النوالب ثم أخذ ذلك بن ساح إن حمر زرده 


١‏ عليه أو من ثمله ان باعه وقد نينا هذا فى نفقة الماتقط بأ اي وتداو ننا انام 
من بدت المال عل اله , 1 لان قضاءه فى ذلك للمساءين لا لتفية فان أقام مدعية شبودا 
لسارى !قر شبادتهم لان المبد فى بد امام اللسلدين واستحقاق بيد المسلم لابكون بشبادة 


لنصاريوان أامٍ ية من امسلمين وقد باعه الامام فزعم انهكان قد ديره أوكانت جارية || 
0 نما كانت أم ولده لم إصدق على فسخ البيم لان البيع نفد من القاضى ولابة شرعية 
فكأن امالك بأثس ببعه بنفسه ثم أدى شيئا من ذلك ولا إبصدق على فستخ البيع الاأن ذا 
بيكون ها ولدوقذ ولدانه في ملكه فيدعى انه ولحل إلصدق ويثبث للست وشفسخ 
البيع 5 لوكان ات بنفسه وهذا لان ثبوت نسب ولد حصل العاوق به فى ملك || 
ا عنزلة البينة فيا رع ال اطال عق القير ألا ترى ان الريض اذا أثر لطارته آم أم واده 
ومعها ولد بدى نسبه كان ممدقا في إبطال حق الغرماء ل ري 
معبا ولد فبذا مثله واذا وجدد الرجل غلاما أو جارية انق بلدا أو غير لغ فرده الى مولاه 
اذكان عد من تسورة ة ثلاثة أيام أوأ كثر فله الجمل أرمون درها ولا بزاد على ذلك || 
وان نعدت المسافة لان 7 تقدير الحمل سن اذا رده من مسيرة سفر ثارت شتوى ان ْ 





مسعود رضى الله عنه والزيادة على القدرالثابت شرعاً بارأي لأيجوز ولان أدنى مدة السفر || 
معلوم ولا مانة لا وراء ذلك والحكر لاتغير نه شرعا كسا : الاحكام اسه ادير وان اا 
عه فى اللصر أو خارجا منه ولكن فيا دون مسيرة سفر ف القياس لاذى' لدلان التقدير | 
الثابت بالشمرع بمنع أن يكون ما دون اللقدرحكر القدر ولان الجمل اما مستحقهراد الاق |) 
| 59 ,لابق اد قفا د دوه م كام 0 0 لا ثئ'من ا اللمورا ذه 
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| درن سية السفر ١‏ وق الا سان ل الجين عل قدر لكان والساء لان في مدذ اإسفر 
| ر عرب اسيل ان لبين ادق إن ذا لحن من العناء والتمت في رده ولد وعد بين ١7‏ 
ذلك نستره سن الجل قدرء آلا رى ان المالك لو استأجره بعال معلوم ليرده من 
| مسيرة بوم استحق من المسمى شدره فكذلك فيا هو ثارت شرعا وانكان أنفق عليه أ 
| شاب مقدار الحجدل بقير أدر قات تلد له وى الحدل لا مدع فيار قل وان مات 
| عنده قبل أن برده اد ان منه فان كان أشبد عل ذلك حين وجده انه اما أخذه لبرده ا 


| على صاحبه فلا مان عليه وان أقر انه أخذه لنفسه فبو ضامن وان ادىى انه أخذه لارد ؤ 
ولكنترك الاشبادمم الامكان فروعل الللاف وقد ببناهذا فى اللفطة فكذلك في الا بق ا 
لان الممنى تجمعبما وهذا اذا عل انه كان آنا فان أ نكر المولى أن يكون عبده انقا فالقول | 
| قوله لان السب الموجب للضمان قد ظبرمن الأخذ وهوأخذه مال الذيلخير إذنه فبو بدعى أ 
ْ مايسقطه وهو الاذن شرعا لكون العبد انقا ولو اديى الاذن من المالكله في أخ+ذه وأنكر ؤ 
امالككان الفول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر امول أن يكون عبده آنقا فلا | 


١ ْ‏ حمل له إلا أن الشيك الشبودبانهاق دن مولاه ا ان مولاه أفر باباقه يذ الثارت بالبيئة 

| كالثابت معابنة فيجب له الجمل واذا أعتقه المولى في إبافهجاز ذلك لان نفوذ هذا التصرف أ 
ا العدمك املك دون القفدرة على التسليم عق نفد في الأرهون وامؤاعر والدئين في البطن ا 
| واللبيع قبل القبض ف كذلك بلهل فى الالن لان الاباقلا يزيل ملكه وانا يمحزه عن ١‏ 
للم لهذا لو باعه ل جز لان الييم لصح إلا فها هو مقدور النسليم للعاقد وقدرته علي 

ا النسايم لنعدم بالاباق ولان في بيعه مدى الغرر لانه لايم شاوه ف الال حقيقة ولا عوده 

١‏ ليقدر على النسليم ومبى رسول لله صبى الله عليه وسمعن بيع الفرر فالغر رلا يمنم شود 
| اطية لانم إلا بالتسليم وهو غير قادر على لسليمة فان وكيه لان له صغير في عياله فاطبة ا 
حائزة واعلامه عنزلة القبضلانه باق ف د مولاه حكرا فرصير قارضا للصغير ناليد الحكمى ا 
الذى اق له وحق الفيض فا تامار اليه وسواءكان الصؤير فق عياله أو يكن لان ْ 
الولاية 'ثابتة له بالابوة فلا تنعدم + ونه فى عيال غيره واما ذكر قوله في عياله علي سبيل ٠‏ 
ا المادة لالاشرط واها قانا اله ف نم كا لان اليد الحكمن كان له اعتبار ملكي ولا م ا 

























إلا أدتراض يد أخرى هلي ا عد ذلك ل ل الطريقلا فر رق اد ْ 
يكون سردو فى دار الاسلام أو في دار الحررت» روحة الغرافه وهو ان اليد العكى 
اعتبار فكنه من الاتدل لاله لو قدر عليه وذلك باق مادام في دار الاسلام بقوة ة الامام | 
| والسلمين وعلى هذا الطريق لو أبق الى دار الحرب ثم وهبه لابنه الصغير لاجوز م رواء | 
قاذى المرمين عن أبى حنيفة رحه الهلا ناليد الحكى / ببس بثابت له في دار المرب واذا 
أب العبد الادرن” 6 اشترى وباعم يز رود صار حور عليه استحساناً وفيالفياس لارصير | 
عجورا هله وهر نول رف رجه لله لان مابه صم اذن امولى وهو قيام 5 فى رقبته ا 
لاسنعدم لكان ارب الاباق لاننافي ابتداء الاذن فلا ينافى البقاء نطريق الاولى ٠‏ وها 
الاستح سان ان الول اما ردى نتصرفه مادام تحت ساعن لا ترش نه لمك تكردهوإباقهفاما 
أن يتقيد الاذن المطلق بم قبل الاباق لدلالة العرف أو نصير ممجوراً بعد الاباق لدلالة 
الححر فان اأولى لو ظفر , به أده وحججر عليه عليه ودلالة المجر كالتصربح بالممرما ان دلالة ا 
الاذن كالتصر عَّ بالاذن ولهذا صبح اذن ال" ' لق اسداء لان الدلالةيسقط اعتبارها عند 
النص رح 0 ألا: رى اك تقديم الائدة بين بدى انان كون ذم له ف التناول دلالة ١‏ 
فانقال ١0‏ كل بان ء حكر ذلك الاذن لاتصريح مخلاف ثم الول لو ظفر به أدبه وحبسه | 
وحجر عليه فبو وان جز عن تأدببهفالشرع يلوب عنه في الحجر عليهكالمرئد اللاحق بدار ا 
ارت عون الامام حكنا فيقسمماله بين ورانته لاله لو قدر عليهقتله فاذا تمن عن ذلك جمله || 
ا را مكل والبكه في حتابة ألو لق والحئانة عليه ار م فسا | 
في الصرلان الرق فيه باق لمد الا ا الولىقتم فيه وباعتباره تخاطب ب بالدقم ا والنداء 
عند قدرته عليه اذا قامت البينة عليه بالسرقة "3 شطعه الامام <تى حطر مولاهفاذا حدر ١‏ 





تليق قول أبى حتيفة وممدرجبما | الله وقال أنو بوسف رحه اللهّمامه ولابنتظر حطور أ 
مولاه وكذلك اذا قامت البينة عليه يسائر الاسباب الموجبة للعقونة من حد أونصاص نوأ 
اعلهذا الخلااف» وجه تولاف يوسن رحمهاله ان الميدق الاسباب الموحبة لامقوبة كالر | 
بدليل انه يصح إقراره ممأ على نفسه ولا نصح إقرار المولى عليه يذلك وفيا كانهو عازلة | 
الر لاايشترط حضور المولى لتقضاء عليه باليينة كالطلاق وهذا لان التزام المقوية باعتبار | 
م ا ةو م اللبة فق ير الى 









| حضور الولى للاستيفاء فكذلك فيا يثيت بالبينة بل أولى لان اليينة حجة متمدية الى | 
| الناسكافة والاقرار <حجة قاصرة فى حق المقر خاصة ٠‏ وجه قول أنى حنيفة وتمد رجهم ؤ 
| الله ان في اقامة المدعليهتفويتحق امولى فلالجوز إلا بمحضرمنهلان العبد لبس مخصمعنه 1 
ْ | والقضاء على غير خصم حاضر ينفو تحقه لاحو و ببانهذا أنللمولى حق الطمن فى الشبود أ 
|أحتى لوكانحاضراً كان طعنه مسموعا فنى اقامة المقوبة تفوت حق المطءون عليه والدليل | 
| عليه انالمبدلوكانكاف را ومولاهمساما لم تفبلشبادة الكفار عليه بالاسباب الوجبة للعقوبة | 


| ولوم يكن للدولى حق في هذه البينة لكان لايمتبر دينه فى ذلك والعبد بس ندم عن | 
الولى لانه خم باعتبار معنى النفسية ولا<ق للهولى فى ذلك فلا ينتصب خصما عنه ويه | 
|| فارق الا قرارفانه ليس للمولىحق الطعن فى اقراره فلا ,يكون فىاقامة العقوبة عليه بالا قرار | 
١‏ قورت حت امول ولاد وجوت المتوةعلة ,اعبار مدنى النفسية رلكنق الاسايفاء الاق | 
| مالية الول واليدنة لاتو بحب شيا بدونالقضاء والااستيفاءفى المقو بات من غة القضاه الا رى ظ 
) ان المعترض نمد التقضاء قبل الاستيفاء حمل كالمقترن صل القضاء حتى متنع الاستيفاء نه ْ 


1 : أأفاذا كان تمام قضائة متناولا حق المولى يشترط حضور المولى في ذلك بخلاف الاقرار فاله | 





|| موجب بنفسه قبل قضاء القاضي وولاية الاستيفاء تثبت بتقرر الوجوب فلا يشترط فيه | 
ْ حضور المولي واذا أخذ العبد البق وحبس في بلد فتقدم مولاء اليقاضى بلدته وأقام عليه أ 
!| شاهدين وطلى انيكتى به اي قاضى البلد الذى هو فيه ل به ذلك فيقول الى حنيفة أ 
وتمد رحتهما الله ولو فمل لم تقض القاضى المكتوب اليه بذلك الكتاب وعلى قو لأبى بوسف | 
اأحيبه الى ذلك نطريق بذ كره وهو قول ابن أبى ليل »والحاصل ان كتاب القاضى الي /. 
ْ 0 القاضى فى الدبون يسم الاتفاق و كذلك في العقار لان اعلامها في الدعوي والشهادة | 
| نذكر المدود دون الاشارة الى المين وفى المروض من الدواب والثياب لا يجوز كتاب | 
| القاضى ال يالقاضى بالاتفاق لانه لا د من اشارة الشبود الىالمينلاقضاء تشبادتهم وذلك أ 
| نعدم في كتاب القاضى الى القاضي فأما فى العبيد والجواري فلانجوز كتاب القاضى عند | 
| أن حليقة ود رما الله نضا وهو القياس لاله لايد من اشارة الشيود الى العين ليشت 
| الاستحقاق بشهادتهم لهذا لو كان حاضرا فى البإدة لا يسمع الدعوى والشبادة الا بعد 








0 0 

احضاره ؤلا لحوز ف كناك القاد 0 لي القاضى كاف س ار المروض ولك. ن استحسن 
أو وسف في العبيد قال العيد قد 0 نمولاه وقد برسله مولاهفي حاحة من ن باد الل 0 
فيمتئع من الرجوع اليه وستعذرعلي الولى | جمع بين بين شروده ويينه فى رحاس القاضى فاو قبل 
فيه كتاب القاضى الى القاضى أدى الى اتلاف أموال الئاس فكان قبول البيئة هذه الصفة 
أرفق بالناس وما كان أرفقبالناس فالأخذ به أولى لان المرج ٠دفوع‏ وكان بقول مرة في 
الجارية بط بقبل كتاب القاضى الى القاضي ثم رجمع فقال لا شبل في المارءة لان باب 
الفروج مبنىعل الاحتياط ولان هذه البلوى تل في ااوارى فالمولى لابرسلما من بإد الى 
باد عادة والا باق في الجوارى ندر أيضا »ثم بيان مذهبه أن اللدى شيم عند القاضى 

شاهدن ع حلئه وصفته وانه مملوك لهذ فيكتت له ذلك اللي قاضى البإ الذى هو فيه 
078 .وس اذا ؟ ادك الكتا اب عند ذلك الفاضى نا ده ره عليه يه وعلى الم ووافق حلي ًٌ 
اميد وصفة 42 مافي الكتات 00 ا ليه بن ع َس أن شذى له بالملك وم فعنقه بالرصاص 
للاعلام دكن المدى كياد * 6 0 به المدعي الى البلد الذى فيه شبوده وك نن معه 
كتابا الى ذلك القاضي فاذا أتى به الى هذا القاضى أعاد شروفه ليشبدوا بالاشارة الى 
العبد انه ملكي وحقه فاذا شبدوا بذاك قذى له بالعيد و لك الى ذلك القاذضى عا 'ببت ١‏ 
عنده ليبرى" كفيله ٠‏ وفىالجوارى عل قوله الاثول لايدفعها اليه القاضى المكتوب اليه أولا , 
ولكنه دوا )اميه عر اين لانه لودذمها اليه لابمتنع من وطائها وانكان أمينا فى | 
نفسه لانه يزعم أنه مملوكته ولكن أو حنيفة ومد رحرما الل قالا هذا استحسان فيه 
لمض القببح فاله اذا دفم اليه العبد (ستخدمه قرر 1 ا استذله ف كل من غلته قبل أن شت 
1 فيه قضاء الفاضى ورعا ار العيد أغيره اذاحاء له الى القاضى الكانت فالطلية والصفة 
تشتبه ألا ثرى انالرجاين المختلفين قدبتفقان فى االية والصفة أرأيت لوكانتجارية حسناء 
كنك( رجل لبت له فهاحق هذا قبح فلبذا أخذنا بالقياس فانكان الققاضى 
3 الء بسك اله اق حين طال حسه وأخذمنه وهيلك العيد عنك المشاترئ 8 ثم ادعاه ارجل أ 





وأقام البينةان عبدا اسبه كنا واكذا عبده ذوافق ذلك صفة العبد الذى باعّه الفاضى ا( رشبل 
ذلك ولا يدفم اليه لذن لان شعوده إيشهدوا عل استحقاق ماقي بد القاضى من لمن انما | 
شبدوا على الاسم والطلية والاسم بوافق الاسم والملية توافق الحلية الا أن يشبدوا انالعيد 





( 4- مسوط- حادى عشر ) 








ملك 


| الآدق اذى باعه القامنى من هذا الرحل هو عبد ه_ذا يلاد .شضى له القاضى بدن لانه 
الت الملك فى ذلك العرد بعينه والبدل اغا عاك عاك الاصل وكذلك ان عه حتى تل فاقام 
ا المدعى البيئة أن المقتول عبده فانه ,قضى لد باللقيمة لان القيمة والون كل واحد جما ندل 
| عن العبد واستحةاق البدل باستحةاق الاصل»* رجل أخذ عبدا ابقا فباعه يشير اذ القاضى 
ثمأقام الولى يينة أله عبده فانه تردهمن المشترى والبيع بأطل لان الأدل باعه بغير ولابة 
| له فان ولابة تنفية البيع اذى ميك الغ انها نثدت باذن المولى أوباذن القاضى بعد انيت 
ا الو لآنة له ذاذا باعه بدو ن اذن القاضى كان البيع باطلا وان كان العبد هيك عند المشترى 
0 ا ا ار ها ثاء لان الببائع متعد في حقه بال بالبيع و 0 والشترى 
| بالقفبض لنفسه فاذا ضمن المشترى قيمته رجع علي البائع بالمْن لان المبيع لم سم من حبته 
واسترداد القيمة منه كاسترداد العين وان ضمدن البائم قبمته نفد البيع من حرنه لاله مللكه 
بالضمان فيكون القن له ولكنه بتصدق ا فضل من القيمة على الّن لاله رم مل 
|| لاعلى ملكة بكسب خبيث »م 0 أقام البيئة عند قاض من اافضاة بان العيد 0 باعه 
|أقاضى بلد كذا من فلان فيو عيدة 0 كتاءه الى ذلك القاضى الذى باع 5 بق فبذاا 
الل وندفم ذلك القاءنى اليه الم اذا ثبت كتتاب القاضى ء:-ده بالبينة لان المدعى بهذه 
الببنة لابريد أخذ عبن العبد فان بيع القاهى قد تفذنيه ألا ترى انه لوأقام البينة عنده | 
دفم اليه لون ولم يمكنه من أخذ العبد فمرفنا ان مقصوده اثبات حق أخذ ادن لنفسهفبذا 
والبينة التى شيمها علي الدن سواء فابذا كنتت القاذى له بذلك وشغى الكنوت اله 
مخلاف ماسبق ٠‏ فان قبل امن عبن فى بد ذلك القاضي كالعبد لإقلنا ثم ولكنه معلوم 
بذ كرمقداره فلا” 0 الماحة الى الاشارة من الشرود الى عيئه للاستحقاق لاف العيد ٠‏ 





واذا وجداارجلعبدا أو أمة انا وهو اشدرعل أخذه فانه سمه ات ال أن أخله 
ليرده على صاحبه .ومن العلماء من بقول لارسعه تركه لان الى ءن النكر فرض علي كل 
ون شدي عليه ولان عر عال اللد بل كرمة نفد وإوروأف لاا شرق 1 نمه لا أن 
تخاصه اذا قدرءليه قكذاك اذا رأى ماله بتوى .ولكنا تقول هو تاج في رده الي معالمة 


ا 
1 لعثمك ظاهر أو له صبل الله عليه 1 لايؤى الكبالة الاضال وقال صالة المؤمن حرق الثار 


ومونة الل ان الا باذم ذلك وانكان الأدل أن امه ولانه فى الترك 

























فدفمه اليه غير 0 القاذ ىه بان عنده 9 ل سين ة أفامر] مرا فله أن لضن 0 شاء 
لكون كل وعد دهنا ا تنأ في <قه ذان ضمن الدافم رجع به على القايض لانه اخذالدك ٠‏ 
منه نه رن بين انه كان غاء. با لاامالتكا ولاخاصب 0 <ق الرجوع على الثانى با 
سيل 00 اقرار من الدافم ار بالك ولوكان أقر له بذلك فس_تققط اعتبار | 
اراره ا رفكلا بأشرعاً فاذالم إسبقاتر ارما أولى ٠‏ وانكانم يدفم الى الأول حتى شبد | 
شاهدان عنده قدفمه اليه لغير < م أقام 1 اخر الببنة عند القاذضى.ذا نهيقضى هه لهذا لان 
البينة الأول أنامباى صاحبها فى غير ماس المسكم فلا تكون معارضة للبيئة التى قامت في 
س المكم لان وجوب المكم مختص بدينة تفوم في اس القضاء وانأعاد الأول بينته 
١‏ ُ نفعه 0 لان اليد فى العب_د له وبيئة ذى اليد فى الملك المطلق لا ثمارض بينة ة الخارج 
| وما بكتسبه العيدالا” ف ل والشراء و لاجارةٌ وغير ذلك أولاه لانه مالاك لرقبته اعد اباقة 
1 اذ يكن المكتسب أهلا لاملك فولاه مخفه فى ملاك الكسب لاسكه رقبته وان أجره 






الذى اذه راحل عر فو للذي 2 قال لزه فى عاد ركاه لغار بهذا الى قوله صى 
لله عليه وسلم الكراج بالشمان ولانه بمقده صيرما لوس بمال مالا فان المنافم لاتأخذحكم 
لمالية الا بالعقد عندنا ما ببنه فى الخصب ومن صبير ماليس ال من ملك ااذير مالا بفعله 
كان ذاك الال لقركن امد كور رن رات و ولباعه ولسكن يارى له اناتمدق دلالة 
حصل. بكس خبيث وان دثمه الى امولى مع العبد وقال هذا 'أال غلة عيدك وقد سامتهلك 
فبولامولى لانه أخذبالاحتيا اطفيا صنع وخر ز عن ا ختلوف اليل ء فان عن الث اذى رضى الله عنه 
هذا امال للمولى وعندنا هو ل جير ولاعنءه من تمليك مال نفسه «لمه ا 3 نحل للموى أ 














أكله استحمانا وى القياس لا بحل لان ل حدق الفقير 1 احتث 0 :4 حين وحصت التمدقن نه ؤلا 
ملك ل لخد إسقاطط حق الفقراء ولكنه استحسن وقال وحوب ااتصدق بدكان ل 
دخل فيه اعدم رضى المولى به فائما يظبر ذلك في <ق الآ خذ لافى حق الولى بل بالنسايم 
الى الولى زول ذلك اخلبث ذكان له أن با كله استحسانا لانهكدس عبده وف القياس 

لايحب الا حجن لان المستا جر ضامن للهمد باستعاله والادر 3 الذعان لا >تمعان ولكنه 











سس نل اد ع عدر يه لل وم 0 النافم أله ترى أنه لصح منه 
زول الحبة والصدقة ذاذا سم لكر دض ذلك العقنا مندمة 0 لولم سبق الءقد 

م يجب عل المستعمل له ذئ 0 انفذنا ذلك العقد كلاف ما اذا ناف لاله لو نقذ العقد لم 
يكن لامولى حق تضمين المستاجر فيتضرر به فاذا بدت نفوذ المقد عند سلامة العبد كان 
لل نس ادر اليه لابه وجب مند حدما فيدذعها الى المولى ٠‏ واباق لمكا لاسطل ا 
كانه اذه كلات ابلق الأذو ن لان المولى بقدر عل أن بحجر على الأذون ولا يستطيع | 
أن حجر على المكانب ولان <ق المكاتب فى نفسه لازم ولذا لاعاك المولى ببعه لاف | 
لأذرن ه وحقيفة الى ان الاق لاسدان دن المسكاس فان له ا ضرعف الا سات 
الى حيث إشاء وايس لامولى أن عنمه من ذلك لاف لا ذون فان لاعول 0 كنمه من 
المروج فاذا شرج حر اذه كان نيه نا وتيذا بعر ل لحان ادا لكوتي لاله لبن 
أن ادك الأذرن ولارك اراد افا ستو جك 0 احباله مالية الرقبة برده وذلاك 
لا .وجد ف الكت فال حن امول فى بدل اللكناة في ذمته اكه وم اد قارفا عل || 
الحلاك ناباقه حتى يكون فى الرد احياؤه لاف 0 0 ع ري دن الرن رنكة 
أشرف عل التوى باناقه فيكون الراد محبيا له * ووز عتن الآ .بن عن الظبار. اذا كان ب لانه | 
باق عل ملك المولى حقيقة فينفذ عثقه فيه على الوجه الذى نفد حال كونهني بده #إفان قيل» ١‏ 
البق فيحكم المسستهاك واعتاق المستهاك حك عن الظرارلاو زكالاعمى ةلنا)ه المستهلك |( 
منه حك مالينه لاذاله والسكفارة اما تتأفى بتحريرمبتد] وذلكيرجع الىالذات دونامالية ا 
فان الهثم الل قال فتحرير رقبة والرتبة ة اسم للذات حتنيقة والذات الأرقوق عرفا وليس فى ا 
الل اص ا ا ري ان ل الف كين القيمة في حو از الشكفير به سواء ١‏ 
مخلاف الأعمى فالمستهاك هناك الذوات حك لفوات منفءة الجنس منه وخلاف المدبر أ 





وأم الولد فعتةبها لسن تدرير مبقد ل هذا م وحه لمحيل 0 ادناه مؤحلا ونجوز ْ 
8 القن أدذه لان امتناع حواز إيعه من غيره ألمدزه عن الل_ليم اليه ا وجد ا 
ذلك هنا لانه ان المقد لصير مسلا ال الشدرف اقيام يذه فيه ذلبذا حاز ببعة مئه واذا ١‏ 


أن عبد ارهن ذفرده رحل فى حيأة الراهن ار اعد موله فبو رهن عل حاله لان ماليته قد | 








1 2-2 سيم متم 


د ل ل 


| ردنا على حاله واللرتهن أحق به من سائر غرماء الراهن بعد موته والجعل على المرنهن ان | 
كان قيمته مثل الدين لان وجوب المعل للراد باحياله مالية المبد ومالية حق المرتمن لان | 
توح عن و دوت سقف للمرترن عن الاية الا رى اله ارا رده حى | 
| تحقق التوى سقط دين امرتمن فءرفنا انه في الرد عمل له فكان الجءل عليه وهو نظير | 
| تيه من الحنارة بالقداء وذلاك عل الرنين بقدر المدمون مده فكذلك الجيل وهذا ظ 
| لاف النفقة فانه لا بقاء الك لا لاحياء امالية ألا ترى أن المرمين اذا امتنع من الانفاق | 
| تمكن من رده وبق جميع دنه ذءرفنا أن النفقة لا بقاء الملك والملك للراهن والجءل لاحياء | 
| المالية فيكون على الرتمن آلا ترى ان المالية لو التتقصت قرحة خرجت بهكان دواء ذلك 
| وسمالجته على المرتهن تخلاف النفقة فكذلك جمل الآنق ولاذي جاء به أن يمسكد حتى | 
| بأُخذ الج للانه انما يستوجب الجمل باجياءماليته فسكان ما ستوجب تعلقاً عاليته فيحتبس 
| به تبحس البائع المبيع يثنه © وان مات العبد فى بده بعد ماقضى القاضى بامسا كنفلاضمان 
عله لانه حن في حيسه ولا جمل له لان وجوب الحمل باعتبار احيائه ماليته ول بم ذلك | 
| حين لم تصل اليه يد مولاه وهولظير المبيع يثلف فى بد البام فان حقه في لون سقط سواء 
سه أو م سه ذبنا اسقط حقه فى الحمل عوته في . سواء ا ل بحيسه (عبد) ظ 
١‏ أن وذهب معه بعال خاء به رجل فقال لم أحد معه شيئاً فالقول قوله ولا ثىء عليه لان 
| وصول يده الى العبد لايكون دليل وصول امال اليه مالم لمكو نه فى بد العبد حين أخذه 
ا والمولى بدعى عليه ذلك وهو منكر كا لو ادعى عليه انه غصبه مالا ركه وان امهمه رت 
| الملل فله أن يستحلفه عل ذلك وهو منكر ا لو ادعي لانه يدعى عليه مالو أقر به لرمه فاذا | 
| أنكر يستحلف لرجاء نكوله حتى بقام ذلك مقام افراره © ولو ان أمة أت من مولاها 





| فالتحقت بأرض المرب ثم أصابها المسلمون فاشتراها رجل منهم فوطئها فولدت له ثم جاء 
|| مولاها فانه ,أخذها وعقرها وقيمةولدها فىقول أبى<نيفة و كذلك لوكان الواطى؛ اشتراها 
| من امشركين وعندهماأم ولد من اسستولدها ولاسبيل لمولاها علمها وهذا بناء عليا نالبق 
الى دار لحرت لا علكه المشر كون بالاخد في قول ابى حنيفة لامهم لم حرزو ولكونه ف 
بد سه وهي يد حترمة فاذا لم علكبا المشتري هزم ولا المسامون بالاستيلاء ايضأ فن 
| اشتراها فوطئها فبو متزلة اللذرور لآنه في الاستيلاء اعتمد ظاهر الشراء وواد المغرور حر 








ام ميد بحس سيم مسح يسان 


0 


|| بالقيمة وللمستحق ان أذ الدارية وعةرها وقيمة ولدها وبه قذى حمر وعلّ رذ 
العالعنيما وغندها هم يملكون الابقالبهم بالأخذ فاذا ملكوها ملك | المشترى لضا وقد 
استوادهافعات أم ولد له ولاحق للمولى فى اسستردادها والجمل واجب في رد المدبر 
وأم الولد لانيءا تملوكان لادولى إستكسهما عنزلة القن ع9 فان قيل * أن ذهب 0 
0 لستوجبت الحمل باحياء المالية فى ا م الولد خصوصا عند أبى <تيفة (١‏ قلنا )» ثم ليس نل 

0 مالية باعتبار الرقبة ولكن له مالية 0 ار كسبها لاف المكاا فانه عن عكاسبه فلا 
| .يكون راده محبيا للمولى مالية باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكندئي فان مات المولى قبل أن 
|| :وصابما الراد اليه فلا جم لله لاما عتقا موته وراد المر لا بسدتو جب الحءل وكذلك ان 
كان على المدير سءابة بان م .يكن لاءولى مال سواه فرده على الورئة لم يمتوجب الجبل 
الآنااسسى عنزلة لكات عند أبى حنيفة وعندهما هو حر عا 0 ولا جءل اراد 
المكائن أو اطر فأما اذا وصليما الى الول ففد تقرر حقه في ااجمل فلا يسقط يموت الول 
وعئةبما اعد ذلاك» وانكان 5 ا دنر عون" #لاثا فالحمل يده عل تدرأ نصيا مما وجو نه 
باعتباراحياء ماليتهءا وامالية لصاح الكثيراً كثر منها لصاح القليل وراد الصغيراذا كان 
سوس القن كراد التي لي الدران عاد به من سرف سان بدا دون درفنا 





وان جاء نه مما دون ذلك رضخ له عل قدر عثاله وعناؤه فى رد اللكبير أ "كثر منه فى رد 
اعدرنال طخ ع تكون تسب ذلك » واذا اتهى الرجل بالعيد الآان الى مولاه فلا نظا راليه 
١‏ أعتقه (الحدل واحب عليه لاله صار قارضا له باعتاقه كدري اننا المشترئ اذا أعنن المبيع 





قبل القبض لصير به قااضيا وكذلاك ان باعه مولاه من الذي اه به لاله صار قارضا له لما 
|| نقذ نصرفه فيه بالقليك من غيره ولان سلامة ادن له باعثبار رد هذا ااراد فيكون عازلة 
اسلامة المين له ٠‏ وان سامةااراد الى مولاه فأيق منه ثم جاء ا ل 
أيام فلي اأول 00 | ملعل واحاد ما لان السيب وهو احراء المالية باارد على المولى 
قد مي وان كان الأول أدخله اه الع ثم بق منه 5. ان 





رللعهبى 4 الى مولاه فالجمل للاخر ان جاء 4 دن مسيرة اثلاله بام وبرضخله انكان درن 
0 7 الإزول ليان ا م بانصاله ١‏ الاوك رالاول 0 أرما الىالمولى ذا واه عن 
ْ السيبت قَّ دمه ١‏ اباق العيد مئة قبل كامه بالايصاا ل ال الول ؤلا جعل له ون الذاى ققد 





































تم السبب باإصاله الى المولى فيستوجب المعل بحسب مله وان أخ ذه الاأول مع الثانى 
ورداه من مسيرة بوم فول لسن الال اما وبرضخ للثائى علي قدر عنائله لانم_.ا ما 
ابيب بايصاله الى المولى إلا أن الاو ل قد نم فءله الثاتى الى الذمل الأول وباعتبار هذا 
الهم يكون رادا له من مسيرة سفر فل نصف المعل اما والثانى انمارده من مسيرة بوم 





فيجعل في حقه كأنهما رداه من مسيرة بوم فلبذا استحق الرضيخ على قدر عنائه وان رداه 
من مسيرة ثلاث فالءل بدنهما سواء لامم-ما استويا فى سيت الاستحقاق للجعل وهو 
الأيسال ال الوك نقد ارد ين سيرم لوث ف ران ف سهان الممل ٠‏ وان كن ادا 
الرادن عدا جور او دولا فيو فيل اطر و استحنان الطب لان هذا ١‏ ؟نسات لال 
والعد ع شور عن ١‏ لات الال طاريق عر حم فى ف حق اأرك ران 6ن 
البد لابق لكاب أو عبد اجر فعلممما الجمل اراد لان نيا فى كسسهها عتزلة عق 
المر فيا برجم إلى »لك التصرف والراد أحيامالية العبد بالرد لما فيستوجب الجمل علبهمأ 
وكذلك:انكان الآدق لصى فالجءلفى ماله بو'دىعنه أبوه أو وصيه لان منفعة احياءامالية 
خصات له (عيد) جتى جتابة ْم الى خاء نه رجل فالو لىمخير بين الدفم والفداء اذا كانقبل: 
ابأقه فان اختار الفداء فالجعل على مولاه لانه طبره عن ااحنابة باختيار ه وثبين ان الراد' 
عمل له فى اخياء ماليته وان اختار د.ه بي أصعاب الجنانة فالجمل عل أصحاب الجنابة لانه 
تبين ان الراد أجيا حتهم ذان نفس المبسد ..ستحق لمم بالجنانة إلا أن عختار اللولى الفداء' 
ولهذا لو هلك العبد قبل أن ختار المولى شيئاً بطل حقهم فتبين باختبار الدفع ان الراد أحيا. 
حقم فيستوجب الجعل عليهم وله أن سه عنم حتى يستوفي الجعل 6 كاله أن بحبسه 
عن الولى (عبد) أدق الي نعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلاجء لله لانه 
نمادره لنفسه فان المشترى قد يكو نقاصدا الي تاك المشتري فيكون هوغاصباً فق المولى 
لاعاملا له وكذلك ان وهبه أوأوصى له أو ورثه فان أش بد حين اشتراه انه انما يشتريه 
لبرده على صباحبه لانه لا تدر عليه إلا بالشراء ذله الجمل له لانه ب ذا الاشباد أظبر انه 
عمل للمولي فى الرد ولكنه الطريق الذى عكنه فبستوجب ولا يرجم على ا مولى ما أدى ١‏ 
من ادن قل ذلك أو كثر لانه متبرغ فى ذلك م كانمتبرعا فيا ينف ق عليه لغير أمر الفاضى 
وكذلك انكان أبن الي دار الحرب فى حق الراد هو والاخوذ فى دار الاسلام سواء وان 















لس 








أخذ الاق رجل ذاء به رده عل وولاه فوجده قد مات قال له الجمل فى تركته لان 
وارئه أو وضبية تخلقه سد مونه فاه عليه كالرد عل الول في يانه واذا الستو حب الجدل عله 
كان ذلك د فى تركته كار الدبو ن فا نكازعليه دبن حرط عاله فال اداحر اناك العيد 
حتى يعطلى الجمل فان لم يكن له مآل غيره بيع العبد ويبدأ بالجمل لمن ثهندثم نقسم الباق 
بين ااغرناء لان حق الغرماء فى مالته عا ليت قن حهة الت وقد كان رادا دق 1 دن 
اليتمالم يستوف الجعل فكذا يكون هو أحق به منغرماء الميت أيِضا فانكان الذى جاءنه 
وارث الميث وقد أخذه وسارءه ثلاثة أيام فى حياته وأوصله الي المصرفات المولٍ قبل أن برده 
عليه ولبس الوارث الراد في عياله ذله الجءل فى قول أنى حنيفة وسمد وقال أبو بوسف رحمه الله 
تعالى لاحعل له لان استخقاق الحعل .انما نكون بالاانصال الى المالك وكذا لو أبق قبل أن 
ظ بوصله الى المالك فلا جعل له والايصال هنا لم بوجد قبل اموت ود اموت لم يصلح سببا , 
لوجوب الحعل له لاله شردك فيه ومن عمل فى شى' هو فيه شريك لا إسستوجب 
الأحر بالعقد وان شرط ذلك فى العقد فبنا أو أن لا ستوحب » وج توفي ان ١‏ 
الراد انما ستحق الجعل لعمله فى الرد وقد ثم ذلك فى فى حياة المورث قبل ان'ثدت لهالشر كه ١‏ 
فيه إلاات ايصاله الي المولى قرط وعد وعرةه استحق الاتر لعمله لاا را 
والشرط بتحقق مع الشركة فى امحل واها الذى لا يتحقق تسليم العمل الي غيره فيا هو 
شريك فيه وقد صار العمل هنا مسلا الي المولى باتصاله علكه وقد وجد الشرط ىا 
ورنته فيستوجب ااحعل ٠‏ بو ا له باحياء المالية إستوجب الحءل وقد 0 هذا حى لو 
كان على الميث دين أو أودى نوصية نقذ من ذلك فيكون هذا بمنزلة مالو رده عليه فى 
حياته و ل الجعل ممه حتى مات واذا جاء بالق من مسيرة ثلاثة أيلم وهو لاساوى 
ْ أريمين درهاً فى نول ان وسف الأول له الجعل أقل من قيمته 0 وهو فول حمد 
أوفي قول ألى بوسف الآ خرربما الله له لحل اماه وحة قوله الأول ان وجوب الحءل 
باعتبار احباء ا.الية للمولى فلا بد من اعتبار مقدار امالية النى حبيت له ثم الراد مأذون من 
جهة |أوليفى ابصال المنفعة اليه لا فى إخاق الضرر به واتحاب المال لنفسه عليه فاذا كان 


اقبعة اعد درا كان اتحات الا ر مين عل امون ضرر بين قاين أن و حت لدون التمل 
بقدر ما يظبر فيه منفعة مله للمولي وذلك أن بنتقص من قيمته درهم لان مادون الدرهم 











من الكسورلاحوز اعتباره شرعا ٠‏ وبه قوله الآخر أن وجوب الحمل للراد عرف شرءا 
اغا الصدابة وقد قدروه بأرنين درا من غير أن ندر دوا لقينة المد وما ليت من 
التقدير شرا يجب اعتباره وكان عمل الراد هنا فى اكاب جدل مقدر له مازلة عقد باشره 
مع امول فكما مسدرماه يي جميع المسمى ولادنظرالى قيمة العبد فكذلك هنا «وضحه ان 
مالية رقبته وان كانت دون الا رين 0 1ه الذى حمل لامولى قد تزيد عليه وقد 
يدنا ان ذلك يمتبر لامجاب اللمل ابتداء فلن يمتبر لتكنيل الإمل كان أولى واذا كان على 
اليد دين خمله على مولا اذا أراد ذلك بأن تضى .ما على العبد من الدبن وان أبى بم 
العبد واستوفى صاحب امل جءله وكان ما بق من الْمْن لاأصها ب الديون وهذا وما تقدم 
مما اذا كان على العيد دين جناءة سواء لان المستحق 1 الدقم ا وهنا الء 8 في الدرن 
ل عداهها وأخته ار 0 ةرد ارال 7 امر 5 أخدت عد 
ا ناما ذجيم ل يكون له الممل اذا لم يكن فيعياله لانملك أحدهما 
منفصل عن ملك الآ خرفيتحقق منه احياء المالية على الك بالرد فيستوجب الجمل كسائر 
لذ جانب ولدكنه استحن فقال اذا وجد عبد أبيه وهو فى ياله فلا جمل لهلان ردالآ بق 
ع دن جاه خدمته وشدية الاب تق على الابن دينا وان م نكن مستحقا عله 
دوذلاو استأجر ابله ده له ل إستوجب لا ر سواءكانفىعياله أ ول يكن فكذلك 
١‏ حب الجمل بر د نه وكذلك 1 رأة مع الزوج لان كل واحد منهما له بسوطة اليد 
في مال صاحيه وإعد خيره خير نفسه ولارتيى خدمة انم ادق عل ار 0 د حَتى 
ف سارها على ذلك والزوج هو الذى يطاس ال انا اذا وجد عبد ابنه 
نان كان فى عيال ابنه فلا جمل له لان لق الرجل انما يطلبه من في عياله عادة وهذا فق 
عليهم فلا يستوجب مع ذلك جملا آخر وان لم يكن الأب فى عبال الابن فله الجمل لان 
خدمة الاءن ير مستحق على الأب دنا ولا هو سالغ له شرعا ولمذا لو استأجر أباه 
لبخدمه مقدمه استوجي الاجر عل كك يستوجب الجمل وكذاك الا له الجمل 
أذا 1 كن في عيال ار كدق عباله فلا حمل اه لاله انما لعواه وسفق عليه لله_ذا 
ره واذا أن ع الينيم خاء به الوصى فلا جمل له لانههو الذى يطان ان اليتيم عادة 
وهو الذى ممسك عبده فلا 00 ن له الرد على نفسه و كذلك ان كان اليتيم في <جر رجل 


اط ري را 














بعولهؤاء به ذلك ل فلا له لاله هوالذي رلته 0 0 0 حاء اق 


١‏ واستصحاب الال معثبر قِِ اشاء ما كان على ما كان غير ممتبر ّ ات مام يكن ثانا وى 












مولاه من الحمل على عشربن درثا جاز لاه يجوز بدون حقه واحان اليه نحط عض ١‏ 
( ستو جبه عليه وان صالمه على خسين در ماد هو لايم إن لطس ارسون ورظاعار 
منه أرلعون ولطرح الفضل لان حقه مقدر بالا ردعين شرعا فالزيادة على ذلك تكون ربا 
وهو نظير مالو صا الشر بك المعتق شريكه على أ كثر من قيمة نصيبهكان الفضل باطلا 
ا مناه واذا أأنشت الاامة ولخاصى رضيم فردهما رجلفله جل واحد لا نالاباق من الرضيع | 
لا يتحقق فائما رد آنا واحداً وهى الاأمة وان كان ابنها غلاما قد قارب الم فله جعلان 
انون درها لأن الاباق تحقق منب| فاما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جملا كاملا 
باعتار 1 واحد منهما ٠‏ واذا رجم الواهب فى 1 لعد مارد العبد من اباقه و لله الى || 
الموهوب له فله المعل على الموهو ب له لاله أحيا المالية له بالرد والايصال اليه فزوال ملكه 
اعد ذلك بربجوع الواهب كزوال مللكه يموت العبد ولو مات ل يطل حق الراد فى الممل || 
فكذلك اذا مر 0 راك حا ريال 0 





سر 1 0 ب افقو د > 


مسي ل م ل سدس م و يه سما يم سمه متلس ييه مي يب 


قل 4 الشيخ الامام سم 0 ع ار ايه يد ان 
سن ارش إناءه الددرة اسم أوجود هوحى اعت رارع ولك توالا ل 
باعتبارما له وأهلهفى طلبه محدون ونلفاء أثر _تقره لاتحدون قد القطعلبيم خبره واستتر | 
علهم أثره وبالجد رما ,يصلون الى اأراد ورا يتأخر اللقاء الى بوم التناد»والا مق اللغةمن 
لاضداد شول الرجل فقدت الثى' ا أضلاته وفقدته أى طلبته وكلا المعنيين ,تحقق في 
المفقود فقد ضل عن أهله وهم فى طلبه * وحكنه في الشرع انه حي فى <ق " شه حتى | 
امال بين وه ميت في حق غرء حى لا يرث هو اذامات أحد من ن أقرءائه لان ا 


روث حيانه اس _تصحات الا ال فاله 0 حيانه فيس _تٌتصحت ذلك مالم بيظبر خلافه ا 


الامتناع دن قسمة ماله دين رلته اقاء ماكان على ما كان وق لوريثه دن الغير اثنات ١‏ 
ادر ل 5 اناه ولان حائة باعتيار الظاهر والظاهر <دة لدقم الاستحقاق وامس مدة 
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الاسسماق فلا ستحق به ميراث غيره وبندفم به است<تماق ورلته ماله .هذا الظاهر ولهذا 


لاتزوج امر أنه عندنا وهو مذهب عل رضى الله تعالى عنه 15 بد به الكان من قواه 
اراك سوه مره ليت فلتصبر حتى بين موت اد طلان ره كن أحذ 
اإراهم 6 قال فإ قد سمعنا ان امرأته تترلص أدنع مان ولس ذلك لذى؟ هى إمراة 
اثايت فاتصبر #: وترلص أرنم ١م‏ سني كان شول به تمر رضى الله تءالى عنه في الانتداء ” م 
رجع الى قول على" رضى الله عنه ومالك كان ا شول >ر رضل الله عنه فيقول الظاهر 
أله ونت كل سة بد هك الدة أن و كان حا واليئاء عل الظاهر واحى ا 
عل حقيقته رما اذا وقمت الحاحة الى دفع الضرر عنها وقد مست الحاجة الى د دفم 
الضرر عنها لكيلا 0 الا رى آله شرق دين العنين اه اع 
الضرر عنها الك اه دار ةشر لدفم الضررعنها و 0 درا لطر 
من ع_ذر المولى والعنين فيعتبر في <قه المدنان فى التردص وذلك دعل الشبور سين 
فابذا ”ترلص٠ولا‏ يدا لان نكاحه حقه وهى حى في اننّاء ملك وحقه عليه ولومك:ا 
زوجته من ان زوج كان في سه حكم بالوت مرزرة اذ الرافلا كل رحن و حل 
واحدة فيحب قسمة ماله بط وذلك ممتنع مالم 3 قم على مونه دليل موجب له ٠‏ والتقدير 
بللدة في حق الولى والمنين لدفع ظل التعليق ولا تحقق معنى الظم من الأفقود فقن نا 
امرأة ادتليت فلتصير ولو شاء الله تعالى لابتلاها بأشد من هذا ٠‏ فاذا لم يظبر خبره فظاهر 
اشع نه اناا دمن ارمع فاله حك بموته لان ماتقع الماجة الىمعرفته 
فطرقه فى الشرع الرجوع الى أ ثاله كقيم امافات ومبرمثل النساء ونقاؤه بهد موت يع 
أنراله تادر وبناء الأحكام الشرعية غلل الظاهر دون النادر * وكان الحسن بن زياد رجمه 
الله اقول اذا تم مالة وعشرون سنةمنمولده 0 عوته وهذا برجع الى قولأهل الطبائع 
وال؟ والنجوم فاهم بقواون لاجوز أن يميش أحد ا كثر من هذه المدة لان اجماع التتحسين 
حصل للطباع ال ربع في هذه الدة ولد من أن ناد واعل من ذلك طبعه فى هذءالدة 
0 خم ,ف هذا قد تبين لامسلمين بالنصوص درك ل طول ترهس 
من كان ال كك لو 0 ات الله وسلامه عليه وغيره فلايعتمدعل هذا القول ٠‏ وءن ألى 
وسنف رمه اللهقال اذا مغى. ماثة سئة من مولده حم عوته لان الظاهران أحدا ايرنانا 




















لعش اكير من ماله سنةه وكى اله .لا سكل عن مدى هذا قال ابينه لكم بطريق 


عدون فاك الولود اذا كان ان عقر سين لور دول أوه مكذا وعقد عشرا فان 
كان اانعشر بن سنة فبو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين فان كان ابنثلاثينسئة 
إستوى هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن أررمين تحمل عليه الا ثقال هكذا وعقد أرمين 
فاذا كان ابن حمسين بنحنى من كثر الاأثقال والاأشغالهكذا وعقد سين فاذا كان ابن 
ستين ,نقبض لاشيخوخة هكذا وعقد ستين فاذاكان ابن سبعين بتو كاً على عصا هكذا 
وعقد سبعين فاذا كان ابن انين يستاق مكذا وعقد كانين فاذا كان ابن تسمين للظم 
امعاؤه هكذا وعة_د تسمين فاذا كان ابن مائة سنة بتحول من الدنيا الى اليقبى حول 
الحساب من العى الى البسرى « وهذًا حمل م من أبى بوسف على طريق المطاببة إلا أن 
يكون يعرف الحكم عثل هذا وهوم نقلعن أبى وسث رعه الله أنه سئل عن نات العشر | 
من النساء فقال و اللاهين فسئل عن بنات العشرين فقال لذة المعائقبين فسئل عن بئات 
الثلائين فقال توا وتلين وسئل عن بنات الا ريمين فقال ذات مالوبنين فسئل عن بنات 
المسين ففال وز فى الغابرين وسئل عن بنات الستين فقال لمنة اللاعنين ٠‏ وكان عمد 
ابن سلمة شت في المفقود بقول أبى .وسف حى ثبين له خطؤه فى نفسه فاله عاش مائة 
سنة وسبع سئين ٠‏ فالأ ليق لطريق الذقه أنلابقدريشى؛ لان أصبالمقادير بالرأى لابكون 
ولانص فيه ولتكن تقول أذالم ببق أحد من أقرانه يحكم عوته اعتباراً ماله محال نظائره 
وذ كر» عن عبدالرحمن بن أبىء ل رحمبما الله قاللقيث المفقود نفسه خدثنى حديهه قال 
ايا في أهل م خرجت فأخذنى : نفر من الأن 000 ثم بدا ليم فى عتق 
ار 6 أنوا ساس امد بنة فقالوا ا تمرف النخل ف فقات لهي لفلوا عنى لات فاذا 
عمر بن اغاطاب رضى ان قل أبان دراك لعد أرع لم سين وحاضت وانقضت عدتمها 
وتزوجت شفيرى تمر رّى الله عنه بين أن رده عل وبين إلارء دأعل الحديث رهم 
الله يرون في هذا الحديث انه هم , تأدبه حين راه وجل .قول غيب أحدكم عن زوجته 
هذه الدة الطويلة ولا ببعث بره فقال لا تمجل با أمير المؤمنين وذ كر له قصئه » وفى 
هذا الحديث دليل لمذهس أهل السنة والجماعة ر م الله فى ان الحن قد يتسلطون على 


3 - 7 0 تكرون دلت 00 اءتلاف 0 ٠‏ لاه 7 الستك 0-0١‏ 
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في الادى لان اجماع الروحين في شخص لا يتحقق وقد يتصور تسلطم على الادى 
ران دخاوا فيه ٠‏ ومنهمه 0 أجسام لطيمةفلا عر اانا ك1 8 
لت امسلا رول أل ا به اله ثار قال النى صبى الله عليه 0 ان 
اله رطان يخرى من ابن ١‏ 0 رى الدم وقال صبلى الله عليه وس-لم انه ل واس 
الانسان فيكون على قافية رأسه حديث فيه طول وهذا الحديث دلزل لنا ما فنتيع 
الا نار ولا نشتفل بكيفية ذلك. وكأ نعمر رضى الله عنه انما رجم عن قوله فى إاة النرة 
لما بين من حال هذا الرجل ٠‏ وأماخييره إياه بين أن بردها عليه وبين الميرفبو بناء على 
مذهب مر رذى الله عد ه فى الرأة اذا أنى البها زوجها فاءتدت وتزوجت ثم أنى الزوج 
الاثول حا انه مير نين أن ترد عليه وبين المرر وقد صعح رجوءه عنه الى قول عل رذى 
اله عنه فانه كان بقول ترد الى زوجها الا ول وغرق ينها وبين الآ خر ولما المرر بما اس حل 
من فرجها ولا قرما الأول حتى الى عدما من ٠‏ الا خر ومذا كان دا 0 رمه 
الله فيةول قول عل" رذى الله عنه ل الى من قول عمر رضى الله عله ونه تأخذ ايا 
لانه بين انها زوجت وهى منكوحة ومنكو<ة الغير ليست من الحللات بل هئ من 
الحرمات فى حق سائر الناس 6 قال الله تعالى والمحصنات من النساء فكيف يستقم رك 


مع لثانى ٠‏ واذا اختار الاثول الممرولكن ,يكو الذكاحمنمقدا ينهما فكيف يستقيم دفم 
ابر الى الأول وهودذ ل لضعرا فيكو نملوكا لما دون زوجها كالمتكوحة. اذا وطئت (شسبة 
ذعرفنا ان الصحيم انها زوجة الاول ولكن لابقرم! لكوم معتدة اغيره كالمتكوحة اذا 
وطنت بالشيهة ٠وذ‏ كر عنعبد الرحمن بن ألى الى رحمه الله ان ممر رضى الله عند رجع عن 
؟لاث فضيات الى قول علي رضن الله عنه عن امرأة أبىكنف والمفةود زوجها والرأة الى 


|| تزوجت فى عدتها ٠‏ أما حك المفقود والعتدة ققد يبنا وأما حدرث أبى كنف فرو مارواه 
ابراهم انأبااكنف طاق اكه تأعلمبا وراحمبا قبل انقضاء العدة وى إعامبا خاء وقك 
تزوجت فأنى عمر رضى الله عنه فققص عليه القصة ققال له ان وجدتمالم بدخدل ما فأنت 
أحق بها وان كان قد دخل مها فليس لك عليها سبيل فقدم وقد وضنعت القصة على رأسبأ 
ف قال 4 مانت ل 0 حاحة نؤلوا بدى وما فوقم قم علمها وبات عندها ْم غدا ال الام 
عر الله ءئنه فعرقوأ انه حاء من بين:وهذا كان مُذ هت جر زئى اله ءنه 
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في الانتداء انه اذا 0 لاد كلت حك , اأرجعة فى حق,أ امار عق اذا اعندت 
وتزوحت ودخل مما الثانى لم ببق للااول علها 0 لدفع الضرر عنها ثم رجع الى قول على 
رمن الله عنه أن مر احمته | إياها صحيح لغير علمهأ وهي 0 سواء دخل ما الثانى أو 
م بدخل لآن ال وج يستبد بالرجعة 5 يستبد بالطلاق فنكما بصصح إبقاع الطلاقعليها وان 
أللم' بد تكذاك ريسا اقوله ذال ودولئن احق بردهن في ذلك وانما يكون أحق اذا 
كان يستيد به ٠‏ و عله إمساك بانس > قل الله تعالى فإ مساك ععروف والمالك بنفرد | 
اماك 00 دن غران يحتاج الىعل ء غيره قال عإواذا ققد الرجل فارتفع ورئته الى القاضى 

وأفروا انه فقد وسألوا قسمة ماله فانه لا بقسم حتى تقوم البينة على موته)» لا بين اانه حى” 

فى حق ننسه ومال ال لى لا بقسم بين ورلته قال يبت موه بالبيئة عند القاضى لا يشتغل 
حااا ودر » كيف تقبل البيئة لللقضاء بها على الغائب عل قلنا )* بأن حمل موق 
بده الملل خدما عنه أو بلصت عنه قها فى هذه الولاية 0 قامت البينة علي من ينصضيه أ 
القاضي فها قضى عوته عا فان قيل )* كان ينبغى ان كا لانقطاع خبره فيقسم 
ماله وان ل تم قم البينة على موه كالمرئد اللاحق بدار المرب جز نلنا # هناك ظبر دايل 
الحم عوته وهو انه صار حربا وأهل ارب فى حق من هو فىدار الاسلام كاليت توم 
يظبر هنا دليل موجب لونه حقيقة ولا 0 ولان هناك لوظفر نه نه الاماممونه حقيقة بأن 
تله فاذا عجز عن ذلك بدخوله دار الأرب مونه 0 فقسم ماله ولا بتحقق ذلك العنى 
هنا قال هو وتفسير المفقود الرجل رج فى سفر ولا يعرف موله ولا حيانه ولا موضعه 
ءاد ولا يستبين مونه ولاقتله *# فبذا مفقود لاشضى الم ل ل ره 
حتى تقوماليينة أنه مات أو قتل ومن كان من ورثة اللفقود غناً فلا نففة له فى ماله ما خلا 
الزوحة لان حياته معلوم ولا متحن اعد من الاأغنياء الثفقة فى مال ا لى سوى ازوجة أ 
لان استبمقان الروجة بالمقد قا خلس لسار والسرة أو لكو سرف دأ 


٠و‏ ردق حن النقود فأما استحقاق من سواهافباعتبار الحاجة وذلك بنعدم بفنى المستحق 
فان كانت له غلة جعل القاضى فبها من حفظها لانه ناظر لكل من عحز عن النظر انفسه 
والمفقود عاجز عن النظر لنفسه فينصب القاذى فى غلانه من مجمعها وتحفظها عليه وما كان 
نخاف عليه الفساد من ل فان القاضى بديعه لان حفظ عينه. عليه متعذر فيصير لمعمل ا 
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ماليته عليه وذلك يكون بالبيع ونفق على زوجته وأولاده الصغار أو الكبار من الاناث 
أو الزمنى من الذ كور من ماله بالعروف وهذا اذا كان السبب معلوماً عنده لانه لو كان 
حاضراً قضى بالنفقة لهم عليه بعلمه فانكان غائا تقضى بذاك لهم فى ماله باو قبل هذا 
لا.يكون منه قضاء على الغائب عل الحقيقة بل يكون ككينا للمستحق من أخ_ذ حقه 
ولد دكنوامن ذلك كان أن بأخدوه فيستي القاضى عل ذلك: والاأصل فيه فوله صل 
الله عليه وسلم لبند امرأة أبى سفيان رضى الله عنه خذى من مال أبى سفيان مايكفيك 
أ وولدك بالمعروف ٠‏ وقيل بل هو قضاء منه وللقاطى ولابة التفضاء على الغائب بعاءه م) اذا 
|أقر بين بده ثم غاب. ثم هذا نظر منه للغال لان ملك التكاح حقه في زوجته ولاسق 
بدون ااتنفة فكان 1ك أن فق عليها من ماله حفلاً للك عليه وكذلك ولده حزء منه 
| فينفق عليه من ماله حفظا لنسله لقاو ولانة فى ماله فيا دجع الى الحفظ والنظر وان 
0 عنم بكفيل فسن وان لل ,أخذ زم[ كفيلا فهو مستقيم أنضا إلا أن الا خوط 
امد الكفيل أو از أن يكون فارة, | قبل أن ٠‏ دا وكان عدل لبا النفقة لمدة فكان 
مام النظر فى الاستيثاق بالكفيل وهذا قوابم جيعا لان هذه كفالة للمفقود وهو معلوم 
اولكن لايحب على القاانى 3 الكفيل من غير خصم يطلب ذلك وليس هنا خصم 
طال فلبذا بسعه أن لا أذ كفيلا وم بنفق من ماله على غير من سمينا من ذى الرحم 
أ ارم لان وجوب النفقة عليه وم لا .يكون إلا بعد قضاء القاضى والقاضئ لا يقغى علي 
ااغاافب ولان ولابته فها برجع الى النظر لامفقود وذلك لا بوجد فى <ق ذى ارم الخرم 
ْ ولا يمع شيثا مما لامخاف عليه الفساد من ماله في نفقة ولا غيرها لان ولابة البيع لانظر 
له وحفظ العين فها ان حفظه نظرله فلا بع امن ذاك وهفوق الانفاق على من سميناهم 
مين لم على دن حقوم واعا ثبت هم 0 الاأخذ اذا ظفر وا يحنس حقهم ولا يكون 
م أن يعوا عروضًا ولا غ_يرها فكذلك القاضى لا .يديع شيئا من ذلك فانْلم يكن له 
]مال إلادار واحتاج زوجته وولده الى النفقة لم ببع لم الدار وكذلك لو كان له خادم لان 
هذا ما لا اف علية "فساد من ملدكه فلا يكون ببعه مخض الحفظ عليه فلبذا لا بديعه 
| نخلاف 'ماخاف فساده * وهذا لاف الوصى في <ن الوارث الكبير الغائ لى فان له 
أن يدبع العروض لان ولاايته ثابتة فها برجم الىمحق الموصى وببع العروض فيه معنى حقه 
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ا ورا ,كون حفظا الآن الاتصال الى وهر من حفظ العين وهنا لاولاءة للقاضى 
| على الفةود إلافى الحفظ. فقط وحفظل عبن ملك عند الامكان أن له فابذا لا .يديع شيا 
١‏ من || رش ةلاوح بمة رحمدالله ان كاذله أب تاج فلابنه نيديع شيشا من ماله من 


اله «روض ولفق ءإ واس انان يبع العقار وهو است<سان وفى القياس له أن ب 


|| المروض دمر نولاق وف وشمد رهم الله وذ كر الكرخي أن متمد 5 قول 


او حئيفة رمه الله ك0 الأمالى وقال هوحسسن * و-ه القياس أنه لاولاية للأب فى مال 
اده اكير ودوة البيع سد ولاه ألا , أرى انه لا ,يديع عقارهلذا ولا .ينيع عروضه 
ادك مار الحاضر والغائب فى حكم الولانة للاات عليه سمو ءالا وى اله للنا ثبت 

له ولاية الماك بالاستيلاد لم بفترق الحال بين حضور الولد وغيبته ٠‏ ووجه الاستحسان 
أن الات ذان زات بالبلوغ فقد وأثرها حدٍ حتى لصحمنه استيلادجاريةالان لحاحته 


ْ الى ذلك وحاحته الى النفقة لبقاء نفسه حاحته الى الاستيلاد لبقاء نسله ولهذا كاك هناك 
١‏ الغمان اله د وشفق على شنيةه من ماله الغير ضهان واذا مث شاء 0 ولانته كان حاله 


م أل الوصئ . ف حدق الوارث الكبير ااغات وهناك الات له حدق 0 المروض دون 
منفسها وهذا ابيع ال حوره لانبيعهى هذهاطالة ابس من لفغ لفان الاءن حافظط 


ار كا وناك ررد إلى رحعل زالت ولابته بالوت ولق اه بقاء الودى ذان كان 
للمقةود دنانيرأودراهم أ ذم سأو مدا لد علهم من ذلك و كذلك كلا كان اف 


ا عليه الفسادمن غلته ومتاعه فان القاضى ,يع ذلك و فق عليرم منه وان باعتهزوحته 2 الولد 
| فسيمبماناطل لان البيم من الحفظ وليس ءن استيفاء النفقة في ثى* واليماق استيفاء 
ددرن سوام القاضى فلدحق الحفظ في مال المفقود وبيم مالخاف عليه الفس.ادمن 


| اللفظ وعد البيع ان من جاس حقرم فينفق علمهم منه و ذلك الودلعة” ون له عند الرحل 
| فاله يتفق متها علبيم اذ كان الجن مقر وديم وار وحية د لون ذلك ناوي لكا مي 
0 عندا 0 00 رحمه اللّه لا 0 0 لان اقرار لودع ليس دة على الغيب وهو 
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مراك فى نده ملاك غات وان لازوحة وااولد حدق الانفاق منه واقرار الانسان فهافي بده‎ 
معتبر فينتصب هوخصما باعتيار إلده فبتعدي القضاء منه الى الفمّود. وك ذلك الدين يكون‎ 
للمفةود على رجل وهو مقر به فهو وااوديمة سواء والكلام فى الدين أظهر لان اقرار‎ 
والجواب فى الفصلين جيم‎ ٠ الدون ,بلاقى ملك نفسه فان الدبو ن تقضى ناءثاللها لا باعيامم!‎ 
استحس ان اذا كان مقرا بانسب والمال فان كان جاحد لاحدها لم تسمع اليينة عليه من‎ 
- 
طالب النفقة لانه اذا كان جاحدا يال فظالت النفقة لا بيثيت الملك ف المال لنفسه انما‎ 
بشبته للمفقود <تى اذا ثببت ذلك رتب عليه وهو لبس دم عن الماقود وا نكان منكرا‎ 
لازوحية فاما اكت التكاح على اللفقود المودع والدون دس م عنه 3 اثنات الواح‎ 
عليه .وان كانت الن وحية والالية معلوءين للقاضي فملم القاضي بذاك اقو ى من افر ارا لودع‎ 
والددون وان أعطاها المدون بغير أهر القاضي لم برأ عن الذمان وكذلك ان أعطاهها‎ 
بأمر القاضي فان أمر القاضي في حق امنود معتبر فيا يرجع الى جفظ ملكه وقد بينا أن‎ 
الافاق على اأزوحة والولد من عوط ا ودفقه عليه ل مر القاضي فيه كا مر‎ 
المنقود وان طليت زوحته وولده *ن القاضي ال لصت وكلا رتقاضى دنه 0 غلانه‎ 
واؤاجر رققه فعلى القادي ذلات أظرا مك لاحاضر وااغاات جمنيءا» للغائت حفط آله وجمءه‎ 
ولاحاضر وصوله ال حمه وهى التفقة وان ودين ل بتقاضي وشبضص وبخاصم من‎ 
لحد حدما من عقد #رى دنه وان كر لان .أوجبت العقده فهو حل شضه ألد‎ 
ترى اله لو ظبر امود كان حق,التَبض فى هذا المال لاوكيل الذي باشر سببه فأما كل‎ 
دن كان المفقود تولاه 1 نصيدب .من ار عرص في بدى رجحل عن المفوق‎ 
فان الوكيل لا مخاصم فيه من جحده لانه ليس مخصم عن المفقود اا هو حافظ لاله ققط‎ 
وحفظه بتحقق فيأ وصلت بده اليه فأما اخلصومة واقامة البينة فها لم يكن فى بدهقط لبس‎ 
عن الدع لكر دكن كحي اشر اد إن تون قاض ند ولاه للك وراء رافك‎ 
الخصو مة بيهم فيه فبدوز حيتكذ لانه مما اختلف فيه التقضاة يعنى بلا التنضاء على الغائب‎ 
الببنة فاله عنتاف فيه بين العلياء رهبم الله فينفذ قضاء القاضي فيه وكذلك ان مات غريم‎ 
منغ ماله وقد أ له ددينه فيوصيته عزلت حق المفقود من ذلك وحعلته عل بدى وكيله‎ 


(5- مسوط- حادى عشر ) 
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لان ذلك من الحفظ. وانلم يكن أوصى نه وعليه دون ليه يكن ررد ةركل 
ق ذلك خمسومة الا أن براه القاضى فيقطى به شيك ف نفد قضاؤه لكونه ختردا فيه 
عا فان قيل 6 النهد فيه نفس القضاء 0 أن ,توقف عل امضاء قاض الخر م لو كان 
القاضى محدودا فى قذف ف قانا 4 لاكذلك بل النهدفيه سبب القضاء وهو أن البينة هل 
00 َ حجة من غير خصم حاضر أم لا فاذا راها القاضي ححة وقغى بها نفك قضاؤهم 
لو قضى لشرادة الحدود في قذف * وان ادتى إنسان عل المفقود <قا من دين أرردئة 
أرث كاف عتارار ردن ار طون ار انار نكاح أو رد لعيب أو مطالبة باستحقاق م 
باتفت الىدعواه ولم تقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من ورئته خهما له .أما 
الوكيل فلأ نه نصب للحفظ فقط وأما الورثة فلأنهم خافونه بعد مونه ولم يظبر موه فال 
رأى القاضي سماع البيئة وحكر بذاك نفك حكه مايينا انه امضى فصلا مختلها فيه باجتهاده » 
واذا رجع ار برجع في ثي* مما انق اافاضي أو وكيله بأمر على زوجته وولده من 
ماله وغاته ودينه لان الغامي ما ثنت له ولانة الا نفاق كان فعله كتفعل المنقود بنفسه 
وكذات ما ألفةوا هرعلى | أنفسهممن دنائير أو دراهم ففوقت مم الى النفقة ا يبنا اهم 
اذا ظفروا تجلس حنم وسعرم ذه باللءروف فلا يضمئون شع من ذلك وكذلك انكان 
فى ماله طهام ره لان دأخدن حسن حتهم وكذلات ا لكان فى ماله ثياب فلسوما 
للكسوة لان ذلك من حخس 00 فأما ماسوى ذلك من العروض ان باعوا شيئا منه 
كلو اضامنين اه الاترى ان القاضى لاببيم شيئا هن ذلك للانفاق لبهم فسكذاكلا ملكو 0 
ببعه واكا لا بيع القادئي 0 عليه الفساد ف النفقة لان في بع ذلك فى النفقة ححرا 
على الغانب وأبو حنيفة لابرى الجر عليه واوا نكانا بريان اجر علي من ازمه<ق فذلك 
عند ظرور ا'نعنته وامتناعه و 0 الطر بق تقول لا .شغي القاذ يد نالفقو د مزماله وكذلاك 
مر امراته واانفقات الحتمعة عليه قبل أن ينقد لان ذلات 0 جع الى حفظ ملكه بل فيه 
وع حجر عليه ول بذكر فى الكتاب انه اذا ل يكن لامفقود مال. وطلبت زوحته من 
القامضي أن ينغي ا باثفقة على زوجبا هل يجييها الى ذلك وكان أبو حنيفة رحمه اللّهبتول 
أولا يجبيها الى ذلك وهو قول ابراهيم النخمى رمه الله ثم رجم الي قول شري وقال لايجيما 
الي ذلك ٠‏ فالمحة اتوله الأول حديث هندك روينا ٠‏ ووجه قوله الآخر ان ثفئة 
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لروجة, لانصير دينا إلا بمضاء القااني وليس للقاضي أن يوجه القّضاء على الثائب فياومه أ 
اسك شيئا من غير خهم عنه وهذا اذا كان التكاح م ارب وان ار ادت ائيات النكاح 
| بالبينة لم يسم القاضي بينتها عندنا لان اليينة لاتكون حمجة الاعلى خم جاحد قال حشر ْ 
هراد ده م عنه لاإسمع القاضى يناما عليه بالتكاسم وعل فول زفر 6 0 ابره انا 
أستدين وتنفق عل نفسها فاذا حضير الزوج كلفبا اعادة البيئة عليه فان أعادث قفي عل الزوج 
| عا انفقت في اللدة الماضية وان ل تمد البينة على الزوج لم يدض عليه بشي" وهذا منه نوع | 
| احتتياط فىحق اإاضر والغائس جميما (واذا) أجرالمفةُود شيا قبل أن يفقد لم تنتةض الاجارة | 
|| لعدما بصير مفقودا وام ما كان علي ما كان ا المستأحر تدقع ال حرة الى | 
| ردروا إلاآن له القاني بذاك 6 في سار الدون ( لالم اارحل تصفين أرأ. 
الثم اختصم ورئته ؤماله ابومنان هذ انديات إلا رى انهم كن أحد أدرك ذلك ااز٠.ان‏ 1 
فاذا بلغ المفتود هذه الدة فبو ميت يسم ماله دين ورثته (واجل) <رب كان بين عل || 
| وعاأشة وطلحةوالز بير باليصرة رضوان الله علبهم أجممين (وصفين) كان بن على ومعاوية | 
| دضي الله عنهما وبين أهل الشام ومن ذلك الوفت الى وقت تصنيف هذا الكتاب كان | 
أ كثر من مان وعشر بن سنة والرجل الذى فد فى ذلك الوتت كن ابن عشرن سللة ا 
أأوا كثر لانه خرج محاربا ولاشك انه لابيق فى مثل هذه المدة الطويلة ظاهرا ٠‏ فان أ 
| كان له 0 زمان خالد بن عبد الله وترك أخا لامه ولامفقود عصبة فاتى أنظر الى أ 
| سن المفقود بوم ما د ت الاين فان كان مثله لعش الى ذلك لك الوقت م أورث الابن منه شيعا 
ا لبقائه حيا نطريق الظاهر واستصحاب الال وم أورنه من أبيه أيضا لان بقاء الوارث اعد اا 
| موت المورث ثسرط لورائته عنه فان الوراثة خلافة والمى لف ابت فأما الييت فلاكلف الميت 
| وما كانشرطافالم يثيت بدليل 1 جب له لابثبت الك مواستصحاب الخال دليل ببق لا 
موجت بدا لاير ثالمفقود ه ن أبيدم ثم ,بكون ميراث ا ته المى لعد ما عذضيمن | 
لمدةم الابعيش مثله اليه وان كان مثله لابعيش الى مثل نلك المدة حين مات ابنه جءات 
| الميراث لابنه لان حياته بعد موت أبيه معلوم هنا بدليل شرعى فاذا صار مال الفقود أ 
| ميراثا له كان ذلك موروثا عن ابنه بعد ا ل نااك 


ا محر ا سر دن ةفاين : الميراث توقف لي أن ا 














يتين حاله لانه غير كوم بموته ولتكنه يشتبه المال مازلة المنين فى البطن فيوقف 
ا عر ا كن ذلك مستحقا له وان لم إظبرحاله ذلك مردود الى ورئة صاحب 

لماك على سهامهم غنزلة الوقوف للحنين اذا الفصل المنين ميتا وهذا لانه م لظبر طرترنا 
اذ جتان ١‏ نكن وروا عن لحت كسا رورله بوم ماث» واذا فد الممكانب وله مال 
وولد ولدوا فى المكانيةوتف مالهحى لظهر حاله لانولاءة أداء الكتاشمن ماله ائما 'ذكون 
اديوه لحم حربته مستندا الى حال حياته وم يظبر مونه وكذلك استسماء أولاده فى 
بدل السكتابة طريق الكلافة عنه بسدموته ولم يظبر لاله لايستسعى الولداذا كان له مال 
اعد مواله حقيئة فكيف استسمى وأده بعدما (صير مفدودا وله مال'٠‏ وينفق على ولده 
الصخار وبنانه الذين ولدوا فى المكاتبة وعلى امراته من ماله لانهؤلاءكانوا يستحقون عليه 
النفقةى كسبه أن لوكان حاضيرا فسكذلك ينفق عابم من ماله عدم بصيرمفقود كولد المر 
وزوحته وهذالان استحقاق النفقة للزوجة لعقد التكاح والأر والكائت فيه سواء 
وأولاده الذين ولدوا فى المكانبة هو أحق بكدبهم فتازمه نفتتهم لان الفسرم مقابل بالننم 
فاركف مات ابن.له وأد فى مكانيته ورك مالا كان ماله موقوذالانه ان كان المفقودحياحين 
ات هذا لولد فسكسبه للفقود إن كن ميا در أنه لانه بحكم حريته اذا 
ااانا أبيه من ماله م تند الي حياة أيه فلجبالة الستحن بق موفوكاً 0 كان ماله 
فى بد اه ا أعرءه من نده وم ال لدلاله لادرى أن هذا الال وما سين 
للمال فليس للقاضي أن بتعرض لذى اليد بازالة بده » ولو أقر ولد المكانب الذين ولدوا في 
الكانبسة وهم كبار ان أباهم فد مات وماله فى أبديهم وأقر اللولى بذلك فأدوا التكتابة 
وفسءوا املثم اختلفوا وجحد لعضهم نمضا وارتقعوا الى القاضي نفد القاضي ذلك علبهم 
لتقدم الاقرار منهم بذلك وقسعتهم عن تراض منهم ولان الذى بجحد إمد ذلك مناقض 
لكلامه والقاضي لابلثفت الى قول |أنافض وك ذلك لوم نسموا حتى ارتقموا اليدواقروا 


ب4 عنده عاذ اقرارهم عليه وقسم المال مم سداداء اللكتاية لان الاق لايمدوهم فالئات 


باقر ارهم في <قب كالنا تنينة وكداك وار وا بدين عليه ناك نه قبل المكائية مالو 
ببتموثه بالبينة وهدذا لان الدنأقوىمن المكائية <تى اذا عجز نفسه سمط تالمكاتيةعنه 
دون الدبن وعند اجتماع اموق فى المال يبدا بالانوى فالاقوى عرف ذلك بنفضية المقول 














ودر اهد إلا صول: و كذاك ار اذا أفر ورثته انه قد مات فانوشضي م الميراث 
ينهم اذا كا ذفي أبدمم لان اقرار الانسان فها في يذه معتبر مالم يظرر له خصم ينازعسه 
فيه وكذلك اذا كان الملل فى بد غيرهم فصدقبم بذلك. وان جحد موه لم اتزعه من بده 
الا ببيئة تقفومعل مونه لا مهم يدعو ن استحماق اليد فىهذا المال على ذى اليد وقوطم ليس 

بححة عليه في استحماق بده فالم تقم الببنة علي ٠ونه‏ لامخرج القاضي المال من بد ذى اليده 
ولو أن المولى اعتقالمكانب المفةود ثممات ابن المسكاتب وهوحر وله اخوة ا<رارم نقض 
بم نشى' من ذلك حجٍ فى ملل موت المكاتب قبله لان المفةود ان كان حيا فقّد عتق باعتاق 
الول ! إباه والمبراث له دون الاخوة فشرط توريث الاخوة عدم اك هو وارث وبالظاهر 
لايثبت هذا الشرط فلبذا لايشغى لم نشى' حتى يل موت ف قبله ٠وكذلك‏ انكان 
مكانبالمكانب عبدا لان اعتاق المولى عبده المفقودكاعتاقه المتكاتب المفدّود ولابتفق علي 
ولده الصغار من هذا امال شيئا لانه لا.يدرى لمن هذا امال ذانه 6ا لم يشت الاستحقاق 
فيه للاخوة لش ع الأب المفقود رت منغيره مام 0 حيا نه <فيفة وقت موث 
مورئه. ولوادعى مملوك المفود العتق وأقام يينته على ذلك لم يبل منه لالمدام خصم حاضر 
(قال) وم ادع أولاده يبيعونهلانهقبل هذه البينة ما كان لم أن نسار« فعد هاازل ونراده 
اعد ما كانو | يقرون وه لان اقرارهم لبس بححة على هذا العبد ولانه ان كان ميتا فالولد 
خسم فى البيئة التى أقامها المماوك على الءنق ٠‏ وكذلك لوادعت امرأنه الطلاق أو ادعت أ 
امرأة انه 7 روحم ال أقبل ينها على ذلك لالمدا م الهم ولواه ٠‏ أوصي رجل للمفقود وصية 
|أقض ماله ولأبطلبا ولأتقق عل ولده منها لان الوصية اخت المراث وشرط لاستحماق 
الوص لة تقاؤه حيا ند موت اموصى كاميراث وقد يبنا أنه يوقف نصيبه من المبراث 
حن رن اله التاق قل وله مه ىه مكذاك الرصية (رخل) مات ورك اباذين 
وابن ان وبنت ان وترك ابنا مفتودا وترك مالا في بد الابنتين فارتفعوا الى القَاضي 
وأقروا أن الابن مفقودفالقاضي لا ينبئى له ان يحول المال من موضعه ولا وتف شيئًا منه 
للمفقود ومراده بهذا الللفظ انه لاخر شيئا من ابديهما لان القَاضي لارتعرض لاخراج 
المللمن بد ذى اليد الامحضر من اللصم ولا خصم لا خدم هنا فان اولاد المفقود 0 لانفس.م 

شنا رلا كرون حما ءن ل ان هرد فإرث اريت 0 














ذلهذا لامخرج امال من أيدمهما مخلاف مال المفقود اذى يعلم أه له لآن عن وده نات 
فى ذلك المال باعتبار ملكه فانهم يستحقون النفقة فى ملكه واستصحاب المال معتبر فى 
اباءما كان علي ما كان وكذلك انقالتالابنتان قدمات اخونا وقال واد الاان هومفةود 
لان من فى بدهامالقد أفرلوادالان ببعض ذلك المال وه قدردوا اقرارهم بقوطماونا مفةود 
فيسمّط اعتبار ذلك الاقرار» ولوكان مال الميت في بدى ولد الاين المفقود وطلبت الا بنتان 
مبر انما واتفقوا أن الاءنمفقودفانه إمطى للا بنتين النصف لان تهنا باستحتاق النصف فيافان 
أمقودان كاحي افالمير اث ببمهماو بين اخم.ما الذكرمثل حظ الانثيينفلبها النصف وان كازميتا 
يما الثثان والباق لولدالابن فيدفع المماالاقل وهواانصف ويترك البئى. فى يدولدالابن من 
غيران بقَضي به لما ولالابهما لانه لاسدرى من المستحق لمذا الباق ولو كان المأل في .بد 
اجنبى فتلت الا بنتان مات أخونا قبل أييناوقال ولد الابن هو مفود فان أقر الذي في بده 
مال بلمال للمبت و بأن الابن مفتود فانه يعطى الابنتين النصف أقل النصيبين لها والباق 
موفوفعل دده <تى لظررخصعهومستحقه اظرور-ال المفةود. وان قال الذى في بده المال 
قد مات المفقود قل ابه فانه حبر على دفم الثلثين الى الابذتين لان اقرارذى اليدفيافى بده 
ولد ار بإن ثاثى مافي بده للابنتين فيجير علي تسليم ذلك اليعا ولا مننع ضحة اقراره 
قول أولاد الابن أنونا مفتود لانم لانفسم ممذا الول لابدعون شبأ ثم يوقف الثلث 
الباق على بد ذى اليد<تى يظبر خصمه ومستحّه ٠‏ ولوجحد الذى فى دديه امال أن يكون 
المال لاميت فاقامت الا بنتان البينة أن اباهم مات ورك هذا الالميراثالميا ولاخبهما المفتود 
فا كان حيا فبو الوارث معبما وان كان ميتا فولده الوارث ممبما ولا عم له غير هؤلاء 
فانه يدفم الى الاابنتين النصف وهذا لانهما هذه البينة يثبتان املك لابسهما في المال والااب 
وا حوره نتسب خصما عن اميت فى اثبات الملكشله باليينة ثم يدفم المهما التدر 
المثيئن أنه مستحق لما وهو النصف والباى رج من بد ذى اليد فيوضع فى بدعدل 
<تى يظبر مستحقه لان ذااليد قد جحده وظررت جناته نجحوده فلا يون بعد ذلكوان 
كان معروفا بالعدالة لان المدالة لاتتحرز زمن تناول مابزعم انه ملك خلاف ماسبق فذو 
اليد كان هناك مقرابآن الال للميت وقد انتفت المنابة منه مذا الاقرار فكان ترك الباق 


ف بده أل لظبور أمائته بالتتجرية» ذان اد ولداافقود انه مات لعد شبادة الشبود (أدفم 











رلأة) 

للبم شيئا حتى تقوم البينة على موته قبل ابيه لانهم بريدون استحقاق اليد على ذي اليد 
ورد قوم لايكنى لذلك ولان سبب الاستحةاق ابم غير معاوم فا أباهم قات ل 
مرت اللد فم يستحةون الثاث ميراثا من المد وان مات لعد موت المد فهم يستحقون 
| النصف ميرانا من امهم ولا يجوز القضاء م لشي' قبل ظبور سبب الاستحقاق فلاءد ان 
يدوا الببئة على موه قبل ابيه أو بعده ولاينفق علبهم من ذلك المال ثى* وانكانوا 
عتاجين لاله لاددرى .من هذ امال وتفقتهم عند الماجة فى مال بيهم والملك لا بهم فىهذا 
المأل لانت مالم قعل حيانه ‏ عد موت المد ٠‏ فا نكن امال ارضا في .بدي الابنتين وولد 
الاءن فاقرواجميعا ان الاءن قد مات قبل انه نامو الأ رض بيهم على ذلك ” ثم ادعوا 
ا انه مفقود ذفان القاضي ؟ مذي القسمة عليعم ا عت بتراضيهم وتولم فهافي ا يديم مقيول 
| فكانت القسمة ماضنية ولاشبل قولهم انه مفقود لا. مم مناقضونقى ذلك والقاضي لالنتفت 

| الى قول الأناقض:٠‏ وكذلك لوكان في واد الابن رجل قاس لم لشبف القسمة ولم 0 فى 
| بده ثيء من هذه الأأرض ثم قدم فتال والدى مفدود وأراد تقض القسمة لم يكن له ذلك 
|لانه لابدعى انفسه مقابلته وانما بدعى الماك للمفقود رق سر لدان بوكيل له ولا 
| وارث لابه م بى ونقض الدّسمة شول من لاردعى انه ]ررك لاف مالو كان 

لض الارض فى بده لانه مدع انه حمًا وهو ابقاء ذه فيما فى ,بده وقسمهم قبل 
| حضوره غير صحيح لما فيه من استحةاق بده عليه وكذلك لو كان مكان الفا صغير 
| أدرك . واذادعى أنأباه اتقبل جده كان له أن ينقُض القسمة فيقسمما القاضى ينهم قسءة 
0 مستقيلة اقرار هر على ا نفسهم لاانه يدعى لنفسه لعض الماك هنا و بدت بطلانقسهةملانتر اضنهم 
ْ على الفسمة نهد موت اد لا.عمل به فى حق الغائب والصغير وهم مصدقون له فيا بدعى 
| فلبذا ينض الفسمة خلاف مالوكن القاضي هو الذى قسمه بين المضور وعزل نصيب 
| الثاات والمديزة فاه ينقد قسمته فى ححقهما اذالم ركن في بذ لقان :وااصغير من هذا امال 
| ثى' لان للقاضي نوع ولاب فى حق الغالب والصخير وليس لاورثة نلك الولابة فى حق 
| الثاات والصغير وأو مانت ابه هذا الا المنقود فان كان ميرانما فى بد أنخها م رم 
اله و أقف منه شيئا لامفقود لانه لابدرى أ ىهو فيكون وارنًا أو ميت فلا ون 


0 وارنا وقد بينا انه لابتعرض ليد ذى اليد الا عحضر من اللصم ٠‏ وانكان ميرانها فى بد 














أجنى لم أدفع الى أخها منه شيأ لان شرط توريث الاخ ان يكون الاب ميا فالم يمسر 
هذا الشرط معاوما بالمجة لايدفم الى الاح من الميراث ثي* وان كان ميرائها فى ريد أخيها 
وخ رارادرا القسمة وهم »ترون بان الاب منقود ل أقسم مم لان القسمة تى عل 
وت استحقانعم بالميراث ولا ثبت ذلك مام تم الببنة على موت الاب المفقود قبل موت 
الابنة ٠ولوكان‏ لل.فقود اه مانت وميراما فى بد ولدها ل 2 للغةودمن ذلك نصيبا 
لان حيانه بمد موتها غير معسلوم وم اقف له شيئا لان التعرض ليد ذى اليد لامجوز الا 
بمحضر من الهم وان أراد ولدها فسدة ميرائها وهو فى ابدمم ل أقسمه يهم حت اتقوم 
ابيينة على هوت المفقود ثم يعزل من ذلك «ثل نصيب المةقود فيوتف حتى يلم انه مات 
قبلبا أو عدهار يقسم مايق بم 0 قبل ان تقوم البينة على موته فالقاضى لا يشتغل بالقسمة 
لان فها قذاء عل الفقود وهوحى قِِ حق لفسهفلا وجه القادمى القضاء عليه الغير حمر 
من الخعم وما عد مويه فقك ابت قاط ولاب ترح الضاء عله لا طن لوه فعرل 
لصيبه من القسمة وبجعله ٠وقوا‏ حت يتبين مستحقه بظبور موته قبلبا أو بمدها ولوكان 
6 إبيد رع قضيت 0 إثلانة ارباعه لانا لقنا باستحقاقم لهذا المقدار 1 الوم ووقف 
اربع تلى ربد ذى اليد حتى يظبر حال المفقود بخلاف ماسبق فان امال هناك فى ايديهم فى 
القسمة كيز لصيي المفقود عن لصيوم وذلكقضاءعل اافقودوهناالال ليس فى | ,درم فقضأؤه 
م إشلاية ارباعه عن المفقود وهو مثيقن استدقافه ام « واذافقد الرتدو يمل أاق بدار 
الحرب ام لا فانهبوقف مير انه ؟يوقف ميراث الس لان اللحاق بدار الحرب بمزلة الوت في 
حق الل فكاو قف ميراث المفقود المسرحتى دين موته فكذاك :وق ميراث المفقود 
اأرتد<ى بين طأوقه بدار الأرب ٠‏ وان مات 1 من ولده قسم مي رأنه بين ورلته و 
بحيس للمفةودثى* لانه محروء عن الميراث بكونه مرندا فان المرئد لابرث أحدا واسلامه 
عد ااردة موهوم والوهوم لاشالى امعلوم ألا ترى ان الأب الفقود لوكان عبداً! بحس 
لدشوء من ميراث ولده لان الرق الذى رمه معلوم والعتق لعدذلك وم وكذلك اك 
كان ميراله فى بد أجنى : وكذلك المرأة المرتدة فانها لاثرث أح_دا وكذلك الذى ينقد 
وله بنون مسلمون فات أحدهم م .وقف للب ثى' لان سيب حرمانه مملوم فان الكافر 


لارث الس .وكذلك رجل مسل فقد وله ون كفار فات أحدهم قسدت ميرانه بين 

















ات عل أبيه شيئا لان ار لكر لس ير 


٠‏ ديت كتاب الغمب دم 


عا قال الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاثمة السرخسي املاء 4 . 

(اعم) ) بأن الاغتصاب أخذمال الغيرعا هو عدوان من الأ سباب والافظ مستءمل لغة 
في كل باب مالا كان | أخوذ أوغيرمال قال غصبت زوجةنلان وولذه وليكن فيالشرع 
غلم ع الغصب مختص بكون الأخوذ مالا متقوماً ٠‏ نمهوفملحر ملانه عدو 0 وقد 
تأ كدت حرمته في الشرع بالتكتاب والسئة. أما الكبتاب فدوله تعالي ( يأأمها الذين امنو 

لانأ كلوا أموالتكم ببنكم بالباطل إلا أن تكون نحارة عن تراض متك )وقال 1 
(ان الذن بأكلون أموال الي تانى ظلماً انما بأكاون في نطو ,م ار وقال صل الله عليه 
ول لاحل مال امري” ا لطيبة :فس منه وقال صلى الله عليه م م 
فسق وتتاله كفر وحرمة لمكي نفسه وقال صلل الله عله وسلقى خطبته ألا ان 


دما واعراشكم ا مو الك حرام عليسكم كر مة وى هذا في شررى وار ا عير 
(فثيت) ل اله لل عدوان رم فى الل كبو ف |:: :ةس ودذا تاق به الثم فق 5 <رة 6 


قال صلى الله دل من ا من رن طوةه الله تءالى بوم القيامة من 

أر ضين الا ان المأنمعند قصدالفاعل مع ابعل نه» فأما اذا كان غخطنا با نضا 0 ذماله أوكان 
جاهلا بأن امترىعا ار استحقاقه لم ك1 ما لقوله صلى الله عليه يم 0 فم عن أمق 
اط ا رادالأتم كام كمه ق الدنافاات درا كن ا فه ار غ1 نم لان 
بوت ذلك لق صاح؛ وحته مرىى وان اله خذ معذوز شرعا إبله وعدم قصده و الحكم 
أل انا بت بالفصب وجوب رد العين على المالك ,قوله ل الله عليه وس على اليد 
ما أخذت حتى ترد ٠‏ وقال صيل. الله عليه ول لال دل أن ,أخذ متاع 1 لاعبا ولا 
حادا فان أخذه فليرده عليه وقال صل الله عليه 1 من وحد عبن ماله فرو ادن به:ومن 
طرورة كواله ادن ناامين وجوب اارد على الخد والممى فيه أنه فوت عليه . بده بالاخد 
واليد لصاحب المال فى ماله متقصود به يتوصل الى النضرف والانتفاع وحصل ثمرات 
الملاك فمل المذو ت طاريق العدوان أسيخ فعله ليندفم به الضرر واخلسران عن صاحبه.واأئم 


) - مسوط- حادى عشر ) 














وجوهه رد العين اليه ففيه اعادة العين الى بده 6 كان فبو د الأصبى لبمار الى 
غيره الا عند المجز عنه فان عجز عن ذلك مهلا كافى بده بفعله أو غير فمله فعليه ضمان 
المثل جبراءا يلاذوت على صاحبه لان تفورت البدالمفصودة كتهويت الملك عليه بالاستبلاك 
م( الملك نوعان كامل وقاصر ٠‏ فالكامل هوالمثل دورة ومعنى ٠‏ والقاصر هو المثل معبى 
أى فى صفة المالية فيكو نالواجب عليه هو امثلالتام الا اذاتجز عن ذلك ينعد يكون الثل 
القاصر خلفاعن المثل التام في كونه واجباً عليه * وبيانهذ ان المغدوب اذاكان من ذوات 
الاأمثالكالمكيل والموزون فمليه المثل عندنا. وقال نفاة الفياس عليه رد القيمة لان حق 
المخصوب منه فى العين والالية وقد تعذر ارصال المين اليه فيجب اإصال المال اليه ووجوب 
الغمان على الغاصب باعتبارصفة المالية ومالية الشى“عبارة عن قيءته ولكنانقول الواح هوالمثل 
قال الله تعالى ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) ونسمية القدل الاق 
اعتداء نطريق المقابلة ازا 5 قال الله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) والجازاة لا نكون 
سيئة وقد ثبت بالنص أن هذه الاموال أمثال متساوءة قال صل الله عليه وسل المنطة 
بالمنطة مشل عثل ولانْ المقصود هوا لبران وذلك ف المثل أتملان فيه مراناة الاين 
والمالية وفى القيمة مراعاة المالية فط فكان ايحاد الث لأعدل الا اذا تعذر ذلك,الاتقطاع من 
أبدي الناس خينئذ يصارالى الث ل الفاءسر وهوالفيمة للضرورة ثمعلى قول أنى حنيفة رجه الله 
تمتبر القيمة وت القضاء لان التجول اليه الاان يكون فان المثل واجب فى الذمة وهو 
مطلوب له حتى لو صبر الى حجىء أوانهكان له ان يطالبه بامثل فائها بتحول الى القيمة عند 
| تحقق العجز عن المثدل وذلك وقت اللصومة والقضاء خلاف ما اذا كان المذصوب أو 
المستبلك ممالامثلله لان الواجب هناك وانكانهو الثل عند ألى خنيفة ولكنهغيرمطااب 
بأداء الثل بلى هو مالك بأدا»القيمة بأصل السنب فيتبر فته عند ذلك وأو بوستارعه 
الله يفول لما انطع الثل قةسد التحق فالا مثلله في وجوب اعتبار القيمة والملف انما يجب 
بإلسبب الذى بحب به الاصل وذلك الغصب فيعتبر قيمته بوم الفصب وحمد يول أصل 
الخصت أوجب المثل لفا عن رد العين وصار ذلك دينا في ذمته فلا وجب القيءة أيضا 
لان السيب الواحد لابوجب ضمانين ولتكن المصير الى القدمة للعجز عن أداءالثل وذلك 


بالاتقطاع عن أندى الناس فيعتبرقيءته يا خر بومكان مو جود فيهفانقطم نك امسر 
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ل 
مان القيمةوهو بناء على الاختلاف ييننا ويينه فى جواز الس فير! عددا ثم زفر رحه الله 
ول الأل في| يؤدى هه الغمان منصوص عل اعتياره والماثلة في المدديات المتقارية غير 
3 سيد ولهذا لاجرى فها الربالانما ليست بأمثالةةساوية قطماً وما كان 
امن فمومقطوع بهذلا يؤدي عا هو عد فيه ولكن لارصار الى القيمة لتمذر أداء 
الئل 6 في العدديات التقارية ولكنا تقول المماثلة فى هاه الاشياء نابتة بالعرف ذهو 
كت لمن فم هوامقصود وهو جبران <ق الغصوب منه في مراعاة المنس والالة 
عله رهد لاد هذه الاشياء لا تتفاوت في امالية انما تتفاوت أنواعر| لكين 
والوزون وان كان الماصوب من الءدديات المتفاوتة كالئياب والدواب والواجب على 
القشاصب ضهان القيمة عند تعذر ردٌالعين عندنا #وقال أهل الدة رجهم الله الواجب هو 


الثل تاس ردي اللتمال عنك آل كنت في حجرة عائغة ركى الله ” 2 الى عنها مع 


رسول الله صلل اليه وسرل أن شرب اطحاب ا نقصعة من ثريدمن عند لض 
ازواحه فهر بت عالشة رذى اله عم القصعة ببدها فالكسرت شل رسول الله ص الله 
عايه 4 وسلم , ا كل من الارض وقول غارت أمكم ارت 07 6 ا ارس الاين 
عأ شصعة مثل نلك القصعة ذردتم| واستحسن ار دصل الله عليه 00 الغيرة 
وقال لعل رذى الله عنه فى الثرور يفك الغلام بالغلام» اللارية باطاريةولكنا 2 ج حديث 
مرا الني صل الله عليه 0 أنه م عبد بن شريكين الى ل 
ا ضدن قيمة صرب 0 وانككان 1 سم العد في قبمة لميب 0 غير ا 
مشةوقعايه فهذا نص يص علي اعتبار القيمةفم| ا للعو و لحديث اررض الله عنه 
أن ااردكان على طريق المروءة ومكارم الاخلاق لاعل طاريق الضمان وقدكانت القصعتان 
ردول اله صل الله عليه وسل» وم 00 علرضى الله عنه يفك الفلام بالغلام لعنى بقيمة 
عد عمر وعل رضى الله عد ا نا ووه الغرور انه حر بالقيمة »ثم 

د عمد الكتاب بحديث ابن سيرينعن شري رهما الله قالمن كسرعصى ذبى له وعليه 
مثلهو ذ كر بعده عن الحسكم عن شرب قال من كس عصى فبى له وعليه قيمتها فاما أن يمول 
مراده بامخل 1 رفي المديث الاول المماثلة فى المالية خاصة وذلك في القيمة أو أويحل 

















المديث الاول على العصى الصغيرة فانها من المدديات المتقارية لانتفارت احادها فى امالية 
ْ كالسهام وماذ كر في الديث الثانى#ول علي العصى الكبيرةفامها كالمددنات المتفاونة لان 
احادها تتفاوت في المالية 0-0 بالكسرما يكون فاحشا ختى لاعكن التقفي نه لعك 
ذلك فد اذا كان الك لسرا فيس علي التكاسر الاضمان التقصان لانه غير مفوت 
للمنفعة المطلوءةمن المين وانماعكن تق صا فى ماليته فملية ضهان التقصانوفي الكسر الفاحش 
هومسة,إك هن وجه لذوات المنفعة المطلومة من العين فسكان لصا<بها ح قتضمين القيمةان 
غاء وهذا الحكم ق كلعين الا فىالاموال الروءة فان تعيب هناك فاما كان أو يبسير) || 
يثبتاصاحهما الميار بين أن بسك العبن ولابرجم على الغاصب بش" وبين ان يسم السين 
اليه ويضمنه مثله :دنا لان تضمين النقصان هتمذر فانه بتعدى الى الربا لانه سم 4 قادر 
ملكه وزيادةوعلىقول الشاقى رحمه الله له أن يضمئه التقصان وهو بناء علىان من مذهبه 
أن لأدودة فى هذهالاموال قبمة ما في سائرالاءوال ألائري أن لما قيمة اذا قوباث يلاف 
جنسها ولا فبمة في انبا اثبات الليار لصاحبها ع:د 'نقوبت الغاصب اللودة ومالابتقوم شرعا 
فالمس وء غير المنس فيه سواءكا ير والصئمة من الملاهى وامعاز ورت ان ار 
لايؤدى الى || رنافان حكمالربا نحرى بالقابلة علطر لق الءادلة وذلكلا بوجد ارما 
علي أصلدفان مان الغصب عنده لابو جب الماك فى المضمون ولكنا تقول لافبمة للدودةفى 
هذه الاموال مثفردة عن الاصل قال صل الله عليه وسل جيدها ورديثها سواء ينىفي الاية | 
التى ينينى عاما المقد لانه لايجو زالاعتياض عن هذه المودة <تى لو باع قفيز حنطة جيدة || 
فيز حنطة ردئيةودرهم لا جو ز وما يكون متقوما شرعا فالاعتباضعنه جائر ومبذا فارق | 
حالاختلاف المنس ٠وثبوت‏ الأيارعندنا لبس لفوات المودة بلللتغير المامكن بفه_له فى 
العين واذا'ثبث انه لاقم ة لاجودة منفردة عن الاصبل قانا لوضمنه النتقصانكان فيه اقرار | 
ود عن الاصل فأما اذا سلم العين البه ذلا يكون فيه اقرار كودنه عن امال وهى 
مة مع اللأصل "يما فلبذا كان له أن إضمنه الثل وقول شر يم هو دليل له على ان 
0 ب تصير ملكا للغاصب عند أداء الغمان 6 هو مذهبنا (وذ كر) عن ن أن البحترى 
ان اعرابيا أنى عْمان بن عفان رضى الله عنهفقال ان بنى مك عدوا علي | بلى فقطموا ألبامما 
١‏ َ 00 0 0 اذا نمطيك ابلا 0 ابلك وفص_لانا مثل 
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نصلانك قال اذ نتقطع ألبانها ويموت فصلانما حتى تبلغ الوادي فنمزه بعض اأقوم لغبد 
الله ن مسعود زضى الله عنه فقال ببى ويينك عبد الله فقال عمان رضى الله عنه نم فقال 
عد الله رضى الله عنه أرى أن يأتى هذا واديه فيعطى ثمة ابلا مثل ابله وفصلانا مثل 
نصلانه فرذى ءماذرضى الله عنه ذلك وأعطاه * وبظاه ر الحديث يستدل أهل المدينة ى 
أن اليوان مضمون بالمثلعند الفصس والا”لاف فقد اثفق عليه مان وابن مسعودرؤى 
الله عنما الا آنا تقولل يكن هذا عل طر يق الَضاء باغمان وأنما كان ذلك على سبيل 
الصلم بالثراذي لانالمتلف لميكن عثمان رضى اللّدعنه ووجوب الضمان على المتاف والائسان 
غير مؤاخذ حنانة بى ممه الا أن مان ردى الله عنهكان تبرع بأداء مثل ذلك عن بى 
مه وقول ان قونهم ونصرتهم بى وهذا لانهكان به فرط الميل الى أقاربه واليه أشار مر 
رذى الله عنه حين ذ كر عمان رذى الله عَنه في الشورى فقال انه كلف بأقار.ه وكانذلك 





ظاه را ممنه واهذاجاء الاعر الى يطالبه واغاثمزه بعض القو عبد لله وضى الله عنه لكان بين 
مان رضي ألله عنه وييثه من النفرة وسبب ذلك معلوم © ثم فيه دليل حواز التحكيم وان 
الامام اذا كان بخاصمه غيره ذله أن بحكم برضى الخصم من ينظر بينهما 6! فمله عثمان رضي 
لله عنه هوفيه دابلع ل أن ردمثل المذصوب أوالسته|اكيحب في موطع الذصب والاستهلاك 
لان اءنمسءود رذي الله عله حكم بذاك وانقاد له ءمان رضي الله عنه وهذا لان القصود 
هو المبران ورفم المسران عن صاحب امال وذلك برد العين عليه فى ذلك الموضع وأداء 
القمان في ذلك الموضع ولهذا قلنا ان مؤنة الرد تكون على الناصب « وذ كر 4 عن 
شرح رمه الله أن مسلما كسر دنا من مر لرجل من أهل الذمة فضمئه شر ب قيمة اخخر 
وداه داش مالمتقومعندنا: في حقهم لقام احراز امتهم بحاية الامامفانهم إمتقدون 
فها الالبة وانمايكون امال متقوماً بالاحراز والامام مأمور بأن يكف عنم الايدى 
التعرضة لهم فى ذلك لكان عقد الذمة فيتم احرازها منْهم بذلكوستقرر ذاك فى موضعه 
(2) فيه دايل أن السم يضمن قيمة الخر للذى عند الاتلاف دونالثل لان السلم عاجز 
عنتمليك الجر منغيره وعند العجز ءن رد الثل يكون الواجب هوالقيمةوم بذ كرتضمين 
قيمة الدن لان ذلك غير مشكل واماذ كر الراوى ماهو المشكل وهو تضمينه قيمة الجر 





(واذا) غصب الرجلجارية تساوى ا درهم فازدادت عنددفالزيادة توعان منفصلة متولدة 
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منها كالواد والعقر ومتصلة كالسمن وانسلاء البياض عن العين * وفى الكتاب بدأ ببيان 
الزيادة التضلة ولكن الأولى أن .بدا يبيان الزيادة المنفصاة فيقول ٠‏ هذه الزيادة تحدث 
أمانة فى بده عندنا حتى لوهلكت من غير صنعه لم إضمن فيمتها عندنا ( وقال ) الشافنى 
رحة الله تعالى تحدث مضمولة لاما ما تولدت من أصل مضمون بيد متمدية فتحدث 
مضمونة كزوائد المسيد المخرج من المرم وهذا لان المتولد من الأصل يكون ,نصفة 
| الأصل والاصل مضمون عليه فكذلك ماتولدمنه ألا ترى ان الزيادة مماوكة لمخصوب 
منه كالااصل 6( له في بيان المذهب طرشان ( أحدها ) ان الزيادة مغصوبة عباشرة من 
الذا ص لإن حد اأخصب الاستيلاء عل مال الغير باليات البدلئفسه لغير عق وتدكاوا وافي 
الماهلية تلكون ببذه اليد ويسمونه غصبا فالشرع أبطل كم اللك بها في كل عترم 
ع ت الغمان و فى حكم الاك مها فى كل مباح كالصيد 0 انما علك الصيد بائبات اليد 
علبه فكذلك بيب الغهمان بائيات اليد ءايه وهو مثيبث ,بده دعل الولد <تى لو نازعه فيه 
| إنسانكان اقول توله ( والثاى ) هو اله غاممت لاولد 5 فانل.غصبت ب الام وامسا كبا 
| الى وقت الولادة سبب لأصول الولد في بده وهو معتاد لان أداب السوائم يمسكون. 
| الامبات لتحصيل الاولاد وهذا تسبيب هوؤه متمد فينزل مئزلةاإباشرة لا نالمال يضمن 
|| بالاثلاف ثارة وبالخصت أخرى وفى الاثلاف المسبب اذا كان متعديا حمل #البائدر يحم 
| الغمان كن رالبر ووضع المجرفي الطريق فكذلكفى ااخصب * وحجتناني ذلك أنوجوب 
| ضهان الغنصب لايكون إلا باعتبار حنق الغصب لانه سييه ولهذا يضاف اليه الحكم 
اولا ثبت بدون السدب ول بوجد ااخصب في الزيادة ا ولامباشرة لان حد ا 
| الموجب للغمان الاستيلاء على مال الغير بأنيات اليد لنفسه على وجه نكون بده مفو”ا 
ا ليد امالك لان الغمان واجب بطريق المبران فلا جب الا بتفويث شى' عليه وليس في 
0 النصب فويت العين فمرفنا أن وجوب ااضمان باعتبار تفويت اليد عليه وذلك نير 
0 موجود في الواد لان الثفويت بازالة بده ما كان في ,بده أو بازالة تمكنه من أخذ مالم 
ا يكن في بده وما كان الولد فى بد امالك قط ولا زال تمكنه من أخذه لمصوله في دار 
| النصب مالم > منعه الناصب منه فلا يكون مضمونا عليه لالعدام سيب الغمان حتى يطالبه 


أبارد فاذا سن ق التذو. ت بقصر بددعنه بام ع كر ن د عليه بكاثو ت اذا ميث 








دارع والفته فى حجره وهذا تخلاف الاستيلاء اللوجب لاملك لان الماك حكم مقصود 
على امحل فينم سببه باثبات اليد على امحل والضمان جبران للق امالك فلا ينم سببه الاستفويت 
ثى“ عليه وخلاف ذمان صيد ار م لان ذلك ضمان اتلاف معنى الصيدية فبه فاته بالحرم 
| أمن الصيد ومعنى الصيدية في تتميره واستيحاشه وبغده عن الابدي فائيات اليد عليه يكون 
| اثلانا لءنى الصيدية فيه حكاوقد تحقق ذلك في الولد باثبات اليد عليه . فأما الاموال فحفوظة 
| بالاندى فلا يكون أنبات البد علي المال اتلافا لشى' على المالك * بوضح الفرق أن الق فى 
| صبيد ارم للشرع والشرع إطالبه برد الااصل مع ولد النانه فاعا ود النع مه لد 
| الطاب وذلك سيب للغمان ٠‏ وعلى هذا الطريق.قول اذا هلك الولد قبل تمكنه من الرد الى 

المرم لايضمن وعلي الطريق الاول هوضا من ركه لاثيات حكم الغمان في اازيادة 
سو تولدها من الاصل المضءون لان الضمان اليس في العين بل هو فى ذمة ة الغاصب واعا 


عست لبن عار 6 شل لزن تسورب عليه والامت اصقة للناست ماف الناك 


لانه وصف 00 فاه (وصف بانه مماوكه حقيقة فيتعدى ذاك ال ارا وان باع الغاص 
|| الولد سا ارات 4 ذرو ضامن لقيمته لو<ود التعدى مئه على الامالة 6 لوباع المودع 
ْ الوديعة 9 فان فير ل » فيس فى البيع والنسيم تفوت بد اللألك فى الولد +9 قلنا 4 بل فيه 
| تفوبت دده لانهكان متمكينا ٠‏ اد دن الغاصب وقد زال ذلك بديعه ولدليمه فلوجود 
0 التنورت من. هذا الوجه .كون ضامنا فآما الزيادة المتصلة فهى أمانة فى بد الخاصب عندنا || 
حتى لو هلكت اللارية لعد الزيادة ضمن قيمممأ وقت الغصب ولايضدن ازادة وعنيد 
| الثافى رون ان عانم مصمرة كار ديأة المنفصلة عنده ويزمم أن كلامه هنا أظبر ذفان 
| الزيادة تصير مغصوبة بالوقوع في بد الغاص ولان الزيادة لانتفصل عن الاصل فن 
| ضرورة كون بده علي الال بد غصب أنتنكون على الزيادة بد غصي أيضاً ولكنا تقول 
| سبب وجوب الثمان في الاصل ابس هو بد الخصب بل اليد الغاصية لان (يد الغصب 
| حكم الخصب وائما حال بالضمان على, أصل السيب لاعلى حكنه فأصل السبب اليد الفاصية 
| اللفوية ليد امالك وم وجد ذلك في الزيادة وان منعها بعد الطلى فق احدى الروابتين 
| الزيادة تصير مضمونة ة بالنع لان قصر بد المالك عنها يثبت بالنم وفى الرواة الاخرى 
ا لانصيرمضمونة لان ١‏ المطالبة بالرد في حق الزيادة لاتتحقق منفردةعن الاصلاذ لاتصور. 














1 دها يدون الاصل ولا معتبر بهذا النع فى حق الاصل لان الاصل مطمون بدون هذا 
انع فاهذا لا يضمن الزيادة المتصلة بانع بعد الطاب بخلاف الزيادة النفصلة وعلى هذا 
الاختلاف لوازدادت قبمنها من غيرز يادة فى بدنها ئم هلسكت لم يضمن القاصب الافيمتهاا 
وقت الخصب عندنا وعند الشافى يضمن قيمتهاوقت الملاك لانمن أصبلهازسبب الضمان 
اثبات اليد واليد مستدام والاصل أن ما يستدام فانه يععطى لاستدامته حكم انشائه فيهذا 
الطريق يصير كاده للغصب عند البلاك» وعندنا سبب وجوب الغمان ”فوبت بد اللالك 
وذلك بابتداء النصب فتعتير فيدتم اعند ذالك فان باعبا وسلمها لعدما صّارت قيمة,ا ألفيينف 
بالزيادة للقصلة فيلكت عند المشترى ثم جاء صاحبها فله الخيار ان شاء من الشسترى 
قيمتما بوم فيض الءيين وان شاء من الغاصت لإآن اأشترى تعد قيضي لنفدده علي 
طرق التماك وى هذا القبضص تفويت بد امالك دكا على مابينا انه كان متمكنا من 
استردادهامن ااناصب وقد زال ذلك ,قيض المشتري عل طريق القلك لنفسهؤيضعن قبمترا 
حال قبضهوذلك ألفا درم ع لقمالوغ صبم|غاصس من الاول اعد اازيادة فان ارالك ان يضمن 
الغاصب الثانى قيمتبسا وقت غصبه ٠‏ وفيه طريقان. أ<ده مابينا ٠‏ والثاتى أن الولي باختياره 
تضمين التاضب التاق ون »جنا الخاصت الأول واد ذا لاكون لنآن إشمنه بد ذااك 
وبهذا الابراء تصير بده ,بدالمالك والغاصب الثانى مغوت لهذه اليد فاذا صارت كيد المالك 
كان هو ضامنا بتدويته. بد المالك نحكيا فان اختار تضمينلبائم فان شاء منه قيمتها وققت 
النصبألف درهم وان شاء ضمنه قيمتها وقت البيع والقسليم ل درهم وم يذكر فيه خلافا 
لكا روه ادن عن ألى حنيفة وان سماغة عن مد ع نألى حينة رجهم الله انه 
“ليس له ان يضمن الغاصب وت البيع والتسام فيمتها #وجه ظاهر ااروابةوهو قواها ارت 
الزبادة حصات فى يدالغاصت أمانة وقد تعدى 0 ابيع والتسلم فيكونضاء نالها بزيادتما 
6و كانت |ازيادة منفصلةو كلو قتاوالمد حدوث الزنادة ولانه وجد من القاصت مكاك 
موجبان لاضران القصب والنسليم بحكم البيع فله| لك ان يضمنه بأى الشيثين شاء ملو تاها 
لعك الخصب »* وحن هذا الالبيم والتسليم املك ألاترى ان من ادعى عيذا فى بدا سان 
0 البينة ان فلان باءه وسلمه منه اليهفان القاضى شغضى بالملاك له6ا لوشبدوا ,الاك له فهو 
ابيع بالبيع والتسليم اسان أببته الشترى دوا القاضي الماك لدفيكون ذلك استهلا كا 











للملاك ص أخصوت مئه دكا والاشتااك د الغخصب احفقق و9 بيكون سيا للضمان 
كالاستهلاك بالقتل #وجه قول أبى حزيفة ره اللآن مان البيع والتسليم مان غصت 
والغصب لارتحقق ف اللغصوب لوجهين ) أحدظ) ان الخصب لودب للهماك لايكون 


شرك د امالك والتفوربت لمك ااتفورت من واحد لايتحن ) وااثابى ( أل الماك 
مطاوية لاحكامما و تكرار الغصب من واحد في محل واحدغير مفيد شع فلا لمتبر ار 
البيع عن واحد وائها قلنا ان مان البيع والقسايم مان غصب لان ملك المخصوب منه باق 


بعد بيع الناصب كانمد غصبه » والاستهلاك اما أنيكون بتفوت العين حقيقة أوبتفويت 
الاك فيه حكنا وذلك غير موجود ٠‏ والدليل عليه أن الأر لايضمن بالبيع والتسليم كم 
لا.يضمن باغصب واآر إضءن بالا:لاف وكذلك الءقار عند أنى حنيفة وأبى بوسف 
0 اهما الله لايضمن بالبيع والتدليم 6ا لايضين بالخصب وهو مضمون بالاتلاف 
( فاذا )ثيتت هذه القاعدة فنقول السبب الاانى لاعكن اعتباره فى الاصل | قلنا ان لصب 
اعد الغصب لا بتحقق مع بقاء حكم الاول ولا وجه لانطال حكم الغمان الثابت بالفصب 
الاول بفعل الغاصب لان المسققط للشمان عنه نسي فعله باعادته الى بد امالك ل!كتساب 
غصب لخر ولاوجه لاعتبار السجب الثانى فى الزيادة لان الزيادة ايمة للاصل فلا يبت 
المسكم فيما الا بثبوته فى الاصل ولان الؤيادة المتصلة لاتقرد بالنص فلا تفرد بشمان 
النصب ولانه لماضمن الاصل بالخصب ملك الاصل بزيادته من ذلك الوقت فتبين أنه باع 
ملك نفسه ولهذا نفذ دعه هنا وبع ملك أفسه لايكون هوجبا للضمان عنه وهذا لاف 
مااذاقتلها لان ذاك ضمان اتلاف والزيادة تفرد بالاتلاف ولأن اعتبار السبب الثانى هناك 
مفيد فى حق الاصسل لان الغمان بالقتل بحت مؤجسلا على العاقلة وبالغصب تحب على 
الناصب فت اعار للدي التاق في دن لاسن الكره ونيد ثم يمتبد في حق الزبادة 

ل الا أنه اذا منمن الاصل بالقتل لاملسكبا لان ضْمان القتل لانوجب الماك 
فلا.يتبين به ان الزيادة كانت ملو كة له باسرم ان المغدوية لوكانت دابة فاستبلكها 
الغاضب بعد الزيادة اللتصلة هل يضمن قبمتها زائدة ذ كرف كناب الرجوععن الشهبادات 
انه يضمن قيمتها زائدة فظن لمض الحققين من أصحابنا نا رحمهم الله أن ذلك الواب قوا,م 
ا د دن لاى حنيفة رجه فول أنالاستبلاك ١‏ امد الغصب ,تحقق فى الااصل 














فيكون موحيا اعانوانا ال العدااغدت فلا تحمق ٠‏ قال ركذى الله عنه والاصمعندى ١‏ 


انه لافرق فى الفدلين عتد أبى حنيفة رحه الله فانه 6 لم يذاكر انكلاف ثمة لم بذ كر هنا || 
قال وقد رأيت فى دض النوادر تان اشللاف في الشاة اذاذ حا ااغاممت وأ كلءا تعد | 
اازيادة انه لايضمن #يمترا زائدة وهذا لا ينا أن السرب اها تبر اذ كان انفيدا وحكم | 
الاستهلاك فى الدواب وحكم الغاصب سواءلانه بوجب الغمانعلى امستهلك حالا وعلك | 
اللضمون نه فالاستهلاك وانكةق فلا فائدة فى اعتباره في حق الاصل سلاف القتل فى ١‏ 
الآدى فان حكم ضيان القتل مخالف لمكم مان الغصب فكان اعترار السيب الثالى منيدا | 
وهذا خلاف ديد الأرم اذا باعها وسلمما بعد اازيادة لانا نقيت هذا الكلام ان البيع 
والقسايم لايكون سببا للخكان .٠د‏ الغصب وهناك اازيادة كانت مضمولة عليه قبل هذا | 
لذ اك فير مضمونة بالبيع والنسايم #وان اختار امغضوث منه تضميرض المشترى بطل | 
ابيع ورجع بالن علي الغاص لان استرداد القيمة منه كاستردادالعين ولان ملك العين | 
يبل لامشترى بالبيع واماسل له بضمان القيمة فلا يلم القن للبائع عا د كا ست لمن 
من البائم +إرجل)» غدب جارية ذولدت عنده ثم مات الولد فملى الغاصب رد الهارية مع 
تصن الولادة لانها دخلت في ذمانه يجميع انها وقد فت در معو رك ها رارفاك 
كلها ضمن الغاصب قبمتها واسازء معتبر بالكل و انكان الولدحيا فعليهرد هما لان الولدجرء | 
ان لاعن تلكرن لوك ذلك اسل ووه ارت اولس الناعست وان كن عدأ 
عليه كونة الردفيالمستعار على المستمير وان لم يكن مضمونا عابه فاذا ردها وفى قيمة الولد | 
وفاء بصان الولادة لم يضمن الغاصب من نصان الولادة شيئا عند نا وقال زفر رحمه الله | 
هو طامن لذلك وان لم ,يكن فى قيمة الولد وفاء بالنتتصان فهو ضامن لا زا علي قبمة الولد 

من النقصان .عندنا وعند زفر هو ضامن بيع انان لان ضمان النقصان واتجب عليه ا 
بغوات جزء مضمون ممما فلا سقط الا بالاداء أوالابراء ممنله اق وقد انعدم الاسقاط | 
من له الاق وهو برد لود لا.يكون مؤد,الاخمان لان الولد ملك المضمون له واداء الذمان | 
علك غير امون له لان الشمان لمبران مافاتعليه وملكه لايكون حابرا الى ولاجوز 
أنيكون الولد فا مقام حار القت بالولاده لان اولك اماه ف ده والقانت مصدون بدا 
كا تون لمات سناع الشدون ر نارف )اهار ههاعب اف درطا 
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قيمة الولد وفاء بتقصان ذاكالعيب لم يكن الولد جابرا لذلك النمّصان ٠‏ وشبه هذا من قطم 
واكم شجره انان فلت مكم | أخر ىم يسقط الخمان عن القاءام بما ثبت لان النابت 
ملك المصدوان آه اذك دالو قطعت يدها فاك ل الفاسك الأرق ار دهاهم الارش 
لان الارش ماثولد من ملك المضءون له فيمكن أن سل مو د لاغمان نه ادن 
ما وقلع 1 رن مارت 0 م نات لان فاك العدمسيب الغمان 
لان السيبت افساد المندت لامحرد 0 وقدتبينا نهنا افسد المنبت و ذا لوكان نبات السن 


امد 00 مك الغاصسب شي أرضا وهنا البب وهو النقصان قم مشاهد والواد 

ساح أن يكون قاءا مد ام ذلك ا داس فاء بشيمته لوحصل (مد الرد ل( 
تخير نه ف كذ اك قيله» 1 فىذلك ان سيبس الغمان متعسدم ها حها رالاات حك 
كنات حسا أو اقوى مئه» وان ذلك أن الولد خلكٌ عن المزء الفات بالولادة لطريق 
نكاد السب وهو ان الولادة اعت فواتجزء من مالية الاصل وحدوث مالية الولد 
ْ لان الولدوان كان و <ودا فل الاشمال ض يكن مالا بىكان عيبا في الام أواكان رما 


ل واعا صار ا مقصودا لمك امال والدين الواحاد م 7 كُّ اانقمان والزيادة 
كانت الزيادة انا عن التتقصان كالبييع ا ال البورع عن ملك البائع وأدخل الكن ف 5 
كان لمن خلفا عن مالية المبي له باتكاد السبب حتى لو شرد الشاهدان عليه بيع شي* بمثل 
فبمته ثم رجءا لم إضمنا شيئا و؟.ذلك الارش خاف عن مالية اليد اللقطوعة باحاد السب 
فكرا عدم النّصان اذا رد ذلك اسأنء لعينه الخد 0 تفقطمع در منها 3 ودذلك از 
مع الاصل فكذلك عدم التقصان برد اللاف لان اللافءن الشى" بوم مقامه عند فواله 
و لدليل عليه فصل السمن والسن فان الحادث هناك مل خلا عن الفائت بأتكاد الح للانه 
حادث ف ل لان ل ارت في الملافة ا كر 0 امون ذاذا حل بانحاد 

ادل 6ك اد ا افاعن الفانت حت لدم نه سيب لذ «أن ذبذا أول وهذا ظَبرر 
المواب عن كلامة فانأ ل الغاصب مؤدنا لمان بره الولد ولكن نبرنهبانعدام سيت 
الذمان فاعا 0 سل الذمان 7 ملاك الغصوب م4 فيكون الأردود ملم إشرر هذا 
المي الإنان قبل كيف إستقم هذا وااوك سق ملكا لامخصوب مه لمد العدام النقصان 
لإقانا» لانه فلمك ا يكن خلفا اغا كان تملوكا لدبكونه ونا سن ملكه وذلك باق وائا 
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كانخلما في ع الانجبار فلا جرم بعد ارتفاع الث مان لا يكون الولد جارا للنتقصان وهو 
كالتراب خاف عن الماء فى حكم الطبارة لافى الملك فبعد وجود الماء سق التراب مملوكا له 
ولالكون خلفا فى فى حكم الطبارة ( واذا ) يب تهذا فيما أذاكان فى قيمة الواد وفاء بالتقصان 
عند الولاذة فكذلك اذا ضار فيه وفاءبعد الولاد قبل ارد لان حم الللافة باحاد ات 
ا اتعقد فيه فالحادث فيه عد الءقاد السبب لتق بالموجودوقت السبب كالزوائد فالبيع 
بعد البيع قبل القَِضٍ تلتحق بالموجود وقت الءقد وادكن هذه الللافة فى كم الاتجبار 
ليكون رد انلف كرد الااصل وهذا يلتبى بالرد فالزيادة فيه مد الرد اه 
عند الت ذا كالزيا يادة فى البيع ؛ بعد القض لالعتبر فى القسام امد اناا فى الدن شين 

ادام سبب الغمان من خيث ان المادث خلف عن النائ م امحل من حيث الظاهر 
ومن حيث المعنى عدم افساد المننت وذلك بتحدق لعد الرد كا نتحقق قبله # ووضحه 1 
هناك لا يشترط 0 ااغمات بالقلم كون الاصل فى ضمانه عند الفلع فكذلك 
لابشترط لانعدام السب بالذبات قاء الاصل فى طعانه خلاف مان فيه 0 وام 
الشحدرة ا ا عين ماذهب نه به القاطع وهواطزء ٠‏ المقطوع وذلك 00 بنيات 
مثله ٠‏ ثم النبات هناك ليس يسبب القطع بل ببقاء الشجرة المضرة النامية والانحبار م 
اتحاد السبس عل ماقررنا » فان مانت الام وبالولد وفاء تميمتها فى هذه المسثلة ثلاث روابات 
روى عن أبىحنيفة رحمه الله انه يبرأ برد الولد لانذوجوب الضمان على الخاصب لبر ا حق 
الغصوب منه وذلك حاصل بالوفاء فى قيمة الولد وروى عنه أنه يحبر بالولد قدر نقصان 
الولادة ولضمن ما زادعيل ذلك من قيمة قمةالا ملان الولادة لاوجب ا أوتفالنقصا الكون 
بسبب الولادة فأما موت الام لا 1 بسب الولادة ورد القيمة كرد العين واورد عين 
الجارية كان التقصان منجررا بالولد مكذلك اذا رد قيسّها ( وفي ) ظاهر الروابة عليه قيمتها 


وم افص ب كاملة لوجبين ١‏ أحدها ) انها لامانت تبين ان الولادة كانت مونا من أصله 
كالجرح اذا انصل به زهوق الروح بكون قتلامن أصله لا أن يكون جرحا ثم قتلابناءعليه 
ومن حيث ان الولادةموت لا يكون موجباً لازبادة وهذا لذلافه يحكم اتحاد السببفاذا 
العدم هناك لم يكن الولد جابراً للنقصان بالولادة ولاقتما مام الام لانا يجمل انحا الببب 
0 ا 0 هناك بتصور أن يكون المادث خافاءن الفانت اذا كان الفا انسلا مل 
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كالسءن والسن لاما اذا كان الفانت جيم الاصل مك ذلك بسيب أتحاد السيب يحمل 

الحادث خاتاً عن الفائت اذا كان الفانت بعض الاصل لاما اذا كان لفان تكله لانالحادث 
تبع والتبعلا يقوممقام الاصل اها يقوم مقام 1 » بوه أنه لما ضدن الاصلمن وقت | 
الذمب ملك الاصل بالضمان من ذلك الوقت وين ان النتقصان حادث على ملكه فلا حاجة 
؟ ]الىما جره خلاف ما اذا رد الاصل فااجة الى رد حابر النتفصان هنا متقرر وباعتيار هذه 
|| الماحة حمل الولد خلفا فى حكم الاتجبار به طقال واذا ججاء ٠‏ الغصوب منه بدعى جارته 
فى ند الغاصت وهو مذكر فأقام شاهما: مها جارته غصما هذا ابأه ناه وأقام ا ار على 
اقرر الغاصب بذلك لم جز 0 اختلفا حين شبد أحدها بالقول والآخر بالفمل اذ 
الفعل غير القول ونشهادة الواحد لا يثبت واحد من الامرين ٠‏ وكذلك لو شبد أحدهما 
الماك له وشبد الآخر على اقرار الغاصب له بالملك لان المشبود به مختاف وليس على واحد 
من الامرين شرادة شاهدين وان شهدا له بالك وزاد أحدهما ذكر الغصب فالشهادة 
جائرة لامهما اثفتقا فى الشبادة على الملاك[امدعى وتفرد احداهما بالشبادة بالغ مب على المدى 
عليه فيقضي القاضي ها قا عليه وان شبد احدهما انها جاريته وشهد الاآخر انباكانت 
جاريته قضيت بها لهلامهما اتفقافي المشرود به وهو امالك للمدعىلان ما كانلله فبو با قعلى 
| ملك أبدحتى مخرجه من ملكه بحق ولم (ظبر سبب ذلك ذمرفنا ان كل واحد منهما 
شرد له بالك فى المال » وان هد احدها انما جاريته اشتراها من فلان وشيد الا خر انما 
جارته ورما عن أيهم بز لان احدهماشبد له ماك هو أصل فيه مستفاد لسبب 1 
وهو الشراء والا اذك لك هو خاف عن مورثه فيه وأحد الملكين متبان عن 
الاعرء ألا اك ارت رت بالعيب على شِ دررة اسان مترورا نشراء موريه 
وا مشترى لا برد على بام بائعه ولا را لسيبت شراء باأعه (واذا) اختاف المشرود 
به حكما لم تمكن 0 من القضاء بشي' #وان شبد احدهما بالشمراء من رجل والاخر 
بالشراء ار عه أوصدقة ا مز الشبادة لاختلانهما ف المثهود به وهوالسبب 
اما لان الصدقةوالهبة غير الشراء أو لان الشراء من زيد غير الشراء من مروء وان شهدا 
أ مها جار ينه غصهها اياه هذا وقد باءها الغاصب من رجل فلم رب الارية ع مد ذلك 
ال يجوز لان ذابيع'' التقد من الناصب -نرارة على اجازة المالك فان من أصانا أن مالهسجيز 
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حال وقوعه توق علي الاجازة وان الاجازة فى الانتهاءكالاذن فى الانتداءولكن الشرط 
لام العقد بالاجازة شاء المتعاقدين والممقود عليه والجيز وذلك كله باق هنا (وتد) ذكر قَّ 
الثوادرأن اللدى ذاطاب ان يشضي له املك ففعل لل ,يكن له أن يز البيع بعد 
ذلك لانه ملب من القاضي أن يقرر ملكه وذلك يتضمن دف الدبب المزيل فيجءل ناسخا 
للبيع بهذا؛ وجهظاهر الروابة ان الاك .لذى ظهر له بةضاءالة ضي لايكون أقوى من ماك 
ضاعر له رذلك لإعنم اماد ابيع موقوفا هلا عنم بقاء البييع اذا عر باأقضاء تطررن الأول 
فان كان الغاصب قد قيض ان فبلاك عنده هلك “ن مال رب الخارية لان الفوذالريم 
صار الغاصت 1 0 من دنه بالبيع لطريق ا نالاحازة ق الانهاءكالاذن ف الاتداء 
و<ق قبض لعن الى ا كيل وهو أمين ذما ,قيض ٠‏ الا ترى :انه لوهلك عنده بعد الاجازة 
عدن فكذاك اذا هناك فجن اد عازد لكر ط لنفوذ العقد بالاجازة شاء اللذن 
إن لعن مءقوذ 4 ولا إشترط و<ودهفي ملاك المشتري (مدة ابجع العد انتداء فكذلك 
لا 1 شاؤه لنفوذ ابيع الاجازة وكل فَاحَدك للحارية عند شرق من ولد أوكدت 
أو ارش جنانة وما شاءها فهو للمشتري لان عند اجازته نفك البييع ونثيت الملك للمشترى 
من.وفت ابيع ان سيك ملكه هو العقد كان ناما فى نفسه ولكن 81 ا الك 4 
لاثم وهو حق المغصوب منه فاذا ارشع ذلك بالاجازة ثثيت الللك له من وقث السيبت 
لآن الاحازة ف الااثهاء كالاذن فى الا داء » فتبين ان الزوائد <دثت على ملكه وان 
دم البيم واد ذها أخد ا عه لانه اك ملكه مثررأ 0 واعا علك الكت 
والارش والولد بملك الااصل ذان اعتقها اللشترى لم فد عتقه قبل أن بجيزالمالاك ابيع عندنا 
وقال) ابن أبى لل عتقه نافك والغاص ب ضنامن قيءتها لامخصوب منهلان الاعتاق قيض 
اطريق الاثلاف فانه ينمدم به حلية الببع 6 بالاتلاف حقيقة فبناك الغاصب إضمن فبءتها 
وفك البيع بده وبين المشترى اذا ضدن قيمما فنا كذلك اعتيارا 2ك بالمقفيق. ولكنا 
قول ح<صول القبض والاثلاف نفوذ ااعق لاالتكلم به وشرط نفوذ العثق ملك الحل 
قال صلل الله عليه وسم لاءتق فيا لاعلكه بن آدم والبيع الموقوف ضعيف ف 0 فلا 
يثبت الملك نهقبل الاجازةكالحبة قبل اتقيض فان الموهوب له او أعتق اأوهوب قبل أن 


يفيض م يعتق ولا" نصير قارض نه فبذا مثله كلاف الاتلاف ذانه حمسي بتحقق في الماك 
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المتدى ان شا قان حار اللخصوب منه اليم لعد ما أعتق المثترى الجارية جاز البيم وم 
نفك عق المشتري فى القياس وهو قول مد وزفر رحمم١|‏ الله وفى الاستحان مذ عتقه 
وهوقول أنى حنيفة ناك وسف رحهما الله هكذا برويه #دءن أبى وسف عن أى حنيفة | 
(قال) أوسليان 3 أبى وسفروانته عن أنى حنيفة انه لابنفذ عتقه » وده 
القراس ان هذاعتقثر تن عل عقد توتف تفوذه طق اأالك فلا شد انقو ذال 1 ىَْ 
بشرط اللبار,أقوى من البيم الوقوف فانه متفق على جوازه ورتم عوت البائم وسكوته 
حتى تمذى المدة والبيع الموقوف تاف فى جوازه وهو بطل عوت العاقد وعموت امالك 
ولايدم بدون الاجازة لان هذا التق نوقف على اجازة مالك ظاهر الماك فان المالك لوا جاز 
العتق عن نفسه عتق من جبت» فلا فذ من جبة من نحدث له بالملاك كالمشترى من المكره 
اذا أعتق قوسل القبض ثم رضي الممكر ه بالبيع لم بنفذ عتق المشترى » ,وضحه أن البيم 
والدتق نوقفها على اجازة اماك ثم لو أجاز السق بطل البيم ف-كذلك لو أجاز ابيع بطل 
العتق لما ينهما من المنافاة فى حقه ٠‏ والدليل عليه ان الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة ل 
شك عنقه والملك الثابت له بالغوان اقوى من الملك الثارت لامشترى هنا حتى نفد بيعه 
لوكان باعه هناك ولارنفد بيع المشترى هنا لوكان باعه ثم هناك ل ينفذ عتقه ذهنا أولى: 
وكذلك لوكان الشسترى من الخاصب أعتق ثم ان الماك ضمن القاصب حتى نقذ بيعه لم 
هد عتق المشترى فكذلك اذانفد البيع باجازة المالاك» وجه الاستحان ازهذا عنق ترتب 
علي سيب لات نام فينفذ بدون السبب بالاجازة كالوارث اذا أعئق عبدا من الأركة وهى 
مستغرقة بالدين ثم يسقط الدين أو اللشتري من الوارث اذا فمل ذلك#وتقريرهذا الكلام 
ان العقد الموقوف سبب نام فى نفسه وائمةاده بكلام امتماقدين ولا ولابة على أنفس هما فاذا 
أطلفا العتّد المقد نصفة القام لان الممتئم ما بتضرر به المالك وما لاضرر على امالك باتعقاد 
السيت لاضرر عليه فى كام السيت لاله لس من ضرورة اهام الديب الصال الحكم ه 
فد يتراخى عنه لان الاسباب الشرعية لاننمةدخالية عن الحكم ران مر 
الكم عن البب والضرر عل المالك فى ائبات اللك لامشترى. لان من ضرورته زوال 
مالكه فيتأخر ذلك الى وقت الاجازة وبق السبب تاما والدليل عليه ان الاشراد على 




















0 تير وقت عد ره والتكاح بنمة بلعقد مع التوتف وما عنع تام 
فالتكاح لاتحتءله كخبارالشر ط. والدليلعليه ان الغاصبين اذا تصارفا وتقايضاو 0 0 
|| المالكان فحمد وافةنا انه موز ومامنع تام السب لايكون درق اعرف امد الافراق 
كخيار الشرط والدليل على تمام السبب انه بماك المبيم عند الاجازة بزوائده ااتفصلة 
والمتصلة ( واذا ) يبت ان 00 م فتقول ال من 2 الى اذا م 
قبل القبض ها والقبض لعد قام السبب يتوتف بتوتف اديت ونفد بنفوذه 
كلض المينى فى والح أو امن ٠‏ والدلبل عليه ان رجلا اوقال لاغاصى أعتق هذا المبد 
عى بالف درهم ذأء: تفه م عار نااك هذ الاجارة السن والبييع م فرنذا مثله بل ل 
لان سنب الاك هناك لط يع اك اك لو الم س هذا من 
امالك فأجابه اليه كان نافذافكذلك اذا القّس من غير امالك فأجابه اليه وأجازهالمالكوهذا 
مخلاف البيع بشرط الليارلان السبب هناك غير نام فان قولهعلى الى بالخيار »رون بالتقد 
نص وتعليق العقد بالشرط بمنع كونه سسببا قبل وجوه الشرط ولهذالل يجز البيع قباسا لاانه 
أدخل الشرط غلى السيب وف الاستحسان يمل الشرط داخلا علي حكم السبب فينعقد 
در افد وكرن فى حق الممكم كالمتعلق بالشرط والتعلق بالشرظ معدوم الى 
اله لو قال اذا جاء عبدى دلله علي ان امدق بدرهم قتصدق نه اليوم لا يجوز مخلافما لو 
قال لله ع ان الصدق بدرهم غدا قتصدق هه اليوم لحوز فمرفنا ان التوقف لاا عنم مام 
السب والتعايق بالشرط عنم دنه وطح الفرق ان فى العقد الموقوف ثبت ملكا لبق 
بالسيب وهو الماك اللوقوف لان هذا القدر لا يزيل ملك المالك ولا بتتضرر به فائىا 
برتب علي ملاك موقوف فيتوقف إتوققه وفك ذ لوده وأما اشر في مسالة الليارما كنم 
الك التام عنم الملك المونوف 1 إكرلت عن المنترى علي ماك في الخلن ا ا 
المكره قد مهب نعض أصمانا رجهم الله (والاصمح) اك راك بيع المكره فاسد و هذا لو 
أعتقه المشترى لد القرض نهذ عتقه وابيع اافاسد قبل القبض ميف غير نام فى حكم 
املك كالهبة قبل القبض فلا ,ثبت به ملك نام ولا موقوف ف الحل فلهذا لا دنفذ عتقه 
عن الشارى الف لببعه لان البيع ليس قبض ألا ترى انه لو باع المبيع قبل القبض 


لا (صير 9 قالضا واما رسا سر تام السب ما هو دن حقوته والعتق من حهوقف4 
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| من حت اله قنض وين ديت أن انرا » وجب وهر مرا الثررب قله اسان اواك 
ا ابيع ٠‏ موه ان البيعقاطم للملك والمتق منهى له ألا , رى ان المشترى لو باع المبيع ثم 
ا اطلم على عيب بدلا لرجمع عل بألعه خصة العيسءن م الم ن خلاف مالو أعتقه فلكو ن التق ّ 
| مم ياللملك يتوقف يتوقف املك حت اذام | 0 دوالييم!- ونه قاطعا للملك لاحوزان 
| يتوقف بتوقف الملك وهذا تخلاف_مالوأجاز المالك العتق لانه باجازة العتق عن نفسه بطل 
ا محل البيع فلا يمكن تثفيذ البيع ؛ نه وباجازة الببع عتد محل العتق للمشترى وهو امالكفينفذ || 
ْ العتق من جرته وهذا بخلاف الغاصب اذا أعتق * ثم ضمن القيمة لان المستند له حكم الك 
ْ لا حةيقة املك ولذالا. دكن ادراك المتفصلة وحكم اللاك يكى لنفوذ البييع دون العتق 
0ش 00 دكات لك وهذا الثارت للمشترى من وقت العقدحقيقة اللك ولهذا 
|[ ستدق الوا المنفصزة والتصلة ٠‏ فأما اذا ادتقه الشترى ثم نفذ البيع بتضمين الناصب 

| الام أنه بنةسذ الءتق أيضّاً هكذا ذكر هلال رجه الله فى كتاب الوقف قال يذ 
| وقفه على طرقة الاس:+<سان فالعتق أرل ولعد التسليم شول هناك الشترى علكه من 
| +مة الغاصب وقد يبنا أنه لاب تند للخاص حقيقة الك فكيف يتند لمن يلك من 
| جرته فلبذا لا نفذعتقه وهنا ابما ب تند الملاث له الى وقت الءقهد من جهة المهيز والجيز كان 
| مالسا له حقيقة فيمكن اثبات حقيقة الماك لامثشتري من وقت العقد بالطريق الذى قلنا 
0 فلبذا نفذ عتقه » وان مانت المارية في بد المشكرى ثم أحاز امالك البيع لم تم لان اجازته 
ْ 9 | نصح في حال 5 لك ولعد اوت لاريصح أذنه بالبيع 00 للمشتري 
ل ا دبه وانكان يستند الى وقت المقد والمبت لا حتمل الملرِك 
ا مرا السينبه ٠‏ وآن ١‏ ات 0 دورب الخارية المبيم والكن الغاصب اشثراها منه ا حر 2 

ٌ انيع الاول لان اقدام المألاك على بيعها من الغاصس الطال مه لابيع الاول ولانه لا عكن 
0 لغيذ لبيع الاول من الناصت ببسذا الششراء لان اللك لحادث والبيع اللوقوف اذاتم 
| اوجب الماك المشترى من وقت الءقد ولانه مانوقف على حقه ولم بوجد منه الرضا تيك 
الشترى عليه فهذا لايصم البي الاول بعد ششراء الغاصب وكذلك ان أجازه لانه قد طرأٌ 
ماك نافد على ماك موةوف فكان مبطلا للموقوف اذ لا:تصور اجماعبما في بحل واحد 
| والبيع بد ما بطل لا يلحقه الاجازة وكذلك لو وهبهامولاها للفاصب أو تصدق يما 


) - مسوط- حادى عشير ) 

















0 5501) 
اريت را ل ا ا 
© رجل * غصت هن رحدل جارية فعريها فأقام الغصوب منه البيئة انه قد غصب جارية 
له فانه حدس <تى 7 مها وبردها اي الامش رحمه الله 
قول تأويل هذه ع ان الشبود. شهدوا على اقرآر الغاصب بذك لان الثرت من 
اقراره بالبينةكالثابت بلممانة فأما الشهادة علي فمل ااغصبلاتقبل مع جهالة الذصوب لان 
القود اثيات الماك للمدىى في المخصوب ولاءّكن القاضى من القضاء بالجبول ولابد 
دن الاشثارةالى ماهو المقصود بالدعوى فى الشهادة ولكن الاصح أن هذه الدعوى والشبادة 
صبحة لاجل الضر ورة فان الغاصب ,بكو نمنماً دن احضار المثموب عادة وحين فصب 
ناعأ ره ن الشهود معابنة فءل الغاصب دون العم 0 اف المغصوب فسقط اء” الم 
الاوصاف لاحل التعذر ويثبت بشراد6م فمل الغصت فى محل هو مال متقوم فار ” ارال 
ذلك بالبنة كثيوتهباقراره فبحيسحتى بحىء به ولان وجوب الردعلى الغاص ثارت بنفس 
الفمل وهذا معلوم من شبادتمم فيتمكن ن القاضي من القضاء به فابذا محيسه حتى بجىء .با 
وبردها على صاحها ٠‏ فان قال الغاصت يرنه بسنها ولا أقدر علما تلوم القاضى 
فى ذلك زمانا وم محل التضاء بالقيمة لان شضاله تحول الاق من العبن الى القيمة 
وفيه نوع ضرر عن محرا ين الملاك مقعود لصاحما انها ورا ستعال القاصت ذلك 
لنسلم المين عند أداء القيمه فلبذا لادسجل بالفضاء مراوليس ادة التاوممقدار بل كوف ذلك 
00 اران القاضي لان نُصب القادر بأرآى الاركون' '"' وهذا اتلوم اذا لم برض 
المقصوب هنه بالقضاء بالقيية له فأما اذا رذى نذلك أ تلوم لهالقاصى فم ندر علي المارية 
فان انفقا فى قي.ها :لي ثىئ آنا م النصوب منه الببنة علي مابدعى من قيدما قضى لهالقاضى 
ذلك وان لم يكن له بينة 0 قول الغاصب »م : عينه لان الماك ددعي الزيادة وهو 
متكر لها فان استحاف فنك لكان تسكوله عنزلة اقراره بما ندعب امالاك وان حلف قضي 
اله ها أقر به ال ناصى لان مازاد على ذلك انتق عنه به مسد ححة عليه . فان 
ظبرت المارمة نه يمد ذلك فا نكان القضاء بالقيمة باليينة أو بالتتكون أو بالاقرار من الغاصب 
عا ادي المالاك فا1ا, ارية 3 لدلاسيل للمغصوبمنئه علم | وانكان القضاء القيمة زم الغاصت 
بد مانحاف تحير الخصوب منه فان شاء استردها ورد ما قبض علي الغاصب وان شاك 














مك تلك القبية ولا سبيل له عاها ٠‏ قال الكرى رجه الله هذا اذا كانت قبمسها امد 
ماظبرت أ كثر مما قال الفاصس ذأما اذا كانت قيمنما مثل ماقال الفاصى فلإ خبارله في 
استردادها لانه يوفر عليه ندل ملكه بكماله ٠‏ وفى ظاهر الروانةٌ المواب مطاق وهو 
الصدييح لانه ل م رضاه بزوال مللكه عن العين اذالم يمط ما بدعيه من القيمة وثوت 
الميار له لانمدام هام الرضا من جبته وذلك لا مختاف باختلاف قينها فقد لا برضي 
الانسان بزوال العين عن ملكه قيمته وهذا كله مذهينا ٠‏ أماعند الشافهى رمه اللّدتمالى 
كارن افد ع بلك راط ل ل ورت ورد م دن اقم رومس ) 
التقدمين من أصعابنا رجهم الله بقول سبب الماك عندنا شر الضمان على ااغاصب لسكلا 
جتمع ادل والبدل فى مللك رجل واحد وهو معنى قو ثم الشوات فلك الفيان. 


كن هذا غلط لان املك عندنا ثبت من وقت الفصب ولبذا نفذ بيع الغاصب 
وسم الكسب له ( ونعض ) ل رهم الله ول القصب هو السيب الموجب للملك 
عند أداء الغمان وهذا أنضنا وهم فآن الماك لايثيت عند أداء الغمان من وقت الغصب 
الغاصب حقيقة ولحذا لا ص له ااولك .ولو كان اانضى هو السب للملك لككان اذا تمه 


اللك بذلك السب علك الزوابالمتصلةو النفماةكالبيع الوتوف اذا تمبالاجازة بماك المشترى 
الببيع رراله التصلة والمنفصلة ومع هد اوعد امار وين 0 فالامب هو عدوان 
محض والملك حك م مشر وع مرغوب فيه فكون نه رما رفاك ولابصح أن بحعل. 
العدوان اللحض سببا له فانه ترغيب للناس فيه لتحصيل ماهومرغوب لم به ولاحوز اضافة 

مثله الي الشرع فالاسل أن تقول الخصب موجب رد المين ورد القيمةعند تعذر رد المين 
رين 1ران مقدوها يدا السببثم يثيت املك به لاغاصس شر طالاقضاء بالقيمةلاحكا 
با بالخصب مقصودا ذا لاعلك الود لان الملككان شرطاً للقضاء بالقيمة والولد غير 
مضمون بالقيمة وهو إمد الانفصاللبس يتب فلا م فيه خلاف ازيادة التصلة 
فانه تبع محض والكس ب كذلك ك ندل المتفعة فيكون نبا حضا وثبوت المكم في التبع كثبوته 
فيالاصل سواءبت ف ارو منود اسديه 1 شرم لغيره ٠وجه‏ قولالث اذى رجه الله 
الاستدلال بقوله تعالى ( لان كاوا أموالكم ب بدك م بالباطل الا كرك ار رامن 
منكم) الله تعالى جمل أ كل مال الغبر فسمين نقم ل وقسم بالتجارة عن راض وهذا 











كا 


لبس بتجارة عن تراض فيكون أ كلابالباطل وامعنى فيه ان النصب عدوان محضلانه ليس 
فيه شعهة الاباحة نوجه ما فلا يكون موجبا للملككالقتل . وأثيرهمافانا ان الماك حك مشر وع 
فيستدىى سببا مشروعا والمدوان الحض ضد المشروع فأدنى درجات الشروع أن يكون 
مضا به وان كون ماح والمدوان امخض صده ولا حور أن ركيت للك بفمان القسمة 
لانهذا ضهان جبرا ذفيكون عقا بلةالفاثت بالفص ب والفائت بالخصب بدالمالك لامك #فءرفنا 
انهذا الغمان مق ابلة التقصان الذىحل بيد الناصب لا أن يكون بدلا عن السين ولهذا قألم 
وهشم قلس فطة لانسان وقضى القاضى عليه بالقيمة ثم افترقا من غير قيض لاسطل القضاء 
ولوكان دلا عن العي نكان صرفا فيبطل بالافتراق من غير قيض ولما ثبت ان هذا الغمان 
بطريق الجبران فلا يكون الجبران بفويت ماهو قائم بل هو باحياء ماهو فالت وملكهفي 
الع نكان قائها فلو جملناه زائلا بالقضاء بالقيمة لمكان هذا تفويا لاجبرانا ولوكانت القيمة 
بدلا ءن العين فبو حاف إصار اليهعند وقوع اليأس عن رد العين ومثلهذا الملف يسقط 
اعتباره عند ظرور المن علو قلم سن اسان فاستؤنى نه حولا كاملا ثم قغى له بالاارش 
فقرض ثم بت سنه بلزمه رد المقبوض من الارش بهذا المعنى واعمادهم على فصل المدبر. 


وببذا متضح جميع ما قلنا فان الخصب يتحقق في المدير وسيب الاك عندك لايتحقق في المدبر 
ونقضاء القاضى بالقيمة لابزول عن ملكه ولوكان شرط القضاء بالقيمة العدام ملكه فى 
العين أوكانت العين بدلا عن المين لما قضى ااقاضى بها فى محل لابتحقق فيه هذا الشرط 


واذتم نمضاء القاضي يبنى أنيزول ملكهعن الدبرها لوقضى جواز بيع المد.ر» وحجتنافيذلك 
#ولرسول الله صل الله عليه وسلم في الشاة المغصوبة المصلية أطعموها الاسارى ققد أمر مم 
بالتصدق بها ولولم يملكوها لما أدرهم بالتصدق مها لا نالتصدق بلك النير اذاكان مالكه 
معلوما لاوز ولتكن حفظل عليه عين ملكه فان تمذر ذلك باع وتحفظعليه ثمنه ٠‏ والمعنى 
فيه أن الغصب الموجب للغمان عخدص بحل هومال متقوم فيثبت الماك به اذا أمكنكالبيع 
والصلم ه وبيان الوصف أن غصمت المر لابتحةق موجبا لاضمان لانه لبس بمال وكذلك 
غصب الجر من الس لانه غير متقوم وتأئيره ان اختصاص السيب محل لايكون إلا | 
لاختصاصه بحم ختص ذلك الحل فالخل الذى هو مال متقوم #تص لصحة القليك فيه 
فلما اختص الغصب الموجب للغمان به عرفنا أنه ائمسا اختص بهذا المكم فان الفمل الذى 
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0 هو عدوان محض وازالة اليد الحثرمة لاتختص عحل هو مال متقوم .ثم حقّيقة المنى ان 


| الشمان الواجب علي الخاصب بدل العين ٠‏ ألا ترى انه نقوم العنين به وأنه يسمى الواجب 
| قيمة العين وبتقدر عالية العين ولان الضمان عقابلة ماهو المقصود ومقصود صاحب الار هم | 
| عين الدراهم لاامتلاء كيسهبم| فعرفنا أن الضمان بدل العين واما يقضى با جبرانا والمبران 
ا يستدعى الفوات لاعالة لانه انما يجير الفاثت دون القائم فكان من ضرورة القضاء ,قيمة 
| العين العسدام ملكة في المين فيكون جبرانا لما هو فاثت ومالايمكن البأنه الا إشرط فاذا 
| وقمت الماجة الي اثبانه تقدم شرطه عليه لاحالة 6) اذا قال لغيره أعئق عبدك عنى علأان 
درم فاعتقه بقدم اليك منه علي قوذ العتق منه ضر ورة كو معاي اف الاأذيكو 0 
توله أعتقه عنى سهءا للتمليك متصوداً» اذا تر ر هذا نين أنه انما يثبت 'ال_دوان الوهض 
١‏ ماهو حدن مشروع نه وهو القضا بالقيية <برانا مه ف الفانت ثم العدام اللاك في العين 
١‏ لاكان من شرطه هذا الشروع يثبت به ويكون حسئا مجنسه وهدا لاإشسترط التقإيض 

لان شرط التقائض فيا هو سبب لاملك مقصوها الافها ثبت شرطا لفديرهكم لاإشترط 

القبول في قوله أعتق عبدك عنى على ألف درهملان شرط القبول في سبب ملك مقصسود 
لافما هم وشرط. اغيره ول.ذا قلنا انالغصوب وانكان هالكا عند القضاء ااقيمة نصير ملوكا 
0 للغاصت لان المالاك مما لاقيل اميك مقصو 1 بدلا فرط لثيره وكذلك و ل اذا أخذ 
| القيمة يزعم الفاصب فالمين لاتبتى علي ملكه ولكن يتخير عند ظبوره لعدم عام الرضى نه 

كالمشترى اذا وجد بالمبيع عييا ( ناما ) المدبرفق تخر>هطريقان » أحدهما ان هناك لاتشول 

سقَاء العينعل ملكه بعد تترر حذّه في القيمة بل حمل راثلا عن ملكه لتحقيق هذاالشرط 
| وذالوم يظبر المدبر بعد ذلك وظبرلة كس فذلك الكسب يكون لاخاصب دون 
| النصوبمئه الا انداذا ظبر المدير يعاد اليه صيانة لمق المدبرفان حق العتق ثبت له بالنديير 
| عندنا » الثانى أن في المدير القيمة ليسث ببدلعءن العين لان ماه وشرطه وهو الندام الماك 
فى المين متمذر فى الدير فبحمل هذا خافا عن التقصان الذى حل بيده ولتكن هذا عند || 
ااضرورة فق كل محل يمكن.أنحاد الشرط لاتتحقق الضسرورة فيجمل بدلا عن المي واذا | 
تمذر الحاد الشرط. حمل خلا عن النتقضان الذى حل بده » ونظيره فصلان٠احدسماضمان‏ 
المتق فانه عقابلة اسن في كل مل عكن, انحاد الشرط وهو تمايك المين وفما لا حتمل 
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احاد هذا الشرطكالمدير وأم الواد 0 لاتجعل بدلا عن العين وكذلك ضهان الصلح 
فانه اذا أأخل القيمة ل الأخوذ بدلا عن العين في كل ل >تمل ليك العين 
وفي كل محل لاحتمل تمليك المين يحمل الأخوذ عقابلة المنائة التى حات بيده وك ذلك 
اذا أخذ القيمة نقضاء القاضي وفيا تلي من الآ بة بان أن الا كل بالتجارة عن تراض جاتر 
أن كردا المواز مقصودا عليه نم منى التجارة عن نراض بندرج هنا من وجه فان 
المالك هنا متمكن من أن لصبر حتى لظور العبن فأخذها كين طالب بالقيمة مع عليه أن 
من شرطه المدا م ملكه في المين فد صار راضياً بذلك لانمن ط نالا روسل اله 
الاشرطكان راضياً با عرطكما رد رسا عطاونة « رحل 4 غصب من رخل جازية 
ذوطتها فولدت منه ثم حضر صاحمما فادعاها ولم يكن له ببئة فأقر .له اذو اليدلم يصدق 
علمها ولا على ولدها لان حق أمية الولد لا وحقيقة المرية للولدتبت من حيث الظاعر 
فان من في بده ثى* فالظاهر انه ملكه ولهذا لو نازعه غيره فيه كان القول قوله فلانصدقه 
فى الطالحقهما ولسكنه مصدق فها قر به علي نفسه وقد أفر أنه! كانت منصويةفي بدهوأنه 
صَامن لقيمتما عند تعذر رد عبتم| وقد تعذر رد العين شعله فلبذا لزمهقيمتها للمقر له بإقال» 
ولا إضمن فيمة الولد ولم بتعرض للعقر وذ كر المسئلة في اختلاف زفر ويمقوب رهما 
اله علي ان قول زفر يضمن قبمة الولد وااعقر وعل فول أبى بوسف لا لضمن ذلك ٠‏ وبجه 
قول زفر اله أقر وجوب العثر عليه لانه يزعم أنه وطئها وهى منصوية في بده والوطء 

فى ملك الغير لاسنفك سيار عقر وقد سققط اد نشبهة فيحب العقر وكذلك إن 
أتران اولدملاك المقرله وقداحتيس عنده بشعله كلام فيض دن ة قبمتهلان الخاصب لضمن قيمة 
الولد بالمبيع أوجمل هذا بمتزلة الغرور ووادالمغرور حر بالقيمة وعلي المثرور عدّرها للمستحق 
فهذامثله ٠وجهنؤل‏ أى وسف ازمابازههمن الغمان انما بازمه بأقرارهدوهو ا ووب 
العقر عليه انما أقر وجوت المد عليه لان وطء المارية المغصوية يوجب المدء علي الغاصب 
دون ١‏ التي والذلك وأدالخصوية لابكون فصوا علي الغاصت الا عنع منه 0 وحد ذلك 
“نه فى الولد وائما امتنع وده سكربته تافو 6 لوا متنع رده ونه خرف أله ما أترعق ' نفسه 
ووب اعمّر ولا وجوب قبمة الولد فلابازمه ذلك فانكان المدعى أقام البينة ام | جاربته 
غصها هذا منه 1 له بها وبوادها لان الثابت بالبينة كالثابت بالمماشة د افر 











ولبنى أن شَضى ا لان ذا اليد لما أ اند را مقاط الكل 
عنه وقد أثبت باليينة أنه وطى* ملك الفير فيلزمه العقرفان لم شل الشبود غصيها ول يقر 
الذى هى في بده واسكنه قال اشبّرينها من فلان فاردت أن تمضى بالمارية الذى أقام 
الييئة هل يستحلفه بالله ما بعتهولا أذنت له فيه ولم بدع ذو اليد شيئا من ذلك طقال لا 
استحافه علي شيء هن ذلك إلا أن بدعي الذى هى في يديه لان القاضي نصب فصل 
المصومات لا لم.يجها ولان الاستحلاف رنب على دءوى صعيحة فان لم بدع ذو اليد 
ذلك فلا ممنى للاستحلاف واذا ادعاه خينئد يستحلف لاأنه بدعى عليه مالو أقر به ازمه 
( وروى ) عن أبى وسف رحمه الله ان القاضى يستحافه وان لم يطلب ذو اليد ذلك صيالة 
را أقام الذى هى فى بدمه البينة علي تسليمه 3 أخد رب الارية القن 
من البائع لان الثابت البينة ا الماسة ولان احازة البد ابيع في الانهاء عنزلة الاذن 
ف الاتداء ن الارل والمارية على انه كان 0 0 هذا البيم م لم إصدةا 
علي ذلك لامها صارت مماوكة للمثستري عا أثيت من البيع واجازة امالك بالبيئة فلا 
إم_دقان على ابطال 0 ولكن ان أقامت المارية البيئة ان الاأولكان أعتقها قبل أن 
يشترمها هذا فانها ليتق لامها أبنت حربتها باعتاق من كان بماسكها بالحمجة * يثبين لطلان 
البيع فيرجم الشترى 0 ال 1 القن وعل المشترى العقر للجارية لانه وطثها بشبهة للك ||. 
وهى حرة والولد ولده لير قيمة لان الولد ينيع الام فى الأربة وقد ثبنثت حرلتها بالبينة 
فيتفصل الولدعما حر 1 ذلك السبب لاالئرور فلبذا لا لغرم قبمة الولد»ولو اشترى جارية 
فوادت له نمجاءأخو 0 فأقام الببنة ان الارية ل«قضيت بهالهوشيمة الولد والمترلان حريةالولد 
| مناسب بالثرورلا نسب 0 6 اعايمتقان الاخم عيل مه ١‏ بعد ملكه وهنا الوادكان 
حرالاصل فم بدخلق ملك المدعى دتى ءل عتققه لب القرابة « واذا بت أن حريةالو لد 
سيب الثرور فولد الغرور حر 0 به قذى >ر وعللى رطضي الله العالى عنهما ويرجع 
الشترى على البائع القن وفيمة الود لاجل الذرورولا 0 بالعقر لاله انما لرمه عانال 
ن لذة اق نه غيره ل( رجل» غصب جاريةأوشاة أو بقرة فولدت ولد 3 
را ستتخدمه حتى اذا مات من ذلك فعليه ضمان قيمته بوم مات لان الولد 


مر ال الذي أو الاستخدام حتى مات منه وصار متمديا عليه بالبيع 














والتسايم فيطمن قيمتهكامودع اذا فمل ذلك بالوديعة وانا لمم شيكأمن ذلك 0 الام 
مانتفله أن يضمته قيمة الام بومغصمها ورأخذ الاولاد لان الملكفي الا م ثبت لاخاصب 
شرءالتقرر الضمان عليه وذاك غيرمتمدالىالولد فانالثابت بالضرورةلاإمدو وضع الدرورة ا 
لان مل اليب الغمان هو الغصب ووجوه حقيقة عدموت الام فأماقيل را اواجت 
رد المين فالملك رشبت به ك ذلك ونين ان وقت الغصب اتا يثبت له حكم الماك لا حقيقة 
للك وذلك يكنى لسلامة الكسى دون الولد 00 املك الثابت للمكانب بال دكت شحتى ان 
رن ملوكا للمولى وولده يكون ماوكا له نقذ عتقه فيه ع( رجل 4 غصب جارية 
ات درهم فصارت قبمها ألنينثم #تلرارجل ط ادر ب منه باطياران شاء ضمن 
0 أل درهم فى مالهحالاوان شاء اتبع عاقلة القائل بألنى درهم فيثلاث سنين لان 
كل واحد ممما جان في حقه فله اليا فى التضمين فان ضمن الغاصب فاعا لضمنه باعتيار 
الغصت فينظر الى قمما عندذلاك و مان الغص بنجب حال على الغاصب لانو <وءه باعتبار 
الالية ثم الغاصب يرجع على عاقلة القائل بألنى درهم مؤجلا في ثلاث سنين لان الذام 
علك ,الضمان 5 إن انار عن 0 1 ف 1 إرجع على عاقلة القائل بأل ل 0 
ثلاث سين أولان المالك لما ضمنه فقّد أقامه مقام , نفسه في الرجوع على عاقلة القاتئل وهو 
لو اختارالرجوع عليرم أخذ مهم ألنى درهم قيمتها وقت الل في ثلاث سئين لان الواجب 
باعتبار القتل بدل النفس فيسكون على العاقلة مؤجلا 0 ك القاصب برجع عامم هذه 
الصنةم لما قب ض ألم «قدرماض ن ويتصددق بالالف الاخرى لانهنحصل له بكسس خبيث 
وهو الخصب المتقدم ولاه رم حصل لا علي ملكه فيلز.ه التصدق بهكا اريم الماص ل لاعلى 
ضمانه . فان كانت قيمة المارية بو بومغصيا عدر الاقف درهم ووم قتابا القاتل كذلك فولاها 
اران خاء م من الغاصى عشيرة 7 | لاق درهمق له ب المت وان شاء ضمن 
عاقلة القائل دن درهم الا عقيرة ة دراهم في 'لاث سنين بسب القتل لان الواجب 
هذا انيت ندل فين وبدل الامة 0 على 1 لاف كيدل : نفس احأرةو شتقص 
للرق من ذلك عشرة ة دراهم وى رواة خسة قان صمن الغاصت 50 0 
القائل خمسة د درم الا عشرة دراهماما لانه 3 مقام الغصوب منه أول هار أن 

جنابة انقائل كانت سه فانكانت الجارية هى التى قتات رجلا خطأ أخذها مولاها 




















ودفما أوفداها لانها نهد الغصب باقية على ملك مولاها و.وجب جنابة المماوك أن مخير 
مولاها بين الدفم والفداء وأى ذلك فمل رجع على الغاصب بالاقل من قيمتها ومن الفداء 
لان ذلك انما لزمه بسي بكان منهافي بد الفاصب وجنايته| فى ضمان الغاص كجنانة الغاصب 
عليها ولان الرد لم يسم حين استحقت من بد المولى نسب كان عند الغاصب فكانه لم بردها 
فيرجم عليه نيسها الا ان يكون الفداء أقل من القيمة لخينئذ يرجع بالاقل لانه فى النزام 
ازيادة على الاقل مختار ذانه كان بتخاص باختيار الاقل فا نكانت مانت عند ااغاصب لعد 
الحناية أذ ام ولى قيمتم! من القاصيب سيت القصث فيدفها الى أولياء المناية لانها كانت 
مدددمة ة كم بالإزا نابة وقد فانت واختافت بدلا فيستحقون ددها باستحقاقها واذا دقع القبية 
البهم رجع بها على الغاصب رن لان القبوض استحق من نده سبس كان عند 
الغامصب ولا ناسترداد القيمة كاسترداد العين ولو استردها ودفعبا بالمناءة به رجم على الغاصت 
قيمتها فكذلك اذا استرد قبسم ودفعها بالمنابة :«( رجل » غصب دار رجل وسكنها 
ان اديت من كاه دمن عمله فهو ضامن لذلك لاه متاف 1 أمهدم شعله والانلاف 
تحقق في المقار يا فى التقول وان انهدمت من غير عمله فلا ضهان عليه فى قول ألى حنيفة 
وأى وسف .5 خر رحهبما الله لان الغصم الموجب للغمان لا بتحةق عندههما فى العقار 
املك ين بي عل اب ل الأسئلة لان العقار لايضمن بالغصب في القّياس وهوقول 
أنى حنيفة وأبى بوسف الا - خر دحوم الله وفى الاستحسان يضمن وهو قول أبى ور 
الاول ود والشافى رجهم الله : ٠‏ حجهمق ذلك قوله دلى اللّه عليه وسلممن غصب 1 
من رض ار لهالل العالى يوم القيامة من سبع أرضين فقد أطلق ١ل‏ ننى صلى الله 0 
انظ الخصب عل العقار وكذلك من حيث العرف يقال غصسدار فلانومن حيث الحم 
دعوى الغصب ف العقار ذ أسمع حت لا بندفم بأقامة ذى اليد الببنة على أن دذه بد امانة 
واذائبت أن القص ب بتحقق فيها بترتت عليه حكله و الت فيه ٠‏ أما الشافمى رضي الله تمالى 
عنه تقول العقار يملك بالاستيلاء يد دن افد ا كالمنقول * وبيارت الوصف 
ان النزاة اذا فتجحوا بلدة علسكون عقارهم وتأثيره ما يبنا على أصله أن حد الغصب التمدى 
أنبات اليد لنفسه على مال الغير فير حق وذلك تحدّق في العقار والمتقول جميعا ود 
مول العقار يضمن بالمقد الما والفاسسد فيضمن بالغصب كالنقو ل وحسنه هران 
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||.وجوب مان النصب ,متمد تفويت بد امالك بالتتن ولكن فيا يتأت ذلك فنه قأما فيا 
لايتأنى قام غيره مقامه لاثيات المسكم وهو الاستيلاء بأقصى ما يمكنه بالسكنى واخراج 
امالك عنه ما ارن: شرط عة الدعوى والشبادة الاشارة الى الغين فى اانقول الذى 
يمكن احضاره ثم فى ألعقار لما تعذر ذلك بقام ذكر المدود مقامه وشرط تنام المبة التبض 
إسد القسمة فما تتأتى فيه القسمة ثم فها لامحتمل القسمة تقام التخلية مقامه وذ سماه 
استحسانا ولا معنى لولكم ان فعله في المالك هنا عنعه من أن بدخل ملسكه فيسكن لان 
ماهو المقدود يفوت اليد وهو فوت منفعة الملك وكراته عليه حصل مبذا ونجوز اقامة 
فمله فى غير المضمون مقام فمله فى المضمون فى ايجاب الضمان كافر البثر فى الطريق فءله 
فى الارض دون امار ثم يمل ذلك قاع مام فعله فى المار الواقع في البثر فى الجاب الغمان 
اه رارم اه وحجتنا في ذلك الحديث فان الى صلى الله عليه وسلم بين 
جزاء غاصب العقار الوء,د فى الآ نخرة ولم بذكر الشمان فى الدنيا فذلك دليل على أن 
اللذكور ججميع جزانه ولوكان الضمان واجبا لكان الاولى أن بين الضمان لان الماجة اليه 
ام واطلاق اففظ الغصب عليه لابدل علي حقق الغصب فيه وجا للخمان لان في اسان 
الشرع حقيقة وعجازا ٠‏ ألا ترى أنه أطاق لفظ البييع على المر وله من باع حراوهذا 
لاءدل على أن البيع الوجب للمكنه حقيةة نتصور فى الخر. وكذلكفي عرف اللسان -قيقة 
وجازا ألاترى أ ميطلةون لفظالسرقة على الءّار 6 يطلتون افظ الغصب وقد وردالشرع 
بذاك أبضا ثم لاشحقق فى المقارالسرقة الموجبة لمكم,! على أنا تقول يتحتق أصل النصب 
فى المقار ولكن النصب الموجب للغمان لا يتحقق لانه ممالا .نمل ولا حول ٠‏ وبيان 
هذا أن الضمان انما جب جبر انا للفانت من بد المالك ولا نتحقق تفويت اليد عليه شعل فى 
امال دون النقل والتدويل لان د امالك كانت ثابة على ماله فى مكان سس مايق امال 
في ذلك المكان حكما الا أن بنقله الى غيره مباشرة سببه ومن حيث المقيقة الناصب 
وان سكن الدار فامالاك متمكن من أن بدخل فيسكن فان منمه فذلك فسل فى المالك 
لاني الماك وفمله فى المالك لا شوت بده عن المال فلايكون سببا للغمان كا لو حبس 
المالك حتى تلفت مواشيه ولبذا لا يضمن امنقول بالتخلي بهقبل التقل فسكذلك العقار 
واقامة الشيء الآآخر مام السيب اللوجب لاحكم طريق فيا أدذاك عد أن وسه 














الحكم فأما التصب لا بذ الشرع فيه والحكم عنم منه فكيف يثبت بإقامة غيره مقامه 
حكا و لكل ان صادف الفعل حلا ,تحقق فيه يثبت حكمه وان صادف علا لاتحقق 
فيه لايثبت الحكم كن زنى برتقاء وأتى با في وسمه من العاله لابازمه الحد وان قضى 
شبونه لان ماهو حد فصل الزنا لاتتحقق فى هذا الل فلا اشتفل باقامة غيره مقامه 
ولانتاران سيل القصود ونه فارق ضمان العقد لان ذاك بوجبه المكم فيجوز 
انباله لطريق حككى والعقد الفاسد معتبر بالمائز لان الفاسد لايمكن أن تحمل أصلا فى 
معرفة حككه فان الشرع لابرد بالعقد الفاسد وكذاك ذ كر الأدود في الدعوى والشرادة 
ران تنوم مقام الاشارة في التعريف لان ذلك مما يوجبه الحسكم و,أذن فيه الشرع 
وكذلك الفبض فى ناب الهبة فان الشرع يأذن فيه فيصار الي الجاده بطريق الفكن 
ولو كان ما قال مد رحمه الله تماللي من اقامة الفعل فى امالك مقام الفعل فى المال صرحا 
لكان الاولى أن نصار البهفي المنقول لان الااحة الى حذبظل اانقول باليد أظبر منه الى 
حفظ العقار ولا بوجب الضمان علي الهافر بالطريق الذي قال بل باقامة الشرط ممّام ابيب 
انر ل الحم بالسبب وهو نقسله فى نفسه ومسببه اذا كان لايعم والمائر أوجد 
شرط الوقوع بازالةالسكة: واقامة الشرط مقام السببعند تعذرتمليق المسكم بالسبب أصل 
فى الشرع والاتلاف بهذا الطريق رتحقق فأما هنا الفمل فى المالك ليس بشرط ولاا سيب 
ولا يشحقق به نثوت ابد الناشة حكن الااترى أن هناك مع ان الاثلاف ,تحققمن 
المافر بالمباشرة بان لتقيه في الببر ام المفر مامه وهنا فها يتآنى الفمل حقيقة لانقام اذمل 
فى المالاك مقام الفعل فى المال * ولا بدخل على هذا ما قاله فى الزيادات اذا وهب ارجل 
دارا با فهامن الامتمة فتكت الامتعة قبل أن بنقلا للوهوب له ثم استحقت فالمستحق 
أن يضمن الوهوب له لان في جواب تلك المسئلة أظراً فقيل هو مذهس محمد وقبل | 
لابستفيمعي أصل مد أرضا لاله وافقنا فى المنقول اله لا رضمن قبل التقل وقد نص عليه 
فى السيرالكبير ( ثم ) العذر ان الواهب تقل بده الى الموهوب لدويد الواهب في الامتمة 
كانت مفونة ليد المالك فائتقات نصشتها الى الموهوب له فإ ذان قيل 4 ألدس اله لو اشترى 
| منقولا وحلى يبنه فبلك قبل الثقل ثمجاء مستحق فليسله أن يضمن المشترى وهذا المنى 
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البائم فأماالهية لاتوجب الا م الي الموهوبله فيستقي أنجعل الواهب بالتسليم عراادة 
الى الوهوب له ومذًا ل لامالك أن بإضمن غاصت الغاصب أخاتهرل ال 
نفسه بد الغاصبت الاول وهى بد مذوة ليد المالك حدرل اله الصفته * ! شار الكتات 
الى حرف آخر ققال ا لودخل دار رجل غير اذنه فسقط منها حائط لم يضمن ولو ركب 
دانة فمطبت أولبسثوابافاحتر قكان ضبامنا 4 وممنى هذا أن العقار لوكان يضمن بالاستبلاء 
لكان يضمن باول أسباءه وهوالدخول كالاقولولكن عذر دعن هذا واضح لاذالغمان 
انما يجب باثبات اليد نطريق الاستيلاءوذلك بالدخوللاحصل انعا صل بالسكنى ألارى ان 
من ادعى دارا بالميراث فشبد الشهود ان أباه دخل هذه الدار فات فهالم يستحق بها شيئا 
«١‏ ولو شبدوا الدنات هونا كن هذه الدار استحق الضاء له بها لانم يشبدون باليد 
للابءندالوت» تخلاف الثوب والدابة فبمجرد الركوب والابس تثبت بده حتى لوشهدوا 
ان أبأه مات وهو لاس هذا الثوب أوراكب هذه الدابة استحق القضاء له مها وهذا لان 
اللبوس نبع للإس والركوب تبع لاراكب فظبر أن الاعنماد على الفصل الاول ٠‏ فا كان 
الخاصب للدار باعبا وسلمما أمأتر . بذلك وليس ارب الدار ببنةفاقراره فى حق المشترى باطل 
لان المشترى صار مالك بالشراء من حيث الظاهر فلا 1 قول 1 عد ذلك في ابطال 
ملك ثم لاضمان على الخاصب العالك فى قول ألى <: ثدفة وأىتوسف الآخر رحمبما الله لانه 
مقر على نفسه بالفصب فال البيع والآسليم غصب والغصب الموجب لاغمان عندهما لابتحقق 
في العقار. وقدذ كرفي 0 الرجوع من الشرادات انهم اذا شبدوا بدار لانسان وقفى 
العاضي ثم ورجموا ذمئوا قبدتها للمشبود عليه فقيل ذلك قول حمدرجهالله لان تسليطبما 
الثيرعلى الذار بالشبادة كتسايط الغاصب على الدار بالبيع والتسلم اليه وقيل بل هو قولحم 
جميءا والفرق بين الفصلين4ما أن هناك اتلاف الماك على 1 عايه قد حصل ا 
دق لوأقام الببنة علي الماك لنفسه لاشيل بينته والعقار يضمن الاثلاف وهنا اتلاف الملك 
م حصل ا والتسلم بل لعز المالك عن ائرات ملكه بالبينة ٠‏ ألاترى أنه لوقا م اليينة 
علي انها ملكه قذي له ها فلبذا لآيكون الذاصب ضامنا ولكن بدخل على هذا جحود 
الوديعة فان العقار يضمن بالمحود فى الوديعة وليس فيه اتلاف الملك حتى لو أقام الماك 
البيئة قضى له مها والاصح أن تقول جحود الوديعة مازلة الخصب فلا يكونموجبا للغمان 











07 
في المقارفى قول أبى حتيفة وأبى بوسف الآخر رحمبهما الله لإ رجل» غصب عبدا أودابة 
فأجره وأصاب من غلته فالغلة لاغاصب لان وجوما بعقّده وقد يناه في كتاب اللقطة 
ولان المنافم اعدو 6 الا بالعقد والعاقد هو الغاصب فاذا هو الذى جعل مناقم العبد لعقده 
مالا فسكان بدله له. وفى الاصل قال قلت ولم لايكون لصاحب العبد قال لانهكان في ضمان 
غبره ٠‏ ركه شار هنذا التعليل الي قوله صل الله ءايه وسلم لحر اج بالغمان كن كان 
فى ضمان الغاصب فبو الذى التزم تسليمه بالعمّد دون المالك فكان الا جر له دون المالك 
ولاك نتصدق مما لامها حصات له بكسب خبيث فان مات العبد فالغاصب ضامن 
قيءته وله أن يستعين بتلك الغلة فى ذمان القيمة لانها ملكه وما فضل إمد ذلك نمسدق 
به اعتبارً لاجزء بالكل وإفان قيل القيمة دنفىذمتهومن قغى عال الصدتةدينه فعليه أن 
تصدق عثلهيإقلنا/» أمولكن "١‏ التصدق هذا ل يكن حما عليه ٠‏ ألا رى انه لوس الفلة الى 
امالك مع العبد كان للمالك أن يتناول ذلك ولس عل العا من شي ارق عا صنع 
يصير مساما الى المالك ثم يصير امالك مبر مبرئا له غن ذلك القدر من القيمة : عا شبضه فيزول 
الليث ,ذا الطر يقفلا ,يازمه التصدق إموضه٠‏ وات كان الخاصب باع الدابة وأخذ ثنها 
فاستهلكه ومانت الدابة عند الشترى فضمن رب الدابة الشتري قيممم| رجم الشترى 
على الخاص بلقن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه ثم لايستعين الفاصب بالفلة في أداء 
امن لان اللمبث فى ااغلة ما كان صق المشترى فلا بزول بالوصول الي بده خلاف الااول 
ذان الث بلق امالك فيزول وصول الغلة الى ددهي قال الاانيكو زعندالغاصب مايؤدى 
به القن فلا بأس حينئذ أن يؤدى من الغلة لانه محتاج الى تف ريغ ذمته وتخليص نفسه عن 
اليس وحاجته تقدم على حق الفثّراء فاذا أضاب بعد ذلك مالاتصدق مثلةان كان استهلاك 
ان بوم اسبلك: وهو غى عنه وان كان متاح بوم استهلك القن لم يكن عليه أن.:صدق 
بثى* من ذلك لان وجوبالغمان عليه باعتبار استهلا كه الوْن وار استهلك الذلة مكان 
القن فانكان عتاحاً فليس عليه أن ,تصدق بشئء منه وان كان ع فعليه ان تصدق عثله 
فسكذلكفى استهلاك ان وانما قانا ذلك لان حق الفقراء فى هذا المال عازلةحقبمفي اللقطة 
على معنى ل له ل يتصدق وله ان بردها على المالكان ارم الملتقط اذاكان عتااً فله 
ان يصرف اللقطة الى حاجة نفسسه مخلافما اذا كان غنياً ككذ لك م هذه الغلةوليس على 





ْ اا 
القاد ف سك نى الذار وركوب الدابة أجر»وءلل قال ( لانه كن امنا ) ومعتى هذا ان 
دان لين عار سفة إنالة والندو م وامالية والتقوم فى العمين باعتبار منافمه لهذا تختاف 
قيمة العين بحلاف منفعته فاذا اعتبرت” المتفعة لايجاب دهان العين لاعكن اعتبارها 

لأتحاب ضمانها مقصودا واللشمة كس وقد يبنافى الكسب أن المراج بالغمان 
فكذلك ف المنفعة ولكن هذا التعليل يتقاعد فى الدار فان السا كن غير ضّامن للدار عند 
الى حنيفة وابى بوسف رهما الله ٠‏ والاصح يناء هذه المسئلة على الاصل المتقدم فان 
النافم زوائد تحدث فى المين شيا فشيئاً وقد يبنا أن زوائد المنصوب لا يكون مضموناعل 
الغاصب عندنا ويكون هضمونا له عند الشافمى رضى الله عنه فلكذلك امنفعةولان النصف ' 
ارت للغمان عنده يحصل بائبات اليد واليد على المدفعة تتم نثيت عل المين 0 
لاتتحقق الا بد مفونة ليد المالك وذلك لاستحقق فى فى المنافم لامها لاثبق وقتين فلا تصور 
كونها فى بد الالك ثم انتقالها الى بد القامب حتى نكون بده مفوثة لبد امالك فبذا 
لايضمن المنافم بالقصب عندنا » فأما الانلاف فيقول عندنا النافم لاتضمن بالاتلاف بغير 





عند ولا شبة عقد وعند الشاذنى رضي ال الى عنه تضمن ومنفعة المر فى ذلك سواء 
2 اواس تسر در 1 ل عنده لضمن اجر مثله وعندثا م ويؤدب على ماصام 
0 لايضمن شيئاهوجه قول الشافه ى رضي الله ت.الى عنهأن المنفعة مال متقوم فيضمن 
بالاثلاف كالعين و يبان | لوصف ان امال اسم لاهو ماوق لاقامة مصاانا به مما هو عندنا 
والممافم منا أو من غيرنا مبذه الصفة وام آعرف مالية الشيء بلول والناس يعتادون تمول 
المثفعة بالتعجارة ذيما فان اعظم الناس تحارة الباعة ورأس مالم المنفعة وقد يستأجرالمرء جلة 


ويؤجر متفرةا لابتغاء اء اريم كابشترى جه يع متفر 00 الصى يستأجر له ماله فيصح 
منه وهذا تبين ان النافم فى المالية مثل الا عبان والمنفعة تصلح ان تتكون دان روث رطا 
الة ان كرد الى لا ومكذا شوله فى مناقم ار انه مال يضمن بالانلاف 
الاأنه اذا حيس خرا لالضمن منافعه لانه لم وجد من الخابس اتلاف منافعه ولاائيات 
بده عليه بل منافم الحبوس فى دده كثياب بدنه وكا لايضمن ثياب بدنه بالمبس فكذإك 
منافمه ولئن لم نكن المنفعة مالا فبى متُقومة لانها تقوم الاعيان نستعيل رك 
مثقومة -- 00 ملك بالء دسا عا كن اسار ةسدة 0 علك بالمقد 











ماهو متقوم فيضمن بالاتلافوان م لكوملا كالدى و الانضاع ونفضل الءقد الفاسد 
بتبين المائلة بين العين والمنفءة فى المالية لان الضمان بالءقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا كما 
بالاتلاف وهذا نخلاف رائحة المسسك فان من اشم مسك غره لابضءن شبن لان ااراعة 
بست منفعة ولكنها خار فوح من العين كدخان المطى ولهذا لاعاك عقد الاجارة <تى 

لم لا مكلف لاحوزولا لضمن اما صيحا كان أو فاسدا * وحجتنافى 
ذلك حديث بر وعل رضي الله عنيما فاهما كا فى ولد ارا الاك ار ل 
المثرور رد المارية مععقرها ول يوجباقيمة الخدمة مععلمهما ان المغرو ركان يستخدمرا ومع 
طلب المدعى تجميع حتّه فلوكان ذلك واجبا له لماحل هيا السكوت عن ببانه وببان المقر 
ممهما لاريكون بيانا لقيمة الخذمة لان المستوفى بالوطء فيكم جزء من العين ولبذا 00 
عند الشيبة لاف المنفعة والممى فيه أن المذفعة ليست عال متقوم فلا نضمن «الاتلاف 
كاروالمنة ٠‏ وباله آل صفة الملية لشي انما تثبت بلول والقَول صيانة النى* وادخاره 
لوقت اللاحة والمنافم لابق قويين ولكنها اعراض كا ترج من بز العدم الىحيز الوجود 
اتلاثي' فلا تصور ذا الو ل ولهذا لابتقوم فى حق الغرماء والورئة حتى ان المريض اذا 


اءان اسانأ بيدنه اوأعاره شما فاتتفع 4 لاعتبر 007 لاك المتفعة من الثاك وهذا لان 


التمو ملارسبق الوحود فان المعدو ملابو صف بانه متقوم إذ اندو 6 ليس لذي" واعدالوجود 
تقوم لاإيسبق الاحراز والاحراز بعد الوجود لارتحق فيا لابق وقتين فكيف يكون 
متقوما وعل هذا تقول الانلاف لانتصورفي اأنفءة ايضا لان فل الاتلاف لاحل المعدوم 
ويد الوجود لاببتي لله فمل الاتلاف وائبات المكم ددونحتق الب لاوز فأمابلمتد 
اكت المسفة حكم الاحراز والتقوم شرعا خلاف القراس وكان ذلك اعتياراقامة المين المنتفع 
مل ا المنفعة لاجل الضرورة والماحة ولاتحلق مثل 0 الأاحة فى العدوان قتبق ا 
معتيرة وباعتبارها ,نعدم التقُوم والاتلاف وفى الصداق واستتئجار الولي انما بظرر حك 
الاحراز والتقوم باد للحاجة والمال اسم لماه ومخاوق لاقامة مطالمنا به ولكن باعتبارصفة 
الو ل والاحراز وما ذاوت قيمة العين بتفاوت المنفعة تتفاوت قيمة الطبب نتفاوت الرانحة 
ولم دل ذلك على كونه مالا متقوما ولئن سلمنا أن المنفعة مال متقوم فبو دون الاعيان فى 
ملب وضمان العدوان مقدر بامثل بالنص ألاثرى أن الماللايضدن بالنسبة والددين لايِضضمن 














المين لانه لك رده بالعن»* وببان هذا 0 ان ا عرض يوم 
بالمين والميزجوهر بوم به العرض ولاعتنى على احد التفاوت بينمما والمنافم لانبق وقتين 
والمين تق أوقانا وبين ماببتي وبق تفاوت عظيم والبين لالعون بامنفعة قط ومن 
ضرورة كون الشي* مثلا لفيره أن يكون ذلك الغير مثلا له نضأ والمنفعة لاتضمن بالمنفعة 
عند الاتلاف حتى ان الجر فى خان واحد علي تقطيع واحد لاكون متقعة احداهما 
مثلا للنفعة الا خرى عند الاثلاف ٠‏ والمائلة بن المتفعة والمتفعة أذاهر من المائلة بين العين 
واأنفعة وههذا فارق ضمان الءقد فانه غير مبنى عل الماثلة باعتبار الااصل بل على المراضاة 
وكيف ,ننى على المائلة والمقصود بالمقد طلب الرمح مم( مان 0 فى الشروع 
يعتبر الوسع والامكان وها يحب الضمان باعتبارالتراضي فاسدا كان المقدأو جا ناكرا سير 
اعتبار التفاوت الذى لبس فى وسعنا الاحتراز عنه فى حمان العقد 0 الاتلاف فحظور 
غير مشروع وضمانه مقدر بالمثل بالنص فلا يجوز ياب الزيادة على قدر التاف سبب 
الاتلاف «إفان قيل» يسققط اعتبارهذا التفاو لدفم الظر والرجرعن اتلاف منافم لراك 
الناس ولان امتاف عليه مظاوم سقط حقه اذا اعتبر هذا التفاوت ومراعاة جانب المظلوم 
آرك من مراعاةجانب الظالم من ان هذا التفاوت بزيادة وصف أو ل تعتبره سقظ به حق 
انلف عن الصفة ولو اعتبرناه اسقطنا حق المناف عليه عن اصل المالبة واذالم.يكن بد من 

عدار أحده عدار الملة أولى من اهدار الاأأصل ا قلنا # قداوجبنا للزجر التعزو 
والمبس فأماوجوب الغمان للحبر ان فيتقدربالمئل على وجهلاحوز الزبادة عليه والظام لايظ 
بل باتصف مله مع ق قيام حرمة ماله ولواوجبنا علبه زيادة علىما أتلف كان ذلك ظلا مضافا 
ال الشرع لان الوجب هو الي ددك لائجوزواذا ُ بوحب الغمان لتعذر ايحاب المثل 
كان ذلك لضرورة ثائتة فسا وهرانا لاتقدرعلى الققضاء بالمثل وذلك مستقيم مع أن حق 
المظلوم لا,بدربل تأخر الى الآخرة ٠ولو‏ اوجينا الزيادة صارت تك الزيادة هدرا فى حق 
النلف تيعان حقه عنه صلا فتكان ماتلناء من اعتبار المائلة والكف عن القضاء القدان 

دون ار الماثلة اعدل من هذا الوحه » قال و أقام رت الداية البيئة ائها فقت عند 
القاصت دن ركويه وأقام الناصب الييئة أنه تقد ردها اليه وماتت فى بده فعل الخاصب 
|| القيية 4 لان رب الدابة يثنبت على الغاصب سبس وجوب القيمة والخاصب بنق ذلك لان 














»41( 


0 موث الداية ف دل كنا لاوجت الفءان على ل والينات للاثيات دون الى 9١‏ فان ْ 
| قبل»سبت وجوب الضمان على الناصت ظاهر فهو يثبت بدينته ماببرئه عن الضمان وهو 
زد كت دنه زول القبول «( قنا 4 نم ولكن بوت الرد لاعنم قبول بينة امالك 
لقال ركو الفاصى للواز أن كرد 5 داارة وانت من ركوب فليذا. 
مانا ننه أولى .بالدول و كداك لو شيد شروة صاحم! أن الغاصب قتلها أو أله هدم الدار 
وشبود الغاصب أنه ردها اليه علي حالها لان التتل بهد الرد يتحققمن الفاصب وكذلك 
ْ إوهدم الدار تعداارد تحقق منه قيجب قبول ديئة صا-مها فُِ اثنات ست متحدد للغمان 
]على الناصب لان الغاصب يينته تننى ذلك السبب ٠‏ فأما اذا أقام صاحها البينة أنها مانت 
ا في بد الغاصب وأقام الفاصت البيئة انه ردها فانت فى بد صاحبها قعل قول الى حنيفة تقبل 

بيئة صاحما كا في الفضو 1 المتقدمة لان الخصس إمد الرد تحقق فصاحهها ينينته بثبت 
0 ديب أن متجدد وهو غصيه اباها عند اأوث فيقضي له بالغمان لهذا وعند شمد رمه 
| اللهالبينة بينة الغاصب هنا لما فيها من أنبات الرد وسقوط الغمان عنه به ثم ليس فى بينة 
| صماحها دنا اثرات سيب متعجدد والظاهر أنهم اغا شبدوا ذلك لانه خف عليهم الرد وقد 
عاءوا الغصب فاستصحبوا ذلاك وشبدوا الها مانت فى بد الغاصب وشهود الغاصت علموا 
|| اردوتدعاموا الخصب فشردوا به لاف ماسبق فان القتل والهدم والا:لاف من الر كوب 
| سيت متحدد لارشبدون عليه مالم لعابنوه باعتبار علءهم بالغصت السارق بإواذا وهب 
| الناصب الثوب المخصوب ارجل فلبسه حتى رق أوكان طعاما فا كله ثم اء اللخصوب 
منه وضمن الموهوب له فا كان لحان ع ارقت لاي 
رداك لت له ار سوا من جهنة حين أو حت للك له بالمقد وأخرهاه بهت 
للك ل وس ل لحف ان م ةاعد والمغرور يرجع عل اأغارعا بلحمه من الضمان 
دفما للشرر عزه ولكنا دول اأوهوت له فق الفيض والا كل عامل لنفه ومن تمل لله 
0 ذاحقهطذوان بسببه لابرجع به علي أحد آنا الغرورةنا 00 الغرور نالخبر لايئيت له حدق 
رعرع كن اد سا رهم الطررى اءن فلم فاخ اللعوص ماله أو امال 
| هذا الطعام طيت 0 مسمومافتناوله فتاف :دواغا الغرورفى عمد الذمان هوالمثبت لارجوع 
ْ اسان رادم اا لعقد الغمان إستدق صفة السسلاءة عن العيب ولا عيب فوق 


-1١ (‏ مسوط - حادى عثشر ) 



























الاسكاق فبفوات ماهو مستحق له ثنت له حق الرجوع فأنا عفد التبرع لاس_تحق 
الوهوب له صفة السلامة ولد لو وجد الوهوب ما لإبرده بالميب فلا برجم تسيب 
الثرور أيضا ( والثانى ) وهو ان القابض كم عقد الضمان عامل للمالك من وجه فانه يتقرر 
له حقه فى العوض وهو امن له اك اسه رجع نه عليه فأما الموهوب له فى 
الع عامل للش د أكل وجه لان الواهب لم اشترط انفسه شيا لِيتَأ كد ذلك شبضه 
وعلي هذا لو وهب له جارية فاستولدها ثم جاء مستحق واستحتها وأشذها وغترها 
وقبمةولدهام برجع اللوهوب دعل الواهب إلشي' مخلاف مالوكان اشتراها فانهناك لدجم 
شيمة الواد لاله من لاسلامة الولد عقد اآضمان فاذا م سم لدر جع عليه ها للقه ولاير جع 
العقر عندنا ٠‏ وعلى قول الشافهى رحمه الله برجم بالعقر أيضا ١ن‏ ابل فد كان له رم 
ال ا "ول وجب العقر ها استوفى منها وهو الذى ثال تلك الاذة فلا برجم 
عا سلقه سيبه عل احور علىهذا ران غاص الداية در ها فعطبت عند امستاحر 5 طمنه 













النصوب مناس! رجع ماعل الااخر لبتحتق الترور تادرة عقد الشوان ولان ادر 


ق قيض اعامل ادر من وحه فانهستةرر دحقه ف الاجر 0 المستعير اذا صمن قيمة الداية 





لصاحيمام يرجع علي أحد بالانفاق عندنا لاتعدام عقد الغمانكم) بينا في الهبة وعند الشاففي 





ره الله لان السستدير طاءن العيز فى ق المميرفلرذا لا برجم عليه عايلحقهمن الضيان * واذا 






اخئلت رب الثوت والغاصب فق قيدثة وقد اسولم الغاصب فالبينة اله رب الثوت / 






ها من ألبات الزيادة والقول قول الغاصب مع عينه اذالم يكن لرب الوب يبنة لالكاره 
الزبادة وان أقام الغاصب بينة ان قيمة ثومه كان > يا م لفت الي ,بدننه ولا بيسققط المين ما 
عنه لان هذا القدر هن القيمة ابت بانفاقهماواعا بدىرب الاو ب الزبادة على ذلك والشبود 
ل روا لتلك الشياة أو فوا تلك الريادة والشوادة عل النى لا لكون مقبولة هل ذا 
كان أرب الثوب ان بحاف الخاص على دعواه «وفي الاصل بةولرب الثوب هو المدى 







والقامب هو المدمىعليه والشرع جصل البينة فى جانب المدعى فقال اليينة عل المدعى 







وبالااف واللام رظهر أن جنس الببذة فى جاني المدعي وجمل المسين فى جات الدى 
عليسه والبينة لانصاح بدلا عن الهين فلا سقط عنه المين بما أقام من البينة فان شبد 


م 


إرب الثوب شاهد ان قبمة ثوره كذا دادر علي افر ارالغاصب بذاك ا 1 شبادمما 
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يذلاك لأسا حلفا ققد ادا الول والا جر لمر ولا ليت واحد اال 
شاد امن ران ل واس ميم لي تأردت أن حاف القاسب ع داك 
فال أنا أرد الدين على رب الثوب وأعطيه ما حلف عليه فليس له ذلك لان الشرع جعل 
المين على المدعى عليه وما كان مسقا على المرء شرعا فليس له ان >وله الى غميره 
مإ قال ولا أدر البمين ولا أحوطا عن موضعها الذى وضعها فيه رسول الله صلى الله عليه 
وم ومءنى هذا ان الوين شرعا فجاني المدعي عليه اما للنق أولاتهاءما كان على ما كان وهو 


راءة ذمته فاذا حوات الى جانب المدعى لم يعمل الا هذا اللقدار لان تمل الثي' في هله 
أو ى منه في غير له ومذا القدر لايستحق المدى شيئا بل حاجته الى اثبات ماليس 
ثارت له والمين لاتصلح ال سات 
فتراضيههاعلي ماخالف حك الشرع يكون اذوا فاذا جاء الغاصب ثوب زطى فقال هذا الذى 
غصبتدكه وقال رب الثوب كذبت بلهو ؤب هروى :أو مرو ىكان القول قول الغاصت 
مع عيله ارت تماق كن امرض و الول فسه نول لفاك امنا كان ١‏ 
منامنا لانه لوأ نك رالقبض أصلاكان الول قوله .همذ كرصفة عينه وقال ( بحلف الله ان 
هذا نوه الذى غصبه ايأه وما غصبه هرويا ولا مرويا ) لان في 'عبين المقبوض الفول ذوله 
وءن جصل القول قوله ششرعا فانه حاف على ما بةولكالمودع في رد الوديعة أو ه_لاكبا 
والدعى بدعى عله له غضية هر ونا أو مر ويا وهو نكر لذلات فالتول قوله مع العين فلهذا 
جمع في المين ببن الامرين فاذا حاف قضيت لصاح الثوببالثوب وابرأت الغاصب من 
دعوى رب الثوب وان نكل عن الكنين بضى عليه ما ادعاه المدعى لان نكوله كاقراره 
وعند النكول لا بقضي له مبذا الثوب لانه لابدعى ثوبين انما بدتى توباهرويا وقد استحقه 
نأما اذا حلف فبو ما استحق ثوبا سوى هذا وقدكان بدعى أصل الثوب لصفته ولم ثبت 
لدناك الصفة د ءواه صل الثوب فيتّضى له مهذا الثوب باعتبار دعواه فان شاء أخذه وان 
شاء تركة. فان جاء ثوب هروي خلق وقال هذا الذى غصبشكه وهو على حاله وقالرب 
الثوب بل كان ثونى جديدا حين غصبته فالافول قول الغاصب مع عينه لا تكارهقبض الثوب 
حي نكان جديدا ولان الظاهر شاهد له فان صيفة الثوب في الال معلوم وعنند القصب 
مخناف فيه فيرد المختلف فيه الى مأ هو المعلوم في نفسه ولان الغصب حادث فيحال بحدونه 








24 


لآل رس الاوقات :.ذان اقاما البيزة فالبيئة بيئة ربت لدو أنه غصيه 0 لانانه سيق 


التاريخ في غضبه وضمان اانمصان عليه باءتبار فوات الصفة عنده وان ١‏ نهم لواحد منهما يانه 

وحاف الغاصت ل رت الثوت لمأقام اليمج َه أنه غصيه ابأه 0 ضءن الغاصب فطل 
ما ينهم لان الثابت يدينة كالثابت باقرار الخصم وين الخاصب لابمنم قبول ,ببذةرب الثوب 
بعد ذلك هكذا نقل عن تمر رضى الله تعالى عنه قال الهين الفاجرةأحق أن ترد من البينة 
العادلة ولان القاضى مافضئ بن الذصوب كان خلقا وقت الخصب ولك.نه امتنع عن القضاء 
بأنمكان جد دكن ذلك! أعد مال ةفاذاقام ت المجةفمليه أن مَضى مهاء فان كان غصيه ثونا فصيغه 
أعر أو أصفر فصاحب 1 ب ,انيار ان شاء من الناصب #يمة الثوب أبرض وكان 
الثوب لاغاصت وان شاء أخل الثوب وضمن للخاصب ما زاد الصبغ فيه لان الب مال 
متقوم وهو قاثم فى الثوب وقد بينا ان بغصبه لاسقط حرمة ماله فاصل الثوب لصاحب 
الثوب والصبغ للغاصب وقد لعذرىميز احدهما عن الآخر ولمذر اتصال مُنفمة مك كل 

واحد منهما علي الالفراد لبه الا ان صاحب الثوب صاحب الاصيل والغاصب صاحب 

الوصف فائبات الأيار لصاح الأأصر أول لان الأ صمل قائم بنفسه وقيام الوصف بالاصل 
فان شاء ضمئه قبمة ة ثونه أبيض لانه تعذر عليه الوضول المعين مايكه بدون غرم ازمه وله 
أل لايلتزم الغرم فيضمئه قبمة الثوب| م غصيه ورصير الثوب لاقاصب بالغمان وان 
شاء ضْمن له مازاد ١١‏ بغ فيه فيتوصل الغاصب الى مالية حقّه ولك صاحب الثوب عليه 
هذا الصيغ ئ يؤدى من الضمان والخاصت راض ذلك حين حعل كر وصيما لاك الغين 
وان شاء رب الثوب باع الثوب فيرب فى ثمنه قيمته أبيض ويضرب الغاصب ا زاد 

الصبغ فيه لان (صاحب الثوب أن لاعلك توه منه قيمته وأن لابشرم له قيمة الصبغ وعند 
امتناعه مهما لاطريق فيز حق احدهما عن الا خر الا بالبسع وهو أظير مالو هبت الرسم 
درت أنان 5 لقئه في صبغ غره فاتصبغ الا ان هنا اك لاضمان على صا 7 ب الصيغ لانمداء 
الصبغ منه وفها وراء ذلك هما سواء ولم بذ كرفي السكتاب انه اذا كان هذا الصبغ تثماناا. 
فى عدا اتوت وقد ككون لون المرة والصفرة تقصانا فى بعض الثياب هوذ كر هشام 
عن مد رهما الله قال لوغصت وبا ساوى لاثين درهما فصبغه لعصفر وثرا جع فيمته 





الى عشر بن درهما فانه ننظر الى قيمة الصبغ في وب تزيد به إن كان خمسة ؛ دراهم 


الي يي يا 
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الت 0 0 0000 00 020 0005| 
ا التوت أن رك أذ غسة دراهم من القاصط الها لاد اموه 
مه دراهم تقصان قيمة ة وه واستوجب الصباغ عليه قيمة الص صب 5 
دراهم بالجسسة ة فضاص عع عليه ئ 1 من امعان وهو سة *« فان كان الغصت جارنه 
صغيرة ة ذرنأها حى أدركت م رب المارية ل( لصمن للغاصب مازاد ف 
المارية لان الزيادة .ن نار مارك للمغصوب منه خلاف مابيثا م من الصطبغ فى 
اذوب فهرو زيادة مراك لناب دين ن مين المقصوية ولا برجع عا أنفق 0 
مئة لابه ار لغير 0 ولانه استخدمما عا أنفق ولانه انتفم هذا الاشاق 
لانه تمكن ممأ ن الردوا عا القارعن تقنده واذا لمحب حرفا لله من 00 
0 بالميا ر ان شاء صرممه قبمة سوقه ك5 شاء د سو نقه وصون للغاصصب مازاد النسمن فيه 
| لان السمن فى السويق زيادة وصف من مال الخاصب كالصبغ فى الثوب» و كذلك الدهن 
اذا خاط نه مسكه وه_ذا اذاكان دهنا يطبت ,امك فا نكان دهنا منتنا كدهن البرز 
و ا صاحيه و ضهن لام م لان اذك عار عار مسماتكا ف.»#واذا غصب 
ويا فصبغه سود فاصاحبت اثوت أن أخذه ولا إعطيه شيئا في قول أنى حنيفة رحمه الله 
وعند أبى وس وشمدرم, ما الله السواد كالجرةوالصفرةولا اخ دتلانفي سكن ع أو 
د ذيق4 “ات ب علىمأ شاهد في عصره 00 وقد كانوام: لمعيل من ل لزر دوا وه] 
أحاا باعل ئ شاهدا ف ع دَمر مه هماه ن عادة فى ع رءكي الله عذه الس راد وقد كان 
أو وسنت شول أولا ولاق حنيفة فلء 0 ارات 0 الى النزام 
مؤةقى ذلك رجع وقال الدواة زيادة ٠وقبل‏ السواديزيد في قيمة 1 عض الثياب ونه صمن 
يمة لعص أله :اب كالخصى ونحوه»فان كان الغصوس؛وبا تفن ال بالسواد من قيمة تهفا1 واب 
ماقاله أو حن يفة وان كان ثوبا بزيد الدواد فىقبمته فالموا يما قالا انه عنزلة اجر ةوالصفرة 
وآل غصيه وبا فقطمة قيصا وم خطه فبو بالخيار ان شاء ٠صضءن‏ قيمثه وَاك شاء | اثوب 
وصمده 0 القطم لان القطم مان فاحش ف الثوب فانه 3 قبل القطع كان يصلملاخاذ 
القياء والقميص ودمد مأة قطع قيصأ لإيصاس لاتخاذ القباء منه عل الوحه الذى كان بصا 
دل | لقطع كان كك من وجه اغا 1 فانثا عمال حرأ تيه اليجانب الا 2 








وصمئه قيمثه وان اء مَل الى جات اليقماء ولخد عن الثوب وصمئنة مشا القطم ل 
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ار ل اا ونع امال في مثله مع اسان عر را 
مه الصبخ الإدرة ان بأخذه ولضضمئه مانقصه دن اام تسرد في مثله شصان 
لاحي وهو كلا سم ادك من رجه لاإن فبلهكان ملك نان احداث أى” لون شاء فيه وقد 
خرج رك صاطا لذلك والصبغ الاسود من الثوب لايمكن قامه عادة ويه بفرق 
الوا حليقة ينه وببين بد م لاذه اد امب لاغرة ف فل حرة سغوض. 
الغاصىب التقمان فقمز 1 ما حت الئوب «١‏ ونه لان الين قائم من كل وحه فهذا 
درفن ارق لاخرج من رد صالطًا لما كان صالا قبله واا مكن فى قيمه 
فصان فيضمن ذلك النقصان وان كان ارق يبرا وقد 1ك الثوب فصاحيه باطياران 

شاء ضمن الخاصب قيمة توبهلانه مسنهلك من كل وحه ذاله ل" لصلح إعدهذا الأرق جيم 
ما كان صاطا قبله له وان شاء أخل الثوب 0 قاٌاحقيقة وضمنه ماقصه فمل 0 

(وأما) الابة اذا غصبه| ققطم يدها أو رجلبا قصاخبها أن يضمن الناصب ينها مخلاف 
ما لوكان المنصوت ار بدا أورجلا فبناك د ذه مع | رش القطوع 
لان الآ" دى بقطع ما رف منه لا الصير عمسم لسك لبتاته صاطا لدامة مااكان الا له من قبل 


والداية ' لصير م ل ردم فانه لاإيشتفع م 8 عا هو القصودمن وار كوي 
لعد هذا القطم ذلبذااكان لصاحبها أن ,تركب لاخاصب ويضمنه قيممما. وكذلك لوكانت بقرة 
أردرورا فقطم ندها أورجا, ! أوكانت شا فذحا لان الذم اذك من وجه ذانسفوت 


نه لع كن م من النسل واللبن فلصاحما ا الضمئه انمتا انشاء وانشاء أخذ 
الذوح مسلوخا كان ور مساوم وضْمن الغاصب النقصان في ظاهر الرواءة ٠وفيرواءة‏ 
امسن عن ألى حنيفة رهما الله لايضمنه شيا لان 2 والداخ في الشاة زيادة ولهذا 
اذم مقابلته العوض ولكن ما ذ كرهفي ظاهر الروابة أصيع لانه زبادة من حيث ااتقرب 
الي الانتفاع بإلاسم و الكنه تمان نتفورت سائر الاغراض من المروان ولاجله يليت الليار 
فكان هذا والقطم في الثوب سواء يضمنه النصان ان شاء(واذا) من نفاص المنطة 
فءايهم ثلا والدقيق له عند نا ٠وسوىهذا‏ عن ألى وسئؤروا تاذ( احداهها) ان <ق الخصوب 
مزه لا.نقطم عن الدقيق لاعلى مدنى أنه كر اس ل ن جاع فيشترى له ره حنطة 
مدل حنطه ران ات رس ان 5 ن ساثر الغر ا لاله زال لك 











ونده تسيب لم برض نه ولو زال ملكه اسنتهو راذ به كالب لانقطا حد راذا ار لت 
بده سيب لم برض ١‏ اسار وان ا ام 


دده لغير رضاه بان قبض الشترى البيع بغير اذن البائع فبنا أولى أنلاتقطم حةه (واارو اب 
الاخرى) لك لازول بل له الكبار وان شاء ثرك الدقيق وضمئه حئطة مثل حنطته 
وأن شاه أحد الدقيق ول رضمنه شا » قال استحدن ذلك وألغاات فيه أ حنيفة لاله 
استقبح أن يأنى مفلس الى كر حنطة انسان فيطحنه ثم يهب الدقيق لانشه الصخير فلا 
توصل صاحب المئطة الى ثى* فبذا قول الشافنى رمه الها الا ان عند الشافى رحمه 
انه | الدقيق ويضمنه الثتقصان ان كان ما بينا ان علي أصله لضمين التقصان مع أخذه 
الين ل عر وعند إلى نومت لا >وز ذلك 6 هو مذهبنا* ووحه هذا أن 
| الدقيق عين شبه فيكون له أن يأخذه كا قبل الطحن وهذا لان عمل الطحن في تفريق 
الاجزاء لا لاحداث مال يكن موجودا وتفريق الاجزاء لابدل السين كالقطم فيا 
| الوب والذش والساخ وااتأررب ف الشاة ٠‏ والدليلعايه ان الدقيق جنس المنطةوهذا جرى 
الربا بينهما ولاتجرى الربا الا باعتبار المجانسة * واستدلحمد رحمه الله في املاء الك انيات 
لابى -نيفة رحمه الله بالمديث الذى رواه او حيفة عن عام نكلبب اللرى عن أنى 2 
عن ألى موسى ان النى صلى الله عليه وسلمكان فى ضيافة رجل من الانصار فقسدم اليه شاة 
مصابة فأخذ منها لقمة ؤمل يلوكبا ولا يغها فال على الله عليه و سس امإ لخر عو 
فال الانصارى كانت شاة أخى ولوكات اع مما حفن علي م| وسارضيه عا هو خير 
| منها اذارجع قال صبل الله عليه وسل أطعموها الأسارى قل مد يمنى الحبسين فامره 
بالتصدق با بيان منه أن الغاصب قدملكبا لان مال الفير حفظ عليه عنة اذا أ مكن وتمنه 
بعد البيم اذا تمذر عايه <ففظ عينه ولا أمر النى صبلى الله عليه وسلٍ بالتصدق بم دل انه 
ملكا والملاف في الفصلين سواء قال مد وهذا الحديث جعله أو حنيفة رمه الله أصلا 
في كثر مسائل الغصب والمنى فيه ان هذا الدقيق غير الئطة وهو انماغصم المئطةفلا 
بازمهرد الدقيق كن أتلف حئطة لا ,زمه رد الدقزق ٠‏ وببان المثابرة انها غيران اسها وهيئة 
ْ وحكماومة صوداء وكذاك بتعذراءادة الدقيق اليصفة المنطة. وتحقيقه ان الموجوداتمن 
الخاوقات تعرف نصورتما ومعناها فتبدل الميئة والاسم دليل علي ان الغايرة صورة وتبدك 
المكم والمقصو د دليل علي المغايرة معنى واذا ثثبتت الغابرة فن ضرورة ثبوت الثانى انمدام 














الاول لاستتحالة انيكو زالثئ' ؛ الواحد شبئين واذا العدم الاول شعله صار ضامنا مثله وقد |[ ٠‏ 
لي قن ا ل يي سانا درن ار 0 مملوكا له أوحمل حادثا فملدوفيله أ 
سبب صا لمسكر الماك فيصير مضافا اليه ولسكن بين الدقيق والحنطة شمة الهانة من || ١‏ 
حيث الصورة وهو ان عمل الطحن صورة تفردق الاجزاء وباب الربا مبنئ على الاحتياط | 
لبقاء شبهة الجائسة من هذا الوجه جرى حكم الربا خلاف القطمفى الثوب والذيح في الشاة | 
ان بالذيلارغوت اسم المين تقال شاة مذوحةوشاة حية فبقيت ماوكةلصاحمما ثم بالسلخ ْ 
والتاررب بعد ذلك لاشو ت ماهوا لقصودبااذ مم بل محقق ذلك المقصود فلا يكو ذذلكدليل || 
تبديل العينفلبذا كان لساحبها أن ,أخذها ثم على قول فر لافاصب أن ا كل هذا الدقيق || 
و ينتفع نه قبل ا بؤدي الضمان وهوالقياس أن اك 0 ٠‏ وق الاستحمان ْ 
وهو قولنا لبس له أن ينه تفع عا مال يؤد الغمان بالتراضي أوقضاء القاذ ا شفى عايه | 
بالضمان لمابينا ان من حيث الصورة هده دراء ملاك لسر نه وهذه الصورة معتارةفما ا 
فعل الاحتياط والااكل مببى علي ذلك فاماتم حول حق المخصوب منه الىالخما نبالا ستيفا م 
أوبالقضاءفا ما لا.بنتقم , نه الارسده(واذا) لس يقنم تدمن الذهى مصصوفاء :دن ْ 
وعند الشافى رمه الله تعالى (ضمن قبمته من جنسه نناء على ان لاحؤدة والصنة فى ١١‏ 
امول او قيعة وعد الافية لها عد ا نر ا عا فا أ 
نادي إل ادر فسنت ورك قد سن عن لسرت دن عن ارد أ 
والصفة فلمراعاة حمّه والتحرز عن الربا قلذا اضمن القيمة من الذهى مصوغا. وان وجده || 
ماحبه مكسورا فرطى هلم يكن له فضل مابين الكسور والصحيح لاله عاد اليه هين أ 
ماله فبقيت الصفة منفردة عن الال ولا قيمة لها فى الاموال الرنوية ولانه لوأخذ الصفة ١‏ 
عوكبا كان هذا فى معنى مبادلة العشرة بأحد عشر وذلك لاوز فى الاموال الروة وله ١‏ 
أن يضمن الغاصب قيءته مصوغا من الذهب ود لمه اليه سواءكان النقصّان بالكسر يسيرا | 
أوفاحشا لانه لايتوصل الى دفم الضرر عن نفسه واتقاء حقدفي الصفة الا بذلك ٠‏ وكذلك ١‏ 
كل اناء مصوغ كسره رجل فا نكان من قضة فعليه قبمته مصوفغا من الذهب وانكان || 
من ذهب فعليه قيمته مصوغا م ن الفضة لاتحرز عن الربا مع مراعأة حق المغصوب منه فى | 
الصفة ذفان كسر درهما أودننارا فمليه مثله لانه غيره لصزعه ولا م دفم الضرر عن صاحبه | 
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الا باتحات الكل والشك ور الوا اذا دمن مه لاس ول يرجم عليه 
ا وى إن كات ماله فصت الك ر أوم تلتقص لان صفة العين بشير فعله 
وذلك كاف لاثات الخيار لهالافما يكون زيادة فبدعل ماليين (واذا) ادعىدارا اوثوبا أوعيدا 
في ,بد رحل وأقام الببئة انه له وقال الذى هو فى بدبه هو عندى وديمة دعم لبور 

اليين فى بده 0 ثبت بقوله أن بده بد غسيره (وان) أقام البينة ان فلانا استودعرا ايأه أو 

أعارها أو أجرها أورهمامنه م 0 ينبماخصوءة لانه ثبت ببينته أن بده بدحفظ وهذه 
مسكلة مقسة وقد ببناها في 1 ترف يران أفام المدعى البينة ان ذا اليد غصبه منه 
لندقم الصو عنه لانه صار خصما بدعوى الفمل عليه ألا ثرى أن دعواه الللصم ييح 
على غبر ذى اليد “لاف دعوى الك المطلق»* وان 3 الدع البينقعل 0 ونه غصت مله 
قد اندؤءت اللصوهة عن ذى اليد 





' ها أقام من البيئة لان الفعل غير مدعى عليه فان هذا 
فعل مام سم فاعله فانعا كان ذو اليد خعما باعثبار بده وند أ* الث أن بده بدحفظ #وان قال 
الدتى هذا ثوبى سق منى فالموات كذاك فى الا ياس وهو قول حمد وزفر رحمبما الله 
( قوله) شرق دن د كر فيل ه مالم بس فاعله فلا يصير الفعل به مدعى على ذى اليد انما كان 
هو خدما باعتبار يدمككا فى النصب 0 استحسن أبو حنيفة وأنو وسنف رحبهما الله 
وفالا لاتندفم ا عن ذى اليد ٠‏ وللاس تحسان وحبان ن (أحدها) أن توله عرق 
«تى معذأه سر قه منى الا نه بد اخنار هذا اللاهل انندابا الىماندب ابه فى الشرعءن التحرز عن 
اطباره الفاحكة 0 رتاه نال قي ان أن مطل سه عرد ادي طه 
فمل الم رفة وهذا اامنى لاتوجد في الغصب لان الغاصب كاه ر عاصنم ولا .ندب الى 
السترعلي» 0 جاهر شل 1 ثانى ) ان السارق فىالعادة يكون بالبعدمن المسسروق منهفيشتيه 
عليه في ظلمة اللبل انه فلان ) اوغيره فبوشوله سرقمنى يرز عن "وهم الكذت ولهذلك 
شرعا فكان هذا فى معنى قوله سرفته م: معاد اس ولاك رن ل وف عر 
ار هم نخوفهم هن اقامة الحد 0 ا للصرءة من دى اليد ميذاكان ابطالا للق 
الدع احفر إلا فو عتزلة مالو أقام البينة 0 أنه أودعهرجل لابعرفه “لاف الغامص ذاله 
0 دراه كرما ل حوبلا للخصومة اليه لاإنطالا لمق المدعي لإرجل » 
غصب ثوب رجل فاسملكه فضمن اسان عن الناصب قيمته وليس ارب الثوب بينة على 


5 سوط 11 
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قبمته فقال الكفيل قبمته عشرة وقال الغاصب عشرون وقال صاحب الثوب “لاثون يلزم 
التكفيل الاعشرة دراهم مع عينه الله ما قيمته إلاذات لانه التزام بالتكفالة قيمة الخصوب 
فالثول فى بان مّداره قوله كالغاصت وهذا لانه منكر لازيادة على المشرة والقول قول 
المدكر مع مينه وقد أقر الناصب إمشرة أخرى فبو مصدق على نفسه غين مصناق على 
الكفيل ولبسمن ضرورة وجوب العشرة الاخرى عليه وجوبها على الكفيل فلبذا برجع 
ع اناس مده هر ى مع مينه باه ماقيمته الاعشرون لان صاحب الثوب بدعي عليه 
عشرة أخرى وهومشكر ذلك تإرجل 6 غص ب جاريةشابة فتكانتعنده حتى صارت #وزا 
فان صاحهها ,أخذها وما تقصها لامها مارت مضمونة على الغاصب مجميع أحراما وقدفات 
وصف متّصود منها وهو الشباب فل الذاصب مان ذلك اعتبارا للجزء بالكل » و5 .ذلك 
لوءصبه غلاما شابا فكان عنده حتى هرم لانه فات لءض ماهو مقصود منه وهو قوة 
الشناب وافرم نقصان في العين وهذا خلاف مالو غصبه صديا فشب عنده لانه ازداة عند 
الغاصب عاحدث له من قوة الشباب » وكا ذلك لوئبت شعرهعند الذاصب لاله ازدادجالا 
عنده فان اللحية حال واهذا يجت تحلتها من اأر عند اقتبال امنب ت كال الدية والغاصب 
الريادة عنده لارصير طبامنا شيئا * ولوكان عترفا>رفة فنسى ذلك عند الغاصب كان ضامنا 
انتصان لانه فات مأكان مقصودا منه عند الغاصب وما بزند فى ماليته ط« فان قبل # عدم 
الع بالارفة لس يمان فى المين واهذا لايثيت نه <ق الرد بالعيب «إقلنا لم ولكن اذا 
وجد فبو زيادة فى العين ولهسذا إستحق فى البييع بالشرط ويثبت حق الرد عند فوابه 
فيضدن الغاصب باعتباره النتصان أيضا » وكذلك ان غصب ثوبا من رجل فعفن عنده 
واصفر ققد انتقصت ماليته بها حندث في العين عند الغاصب فكان ضبامنا لنتقصان ٠‏ ولو 
غص طعاما حدثا فامسكه حتى عفن عئده فعليه طعام مثله وهذًا الفاسد لاغاصب لان 
دفم الضرر عن المالك نتضمن الئمعان والاقصان هنا متعدر فردار الى دفم الغرر عنه 
يتضمين امثل إلا أن برضى امالك بأخذ الطعام المفن فأخذدولا شى' له سواه (٠‏ رجل » 


غصب من رجل ثوبا ومن الخر عصفرأ قصبغه نهنم ع فال صاب المقمة 





افأخدة حتى لعطيه عطفر ار قيمته لان ما غصيه منه صار مسسها-كا شعله فانهكان 


عبن مال قائم نفسه وقد صار وص ما ملك غيره فعر فنا اله صار مسستملسكا فى الغاصب 
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ا مله اسه انكان لاوجد مثله والسواد ف ره عدم جمينا لان السواد 


في نفسه مال متقُوم وانما هو تتنصان فى الثوب عند أبى -نيفة واذاضمن لصاحب المصفر 
عصفره ملك المضمون وصارفى الحكم كأنه صبئه لمصفر نفسة وقد بينا حكم اليا فيه 
ولوكان غصب الثوب والصبغ منرجل واحد فصبغه به ففى القياس كذلك لانه مستهلك 
الصيغ عا صنع فيتقر رعليه ذمانه ويصير ذلك مملوكا له ولكن فى الاستحسان لصاحب 
الثوب هنا أن ,أخذ ويه ولا يعطى الصباغ شيئا ولا يضعنه قيمة صبغه لان ملكه صار 
رصنا للك وإتكون نسم لك ددن هنذا الوجيه : ولانه اذا اختار اعبل إلإوف كان 
زا لفحله في الاثتهاء فبجمل ذلك كالاذن منه فى الاشداء فلبذا كان له أن ,أخذ الثوب 
ان شاء وان شاء ضمئه الصبغ لانه مستهلك من الوجه الذى قلنا واذا ضمئه كان عيزلة 
ا الثوب لصبغ نفسه على مابينا ٠‏ اورت مغصوبا من إنسان والصبغ من 
اخر وصبغه للغاصب 55 شدر عايه ذنى القياس أن باخذ صاحب الثوب ثوبه ولا ببق 
لصاحت الصبغ عليه ثي' لان صبغه مستهاك بفعل الغاصب وض.انه دين عليه ولاخاصب على 
صاحب الثوب قيمة الصببغ اذا أخذ الثوب فبذا الرجل وجد مذون مدبونه فلا سبيل له 
عليه دى شير خصمة » وق الا تحسان اذا الخد الثوب ضمن له م زاد الصبخ فيه لان 
عين ماله قد احتبس عنده وان ١س‏ وجد من جبته صبغ فيه فبوكا لو الصبغ ثوب السان 
لصي انسان ٠‏ ولهذا وجب السءانة في العبد الاشترك يعتقه احدهما لان نصيب الشريك 
قد احتبس عند الءبد وان لم وجد منه صبغ ذلك وان شاء صاحي الثوب باعه فضرب 
هو في الْن شيمة ثوبهأبيض وصاحب الصبغ إقيمة اليم الو صبئه الغاصب إلصبغ نفسه 
عل ما يبنا * فا غصب من واحد حنطة ومن اخر شعيرا لطبا ضمن لكل وا-د منهءا 
ماغصب منه لانه تعذر عل كر واحد »هما الودول ال عن ملشكه فان عير الخدطة دن 
الشمير متعسر والمتعسر كالتعذر والته_ذر كالمتتع وم سين فى الكتاب م المخاوط فعل 
ذول أبى حنيفة رمه الله تعالى المخلوط يصسير ملكا الخالط سواء خلط النطة بالمنطة 
أونااشءير وعلى قول أبى بوسف وسمد اهما اخيار انشأ 1 أخذا المخاوط مكان مشتركا بينهء| 
د رملكبما وان شأ! تركا المخلوط وصمن كل واحد هنما الخالط مثل ماله لان عين مال 
كل واحد منهما باق أما في اخلط بالجنس فلان الشى* بتكثر يجنسه وكذلك فى الخلط لغير 
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امس اذا كان يت الى اقبي في ال إلا انه تست لك كن واحد ا ع 521 أ 
ذلبذا بشت 0 واحد منهما حق التضمين ان شاء وان شاء اعتبر بقاء عين الك حفيقة ا 
نخار نكي الخاوط وهو نظير غاصب الاوب اذا صبذه على ما بينا ٠‏ وأّوحتيفة بول أ 
اخلط صار ملك كل واحد منهما مامكا حكما لان المخاوط في المكم كانه شي - رأ 
دوى كل اا ترى انه دل اب م المين فقيل ذلك كان إسمى قنيزا والان ْ 
لكر واأوزون في حكم ى ل ولهذا لو وجد ببعضه عيها لم برد بإلعيب | 
خاصة والبعض من الشى* الواحد غير كاه فعرفنا ان هذا المذاوط حادث شعل الغاصب || 
حل لاكرن اراك اذ وين د وري د رورة ولك كل وال نسي مس لك نفك 0 
ابت لقي وعد يسما دق اد نضمين مع امكان القييز في الجاة بخلاف الثوب مع الم 
واذا صار ملك كل واحدميا مسمل رن اران عل الفاصب وذلك وجب 0 
له في الضمون وهذا لاف مااذا حصل الاختلاط من غير صنع أحد فان المخلوط هناك || 
أبضا هالك الا انه لاضامن له فيكون لاقرب الناس اليه وسما المالكان قبل اطاط ولان أ 
السكم يضاف الى امول عنسد تمر اضافته الى الببب ولان المجل عمنى الشرط والمكر أ 
يضاف الى الشرط وجودا عندهكا يضاف الى السبب ثبونا به فاذا كان اخللط بعل آدمى 
وهو سبب صا لاضافة الماك اليه فى الخلوط يصير مشافا اليه وعند اتعدام الفمل يكون أ 
مضافا الى ال حل فاب#ا كان المناوط لما » ولو غصب من آخر كتانا فتزله ولسجه ذمليه أ 
مثله أوقيمته ان كان لا:وجد مثله ولا سبيل له على الثوب : وكذلك إن غضب قطنا فئزله أ 
ولسجه أو غصب غزلا فنسجه وهذا عندنا فأماعلى قول الى بوسف الأنخر وهو قول | 
الشافمى رضى الله عنه فلصاحب السكتان والقطن اللبار عل حو ماببنا فى الخنمة اذا طدله) أ 
لانهلاف ق بين النفصلين ف المعنى فان هناك الغاضب فرق الاجزاء الميتممة بالطحن وهناجم 0 
الاجزاء التفرقة بالنسج 0 لانبدل العين ستفريق الجتمع فكذلك لاتتبدل مجمم التفرق 1 
وهو 5 لو غزل القطن ولم بنسجه فانه لابنقطم حق صاحب القطن ولسكن يثبت له الخيار | 
ولسكنا تقول الثوب فير الغزل والفطن صورة ومعى» أما الصورة فالفزل خبط ممدود أ 
والثوب مؤاف مركب له طول وعرض ٠‏ والدليل عل المثاارة تبدل الاسم ومن حيث || 
| العنى والمسكم الغزلوالقطن موزون وهو مال الربا والثوب مسذروع ليس قال الربا ونمد أ 
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سسسسسسي 


| النسج لابتصور اعادته الى المالة الاأولى فاذا ثبتت المخابرة ينما فن ضرورة حدوث || 


| اثانى انعدام الأول لاستحالة أن يكون الشى' الولخد شيئين تمهذا حادث يمل الناصس أ 
| لسرن ا رك ار را لاي النطن اذا غزل فالم حيح || 
ا من اموابٌ انه بنقطم حق امالك أيضا والبه أشارفي؟ تاب الدعوى حي ث سوى بين القطن || 
اذ2ك النل اه ا ره ن أصتابنارحوم الله من فرق بلممانقال النطن عرزل لاله ا 
| خوط رقيقة بدو ذلك لك مدن النظر فيه وتحمّق ذلك فى الارب. م فالئزل احدداث ا 
| عادر اس ب كس واي ولسداتك اغاورة لاتتيدل 00 نا فق موزوا ا 
| تحرىفيه الريا 6 0 قبله كلاف الغزل اذا لسحه * ولوغصب ساجة لجعلها بابا أو ع 0 
ددم ضمن قيمة الحديد والساجة وجيع ذلك للغاصب عندنا ».وكذلك لوغصب أ 
ْ ساحة 0 خشية وأدخلبا في الله ندمل ف انه 1 حصا فبنى نه فعليه كر ا 
ذلك ني اريس امسر ينه فس يال سٍ 0 والشانى ربا انان ذأ 
| ذه الفصول لا بنقطم حق صاحما فزفر مع الشافنى رحهما لله فى هذا انوع لان أ 
| المادث زيادة وصف من تير ان ,يكون الاول 00 بخلاف ماتقدم . وبيان هذا | 
ْ ماذ كر في المامع اذا اشسترى حنطة فطحنها أو غلا فنسجه ثم زاد البائم فى الْن لم جز | 
| واو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ثم زادفى ان جوز فوجه فولهم فى ذلك ان الغاصب تادر ١١‏ 
ا عل رد عين المغدبوب من ا حروان ف رده كالساجة عام ااه هذا ا 
الكلام ان را ذن بالانفاق لو رده الغاصب جاز ولوصبر المذموب | 
]| منه حتى تقيض الغاصس البناء والخياطة كان له أن ,أده فسدل ان العين باق ورده عبن أ 
| النصوب تق شرا فا دام الرد جائر يق ذلك الاستحقاق بحاله مخلانها اذا عست أ 
| خبطا وخاط به لطن نشسه سن وأصلح نه سفيئة والسفيئة في مله الببحر ْ 
ان ذلك لا جوز رده لما به من د البنية وذلك محرم شرعا ومن 0 

ضرورة عدم جواز الرد العدام استحتّاق الره شرعا #وحجتنا فى ذلك ان السين ملك 0 
| الغصوب منه وما انصل نه من الوصيف تقوم حقا الغاصب وسبب ظلمة لا سقط قيمة || 


ا 0 ل تموما من سك ف الثوب اذا صبعه رم يه الا أن هنك الص 00 0 





1 نفسه 0 ن اشاء حدق صاحت الثوب ف | ثوب مع ل الضرر عن الغاصب بايجاب قيمة 
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_# ٠ 
| الصبغ له وهذا الوصيف غيرمتقوم بئفسة مقصودا ودفم الضرر واجب فيتعين 2 الضرر‎ 


هنا باكجاب قيمة ا أخصوب 0 للمخصوب مله ليتوصل هو إل مالية اك وجق حدق 


الاضرار بالغاممب اهدار حقه وفي قطع دن الشرت 0ه شان لضية وف لله عه |ا 
لا اهدار حمّه ودفم الضرر واجب بحسب الامكان وضرر النقل دون ضرر الابطال وهو 
فاذا رضي فقد الم الضرر فإ فان قيل 4 صاحت الثوب صاخ ب أصل والغاصب صاحي || | 
وصف ولا 0 مراعاة حق صاحب الاصل اولي و يحزان صاحبت الوصفثف وهو 
جان هل قلذا 4 لان هذا الوصف قائم اك حدر الال انم من وجه لان الاصل كان 
لك للمغصوب مله ترد وال ن صار أ للاك غيره والتبع غير الاصل ولهذا صار 
نحيث سدق بالشفعة العد 0 كان منقولا لو بالشفعة والعدم مله ساو وحوه ْ 
الانتذاع سوىقى هذا فعرفنا أنه قالم من وحه دون وحهةه والقاتم ره ارجح على 
ما هو قالم من وجه مستهلك من وجه وائما بترجح الاصل اذا كان قائما من كل وجه م || 
فىمسألة الساحة فانها قائة من كل وجدصالمة لما كانت صاللة له قبل البناء تستدق بالشفعة || 
0-7 016 من قبل فلبذا رححنا هناك اعتبار حدق صاحت الساحة 0 ولا .دخل على ثى' 0 ا 
ذكرنا اذا غصب ثوبا فمصره لانه ليس لاغاصس فى الثوب وصف قم متقوم والقصارة ||| 
تزيل الدرن والوسخ عن الثوب ثم لون البياض وصف أصل للقطن » ولا تقال أليس ان أ 
القصار حبس بالاجر +9 قلنا » لم ولكن باعتبار أثر له في العمول لا باعتبار قبام الوصيف ا 
ف المدن لمعل بسنا ود كر اللشكر ع فى مسال الساحة آل موضع المسئلة فها اذا أدخل أ 
الساجة في بناثه بان بنى حوطها لا علها لانه لا يكو نمتمديا بالبناء في ملكه فأما اذا بى على 
الساجة فبومتعد فىهذا البناء والساجة من وجه كالاصل لهذا البناء فهدم لاردك فى مسآلة 
الساجة ولكن هذا ضعيف ققد ذ كر مد رحمه الله نم الى في كتاب الصرف انه لو غصى أ 
شرة واحذ ما عروة مرادة انقطع حق امالك عنما وهو ف العمل هنا متعد لان عمله في || 
ملك الغير فدل اله لاافرق بين أن يكون تمه فى هناك الغير أو في ملك نفسهوان الصحيح || 
ما فلنا ‏ وان غصب حنطة فزرعها ممجاء صاحها وقد أدرك الزرع أو هو تقل فمليه حنطة || 














ذ5هة» 


مثل حئطته ولاسبيل له على الزرع عندناء وعد الشافعى رضي الله 0 عه الزرعله لانه 
متولد من ملكه والمتوك ملك علك الاصل كولد المارية و 00 وهذا لان فعل 
الزارع 0 والاجسام لا نتواد من المركات سان 
نصفة الاصل ' تاف الزرع مع مم اماد عمل الزارع لير سل ع رس 
أن هبت ااركم تحنطة 0 وألئته في رض الغير فيخبت كان الزرع لصاحب المنطة 
( وححتنا ) في ذلك ان الزرع غيرالمنطة لان الحنطةمطعوم ببى آدم والزرع بقل هو عاف 
الدواب وهذا الزرع حادث لاندمالم مسد المب في الارض لا يبت الزررع فاما ان يكون 
حادئا بأصل الانطة أوقوة الارض والبواء أوتعمل الزارع والاول باطدل لان كوله 
حنطة لس بعلة لبناءها اكذلك عنطة فشكف لكون عله لحدوث ثى' آخر ونوة الارض 
والبواء كذ لك لانمءا مشخ ران بتقدير لهل الى لااختيارلهها فلانصلح اطبافةا لحك الما سشْ 
عمل الزارع وهو فى معنى الشرط لانه مجمع دن البذر وقوة الارض والواء ممله وقد بينا 
اله يضاف المكم الى الشرط عند تمذر الاضافة الى الءلة 6 أن الوافع في البكريضاف هلا كه 
لي المافر وتملهفي الشرط ولسكن ما كان علة وهواءلةومشبه بغيى علة لالإصلح عمله لاصضافة 
الحكم اليه قيكون مضافا اليالشسرط واذا ثبت انه مضاف الى تمل الزار ع كان هومكتسبا 
للزارع والكسب ماك للمكنست وعليه ضهان ماصارمستم لكا نعمله الا أندلا يطيب لهالفضل 
فقول أى حنيمة وتمد رحمبما الله وعند أبى وسف رجه الله يطيب له الفضل لانه كيه 
واللكن ترك فلخل كي ين حت اله استامل فى الا اكتسات لك الثبر ولانه هن 
حيث الصورة هذا متولد من ذلك الأأصم لك فله الام ومن حيث المنى والحكم غيره 
فلاعتبار الصورة قانا لابطيب له الفضّل احتياطا وعل هذا لوغصب نوأة فاننها أوالة"" 
فنرسباالا اله روي ءن 0 وسف رجه الله أنه قال فى التالة لاحل له أن تفع مها حتى 

إؤدى الغماذوفي الزرع والاواة له ذلك لان البذر والئواة تسد فى رس فكان ازرع 
والشجرة كسب الغاصب من كل وه فيحوز له الانتفاع نه قبل أداء الضمان الأستمياك 
وأما التالة فلا فى رك نو وانما حمانا الشحرة غير التالة من حيث الكم لاحل 
الانتماع برا قبل أداء الشمان كا فى المنطة اذا طحنها ٠‏ وفى ظاهر الروابة المواب فى 


) 0( التالة بالمثنا ة الذوقية 5 الئا ال وهو دغار لفل وفسلاتما اه كثبه معيوءده 

















2 ٌ الفصلين سواء وعلى هذا لوغصت ببطة وحطذما 1 دحاحة لدحتى ارك فهذا ومسكلة 0 ء 


: ازرع سواء والغارة بن اأفرخ والبيئفة الكل عل ا لان هذا خوان. وذَلاك ا 
ا موات ولا دخجل على شئ هن هذا اذا غصت شحرة وقاعها وها لان القلم يان نا 
امخض لايتيدل به ادم العين 5 اك مر القصود بالشحرة تعد الما 00 

فو كسئلة الغا ة اذا 0 وساخها م 3 غضم ب ع ا رامن سر ةسبك 00 ؤللا ظَانَ عل 
لان اس ار ليس عال متقوم فان الشرع أفد قومه ل ا ا اا خلا 0 ب 
١‏ ار أن بأخذها لان نفساد معنى اقول والتقوم لامذرج م من دكن 0 0 اذا ١١|‏ 
٠‏ | الك صفة للمين والعين باقية وهلا جاز لهامساك ار لاتخلل وكان أحق مها من غيرها فان | ١‏ 
ا خلاما الغاصمب من غير المَاء ثبى" فيم! فالعين باقيةعلى خالا لبقاء البيئة كه كانت وإن ألق | 

فيها ملحافا ملح مار ا أوان صب فهاخلافبذا خلط الا ان الذلط انما يزيد ملاك 
| الغموبمنه بشرطالغمان وانجاب ااضمانهنا متعذر لان ار لا يضمن لامسم بالاستملاك | 
ا ذلبذاكان شر با فى الوط شدر ملكة. وكذاك لو غمبت حإد ميتة فدرنه قالوا هذا على 1 
0 وحبين١‏ ا أما اذا لقي الخال صاحبه فاخدهإننا 5 ودلغهفبو رك لدلان صباحبها ناه تاركاله 0 ١‏ 
| عاذلةمن لق التوى وقث ورالرمانفيجمع ذلك السان وينتفم ندفانه كون مباحا له . وأما اذا أ 
ْ غصت الملد من صاحره ودلغه شىكلاقيمة لهكالتراب والشمس دح دوه له ولا ا ا 
ا ا على الغاميت م لان لك باق لمعك الوتولم نحدث الغاصب فبهزيادة 0 متقوم وقك بنا | 
| ان صنعته اعالمتير اذا أمكن 6 بلحق 1 الى الغمان وهذا غير مكن هنا لان || 
ا حادالمتة لاارضمن الأذاذك « 0 اذا دلغه إلى 9 له قيمة كالب والقرظ والعتمص وما ا 
ا أشبهذك فلضاح الطاد أن 1 جلدهو لضمن .٠‏ ازاد الدبلغ فنه 0 ععن الك انم العامة ا 
0ش زلة الصبغ ل يس له أن بدع الطلد ويضمنه قيمته هناخلاف الثوبلان || 
ا الثوب بدون الصبغ كن اه قبل الدباغ ل يكن مالا متقوما 0 5 رف ا 
ا كت اب الاخارات لو غصيه 0 5 0 فدلغه لثى له قبمة فان شاء صا حت لد | 
ا قيمة المإل غير مدجوغ ران سا اجدء واعلء 0 الدباغ فيه لان امار لذذق مأل متقوم ْ 
ا قبل الدبرغ وررساكة الأونسواء « وان ار عئده ان ل لضمئه قمة ا 


ٌ المعصير لآنالخصوب كازمالا متقوماوبالتخمير الصير هذا ل ملكا د ومراده ا 














من قولهيضمنه قيمة العصي أن خصو ةلعدانة ماع أوان العصير فأما فى أوانه يضمنه مثئله لان 
العصير هن ذوات الامثال وان لم ضر حتى صارت خلا فان شاء أذ الخل وان شاء 
مينه فيه المسير لان البين إن ام طينة والككدد امير ون له الالارة الل سلة الجودة 
ذان شاء رضي نه متثيرا ولا يضمنه شيا ا خر لان المصير مال الربا وقد يبنا اله لا بيت 
فيه حق تضمين النقصان مع أخذ العينوم بذ د كرهذا الخبار قبل التخال٠‏ فن أحما. نا رجهم 
الله من شول حار درت ار داك كن اعد ار راي المي 
من قيمة العصير وذلك لا وز والاصح أن هاك كلت اطبار م لطريق أذ اكرن 
مبرئا عن الضمان ثم ,أخذ جره لبخالهكا لوكان المصير وديمة له في بده فتخمر ف رجل » 
له حنطة عند رجل وتعير لآ خر عند ذلك الرجل أاضا وديعة مخلطبما من لا شدرعليه ولا 
يعرف ه قال بباعان ثم فد م الن عل قيمة الإنطة والشعير وهذا عندهما وهو الاستحسان 
عند ألى حل مر ل لعا نوه ارط صار فاو كا لأخااط وحق كل واحد 
مهما فىذمته ولاولاءة ليما عليه في بع 1 لحتبما. ووجه الاستحدان ان الخاوط وان 
صار ماوكا للخالط ولكن 000 حقبءا عنه بل بتوقف مام القطاع حقبها علي وصول 
البدل اليهما ألا ترى أنه لاحل للخالط الانتفاع بالمخلوط مالم يؤدالبدلالمهما واذايق حةبم|ا 
فيه قلنا بباع لاغاء حقهما عند تعر اسستيفاء الضران من اطالط كالمبيع في بد البائع بباع أ 
ف لون اذا ار استفاؤة من امشترى لغينته نم إلضرب صاحب المنطة فى المْن شيمة 
ناه 8 الشعير وضاح الشعير إغسرب ل بحة شعيره فير خاوط بالمنطةلان المنلة 
تنص بالاختلاط بالشعير وائما دشل ف البيع هذه الصفة فلا يضرب يمتها الابالصفةالنى 
دخلت في البييع والشسير رداد فمنه الاا روط بالطنطلة ولككن هسل الربادة دن كال 
ساحب المنطة فلا يستحق الضرب بها معه فلبذا يضرب شيمة الشعير غير مخلوط (قال) 
وكذاك تل ل يكل او و رن بع اذا قن الطط عل وحه تعس رمه القيز أو سمط ران اختلنا 
فى مبلغ كيل اللنطة والشعير وقد باعهما مجازفةواسّملكبما المشترى فالفول في اانطة فول 
صاحب الشهيروفي الثءي رقول صاحب المئطة لا نكل واحدمنهما بدعى زيادة فى مقدارملكه 


وكلواحد 0 غير مصدق فها بدعى لنفسة عل صاحبه وم 0 لازيادة ا 
بدعيها صاحيه فبحاف كل واحد مما على دعوى صاحبه لا تازه ولد ماحاف م 


( 1 - مسوط ‏ حادى عشثر ) 
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_ ماعل مقدارمايزعم ص احبه السك رمن ماك كل واحدمنهما ثوب » فبدى رجل | 
قامرجل البينة الاو غصية اياده ذاوأقام الذىفي بده البيثة أنشوهية ا ال) 1 2 ىللذى 

هوف بدبدلانه بكتسبت املك الحادث انفسه وصاحيهبثق ذلك ٠‏ ولانا حمر لكان الامرين 

كانا والهبة بعدااخصب ٠‏ ين در عا اك كلك لوأقام الب ببينة على البييع مذه يكن مسمى 


ست 


أوعل اقراره د ويه لان البييع وال قرار بالملك العك 00 حقق فتميل الحنناق ل 6 ا 


(و 0 ( اما ججيعا فاقام كل واحد منهما الييئة انه ثونه غصبه الا خر ايأه قضبت 


بدبينها نصفين لان كل واحد متها ثبت على ص صاحية انه غصب ما في بده منه وفى بد كل 
00 منهما نصفه فكان بينة كل 2 مهنا فى ف بد صباحيهة أو بالقبول فلبذا قضى 
لكل واحد مهما بالنصف الذى في بدصاحيه 0 قام رجل البينة انه ثونه استودءه الميت 
الدى هذا واريه وأقام 1 آخر ا نة أنه ثونه غصبه ايأه الميت قضييت به يبنا لان كل واحد 
منبما أثبت اميك ( نفسه فى يع الثوب ان وصوله الى بد اميت كان من جبته فاستويا ولا | 
أرجح لمدمى الخصب فى معنى الضمان لان الضمان الآخر ثابت أيِضاً فان المودع اذا مات 
0 للودلعة 0 او ولان اللقصود اثبات الاك فى العين ولا معتير بغمان القيمة مع 
قاء العين + وان جاء بالبنة عل دراهم لعيم أنها ماله غصم ال درادن مها من غرماء 
1 ل ادتبا بالبينة ملك العين لنفسه فان الدراهم : تين ف الغص واينا لاعيك! ع 
إمساك العين ورد المثل وبحق الخ غرجم اما كان في ذمة الميت فيتعاق لعد مونه عاله دون ل 
الغصوب منه»#وان أقاورجل البينة ان هذا ونه غصيه ذو اليد وأقام ار البينة ان ذا اليد ١‏ 
أقر به له أقضي به للذى أقام البينة انه ثونه غصبه ايأه لانه أثيث الماك لنفسه بالبينة وأببت 
ان ذا اليدكان غاصبا والآخر اعاأئيت ببينته“اقرار الخاصب له بالماك واقرار الغاصب ليس ١‏ 
ححة فى الاستحقاق عل الالك هو رجل 4: غص توب رجل فاودعه دادر فرلكعنده أ 
لشاحيه أن يضمن | جك شاء لان كل واحد منيما نيك فى عله قن للك براض عبد ا 
| المودع فبو كالغاصب فى حقّه ذان ضمن المستودع رجم علي الاصب عا ضمن لانه في 
حفظ العين كان عاملا له وكان منرورا من جهته حين أخبره اله ملسكه وانه لايفرم شيئا 
ان هلك فى بده » ولم بذ كر أن المودع إذا رد الثوبعل الغاصب أوكان غصب منه فرده 
عليه هل ببق للمالك عليه سبيل لا والكواب ‏ انه لاسبيل للمالك عليه الا. في رواءة عن 
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- 2222 22ت 
أبى بوسف رحه الله فانه تقول صار صبامنا للمالك شبضه فلا.بيراً إلاب! رد على لماك أوعل | 
من قامت بده مقام بد المالك ود الغاص بلا ” تقوم مقام , مد امالك فلابيراً بالرد عليه .ولكنا | 
تقول وجوب الغمان عايه باعتبار دده وقد انفسخ ذلك حين أعاده اللي بد من وصات اليه | 
من حهته فالمدم 4 حم بدهوكان هذا فى حقه عنزلة رد الغاصب العين على مالكه (واذا) / 
قال الرجل لاخر غصبتى هذه المبة الحشوة وقال الخاصب ماغصيتكها ولكن غصبتك || 
الظبارة فالتول قول الناصب مم عينه لانكاره ماادعاه فانه ادعىغصب المبة والظرارة أ 
لبس تبحبة ولانه منكر الفصب في البطانة والاشو ولو أنكر الغصب ف الكل كان القول | 
قوله مع عينه م اذا حاف يضمن قيمة الظهارة لاقراره نغصب الظبارة واقراره حجة فى | 
حنه فكان غانتاه غصب الظبارة وجعلبا جبة ٠‏ وان قال غصيتك المبة ثم قال بعد ذلك || 
البطانةوا اش ولى لم إصدق م تمر تناول الكل » وكذلك لو قال | 
غصبتك هذا اللائم ثم ذل دم لل ارعل الدارثم ثم قال بناؤها لى أوهذه الارض ثم قال || 
| شجرها لى أوأنا غرستهالم يصدق علي ثى' من ذلك لسكونه راجما فان البناء والشجر تبع || 
| الأصل فيصير مذ كور بذكر الاصل.ويابت حكم النصب فبهبثبوته في الاصل أ 
| والفص في تائم مكذلك تيكون راجماً بدعواه الاك لنفسه فما أقر به لثيره » وان قال | 
| غصبتك هذه البقرة ثم قالحولها لى أوقال هذه المارية ثم قال ولدها لى فالقول قوله لان 
| الواد متفمل فلا بكون تبما للام فاقراردبالاًم_للابتعدى اليه مخلاف الاستحقاق باليد | 
ٌ عندنا ٠‏ وقدينا هذا الفرق فى الدعوي فلا يكون هو و دعوى الولد لنفسه 00 ا 
| كرنسية عاهر الاصل مو ان * ماق بده لماه 0 الا ا ا 
|| إرجل )* غصب من جل وبا ثم ان الناصب كسا الثثوب رب الثوب فليسه حت تخرق || 


| ول يسرفه فلا ثي' له عل النا ا الك واارروة اذا غصب من ثم أطمءه | 


ْ إنأة لي 0 ا ا و القت 4 فالغاصبت 0 الضمان عندنا وفٍ ا ك ةف ا 
6 و 0 إدى' كن وف | 


ا الشافهى رضي الله تغالل ا لانه دان ارد ا ره فانه رور موا ا لامر ا 
١‏ الغرور وا لغاصت لا يستفيد البراءة الا بار د فاذا | لمكن وحد ماد ضام ارده نات 
[| الى مدكه ما كان لان لمباح له الطما ام لا (صير مطاق التصرف فها أبيح لهفكان فعله ١‏ 
ا قاصرا ف حكم ال فلو حعانا هذا 0 يه الخصوب منه لاية اقدام على اللا ل بناء ا 
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على خبره انها أ كرم ضيفه وم عل أنه ملكه رعام داعال ناه معهم فلدفع 
الضرر عنه فى الشمان علي الغاص ٠.‏ وحجتنا فى ذلك أن الواجب على الغاص. ذ 2 قمله ا 
وتدحتق ذلك ان حيث الصورة فلانه وصل الى بد المالك ونه نخدم مأ كان فانا. ومن 
ا المكرفلانه صار نه متمكنا من التصرف حتى لوتصرف فيه نفد تصرفه غير انه جبل 
اله وجبله لايكوز ن مبقيا للذمان فى ذمة الغاصب مع حدق العلة السقطة 6 ان جهل |أتلف 
لاكون مالمايق وجوب الشمان عليهمع تحفق الاتلاف اذاكان يظن انهملكه » وقديينا 
ان الغرور بمجرد الللسبر لا وجب حكناً انما المتبرمايكون فى ضمن عمّدضمان ولم وجد 
ذلك فان الغاصب المضيف ماشرط لنفسه عوضا ولان أ كثر مافى الباب أن لايكون فمل 
الناضس هو الرة الأمور نه ولكن تناول القصوب منه مين الصو كف فى مقاط 
ل ل رى أله لوحاء الى بدت الغاصب وا أكل ذلك الطعام لعيله وهو 
إظن ٠‏ أنه ملك الغاصبت برئ الغاصبم ن الغمان فكذاك اذا اميه الغاصب إبأه 5ن 
الخاصب قد نيل الر * ثم سقاه فبو ضامن لاتمر لاله بدل العين ءا صنع وتقرر ضمان الثرفي 
ذمته فسق النبيذ اياه لايكونردا المين الخصوبمنهولا أداء الضمان .و كذلك كلمايشهه 
كالدقيق اذا خيزه ثم ا أواللتم ا اه ثم أطعمه (قال) وكذلك اذا غصب ديد 
عله درعا فبو ضامن لمددد مثله وان لم تقدرعل ذلك ضمن قيمته ٠‏ وكذلك اذا غصب 
صفرا مله كو زا لانه غيره عن حاله وصار الغاصب مسمبلكا وهذا الحادث حادث بفعل 
التامن ادل لمن عررة رم وإ وس علد قينا لاسبيل له على الصنوع 
وكان الكرخى شول هذا اذا كان نعد الصنعة 31 وزناأماا اذاكان بباع و 3 1 
ب منه حق أخذالصنوعإن شاء عندأنى حنيفةرحه الله 6افيالبقرة ليقاء قاء حكم 
الربا والأصح أن امو اب مطلق لاناء سم العين قدببدل نصنم الغاصب لاف القلب على ما ند 4 
أن رصاحي السغر اكور س1 ا ضدن له انام قلع عق قله قي | ارد 
يحة لان الكوز ز مماوك للغاصب وهو ملك عترم فيكون المغصوب منه الصفر فى كسره 
ا وكذلك ان كسره قبل أن شذى له 0 0 التكوز مارك لآانه كان ادن 
لعمله فيكون الال قبل القضاء بالقيمة واهده سواء في حقه الا انه حاسبه عا عله دن 
ل انصوب منه استوجب عليه قيمة الصفر والغاصب استوجب عليه قيمة 0 فتقاصان 
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00000 
وبترادان الفضل #فان خصب فضة فضربها دراهم أوصاغها إناء فعلى قول أبى بوسف وسمد | 
رجببما الله هذا والمديدوالصفر سوا لان الاسم تبدل نصنعة الغاصب وكذلك المكم فان || 
البقرةلاتصلحر أسمال الثسركوالضارية والدراهمتصاح لذلكو حر لير ددن ا 
فان هذا ٠وحود‏ في المدد د السرم حمل هناك الثالى غير الأول جل الاناء حادنا || 
بعل الغاصب فبدذا «ثله وأو حنيفة رحمه الله شول هنا للاخصوب منه أن,أخذها ولذاجر ا 
للغامت وعلل فقال لاله فضة بلمينها لاتذرج من الوزن مخلاف المديد والصفر ٠‏ وبهذا || 
المرف يستدل التكرخى فىتفسيم الجواب هناك .ثمممنى هذا التعليل اذاسم العين لايتبدل 
اناه سم العين هو الذهب والفضة وهو ببق ١‏ لعد الصئعة انما يبدل اسم الصنعة فان الدراهم 
والدناثير اء دم الصنعة وكذلك حكم العين إل لمعت المين اه موزون ونحرى فيه الريا بعلة || 
الوزن رضت الزكاة فيه باعتبار العين فأما صلاحية رأس مال الشركة والضارية فهو حكم 
الصنعة ة لاحكم العين ولهذا ول مالاءتفاوت من الفاوس ارائكة فى هذا الحكم كالذهمب 
والفضة فاذا .١‏ م السين وحكم المين كان ذلك دليل شه شاء العين المغصوب وان لعدر ا 
على الخصوب منه 1 اما يتعذر للصئعة ولا قيمة للصنعة في هذه الاموال منفردة من | 
الاصل ونه فارق المديد والصفر ذان الصئمة هناك تخرج,امن الوزذومن أن نكون مال 
لربا وللمئمة في غير مال الربا قيمة مع ان أسم ابن وحكه قد ل هات م تراه وان 
غصب حنطة فاستبلكرا ئم اعه با شعيراً أوفيره مما كال أو بوزن أومن العروض قبل | 
لقم تلان به بدا ببد لان الواجبمثل المنطة وسار الحنطة بالشعير جاتر كيفما | 
كان ولوكاات 3 نطة عا نتكذلك اذا كان ذلك ديا إلا ان الددن بالدين خرن ام 3 فيشترط أ 
فبض ماشابا ف الها س فالاشدم الدينية من الماسين »* وكذلك ان أرمه طعاماً ان ا 
يأخذماءدا له حلاف لبيعوالسل بريد به ان الاستبدال بالبيع قبل القبض لاتجوز والسم ْ 
فيه في حكم البيع فأما بدل الفرض والخصب ليس في حكم 0 حتى جوز اسقاط النبض || 
فبه أصلا فى الابراء فكذلك في الاستبدال به كلمن فى البيعه واذا غصب رجلدابة من 
رجل فاقام صاحنها ال لبيئة انها نفقت عنسد الغاصب ب وأنام الغاصت البينة انه قد ردها اليه || 
وانها فقت عنده ذلا ضمان عايه وقد بينا خلاف أن وسف ف هذه السكلة وان بينة ١‏ 


الغصوبمنه اطريق استصءدا بِ الا الوبينة الغاصب واففغت علي أمر هو عادث وهو الرد ا 














ينتار لى بالقبول ذال غصب من لصرانى م رفاست كرا فعليه دهان قيمتها عندثا 
وقالالثنا فى 1 لاذما زعا يه وكديك ك اللازير حدر لدان 0 العين ولايضمن 
بالانلاف ََ كس فكذلك ف اذى لان حقوقهم دون حفوة: وعد اانا العقد الدفة اما 
صن رك عرض 3 طْ ادر و اللازير وايجا تَْ قان القيمة عل تلت 0 وراء ذلك 
حن هذا أن ترك التعرض لاعتقادهم أن الثر واطازين مال متقوم مولكن ن اعتقادهم 
لا يكون <حة على المرييك فى اجاب الغمان واعايكو و فى حقهم ول بذالانحدهم 
شرم 0 ندع 1 مُعرض أهم فى ذلك ولانتعرض لهمفى الا 0 ألضاء والدايل 

0 ان اعتقادهم لكر ن حسجة على الشيرأن الجوسي اذا مات عن ابنتين احداهما راد 
1 ُ سدق اه بكاوم بجعل اع: تقادهم 26 0 ف أ تحقاق التفض بل ١‏ [أعترن ى من 
المبراث علي الادرى 0 ك العبد المرند لا يضمن للذى بالا:لاف وان كان هو يعتقد 
أنه أله منقوم وانه عق ف اعتقاده 6 ١‏ لصر اعتقاده ححة فٍِ اجا اب الغمان على التلف 
اللا أ هناك عرض له ف ذلك لاا العقد الذمة 0 3 التعرض لم ف ذلك ٠‏ وححتنا 
في ذلك فول مر بن امطاب رذى الله تعالى عنه حين سأ آل 12ل اذا الصنعون عا عر نه 

أهل الذمة دن الجر فة الوا أعشرها فقال لاشعلوا وادهم عا وخدوا المشر من 3 انما ٠.‏ مك 
دعلا ماللا ع ف حفيم حيث جوز ببعبا 0 د العقر من لمن ) 0 ( 1 

عبيدة فى كتاب الاموال أن تمر رضي الله تعالى عنه كت الي عماله أن اقتلوا خازر أهل 
الذمة واح. وا لاصها اما فيمما من ا ذه فبدا . 0 مئه عل أنه مال متقوم ف حقهم 
يضمن بالاثلاة ف عل مو المعى فه »ان اج ركان مال م تقو ا ف سر لعة من كانقنا 0 وكذلك 
قف م ف الانتداء ث 8 ان الشرع يد لقومه خطاب خاص فى فى حق امسلمين حيث 
قال (يا أبها الذين ١‏ منوا اما الجر والبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) 


ال قولة مال ١‏ فسان أثم منتبون ) فبق فيحن من ل بدخل نحت هذا امطاب علي 


ما كان من قبل ٠‏ هذا من حيث الصورة ومن حيث الءنى ان حرمة العبن وفساد التقوم 
ثنت مخطاب الشرع وقد أمرنا ان تتركيم وما بدبنون ا-كان عمد الذمة فصر امطاب 
ععهم حين لم يمتقدوا الرسالة فى البلغ وانفطءت ولابة الال ام بالسيف والحادة لمكان عقد 
ااذمة ويصير فى حم كأن امطاب غير نازل فبيق الحكم على ما كان ٠‏ ألاثرى ان من || 














:رت خرن السليين عدماز 00 التحرح قبل علمه بهلم يكن معانبابذلك ما قال الله 
حال ) ل س عل الذين اه ام شو اوعملواا! لمات جناحفما طعهو ع( )١‏ الااية 3# وكذلك أهل قباء 
كانوا يصاون الى بيت اأقدس ل لضْة التوحه الى ال الكسة وحاز ذلك منهم كأن 

انلطا اب غير ناز ل حين لم سلنهم فبذامثله أ اواك الانكحة علىهذا ولس فى هذا وسعة 
ا الامرعاييم بل فيه استدراج ور ك ابيوعلى ابل وعبيدلعقوبة الآ. و واغللودفيالناروتحقيق 
| لقول النى هلى الله عليه وسلم الدئيا شعن اأؤمن وجنة الكافر ٠‏ ومهذا مين فسادا ماقالان 
اعتقاده لايكون ححة عل المتاف لانا للا و الضمان باعتبار اعتفاده ولكن فى م كان 
: 5 : : 3 َه 
عل م كان وهو الالية والتقوم 2# 6 وحوب» الضمان بالائلاف لاكون 4 ا لمالا متقوما 
كن شرط سقوط الضمان بالانلاف العدام المالية والتقوم فى الهل وهذا الشرط لم يثبت 
فى حمهم مع مر أناما صم نأ لعقد الذمة رك ال عر 1 م ؤقد الو ا حفظباو هاا م لم والعضعة 
ُ احم 5 لم نم مهذا الك وو<و تالضمان اله زللاف لبى ) عل ذلكفكان هذا و ون صر رورة 
ا ماضمناه لعقك الذمة ة خلاف قتل الأرند فانا اضيا لى تراد التعرض ص ق ذلك ا فيه من 
| الاستخفاف بالدين وكان نظير ذلك من العقود الربا 15 بتعرض الهم فى ابطال عقود الربا 


ينهم لانا لالضمن لمم ترك التعرض لم فى ذلك لول رسول الله صل الله عليه وسل الا من 


أربى تلبس ببننا ويبنهعبد ٠‏ وهذا لازذلكفسقمنهم فى الاعتقاد ولاديانة فقدئيت بالنص 
| حرمة الربا فى اعتقادهم قال الله تعالى (وأخذم م الربوا وقد نبوا عنه ) وكذلك ال+ واب في | 
ارك ا صحب ان الس يضماله 0 _والاتلاف وهو وثول إلى و خقار جه الله 
| وقدروىعن حمدٍ رحمه الله انه لايضمئها كالميتة والدم ل “الست عال فى اعتقاة أهل الذمنة 
ا أمرنا ان نبنى أحكام المهوس على أحكام أهل الكتاب كا قال النى صلى الله عليه وسل | 
سنوا بالجوس سنة أهل الكتاب الديث الا أن هذا ضعيف فانا فيحكم الانكحة اعتيرنا | 
اعتقاد المموس من غير ان ننى ذلك على اءتقاد أهل الكتاب والعذر عن فضل الميراث | 
بازوجية ببناه فى النكاح انه ليس من ضرورة الحم لصحة النسكاح استحقاق الميراث || 
وهذا كله لاف مالو أتلف متروك النسمية عامدا علي شفعوى المذهب لان ولابة الالزم | 
ا حاجة والدليل هنا ثبت وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية حرام لبس بال فلبذا 





لا يعتبراعتقادهم فى انجابالغمان (ولو) غصب نصرانىمن نصراتى خمراً فاستملكبافعليه مثلبا 

















لان ار من ذواتالامثال واللصير الى القيمة فى ذوات الامثال عند المجز عن أداء الكل 
وذلك في حق الم دون التعراق لاانه قادر عل عليك ف ال ر من غيره اعوض ولْذا جازت 
المبايمة بالخخر فيا بم رادا سل الطالب , لعد ماقذي له مثلبا فلا ثى؛ له على المستباك لان 
ار فىحق ادم لبس ال مثتقوم * ولو احتدس عينها عندال 00 اس والاحلاك 
م يضمنه شيا ا تكذلك ك اذا احتس ماص م ركه الله كرون و لاا كان 
له فى ذمته من اج 0ك مله من أن بكون مالا مثقوما في حقه ومن ل 
كل د وكا لان فى اسلام,ءا إسلام الطالب ولو أسل المطلوب 
وحده أوأسم الطلوب ” ْم ا نول أنى وسف وهو روايته عن أبى حنيفة رحمبما الله 
ا واب كذلك وفىقول مدر هه الله تعالي وهو روانة عافيةوزفرعن ألى <ن يفذرحمرءا الله 
عل الطلوب قبمة الجر ٠‏ وجدفول تمد رحمه الله أن الاسلام الطارى*دمد تفررسبب الغمان 

بجمل كالةترن بالج بك ان الاسلام الطارى؛ بعد العقد قبل القبض بجمل كالمقترن بالعقد 
ثم اقتران اسلام المطلوب نخصب ار واستهلا كبا لامنم وجوب ضمان الثيمة لاف 
اسلام الطالب فكذلك الطارىئ؛ وهذا لان خخر الذى يجوز أن يكون مضمونافى بد السلم 
: كاد مرا أن يكون مضمونا فيذمة 0 ٠‏ ومبذانيين انه ليس في اسلام المطلوب معنى 


ادا مار 0 يوزان إن اكرن مضدمونا فِ د الذمى فكذلك 0 ذمتهفكان إسلامه 


مبركا مدا الطريق وهو اله كنم شاءها فى ذمته تمده ولا عكر ن حعل ل السبب ا 
لاقيمة في الاسلام المقارن لانه وجب نه ضهان ل فلانيجب ل اناما مخلاف | نكاح 
فال علي قول بد ب ف قبمة الجر ديك اسلام أحدها| ا لعرب ار لغير ع 0 لان اسلام 
الطالل مبري* من حيث (مذر انقاء ل 0 أردارا في بد ازوج لعداسلامهما ولكن 
هذا لامنع وجوب ضمان القيمة بأصل السب لان هذه القيمة عوض عن البضع وشرط 
وحوءها صة التسمية لانفاء استحقاق المسمى وقدكانت النسمية صميحة حين كان المسمى 
لا ار بوسف رحه الل يقول تمذر قبض الخر ااستحق فى الذمة سوب 
املاس اج > راسم الطاك ‏ وحتيقه أله لا وح الآ ربالسيب ديثافى ذمته 
فلا مكن ايجاب القيمة باعتبارأصل السيب ولا يمكن الحاب ال ل لاه 
لان شرطها تمليك مافي الذمة بها والذىلا در علي عليك ار من السلم موضهم ان السلم 
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لا ماك مدر إدوض فلا أمدام الشرط بتعذر استيفاء القيدة كلو هشم قلب فض ةإنسان 
تف اكور في بد عياحت القت ليس ل اذ يسين التكادى شيا لان قرط 
تضمين القيمة تمليرك السكسور منه وذلاك فائت وه فارق الاسلام القارن لان وجوب 
الفيمة هناك باعتبار أصل السبس وهو النصب والاستهلاك فانهموجب لمان باعتبار 
الجنادة من غير ان يكون موجباً الماك في الل عندالتءذرما فى غصب المدين » وانغصب 
خازيرا فاستبلكه ثم أسم أحدها أو ألا فيله قبسته لان سنس الا ادك وعنت القئمة 
هنا فان الوا نلس من ذوات الامثال والقيمة دراهم 1 دنانير فلا يتنم تفاؤهافى 
الذمة واستيقاؤهابهد اسلامبما أو اسلام أحدهها ولوغصب مسلرمن مسلم خرا لطعلبا 
خلا ْم استيلكرافعليه خل مثلها لانه بعد ما جعلباخلا يت علي ملك صاحبها حتى كان 
أن راخذها منه فاذا استمللكها فقد استهلك مالامتقوماً لذيره وذلك موجب للغمازعليه 
امال كك ا سد آل مضمولة © وكذاك لو غصب جلد ميتة فدبنه بشي لا قيمة لهثم 
استولك فعليه ذمان قيمته لانه باق على ملك صاحبه ولهذا تمسكن من أخذه من نمير 
أن لعطبه م ٠‏ ومن أصحانا روم الله من نول لِصّمنه قيمته طاهرا غير مسدبوغ دن 
صفة الدباغ حصل فشعله فلا بوجب الغمان عليه والكن من ضرونه زوال صفة النجاسة 
وذلك غير حاصل شعله بل تيز الجإدمن الدسومات النجسة 7 كارهم على أله إضمنه 
قبمته مدونا لان صفة الدباغ هنا نبع لاجلد وهو غيرمءتبر منفردا عن ا لد وذا لابغرم 
اعتباره شيئا واذاصار صل الملرمضمونا عليه بالاستهلاك فكذلك مابتيعه كالأمر اذا خلله 


ذأما اذا ديذه نشى' له قيمة ثم استولك فلاضمان عليه فقول ألى حنيفة وفيقولأنى يوسفك 


وممدرحههما اللهتعالى إضمن قيمة اإرمد وغاو زمطيه مازاد الدباغ فبه ه وجه قو ما انا طن 
أن على ماك صاحبه بعد الدب وهو مضمون الرد على الناصب ولسكن يشترط ان يعطيه 
" ادالدباغ فيهفاذا اسم لك ه كان ضامنا كالثو ب المغصوب اذاصبغه ثم تم لكهوهذا لممنيين 
(احدها) ان الاستبلاك جناب موجبة للغمان في حل هومال متقوم وقد وجد ذلك لا بق 
الجلد على ماك صباحبه عد ماصار مالا متقوما كا فى الثوب الا أن هناك السبب الأول 
وهوااخصص غير وجى للشمان أيضافلة أن يضمنه بأى السببين شاء وهنا الأ ولوه و الصف 
وجب لاضمان فيتعين التضمينبالسبس الثاتى وكانهوفى هذا ااسبى كغيره #ولو استبلكه 
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غيزه كان للمغصوب منه أن يضمن ااستباك ولعطى الغاصب مازاد الدباغ فيه ( والثائى) 
وهوانه لما بق اللدمضمون الرد عليه واذا تعذر رد عينهاباستملا كه يجي عليه رد قيمته لانه 
بالاستبلاك فوت ما كان مستحقا عليه والثفوبت موجب للغمان وبه فارق ما لوهلك في 
بده فا التفووت منه لم وجد وهو نظيرالسةمار اذا فوت الستعير رده بالاستهلاك صمن 
قبمته مخلاف مااذا فات بغيرص:مه » وكذاك لو دنه بشى* لاقيمة له أوجعل الأ رخلا فلا 


لضمن اذا فوت ارد الاستبلاك ولايضمن اذا هاك ف يذه # وححة ألى حنيفة رحمه الله 


فى ذلك ان المغصوب منه استفاد المالية والتقوم فى هذا الحلد من الغاصب ببدل استوحيه 
الناصب عليه فلا يكون له ان يضمنه شيئا بعد اسهلا كه كا لو استهلك البائع ابيع قبل 
التسليم» وتقريرهمن وجبين (أحدها) ) أن الاستهلاك غيرموججب للضمان عليه باءتبارمازاد 
الدباغ فهلان ذلك كان مملوكا له قبل الانصال با-ألر وعد الاتصال لق <قا له حتى كان له أن 
يحبسه ليستوف بدله والمار بدونهذا الوصف لآبكو نمضو تاعليهبالاستهلاك 6الواستبلكه 
قال الدبائغ ونه فارق الثوب فان الاسملاك فيه ددون صفة الصبغ موجب لاذمان وبه 
فارقما اذا درغه بشىئ؛ لاقبمة له لان الصنعة مابقيتحةا لاغاصص بعد الاتصال با+لد وهذا 
لاحيسه ولابرجع بدله وكذلك الهر اذا خلا (والثانى) أنما انصل بالماد من الصغة هنا 
مال متو للخاصب حةبة وحكداوهوقام من كل وجه وقدكان مالاقبل الاتصال بالجلدويق 
عدم كذلك وأما أصلال<ادلم يكن مالامتوما قبل الدباغ وماكان مالابنفسهومتصللا بغيره 
رجحل مالميكن مالا قبل الانضال وااعاصارمالابالا صل ذتكون العبرةلاراجعواسملا كه 
فيه غير موجب للغمان لاف الثوب لان الاصل هناك كان مالا قبل الانصال وائما 
صاز مالا بالانصال ولما استويا فى صفة المالية رجدنا ماهو الاأصل ٠‏ واذا ديفه بشيء 
لاقبية له لوصف هنا ليس تمال قبل الاتصال ولا بعده والاأضل مال بعد الاتصال 
فرحنا جاف الاميل ذا ولا تقال في حال نقاء المار رجدنا حق صاحت الاصل حتى 
مكناه من أخذه ٠‏ وعلك الودف على الغاصبف بعوض وهذا لان أخذ المي نكان باعتبار 
|| الاك دون المالية والتقوم ولهذاكان متمكنا من استرداده قبل الدباع وفي حكم الاك 
الاصل مرجم لانه كان ماوكا قاما بنفسه بل الاتصال وعده فأما وجوب الضمان عند 
الاستهلاك باعتبار ضفة الالبة والتقوم وضنة الدباغ فى معن المالبة والتقوم .بترجح علي 














أصل اللد فيعتبر ذلك فى احا بالغمان ه تحقق ما قانا أنفائدة وجوب الشمان الاستيفاء 


ولا بستوفى منه قدر مالية الدباغة بالانفاق وكيف يستوفى منه ماهو واجب له علي غيره 
#واو ظفر صاحب الاق يحنس حمّه فاستبلكه لم يرم شيئا فاذا ظفر لعين حمّه فاستبلكد 
أولى أن لايضمن شيئا فاذا تعذر اجات هذا التدر عليه انفصل أصل الحلد عن صف ةالدبافة 
حكدز فيعتبر عالوكان منفصلا حقيقة فلا يحب عايه ضبان قيمة الا وما قد اعتبرا هذا 
حتى قلا لأبكون له أن يضمنه قيمة الملد غير مدبوغ ( ولو) غصب من رجل عينا فال 
| النصوب منه لاخاصب أبرأتك عن الغصب ثم هلك فىيد الناصب لم يضمن شيئا في قول 
علمائنا رحمبم الله ٠‏ وقال زفر هوضامن للقيمة لان الابراء عن العين امو فان الابراء اسقاط 
والمين ليست محل له اذ لا أسقط حقيقة ولا سقط ملك المالك عنها نضا واضمافة 
| التصرف الى غير محله لفو ولكنا تفول قوله أبرأك عن الخصب أى عما وجب لى ليك 
١‏ نسب الغصب عنزلة ابراء الى عليه المانى عن المنانة وابراء الشترى البائم عن العبب 
والواجب له سيت النصب رداامين عند قيامه ورد القيمة عندهلاكه وذلك قابل للاسقاط 
فيسقط عنه واذا سقط عنه ذلك بق العين امانة فىندهكالوديمة ولانه لوأبرأه بعد #رر 
الضمان عليه بالملاك ضح الار اء فسكذلك اذا أبرأه عد تقرر السيب (ولو) غصب جارية ا 
خبلت عند الغاصب ثم ردها فولدت ثم هلكث بالولادة يحب عند أنى حنيفة رحمه اللفعلل 
الغاص ب مان قيمتها وعند أبى بوسف ود رجهم الله تعالى تقوم حاملا وغيرحامل فيكون 
على الفاصب دان النتقصان لان الرد قد صح مع المبل ولكنها معببة بعيب المبسل وذلك 
موجب مان النقصان عليه فاما هلا كبا ببب الآ لام الحادثة بعد الرده وهو الطلق فلا 
| بطل به حك الردكما لو حت المارية عند الغاصب ثم ردها فلكت أوزنت عند الغاصب 
| ثم ردها لخادت ومانت من ذلك لم يضمن الغاصب الا نتقصاتف عيب الزنا » وكذلك 
الببعة إذا سلمها الى الشترى وهى حبلى فانت فى الولادة لم برجم امشترى عل البائم مجميع 
| القن بالانفاق وأ:وحتافة رجه الول الواجب على الغاصب أسيخ فعله بالرد ولم إوجد ذلك 
حين رذها لاعلى الوجه الذى قبضبا ولما هلكت بالسيب الذى كان ءند الغاص بجدل فى 
المكم كنبا هالسكت عند الناص بكم لوجنت عند الغاصب ثم ردها فدفمت فى المنابةفانه 
لصمن 
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| عند الغاصب انا كان لضعف الطببعة عن دفم آثار الجى النوالية وذلك لاسحصل بأوله 
الى عند الغاصب وان ذلك غير موجب ذا كان بمده ٠‏ وهنا أصل السبب ما كان عند 
القاصب لان الخبل بوجب الفصال الولد واتقصال الولد و جب الام الولادة فا حدث 
به يكو نالا على السبب الاأول» لاف املد لان الزثدوجب جادا مولا فير جارحولا 
متاف ولبذا ختارسوطا لائمرة له فلم يكن البلاك مالا به على السبب الذي كان عند 
الغاصب وهذا مخلاف الشراء لان الشراء وجب تسل البييع الى الشترى على الوجهالذى 
بتناوله المقد وهو انه مال متقوم وقد وجد ذلك باعتها 0 الال وهو ان الثاف فى 
الولادة السلامة فتما علي القاصب اس فعله وذلك فى أن بردمك قبضه ولم.:وجسد ذلك 
»ألا 0 من الى فات من ذلك فى بده م برجم 
ميع القن خلاف الخاصب اذا قط لع بدهاتم ردهام ثانت من ذلك ثم على ول أبى 
اوسف ود اال هى قد عبنت في بد الغاصب يعيب الزنا واطيل 5 «لو لفان 
يضمن الغاصب تقصان العيب وهو فول د رحمه الله. وفي الاس:<سان وهو قول أى 
يوست يضمن أ كثرها وبل الاق له كت وكذاك عدا جينة اذا سلشت ين 
الولادة بنظر الى تقصان اازنا ونقصان الحبل قله مان كان م ولكن ان كان عبب 
المبل أ كثر ققد زال ذلك بالولادة فلا يازمه الا قدر تقصان عيب الزنا وان كان عيب 
الزناأ كثر فءليه ضمان ذلك لان عيب الزنا لا عدم بلولادة فحمدرحه الله اعتير الأقيقة 
0 ان المبل عيب ل منبما عن الآ در ااا 
وأو وسف رعدا اعيبر عاد السيب وقال اليل هنا حصل بذاك السب ب فبحكم احاد أأا 
السبب ددخل الاقلفى الا كث رك فيتقصان البكارة مع العقر الواجب بالوطء فاته يدخل || 
د وا ل عاد ىت ب تكذاك هأ واد لوال 0 | 


ملسي م مسب ل ب 


(قل) الشبيغ الاماء لس لل اله أ 0 د نأنى ستبل الس خسى رمه || 
الله لل املا , دده عدك 0 انه ١‏ لصرف من الما لك فيمل5. وقد حتاجاليه عندار ادة ا 
السفروالاج نحتاج الى ابداع ,لعض ماله في كل موضم لينتفع نه اذارجع والودع مندوب | 
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الى القبول شرما لما فبه من الاعانة على البر قال الله تمالمى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقال 
صل الله عليه وسلم ان الله تعالى فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. ود القبول عليه 
أداء ماالتزم وهوالحفظ حتى يؤديها الوصباحبها لقولهتعال ( ان الله أمرك أن نؤدوا الامانات 
الى أهلبا) وقد قبل فى سبب النزول ان المراد رد مفتاح السكعبة على عثمان بن أبى طلحة | 
لانه دين أناه به قال خذه بأمانة الله تمالى ولكن ظاهر الا نه ,ينناول كل أمانة قال صلى 
الله عليه وسلم من اتن أمانة فليؤدها وقالصلالله عليه وسم أد الامانة الى من اممنك ولا 
عن من عاك وقال على الله عليه وسلم علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذب ١‏ ادوع 
أخاف واذا ان خان ٠‏ على الموحد ان يحترز جما هو من علامة المنافق وذلك بأن بحفظ 
الوديمة على الوجه الذى محفظ به مال نفسه فيضعبا في يبته أو صندوقه لانه وعد لصاحما 
ذلك وخلف الوعد مذموم واذا ترك الحفظ بعد غيبة صا<ما ففيه ثرك الوفاء ما التزم 
والغرور فى حق صاحبها وذلك حرام ٠‏ فان وضعها فى يبته أو صسندوقهفبلكت لم ِضمئه 
لحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن حددان النى صل الله عليه وسلم قالمن أودع وداعة 
فبلكت فلا ضمان عليه ولحديث ابن الزييرعن جابر رضى اللهتعالىعنه ان الننى صلى الله عليه 
وسلم قال لبس على المستعير غير المفل ضمان ولاعلى المودعغير المغفل مان :فالمراد بالمفل 
الكللن قالصلى الله عليه وسلم لا اغلال ولا اسلال في الاسلام. والاغلال الميانة والاسلال 
السسرقة وقد قبل المخل المنتفع من قوم أرض مغل أي كثير الريم والغلة فيل هذا امراد 
التتفم افير اذن صاحبه ٠‏ وقال تمر رضى اللهتعالىعنه العاري ةكالوديمة لايضسمها صاحبها الا 
بالتعدى ٠‏ وقال على رضى الله ثمالى عنه لاذمان على راع ولاعلى مؤن ٠‏ والمنى فيه أن 
لودع متسبرع فى حفظيا لصاحبها والتبرع لايوجب ضمانا على امتبرع للمتبرع علب ||. 
فكان هلا كبا في بده كا فى نا صاخيا وهو معى تول الفثياء رجي الله تال 
بد الودع كيد الودع ويستوي ات هلك عا يمكن التحرز عنه أو بما لا بان لان 
الملاك ما مكن التحر زعنه عمنى العيب في الافظ ولسكن صفة السلامة عن الميب انما تصير 
مستحتقا فى المعاوضة دون التبرع والمودع متبرع * فان دفعرا انمض من فىعياله من زوجته 
أوولده أو والديه أوأجير دفلا ضما نعليه اذاهلكت استحسانا. وفي القياس هوضامن لاأنه 
استحفطا من اس حفظ مئه : ويوايد وجه القياس قوله تعالى ( ولا نؤتوا السمهاء أموا الكم) 
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|| والمراداانساء فانكان هومنهيا عن د دفم مال نفسه الى امرأته فا ظنك في مال غيره * وجه‎ 
الاستحسان أن المطلوب منه حفظ الوديمةعلي الوجه الذى تحفظ مال نهولا اسان حفط مال أ‎ 
نفسه ببدم نف عياله على ما قبل قوام العالم تشيئي نكاسب بجمعوسا كنة تمحفظ ولانه لاجد‎ 
'من هد لاذله اذاخرج من داره ل ته لاع نه أن مجعل الودلعة مع : نفسه واذا خلفبا في‎ 1 
روسك ناماه كا رد لامك الامتذاع عله عفو »وذ كر في جاة + من في‎ 
عباله الاأجير والر ادالقليذ الخاس الذى استأجره مشاهر © ومسامة فأما لاحي تعمل من الاعمال‎ 
فاذا المشق الكيس فى صندوقه فاختاط بدراهمه‎ ٠ لاسب يضمن الوديعة بالدفم اليه‎ 
فلا ضهان عليه لالمدا م الصنع الموجب للغمان 0 ولو عكن ” تقصبر فذلك من المودع‎ 
بأن جمل دراهم الوديعة كيس بال ولكن اللختاط مشترك بينهما تدر ملسكبما فان هلك‎ 
معنا 0 من مالييا 00 وقسم الباق امه اعلى قدر ماكان لكل واحد ممما لانهدليس‎ 
امرك اذاهيك‎ ١ أحدها 3 بجمل الهالك من تصيبه أل نلا خروالاصل فى امال‎ 
منه ان ماهلا هلدع الشركة وما 0 على الشركة اعبار 0 ن المالك د 1 يكن‎ 0 
(وان) فمل ذلك إأسان ممن هو في عيال الودع ع ارك ارقن ك أو أجنى فلا‎ 
ضمان فيه على الستودع لانعدام انل ل رك دن ف وس كه م‎ 
هو درك من ججبته صر حا أودلالة وذلك لا وجدف الللط ولكن الضمان على الذى‎ 
خاطها مباشمرة الفمل الموجب للشمان والصخير والكبير فى ذلك سواء لان الصغير هو اخل‎ 
معن انس نان علق الفعل بوجوده لابنعدم بالمجر 00 الصغر» ْم امار اعثلانة‎ 
(خلط )تعذر القييز بمده كخاط الثى' تجنسه فبذا موجب للغمان لاله تعذر به على المالك‎ 
الوصول الى عين ماسك» » وخلط بتيسرمعه القبيز كخاط السود بالبيض والدراهم بالدنازير‎ 
مل تكن امالك من الوصول الى عسين ملك فهذه مجاورة لبس‎ 
خاط » وخاط بتعسر معهالقييز كخلط الأئطة بالشعير فبو موجب للغمان لانه بتعذر على‎ 
للك الوصول اليعين ملكه الاتحرجو المتعسركامتعذ رك ببناه فيالغصب لفان قبل 46 ييز‎ 
الئطة من الشعير ممكر. ل لصب من ماء فترسب المنطة ونطفو الشعيرمة قانا #افي هذا‎ 
الم ا درك المي 6 لخاد دمي عن سات‎ ٠ إفساد للمشاوط فى الحال‎ 


ال 0 ذاكان “ن 0 نطة ا رسب ب وماكان 0 ات الم لماح 








ار فعرفنا أنالقييز متعذر مذا الطربق 1 كذلكخاط ادال .وف انكان 
يحبث تدر امار أوتعسر فهو وجب للذمان على اتلالط وان كان بحيث يتيس القيز أ 
لايكون موجبا للشمان عابه*قول فانم يظبر بامخلط فقال احدهما أنا لخد الخلوط وأغرم | 
لص احى مثل ما كان له فرضى به صاحبة جاز لانالحق لهما فاذا تراضيا على ثى' صح ذلك 
ذْ ىحتبما وان أنى ذلك احدهما فانه نباع اذاو ط ويقسم لمن يلهماعل قيمة الحنطة والشعير 0 
عل التفسير الذى يناه فى النصب قبل هذا البواب. إعا بستقب علي قول أنى وسف وشمد | 
رحمهما الله ورواءة امسن عن أبى حنيفة رهما اللهفى ان ملك المالاك لاستقطم عن الذاو ط 
بل لهالخبار بين الشركة فى المخلوط. وبين تضمين الخالط فأما عل ماهو الظاهر من أ 
مذهب أنى حنيفة الخاوط. ملك لاخااط. وحقهما في ذمته فلا باع ماله في دنهما لا فيه أ 
من الحجر عليه وأنو حنيفة لابرى ذلك والاأصيع انه فوليم ججيمألان ملكبماوانانقطم عن | 
المخلوط فاق فيه باق مالم يصل الي كل واحد منهما بدل مللكه ولهذا لا بباح للخااط أن | 
ينتفع بالمخلوط. قبل أداء الضمان فلبقاء حتبما يكون اهما أن يستوفيا حتبما من المنخلوط || 
إماصلحا بالتراضى أوبيعاوقسمة الُن اذا لل ,تراضيا علي شى' * واذاكاتف عند الرجل أأ 
وديعة دراه أود انير ارك ان لسن أو الرزرن فاراق طاثفة نهدا فى حاجته كان | 
ضامنا لما انفق ممما اعتبارا للبعض بالكل ولو لم يصر ضامنا لابق مها لانه فى الباق || 
حافظ (امالاك وها أنفق ل بتعيب الباق فان هذا مالايضره التبوض فرو مال وأودعه أ 
وديعتين فائفق احداههما لايكون ضامنا للأخرى ٠‏ فان جاء مثل ما أ تمق نفاطه بالباق أ 
ضار طامنا جميعها لان ما أثفق ضار دينافي ذمشه وهولا تفرد قضاء الدين شير ضر أ 
من صاحبه فيكون فملههذا خلطا لما فى علك نفسه وذلك موجبت لاغمان عليه » فان كان 
حبن أنفق بعضها وجاء مثله تقلط بالباق أفتى بأنه صار ضاميا لما كلها فباعها ثم جاء رب أ 
الوديعة فضحمما اياه وفى اهن فضل قال. يطيس .له حصة ما خلطه ما من ماله من اافضسل 
لانه ريم حصل على «لكه وضمانه ونتصدق بحصة الثانى من الوديعة في قول أبى حنيفة 





وشمد رحجرم| ل وفي قول أبى وسف رحمه الله لاتصدق نه لاتدبالغمان قدملكه 1 
الى وقت وجوب الصّمان ولهذا تفذبيعه فتكان هذار>ا حاصلا عل ملكه وضمانه فيعاب له 
كا فيحصةملكه وسمااقولانهذاريم حصل له بكسب خبيث فانه ممنوع من ببسم الوديعة, 


مم تسيل 











ل اك ا 
اما لبقاء ملك المودعم فى الباق نمدا نخلط فى احدى الرواتين أو لباه حقنه على ماقلنا والرسح 
الماصل بكسب خبيث سبيله التصدق نه ولان المودع عندالبيع بر المشترى انه يديم ملكه 
وَحقه وهوكاذب فى ذلك والكدب فى التحارة بو جب الصدقة بدليلخدرث قبس ن عروة 
الكنانىقالكنا تتبايع ف الاسوان الاوساق ول افا الناسرة فذحل علينا ردوق 
الُّمل لله عليه وسلم با اعد نيا ديل امك لبمار ان ارتم هذه تحر ها 
الاذو والتكذب فشونوها بالصدقة ٠‏ فم.لنا بالحديث فى:اتجاب التصدق بالفضل وهذا اذا 
5ت اودالة مانا بباع فان كانت دراه فالذراهم شترى بهائم بنظر ان اشترى بها ينما 
وثقدها لا رطيت له الفصل أيضاً وان اشترى بها وتقد غيرها أو اشترى نداره مطلتة ثم 
تقدما بطيب له الريم هنا لان الدراهم لا تتعين بتفس العقد مالم بنشم اليه التسليم ولهذا لو 
ارادان يسم غيرها كان له ذلك فامابالة.بض يتعين نوع تعينو _ لا علك استر 1 المفبوض 
من البائم ليمطيهمثلبا فلبذا قلنا اذا استعان فى المّدوالتقد جيما بالدراهم الوديمة أو النصوية 
لابطي له الفضل وك لك إناشترى مها مأ كولا وتقدها ل حل له أن بأ كل ذلك قبل 
أداء الغمان ولواشترى بدراه مطلقة ثم تقد تلك الدراهم حلله أن ينتفع ماه وفي النوادر 
لو اشترى درنارا امشرة دراهم وشّد الدراهم الغصوية 1 لله ان ينتفع الدينار مالم يود 
الغمان لان صاحب الدراهم اذا است<ق دراهمه فسد العقد ووجب عليه رد الدثيار فككاات 
كالم قبوض تحكمعقد فاسد تخلاف مالو تقدها في ثمن الطمام لانهبالاستحقاق هناك لاببطل 
الشراء بل بق الون دنا فى ذمتهكا كان ه وعلى هذا قالوا لوغصب ثوب واشترى به جارية 
ل محل له أن يطأهالانه لو استحق الثوب زمه رد الجارية ه ولو تزوج بالثوب الخصوب 
امرأة حل له أن يطأها لان الفصوب نه اذا استحق الثوب لانبطل النسكاح ولا النسمية 
(فان)كان أخذ بعض الوديعة لينفةه فىحاجته ثم بداله فرده الىموضه ثم ضاءت الوديدة هلا 
ميان عليه لان رؤمه حفظ فلا يكون موجبا لاغمان عليه 8 بق رد نية الانفاق في حاحته 
وعجرد النية لانصير ضامنا كا لونوى أن يغصب مالانسان وهذا لنوله صل الله عليه 


وسلم ان الله تعالى جاوز لامتى ما حدثت نه السرم مالم يعماوا أو بتكلموا والعراقيون 
شولون كادو م اأى كاد يعصى فعدم والمعصوم لايعاقفت لعقوبة من عصى ٠‏ وَلُن صار ضامنا 
بارفم فتدعاد الي الوفاق برد العينالي مكانه وذلك يبرثه عن الذمان عندناعي ماثبينه مخلاف 
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ماسبق لان هناك انما جَاء علك نفسه فوضعهمكانماأنفق ولمذا لايكون عودا الي الوفان 
فه| خالف فيه وهنا ائما جاء بالودلعة اعينها فتحمقعودهالى الوفاق وهذا أولى الوجبين عندى 
فانه لوباغها ثم دمن قيءتها نقذ ذ ابيع *, من واء ينيد ملشكه لمان الى ونت وحوت 
الغمان فلو ل يكن ارفع للييع موجباً للشمان عليه قبل اليم والتسيم م ل ككاإلن 
تاك المالة فينبغى ان لا بن ببعه والرواءة مذوظة فى هذا الكتاب وف الضارية ان البيع 
نافذ قعرفنا ان الاوجه هو الطريق الثاتى ( واذا ) طاب المودع الوديعة فقال المستودع قد 
رددتمها عليك فالفول قوله معكينه لانه أمين والقول تقول الامين مع الهين لاتكارهالسببب 
الموجب لاغمان واخباره بما هو مسلط عليه وهو رد الودلعة علىصاحبها والودع هو الذى 
ساطه على ذلك فيجعل قوله كقول اأساط الا انه يستحلف لننى النهمة عنه * وكذلك لو 
سرقت أو ضاعت أوذهت وقاللا:درى كيت دهين لابهامين انخبرها هو حتمل ولاله 
شكروجوب الذمان عليه ومالك بدى عليه سيب الغمان وهو 3 بعد الطاب فلايصدق 
إلا بحجة ( وا+تلف ) 1١‏ تروك ريحب الله فها اذا قال ابتداء لا أدرى كين ذهبت فهم 
من تقول هو صبامن لا لانه جبلها مما قال والمودع باتجميل بصيرٌ ضامنا خلاف ما اذا قال 
ذفك ولا ادرف كت ذهيت لانه دوله ذهبت حبر اك ويكفيه هذا ااقدار فلا 
.تبر بعد ذلك قوادلا أدرىكيفذهبت والأصح انه لابصير ضامنا لانه مخبر مهلا كبا 
عترز عن الكذب والدازفة فيالقول وله لاأدرىكيف ذهبت'وهذا لانأصل الذهاب 
معلوم من هذا الانظ لاعالة وانما التجبيل في كيفية الذهاب والاخبار بأصل الذهاب يكنى || 
فى براءته عن الغمان* وان قال بثئت مما اليك مع رسولى وسمى لعض من فى عياله فهو | 
كقوله رددتما عليك لان بد من فى عياله للا جعل كبده فى الحفظ فكذاك في الرد بد من 
فى عياله كيده فلا يصير هذا مرا بالسيب ا وجب للذمان عليه( واذا ) قال بعث تب اليك 





5 : : 9 0 د 1 
مع أجني لسو عامس حق + الوقع وصولبا اليه عندنا ( قال) ابن الى ليلل رجه الله 
ال عليه وهذا بناء على أن عنده للتودع أن بودع غيره لانه حفظ الوديعة على الوجه 
الذى محفظ ماله وقد بودع الا ان مال نفسه من أجنى فك ذلك له أن يودع الوديمة من 
غيره فلا يصير ضامنا بالدفم الشغيره لبحةظظ أ ورد 66 في حق من في ء لاه عند ليس لدرخ 
أن ودع غيره لان الحفظبتفاوت فيه الناس وا اودع اعا رضي ' حفظه وأمانته دوزغيره فاذا 
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دفم الى أجدى فدّد صار تاركا للحفظ الذى التزمه مستحفظا عليه من استحفظ منه فيكون 
ضامنا ٠‏ مخلاف من في عياله فان المودعهو المافظ له بيد من في عياله لان من في عباله في 
بده شاف بد من في عباله كذلك فأما اذا دفم الى أحنى لا .كوت هو حافظا له بل 
الاجنى هو الحافظ له والمودع لم برض بهذا فيكون ضامنا حتى قر المودع بوصولبا اليه 
فاذا أقر بذلك برى* عن الضمان توصول امال الى بد صاحبه كا ببراً الغاصت .وصول 
امغصوب الي بدصاجبه « وكذلكالعارية فى جيع ذلك لاما آمالة كالوديعة .وىهذا بان 
أن المستعير ليس له أن ودع أجنباً كالمودع . وقد قال بعض مشابعخنا رمرم الله لدذلك لان 

للمستعير ان لعير فم لا.تفاوت الناس في الاستفاع , نه وف الاعارة ابداع وزبادة ولكن 
ال" ولأصح لإن 0 تعر علدنا مالك للمتفعة فاعارانهم» ن الغيرتصرف فوا هو مارك 0 
الثفمة © 3 بتعدى تسليمه الى العبن كما لتدنرفه فى ملك نفسه فلا بكو نموجيا لاغمان عليه 
ما يداع من القين قير برف ف التين بالااحق له فى ال ليكون موحي لمات عليه 


كالابداع من لودع 7# فال قال المت ١‏ ل يك 0 هذا لاحي 1 أستودعنا ايأه 6 ردها 


ص قضاءت عندى ل يصدق وهو ضام ن ها لانه ا وجود سيب ا موحب للضمان 
عليه 6 ثم ادعى ماسقط عنه فلا م اذا ادعى رد الفصوت نان أقام الببنة علي 
ذلك برى* من الغمان لانه أثيت البراءة بالليجة والثابت بالبينة كالثابت بافرار 0 0 
مذهبنا فان المودع أذاخااف ثم عاد الي الوفاق ,برأ عن الغمان وعندالشافهى رضي اللهتمالىعنه 
لاببراً. وبيانه فيهذه المئلة وفيا اذا لبس ثوب الوديعة ا" تزعه فلك وحدةالشافى اولصي 
لله عليه وسلم على للدم اعد دى - رد وهو سن اخذيى سمال ضار سورلا 
عليه حتى لوهلكت في تلك الخالة .مها فلا يبرا الا بالردعلى المالك ولم بوجد ولا نالوديمة 
لضمن بانملاف من طريق القول وهو المحود ثارة وبالللاف من طريق الفعل أخرى * 6 
اذا ضمنها بالمحودم بير بذلك الملا مالم بردها الى امالك فتك ذلك بالاستعمال بل أولىلان 
الاستعمال تتصل بالعين والمحود لانتصل به» وقاس بالمستأجر للدانة الى مكان اذا جاوزه 
معاد اليم يبرأ ه وكذلك | الستمير يلم اله أمين شمن الامانة بالميالة ولان المودع مميريده 
من الودعفي الحفظ فاذا حالف فقد استرد «دعاريتهوهو تفرد 30 ثم اذا عاد الى الوفاق فقد 
أراد أعادة بده ثانيا منه وهو لاتتفرد نه ولان موجب العقد هو المفظ للمالك وبا كلاف 
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لم‎ 


يفوت موجب العقسد اما لتركه المذظ أصلا أواتركه الفظ للمالك حين حفظها لنفسه فلا 
حق العقدعدفوات موحبه.ولان الانسان اما يكن الاءين 0 ماله 0 اعلمان ومطاق 


المدد تقيد بدلالة الءر ف كالشراء مطاق الدراهم بتقيد تقد البلد وإذا تيد العقد مما قبل 


الملاف لابب لعده» وحجتنا فى ذلك أن الابداع مطلق فكان باقيا نعد اخللاف »* بن 
الوصف انه قال احفظ مالى أو قال احفظه أبدا ولا يك كل على أحد أن هذا الافظ يتناول 
المفظل قبل الكلاف ولعده م بطل بالكلاف لان بطلان الثي؛ عا هو موطع لانظاله أو 
ع بنافيه والاستعمال ليس وضع لابطال الا بداع وهو لباه أ ترى ان الامر الفط 
مع الاستعمال صوبيح انتداء بأن قول لاخاص أودعتك وهو مب_تعمل له والملاف ليس 
برد لان الامر قول ورد الول شول مثله ولان الألاف كون فى حال غيبة اودع ولو 
قال رددت الأمرفي هذه المالة ! برد ولانه نهسرف فى حةظ الواج بالإأمر عل لاف 
ملو جبه ولبس تسرف فى الأمر وصجة الامركأن يكون الآ مرأهلا له وكون الحفظ 
مةدودا من الأموز ول بنعدم ثي'من ذلك كلاف المحود فانهرد للامربعينه لا نالجاحد 
ك0 ملكا مين واالك فى ملكد لايكون مأموراً آبللفظ منجبة غيره والدليل عليه 
أوا مر المع فالجحو دا ره واادف د كران رض ىلو ترك صوماً أوصلاة | يكفر 
(وكذاك) فى أ ا العباد اذا وكله يبيع ا فباءه مخضوائة وسلم م تبطل الوكالة 
مع حدق الملاف ومع ان الوكالة جا“يزة غير لازم ةكالادداع ٠‏ وعذره ان البيع لايستغرق 
المدة فالامر نه لابطل بالكلاف واافظ يستئرق امدة فيطل الامر به اذا خالف في لعض 
الدة هنا وهناك حتى يصير ضامنا « وبشكل بالاستتحار لاحفظ فانه س_تغرق المدة 5 
لا بطل بالملاف من طرق الفعل وعذردعن الاجارةانها لازمة حتى لانبطلبالمحود ضعيف 
لان بطلان العقّد عنده بفوات المعقود عليه واللازم وغير اللازم فيه سواء انما فترق اللازم 
وغير اللازم فماهو رد.ثمفي الاسجارالمقد ورذ علي منعة لافطا فى [لد:والمفية تحدث 
شيئا فشيئافبترك اأفظ فيبعض المدة ببطل المقّد فى ذلك القدر ويكونباقبا فماوراءهكيقاء 
المتودعلبه فكذلك ف المفظ بير مدل #فأما استتجارالداءة الى مكان ققد قال يمض أصعابنا 
رعيم الل ان استأحرها ذاهبا وجائيا يبرا عن الشئان بالعود الىذلك اللكان فيصير مثامنا |). 
بامهاوزة لوجود سبب الضمان ثم بالدرد لل ذلك لكان لا نعود الدقد ماه ولو علمنا 














فول اعد ماك رد عر عي نان الى ذلك المكان فباخراج الداية من ذلك لكان 


نرت اعرد عله إضاد وهنا لك بردعلي منفعة الحافظ واطادب من طرق الفغل ل 
فت م المعتقود عليه انما وقع التغير فى م فى بعضه لانه كان مأ مأمورا بتسليم العين في 
الصر فاذا أخرحه تغير 0 من غير أل يفوت المعقوذ عليه <تى أن في الاجارة لاوجل 

علمها جلا 1 آخر فى ذلك الكمان ن ثم تزع برئ' عن الغمان لبقاء المعقود عليه وتمكن التفير 

كان فى الاسستيقاء ٠‏ ولان المنتأخر سامن بالامساك لاق الكان الور نه وهو في 
الامساك .عامل ائفسه ه ألا ترى انه لو أمسكها أياما في بيتهكان طامنا فلا ,تحقق الرد منه 
عد الملاف اذا كان ممسك لمافغة نفسه فآنا الودع لايضمن بالامساك بل بالاستعمال وقد | 
زال ذلك كلهحتى ان في الاجار 5 اذالم يضمن بالامساك برى' بترك لكلاف على ماقال فى ١١‏ 
الاخارات اذا استا جرت المرأة 'وت رصيانة لتليسده أياما فلدست /اللسال كانت طامتة فاذا ١‏ 
جاء امار برئت لان الضمان علبما بالااستعال ليلا دون الامساك ( اذا ) ثبت قاء عقد | 
الوديمة فتقول بد المودع كيد المودع فاما انيمل فى حالة الملاف كان المين فيبد امالك ا ْ 
والمستعمل متشيث بدفانهاكمن تمه ضنمن والافلاكم لو تشث .ثوب فيدد صراحبه وهذا | 
اختيار الحندواتى رمه الله ٠‏ والأصح اندضامن اذا هلك فى حالة الملاف سواءكان من 
استعماله أو منغير استعماله * وفي التكتاب ما بدل عليه فانه قال برى* عن الغمان وذلك 
لاأبكون الا بعد صيرورة المينمضمونا عليه» ولو ننازعا في الهلاك انه كانفي حالةالللاف | 
أو يمد ترك لاد كان القول قول امالك فعرفنا أنه صار ضامنا وطر اق ضير ورله مامأ 
تفوت اللمءقود عليه وتزع د بده صمنا لالخلاف ولكن مائيت ضمنا للثى" تقدر شدره ففها | 
وراء زمان الملاف بد المودع كيد | المودع لبقاء العقّد والاستدامة فما إستدام له م له حكم 
الانشاء »ولو أودعه التداء رىء عن الغمان باءتبار ان بد بد الودع كيد ار ودع 0 ذلك ا 
هنا * وسين هذا ان استرداده د عارته كان مقصودا علي حالة لكلاف لانه بت ضْمئا ا 
له ودعوى تفيبد الامر بما قبل الخلاف كلام باطل فان أ-د ا لايظن بصاحب الال أن 

ينول احنفظ مالى مالم تن فاذا لحنت فلا تحفظ ولككنه تقول احفظ ولا تمن فاذا خنت 
فائرك الليانة واحفظه لى لان مةصوده من الأمر بالمفظ أن يكون ماله مصوناعنده ا 
واسلاجة الى ذلك فى نذالة الللات أظبر » واذا طلب الودع الودرمة لجحدها اللستودع ا 0 














0 2 اه ع تر جعا نان 1 
فما فى بده ولا نتملاك أحد مال الغير لغير رضاه الا بالغمان ولان امالك 1 عن الحفظ 
حينطلبه بلرد فهو بالجحود صارمانما امالك عن ملكه فوا عليه يدء الثابتة حكا فيكون 
كالناصب ضام مهذا الطريق ٠‏ وم يذ كر فى الكتاب اذا جحدها لافي وجه الودع » فان 
قل له نان ما حال ودرعة فلذن عدك ةده 00 دوع اأردع من فد أت 
يطاليه يارد بأ: د قال له ماحال وديمتى عندك ل دعل لطا لشجدها . وذ كر 
اللفصلين فى اختلاف زفر اك 0 زفريكون ضامتا اذكر اانه 
بالود متملك. ا و.فوت . بد امالك حكن أ( وقال) أبو وسف لايكون ضا لان 'لالك 
ماعزله عن الحفظ فيكون العقد باقيا وباءتبار تقال بده كيد المالك فى المبن ولان الجحود 
ف حال غيبة المالك من لهل لانه طرق لدقم طوم الطامعين عنما فلايكون مو جبالاغهمان 
عليهه فان أ م رب الوديعة البينة!عدجحود الودعوانه استودعهكذا أمأقام اللستودع اب 1 
مرا ضباءت فو ضامن لها لابه بالححود صار ضامئاً وهلاك المضمون ف بد الضامن #رر 
عايه الغمان» وك ذلك ان أقام الببئة انماكانت ضاعت قبل جحوده لان البيئة لاثفبل الانعد 
تدم الدعوى» وهو مناقض في كلامه 4حوده أصل الامداع عنمه من دعوى الهلاك قبله 
فلبذا لاشيل بنته الا أن شر المودع بذلك شينئد لاذمان على المودع لان الا#رار موجت 
نفسهافي حق المّر ولانالمناقض اذا صدقه خصمهكان مقبول القول . وان قال ل ودعنى 
شينام قال قد أودعتى ولكنها هلكت فروضامن اها لما بينا ان جحوده أصل الابداع عنمه 
من دعوى الهلاك قبله وااهلاك بءدالجحود يوكد الغمان عليهه واذقال قدأعطيتكبائم قال 
سدأيام ل أعطكها ولسكنها ضاءت إ#دق وهوضامن اها «وطمن عسي فيهذا لمانا 
اه تكلم بكلامين لو تكلم بكل واحد هما على ارام كن ضاننا فبجموعيها 
كت لصيرضا 0 *وتقرير هذا من ادها أ الشمات إستدى سببا لامالة و ١‏ 
بوجد لان قبضه باذن امالك ولم وجد عرد لكرن لاا ( والثانى ) ان قول المودع 
رددتها أوهلكت ممشبر في لفق الضمان عنه لافي ثروت الرد به ولهذا لو ادم الرد علي 
الوصي لم لضمن الوصى شيكاه واذاكان المصود فى الضمان عنه 0 نناقض بن كلاميه فيا 
هوالمقصود لايكون شان شيئا #ووحه 0 0 أيهم امدكد لان راد 
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عنعه من دعوى ايلاك في بده وخاز بالولاك فى بده عنعهمن دعوى الرد فسقط اعتبار 


كلامه للتناقض فببق سا كتا نما من ود الوديمة بعد ماطولب بها وذلك سبب م وجب ْ 
لمان عه ون اننا لهذا * فان قال استودعتتى ألف درهم فضاعت وقال الطاب 
"كذاث إل غصنها منى فالقول قول المستودع لان المقسر له يدع عليه سيب الضمان 
وهو الغصب والستودع مشكر لذلك وم يسبق منه افرار سيب موجب للضمان انما 
ذ اد ساك الال وضع اريرس م رفسل اا ال نه كرد 
موجبا لاضمان علىغيره :* وان قال المستودع أخذتم! منك وديمة وقال الآخر بلغصيتى 
فو ا لهالا قراره بوجود الفعل الوجب لاضمان منه فى ملك الغير وهو الاخذ ٠‏ قال 
صل الله عليه وس عل اليد ما أخذت حتى ترد 6 56 سقط الضمان غنه وهو اذن 
امالك اباه في الاخد فلا بصدق على ذلك ويكون ضاميا الا أن ٍِ البينة أو يأ المالك 
المين فقوم نك وله مقام إقراره: وان قال رب امال بل أ ضتكباقر طيا وقال المستودع بل 
وضعنها عندى ودلعة ل فلك وديعة وقد اعت فلا ذوان عليه لامهما نصادقاعلي 
ان لاسن باذن امالك فلا يكون موجبا للغمان الاباعتبار عد الغمان والمالك بدعى 
ذلك قوله أقرضةكبار والودع منكر فكانالقول قوله لانكاره . ثم بين فيخاط الانطة 
بالشعيرانه انكان بحيث :-.نطاع ان خلص فلا ضهان عل المودع وقد يكون ذلك بأن يدق 
حبات المنطة فتغربل فتتميز من الشعير فاذا كان مهذه الصفة كان هذا كخلط البيض 
بالسود فلا يكون موجبا لاضمان « رجل 4 استودع 00 درهم وله على | استووع 
اك رض نا درهم ثم اختلفا , 0 أيام فتال. الطال أخذت الوديعة وقال 
المستودع أعطيت الترض وقد اعت الوديسة ل 0 00 لاه هو الدافم 
الاك ذالفول قوله انه من أى <هة دئعه وقد زعم انه دفعه عن جهة قضاء الدين فبرىء 
من الدينبه ةم فى بده ةا مهلا كبا فالول توله في ذلك وضه انه لولم 
يدفم اليه شيثاً حج ل لاك الوديعة كان القول قوله ولا بجبعليه الا أداء الاات بدل 
القرض فكذلك اذا أخر بز مبلاك الوديعة بمدأداء الااف بر جل 6 استودع مدر راعليه 
مالافاستهللكه لم إضعن فقولأبى حنيفة وشحمد رحبما الله وهوطامن في قول أن وسف 
والشافى رجمبما الله #وحه قولبما انضهان الاستهلاك ذمان فمل والصي وا لبالغ فيه سواء 


حور سج اس ألا 
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لاينا أبنت تحتق القعل :وحودة ٠‏ آلا ترى أن الوديمة لوكانت عبدا أوامة فقتليها 
اتفال من لاحدظ كانه م ودعه ولكنه حاء لات ماله واستحفاظ من لاحفظ لضبيع, 
ع - 

لامالفكانه القاه على قارعة الطريق ولوفم ل ذلك فاثافه كن ضاف 0 هذاه وححة 
أن حنيفة وجمدر هما اللدمافال ف الكتات لانه صى وقد سلطه رد امال علماله حين دفعه 
لبه (وى) تفسير هذا النسليط نوعان من الكلام ( أحدهما ) أله تسليط باعتيار العادة لان 
عادة الصديان اثلاف لاله شرم عراف الامررفيونا مكئه من ذلك مم علمه ' اله لصير 
كالاذن له فى الانلاف وشوله احفظ لامخرج من 0 يكون اذنا لاله انما انخاطصي هذا من 
لاحفظ فو كقدم الشمير دن بدذى الجا أروفال ل كل .لاف الء, 35 والامة لاندارس من 
عادة الصبيان القتللانهم بابو نالقتل وشرون كا ن انداعه تسليطا عل الل باعتبار 
عادمم وهدا لاف الداية فان »#ن عادمم اناف الدوات ركوا فد مت التسليط. ف الداية 
اط رز قالعادة « والاصح أن ول م بى التسايط ل بده فيالمال |[ م4 ذان امالك ناعتبا باريده 
كان متمكنا من ستولا كد ناذا حول يده اليه صار تمكنا له من انسهالا كذ بالناكات لودع 
أوصييا اله أله شوله احدما دان يكون هذا التحويل مقصور اعلي ره دون غيره 
وهذا 0 ف حدق البالغ باطل فى 8 ق حق الصى لانه ) النزم بالعقد والصى 0 من أده 
فبيق النسابط. على الاستهلاك بتحويل اليد اليه مطلا مخلاف العبد والامة فان المالاك باعتبار 
بده م كان متمكنا من قكل الى لحويل اليد اليه لا 0 أسليطا عل قثله , ولان 
الابداع دن امالك تصرف فى ملكه والمماوك فى حكم الدم ميق ع أصل اللرية فلايتناوله 
الانداع والتسليط. ثبت اعتباره. لاف مالوفال اقتل عبدىلان ذاك استعمالوالاستعمال 
وراء التسليط فان العك ألا اعم ال اذا 0 ضهان الوح 0 ستول ولعك النسا بط سقط 





حق المساط فى التديين ارضاه نه ولا يثبت 00 حق الرجوع عليه واهذا تانانى هذا 
الوضع ان الصى السملك اذا ضون للمستحق لابرجم على | لودع كلاف مالو قال اناه 
فذاك استعوال لاصى وهذا تايط له منزلة قوله أحت لك أن نأ كل هذا الطعام ان شئت || 
ولو قال ذلك فاكله الصى ا لمن ولو حاء مساحق وطرهئه ا برجم علي الذىقال له ذلك 
0 فبذامئل الا أن أن وسف شول فوله احفظه عزلة الاستتناء ما تناوله مطاق انام ٠‏ 
بم سس 
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والاستثتاء تصرف من التثتى على نفسه في حقه فلابعتبرلصحته حال المخاطى به أولبوت 
ولاءة له عليه بل باستثنائه رج ماوراء الحفظ. من هذا التسايط فاذا اسهلكه الى كان 
مستهلكا بير اذنه ولكن أبوخنيفة ود رحهءا الله قولان التسايط بالفعل وهو تقل 
اليد اليه مطلةا وقوله احفظ كلام فلا يتحقق استثناؤه من الفمل المطلق بل .يكون 
مدارضا لذاك القمن الذى هبو تسليط ولاايكون معارضا الا مد ته حكا لتكون اغاطان 
ال الالتزام بالمّد وذلك فى حت البالغ دون الى يق التسابط. مطلئًا فيحق لدي 

» والدليل عليه 0 الصى لوضيع الوديدة لم يضمن أن رأئ إسانا دنا 1 دهع 
|| أهذها والبئم ‏ لضءن عثله فعرفنا ان العارض صمح فى حق البالغ دون ن الصى #وعل هذا 
لو أودع ع محدورا عليه مالا اهلك لم يضمن عند ألى حنيفة وشمد رحمهما الله حتى 
يعتق لا نالعارض م مح فى حقه دون المولى فانه التزام باد وعلى قول أبى بوسف باع 
فيه فى المال لان المودع يتصرف على نفسه فى الاستثناء فيبق الاستهلاك بغير اذه * فال 
كنالفة م م بضمن عندهما في المال ولا بعد اباوغ رالدى لاك العارض لم يصح فى 
<ةه ولا فى حق ال ولى وان كان ابي والعد ماد و تاكن ماباى اك ان عار 
ند صح فى حتبءا وى <ق الولى فالمأذون من أهل الالتزام بالعقد ولهذا يؤاخذان ضمان 


التضييع نأ وعل هذا الألان لو رمن م عور عله اعد عورا عره مالا 
فاسمالكه لان التدلم كط رلك كر صنتتك معارض لقو لهاحفظ ف الوديمةعل مابنا 
+ وكذلك لوباع من صي >حور عليه ارك دور عليه شيئا فاستهلكه فهو علي هذا 
الملاف لا النسايم اليهما تسليط. وقوله بعت معارض فلا يسسل هذا امعارض فى حق الصبي 


أصلا ولا فى حق العبد حتى يمتق فبذا هوالهرف الذى مرج عابه هذه المسائل( وان ) 
داك تالوديعة عند الصبي والعبد فلاضمان اهما لالعدام صنيع موج ب للغمانءثمما * وفى 
قتل العبد والامة اقل افا ع ااا ار 
ين مدان رسا لارعد الدى وسطا دراه وعل ال.لوك امسامران قله عمد وان 
فته خطاً مخاطب ا ولى بالدفم أوالفداء فى العبد وعليه القيمة فى المدير وأم الولد يمنى الاقل 
»من قيمة المقتول وقيمة الها:.ل وعل المكانن أن يسمى فى الاقسل من قيمته ومن فيمة 
المقتول * ولو أودع رجلا شيثا ماستهلكه ابن له صغير أوعيد فعل المسمم اك ضهانه في المال 
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لان وله رمه لون ذا إن عله بان > نط راو اس راسد ادالكان مازونافى عاط‎ 
الوديمة يؤاخذ بضمان الاستهلاك ع( رجل #استودع رجلا ألف درهم فدفمبا الحردن‎ 
لاحر وادتى أن رب الوديعة أمره بذلك لم يصدق عليه الا بينة( وقال ) ابن أبى لبي‎ 
هو مصدق فى ذلك مع : عينه اه أن ودع وهو متكر لوحوت الضيمان‎ 
35 عليه ك عندنا ل س للمودع أن ودع فدفمه الى الثاتى سبي لوجوب الضمان عليه‎ 
ددعى مابسقط الغمان عنه وهو الاذن فلا يصدق الابرينة "© لو | د مال انان قاد‎ 


أنه أخذه باذنه ٠‏ وله ان يستحاف صاحبها انه لم أمره بلدفملانه لوأقر بالامر برى المودع 
ذاذا أنكر يستحاف لرجاء نكوله * فا نكان رب الديعة أمره أن دفعها الى رجل فال قد 
دفنها وقال الرجل لم أقبضرا منك وقال رب الوديمة لم تدفعبا فالقول قول اودع مع عينه 
لان دعواه الدفم الى من أمر السالك بالدفع اليه منزلة دعواه الدفم الى مالكها فييكون 
مصدقا في براءنه عن الغمان دون وصول اال الى ذلك الرجل حي لانِضمن ذلك الرجل 
مال تتم ابينة :لى قبضه ه واذا قالماحب الوديمة للمودع اخأهافي يبتك هذا نفبأها في بت 


آخر في داره تناك فضاعت فلا ضبان عليه استحسانا وفي الفياس هو ضامن لانه خالف 
أمره نصا فو كنا اواك احباها فى دارك هذه تشاهاف دار أخرى فلكت « وفي 
الس سان قول ما يعتبر من كلامه ما يكون مفيدا دون ما لذكون 1 الارى 
انه لو قال احفظ) ينك دون سارك أوالظر الها بنك المت دون النسري ل بعتب 
لالدعر منيد > ادا لات هذافتةول اليدال في دار واحدة لابتفاونان فى معى اللر زية لآن 
الكل حرز واحد ألا ثرى أنت السارق اذا أخرج المتاع من أحد البيتين الى الببت 
الآخر لم تقطع اذا ,أحذ قبل أن خرجه من الكرز فأما الداران بتفاونان فى اللرز فكان 
تفييده في الدار منيد؟ لان كل دارحر زعلي حدة * ألا ترى أنه لو قال له لاتمخرج مها من 
الكوفة ترج ما الى البعمرة كان ضامنا لها لان التقييد فى امصرين مفيد فان التقل من 
التكوفة الى البعمرة أوالى غسيرها لشىئ؛ يكن له منه بد" فهلكت فلا ضهان عايه لان 
الودع انما ياتزم شرط اودع حسب امكانه #ألا ترى أنه لو قال أمسكها بيدك ولانضعبا 
بلا ولا مهار فوضعهافى بنته فباسكت لم يضمنها لان ماشرط عليه لبس فى وسعه باعتبار 
العادة فكذ لك يسقط اعتبارشرطه اذا لم جد ددا من الانتقالمن بلد الى بلد فلا ضهان عليه 











1 : 222 
السك رماس عن أصلنا نان اردع اناس فر بالوديدسة عند اسلا البقد ٠‏ سيد أ 
الشاففى لبس له ذلك لان فيه تعريض الال لابلاك قال صل الله عليه وسلم المسافر ومتاعه || 
وماله على قا الاما وف الله لال ولس ا ل ا 
سد مرب فانهم يسافرون | لاتجارة وطاب انم ٠‏ ألا رىأنهم أن سائروا أ 
الملل من طاريق البحر وليس للمودع حق التصرف والاسترباح فيالودلعة ل 1 
من طر بق البحر ٠‏ توضحه ان مقصود الوذع أن كون ماله فى اللصر ذو ظا فشكن منه ا 
متى شاء وشوت عليه هذا الّصود اذا سافر لودع . نه . وححتنا فى ذلك أن الاأمر مطلق || 
فلا بتقيد 6 ككاندون مكان” لاتقيد زمان وهذا ين برائى له فى" براىاطلاق 

اك وار ابرع والامكنة كلبا في ددفة الامرسواء ما الموفمن الناس دونا!.كان 
فاذا كان الطريق مثا كان المذؤفل فيه كالزنا فى<وف الصر ومراد رسول الله صل اللدعليه 
ببان المالة في ذاك الوفت نان السادين كوا الأول خارج الدمسة لغلبة السكفار || 

0 ل ترى أنه فما 0 من الامر لعددقالبو شك أن 6 الظعيزة سيل لجان 
الا الله تعالى ب عل غنمبا ولالجوز أن تقيد مطاق مره بالدرف والقدود لآن الاعق | 
مقدم على ذلك انتم وه مارك فل كرون انعد إن اشدل الملل اليه خصوصا اذا سافر أأ 
الى اليلد الذى فيه صاحت اوداك الودذع لاتعذر عايه الأروج 0 في حاجته يسبب | 
قبول الوديعة واذا ساد يدفم الوديمة الى غيره فيكون اي ان | 
حفظ بنفسه واما أن حمل مع رن ع سرد ور فك إنلء_ داع | 
أولى من مراعاة المقصود ولهذا قال أوحنيفة ماله مل ومؤنة ومالاحملله ولا مؤنة فذلك | 
سواء عدت المسافة أوثربت لراعاة النص وهو الفياس ٠‏ واستحسن أبو اوسف رجه الله 
فةالاذا كانأه حمل ومؤنة فليس اناك إسافر نه لانه بازم صاحهامؤنة الرد ولاولاية لدعليه ْ : 
في الزاء الو" 5 اياه ٠:‏ واستحن تمد رحمه الله قال اذا قربت المسافة ذله أن يسافر ما وأذا أ 
كت 0 فليس له ذلك لانه يمظم الضرر والؤنة على صاحها عند بعد المسافة اذا أراد || 
ره ا ال امرأنك أوعبدك أوولدك أوأجيرك إل ا 
علما فدفءا إلى الذى نهاه عنه فلكت فان كان حت 1 من الدفم اليه ن كان له مدواة ١‏ 





أهل وخدم فبو ضامن وان كان لاد بن من ذلك لم يضمن لان شرطه هذا مفيد وقد || 
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ن الاننسان الرجل على ماله ولا بأعن زوجته الا أنه اها ,لزه مراعاة شرئطه محسدى 
ْ 00 فاذا كان جد بد من الدفم الى مدع فرمكن سخ حا ل ار لاسر 

ه فيصير ضامنا >فظها على الوجه المنبى” عنه واذاكان لاجد 1 من ذلك فر و حافل لها 
ْ حسب الامكان وليس عليه 1 كار ن ذلك فلا يضمها *واذا استعمل المودع| لوديعة وأقر 
0 ذلك ثم قال رددتما الى مكا. م يصدى الاب لان السب الو حب لمان علله 
ا وهر لاس تمفال تلو 0 لم ادعىما سقط الضمان ء 0 دوترك الللاك قبل البلاك فلايصدق 


0 إلا ححه د ذان نا الب 3 اه رده الى «وصعه ص ا هاك كان || ثارت بالبينة كا( ات بافرار 


د( 


| الخصم 1ك عندنا * وان كانت الوديمة أمة فوطتها المودع فولدت فالولد مماوك 
| لصاحب الاصل وعلى الأودع المد ولا ثبت نسب الولد منه لان فعله زنا محض و كونما 


|| ودلعة عنده لامكن فى ش.بة الحل الا أن بدعىشيهة نكاح أوشراء فينئذ سقط المد عنه 


| وغرم العقر للشبهة ( واذا) استودع رجلان رجلا وديمة من دراهم ا ار 
أدوات ار م حضر أحد ثأوط حقه مله بكنله ذلك حت جتمعا وا وخاصمه الىالقاضى 
ْ 0 بأمره ندم فم نصيبه اليه في قول أى حنيفة وقال او وسف ود يها الال ألره 
| بأن شد م ذلك ويدفم نصيبه اليه ولانكون قسمته جائرَة على الغائلن» وعن مد فى الامالي 
قال فول أنى <: يمه أقس وقول أنى اوسف رجه لله أوسم٠‏ وحه قولهما انكل واحدمن 
المودعين مالك لنصيبه حقيقة فلاتذرعايه قبض لصيبه فيغيبة الا ؟ خ ركالشر يكين في الدين 
| اذا حضر أحدهما كان له أنيطالب المدبون بنصيبه وهذا لانه يجب دفم الضرر عن الإاضر 
| كايجب دقع الضرر عن لقانب وانغا يندفع الضرر عنهما قماقاذا 07 نقسم فيدفع الى الماضر 
| لصبية يدم الضرر عله ثم لا تنفد 4 0 الغائب حتى اذا هلك الباق في بده ثم حضر 
0 الغائ كان له أن يشارك الماضر فما بس ات رعوهنا فيالكي لىوالوزو نواضح 
فان الحاضر اه أن فر د لصيببه مممامع غة الادرفكذاك للمودع أن بدفم لصيبه 
الله وقد ا لعاره م ال المفقود ومذه سأب حنيفة مروي عنغل رضى ال على عنهوالعنى 
| فيه انه لو دفم ةا الى الماضر فاما أن يكون المادفؤع من تصيهما 8 أو نصيسةالخاضر 
|خاصة 0ك ن دجمل 00 0 0 اه 
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ودفع مال الغير الى الغيريكون جنابة فلا يكون للمودع أن بباشر ذاكولا بأمره القاضى به 
والماضروا نكان بنضرر بهذا فد رضى بالتزام هذا الضر رحين ساعد شر يكه على الابداع 
قبل القسمة وا نكان تسكن هو من أخذه فكذاك لا بدل على أنه يكون للمودع أن يدفم 
اليه ٠‏ ألاثرى أن صاحب الدين اذا طالب المودع تفضاء دينه من الوديعة لم يؤمر المودع 
بذاك انار به وهر دن حدس حقه كال له إن بأخذة وعدا كادف الدن لان الدوت 
انما تقضى بالدين من ملك نفسه فدفءه نصيب الآ خزالبه تصرف في ملكه ولس فبهقسمة 
على الغائب فلهذا يؤمر مخلاف ما نحن فيه ل( رجل ): أودع رجلا دراهم خاء رجل فقال 
أرسلنى اليك صاحب الوديعة لتدفمها الى فصدقه ودفعها اليه فهلكت عنده ثم حفر 
صاحها وأنكر الرسالة فانه يضمنها له لاله دفم كاله ال ره وخصادما لات الاامر 
فيحق امالك اذا أنكر فكان طامنا ولابرجع مها على الرسول اذا كانت الوديمة ملكت 
في بده أو زم الن ارد ااال صاحها لانه قد صددقه اك وان المالك ال 





الضميئه 5 ا دن له أن بظم غيره لجان كرون القيو عن فقا لعينه فى بده فأخذه 
لانه قد تملكه بأداء بدله واذكان كذيه فى دعوى الرسالة أو يصدقه ولم يكذ له ودفم 
امال اليه ثم جاء امات فضمنه ذه أن إرجع على الرسول لانه لم تقر بأنهكان أمينا ولسكن 
دفم امال اليه بناء على قوله انه رسول امالك وانه لا ,لحقه غرم نسبب الدفم اليه فاذا لخقه 
غرم كان له أن برجم عليه به ولو ميدن 3 دعرى ارسالة ودفعه اليه وضمنه يعنى ان 
ارسول قال له ان لفك فيه م حم الاك رضده فانان برج على 
العرل لان فد صبمن له ذلك وهذه كفالة مضافة الى سبب وجوب المالفامهما تصادقان 
0 مالك ظام وأن ماتبضه دين عليه للمودع والرسول ضمن له ذلك مضافا الى سبب 
الوجوب ذلهذا طالبه به ( واذا) كان عند رجل وديعة أو عارية أورضاعة فغصها منه وجل 
دي خصيه ذه عند - وقل الشاقى رجه انه ثمال لاسسصومة يهنا حي حدر انلك 
ولان الال ملك صاحبه ذاما مخاصم فى الاسترداد هو أووكيله والودع ليس نوكيل عنه فى 
المصومة فلا نخاصم في الاسترداد كاجنبي آخر . ولكنا تقول لامودع بد معتبرة ف الوديمة 
وقد أزالبا الغاصب فكانله أن خاصم عن نفسه لاعادة اليد التى أزالها بالخصب ولانه 


دوز بالحفظ منجهة المودع ولا يتأتى له الحفظ الا باستردادعينه من الفاص ب أواسترداد 
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قبمته بعد هلاك المين لبحفظ ماليته عليه فكانكالمأمور به دلالة وفى اثبات حق اشلصومة 
له لحف وق ممنى الافظ لان الغاصب اذا ص أن لودع لاتخاصمه ف حال غيبة ارس 
حل ذلبدا حان الودع فيه خصما * وان كانت الودبعة عند رجلين من ثياب أرغرها 
فاقتسماها وجعل كل واحد منهما نصثها فى ببته نك اعداسين أوكلاهما فلا ضهان 
علهماء وهكذا أمر الناس لانم.) لا يستطيعان أن يحتمما على حفظها في مكان واحد لما يبنا 
أن الودع اغا يلتزم امف ست امكانه ٠‏ ومعلوم أ مهما لا ب دران على 0 يتركا ججيع 
أشنا | وحتمعا في مكان واحد للفظ الوديعة والمالك لما أودعبما مع علمه بذاك ققد صار 

راض شسمها وحفظ كل واحد ممما الدصت دلالة والثابت 1 كلثات النص ٠”‏ 

وان اببا النسمة وأودعاه عند رجل فبلك صبمناه لتركبما ماالتزماه من المفظ ٠‏ والمستبضعان 
والوصبيان والعدلان فى الرهن قياس المودعين فى ذلك . فان تركها احدهما عندصاحبه وان 
كان ذاكشيماً لاحتمل القسمة فلا ذمان على واحد منهما اذا هلك لان الماك لما أودعهما 
مع علمه أنهما لامجتمعان على حفظه 1 ناء الليل والمبارفقد ضار راضبيا حفظ كل واحد منهما 
م 2 إذق اللفظ وق مدةالممايأة رثن كد كل واحدمنبما عند صاحية 
فى نونته » فان كان شع يحتمل القسمة فتركه احدهما عند:صاحبه فلا ضران على الذى هاك 
فى بده لانه ل حفظه وهو في نصي ب صاحبه مودع المودع ومودع الودع عند أ 
حنيفة لا يضمن فأما الذافم عند 0 حنيفة رحمه الله فانه صبامن لانصف لاه ترك الفط 
الذى التزمه مع الامكان فامهما تمسكنان من القسمة ليحفظ كل واحدمنهما تصفه ٠‏ وعندهما 
لا يضمن شيئاً لانه ما اهما ققد صار راطيياًحفظ كل واحد منهما له ما لا حتمل القسمة 
ولاان حدق افيس لان رضاه بأمانة النن لا يكون رضا بأمانة وابعد فاذا كان اسامقة 
منبما يتأي عادة لا يصير راضياً حفظ احدهما للك وعده ( واذا) احترق يت الودع 
ْ وأخرج الوديعة مع متاعه ووضعمه فى يتجاره فبلكفهو ضامن في القياس لانه ترك المفظط 
اذى التزمه بالتسليم ل ةروع اسل الأثم عه رلك لا مطل حن الساإك فى 
الضان١‏ وفي الاستحسان لا ضهان عليةلانه لا جد بدا من هذا فى مثل هذه الهالة ولان 


وضعه فى يدت سجاره فى مثل هذهامالة من الحفظ لانه تفصد به دفع الحرق عن الودامة 
ألا ترى أنه اما تحفظ. الوديمةعلي الوجه الذى يحفظ مال نفسه واعا بحفظمالتفسهفي هذه 
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المالة اله ذا الطريق 0 إبت لو كان في سفينة 0 فناول الوديعة انساناعي الحاد كك 
1ن عاد ازواذا) كانت الوديعة إبلا أو شر أو عنما وصاحبها غائى فان أنفق علبها || 
المستودع اا مر القاضي فو متطوع لانه متبرع بالانفاق على ملك الغير لغير ا 
أدره وان دفمها الى الفاضى يسأله البينة لانه بدعى ثروت ولاءة الامر بالاثفاق للقاضى فيه أ 
فلا بصدقه الا يدبنة فان أقام البينة انها وديمة عنده لفلان أمره ان بتفق علمها من ماله || 
عل قدر ما برى القاذى لانه مأمور بالنظروالبوان لابق ندون النفقة واأودع لاسفق ١‏ 
دك لا برضى بالتبرع به اه ذلك 0 منه لاغائت نكرل فاك دنا عل | 
رب الودلمة لان أمر القَاِي فى حال قيام ولابته كأمره بنفسه ولو أمره بأن ناف ق كان 
ما ينفقه دبنا له على المالك فكذا اذا أمره القَاضي به فاذا جاء أجبره على رد نفقته عليه. وان أ 
رأف القاضى أن بأمره يليميا فل ذلك واذا باعيا جار ببعه لان في الامر بالائفاق نلف مسن أ 
الالية على امالك وفي البيع رتوفر عليه حفظ جيع امالية فليذا ند ببعه بأمر الناضى * وان || 
7 5 عاك امي واجتمع عنده من ألباما * ى* كثير اف فساده | أوكان ذلك ١‏ 
ثمرة أرض فباع فيد أمر القاضى فهو ضامن ١‏ انكان فى مصر تمسكن من استطلاع | 
رأي القامني وان باعبا بأمر القاضي بشن لان القاشي نالب السائب في برجع الى | 
النظر له ٠‏ ولو تمكن من ع رك امالك فياعه غير أمرة 1 نفد ببعه وكان صامنا 
فكذاك اذا تمكن من استطلاع رأي العام ني فل شعل قأما اذا كان فى موضع لا توصل أ 
| الى القاضني قبل أن بفسد ذلك الع لم يضمن استحسانا لان بيعه الآن من اللفظ أ 
وليس في وسعه الا ما أنى بهيؤودى يدان كات تسد رجهم اللّهمات رفيق لم فى | 
طريق المج فباعوأ اي الى جمد رجه الله ف ألوا عن ذلك فتالاوم | 
تقماوا /ت رداضاء والله بعلم اللفسدمن المصلح * وان حل عليه ااستودع فنتجت ول يكن | 

صاحها أمر بذلك فأولادها (صاحبها لان الولد خير متولد من الاصل علك لاك الاصل أ 
رادقل؟ ت الامبات بذلك المستودع ض. من نت ل ار ا ا أ 
عي و ل ا ل وأحد لتر كن كرا لأ 
ب امن نينت القله كارا وليك لصوف رانين فاك 5ك زا من الال ا أ 


علك الاصل وهذا غيرمتولدمن ل بل هو واحب بالعقدفيكون للعاقد 7 وقد بنانظيره ا 

















ْ 00 621717 ْ 
| في العضب (وان) ادىى المستودع أنه أنفق الوديعة على عيال لودع بأمر ه وصدقه عياله فى || 
ا ذلك وقال رب الوديعة لم آمر ك بذلك فالقول قول رب الوديعة مع عينه لان المودعباشر 
| سبب الضهان فى الوديعة وهو الانفاق وادتى ما سقط الضان عنه وهو اذن امالك فلا || 
| بصدق على ذلك الا بينةواذا ل تسكن له يئة فالنول قول رب الودرمة مع عبنه لانكاره أ 
| وكذلك لوادىى اله أمره بأن يتصدق مما على امسا كين أو ممما افلان .فا نكانت الوديمة أ 

ْ جاربة فزوجها المستودع من رجل وأخذ عقرها فولدت ونفصتم! الولادة ثم جاء سيدها 
ا له أن م ان شد النتكاح لان الودع باشره لغير رضاه ف ن موتوفا | 
ْ علي اجازته راذا فاك النتكاح أخذ عقرها لاناأستوفى بالوطء فى حكم جزء من العين | 
| والم ركالارش فيكون عنزلة امتولد من المبن يلاف الجر * ويضمن اللستودع تقصان | 
أ الولادة ان كانت الولادة تتفصمها ولريكن فى ألولد وفاء بها وانكان فى الولد وفاء مها الجبر || 
| انتقصان بالولد لان المودع ضاركالخاصب فيا صنع وقد بينا هذا الحتكم فى حق الثاصب أ 
| وان كان نقصانها من غير الولادة من ثيء أحدثه الزوج من ججاعها فالمستودع امن | 
ا لذلاك لاله سلط الزوج على ذلك وصار قاصبا بمأ صنع واها يسنجير بالواد نقصان الولادة || 
| لانينا أد سيب النقصان والزيادة وذلك لا بوجد فى تقصان حدث 0 1 خر » وان كان ا 
| الستودع اهبلك الود ضمن قا ارك ان ارك كن اما عد لا القصب عند || 
ْ الغاصب فبضمن قيمته بالاستبلاك (ثم) رد قبمة الولد كرد عينه فى الحبار تفصان الولادة | 
ا 4 #إرجل» استودع رجلين جارية فباع احدهما تصفرا الذى فى بده فوقم علا الشترى | 
| فوادت له ثم جاء سيدها (قال) بأخذها وعثرها وقيسة الولد لان المستواك مثرور فان | 
|.قبام الماك له في لصفها كقيام املك له في حميهبا فى صعة الاستبلاد ولو كان اللك له فىجيعها | 
| ظاه را كان يتحقق الغرور فكذلك في نصفها وولد الغسرور حر بالقيمة ٠‏ ثم ردقيمة الولد || 
1" رد عبن الولد فى جبر تتنصان الولادة ب فان ل يكن فى تقيسة | لولد وفاء بالتقصان أخذ ْ 
ا عام ذلك من الشارى لان الشترى كان ا مانا ف حق مالكها فيكون ضا َ لاحدث 1 
| من النتقصان فى بده ثم برجم الشترى عي البالع لمن وننصف فبمة الولد لان البائم 05 
| ملكه تصفبا واو ملك ه كارا رجع عليه جيم قبمة الولد اذا ظبر الاستحقاق فاسإزء معتبر 





ا بالك 0 اجوع لذن فلانشساخ ابيع سيب الامتان وان شاءربت المارية صون ا 














البائع نصف التقصان لاندكان أمينا فى نصفها وقد تعدى بالبيع والتسايم ادر اسار 
ملكت كن له أن لضدن البالم صف قيمتها فكذلك اذا فات جزء منها بالولادة فان إبعلم 
ان الجارية لهذا الذى حضر آلا تقول السستودعين قبل شرادنهما فى ذلك لان البألع 
مهما ا فى كلامه ولد خر قدىإك عليه المستولد نصيبه أيضا. الذمان فلا قبل قادمنا 
على انطال ملك نابت للمستولدعلم ما ولكن ن المارية أمود للمشترى ناعتبارالظاهر ونضمن 
اشريكه نصف قيمّها ونصف عقرها فيدفءه الى شر يكه فيهأ عر المك ذ فى جارية مشتركة 
بين شر يكين يسةولدها أحدهمالإفانقيل 4 كيف يغرم لشريك هنا وهورأنى ذلك ورم 
نيا مملوكة يرهز قلنا 4 أثم و1 كه صر يكنا فى رض فرك خكات لمرة أم ولد 
للمشترى فلبذا سقط 00 زجمه (واذا) جحد المستودع ماعنده من الوداءة 3 ثم أودع من 
ماله عندالودعمثل ذلك وسحعة امسا ك2 8 عا ذهب نه من وديعته لان امال صار دما له 
عل لوقع ا وصاحى ا ظفر ننس حقه من مال الدول يكون له أن 
سل فيه قول رسول الله صل الله عليه وس لمند اذى من مال ال سفيان 
مايكفيك وولدك المعزوف (وقيل) فى ا ويل قوله صل الله 0 الاق اليد 
واللسان انالمراد أخذ جن سحقه اذا ظفر ه» وكذلك انكان المال دنا عليه والكرهة م 
أراءه مثله ‏ فأما اذا أودعه شيا من غير جنس حقه 1 لسعه | انا كه عنه لان هذا بسع علد 
اختلاف الجنس فلا تفرد هوه والأولاستيفاء وصاحب المق بنفرد بالاستيفاء «وحكى 
نان أبى كي رحمه الله النسوية بينْهما للمجانسة من حيث المالية ولكنه لعيد فالوديمة 
عين 0 له انضما باعتبار صفة المالية اذا رشبت بشت اه حق تملك العين ولابدخل عليه 
الأرهون لان هناك ل بسالمرهون تاجاب الراهن ملك اليدله فىالعين وانكان عند 
اأهلاك بصير درن درئه اء: بارالالية 6 امه اذا طلى الثاتى بين المودعالاول 
كان له أن حاف در نى أسلم ثي اليك . فان قال للقاضى حلفه باللهمااستو دعته 
ا يؤدى المدعي عايه فقول 1 اارحل غيره يام لاللزمه نام 
ابه فان أدى مبذه الصفةفقد طلب من القاضى أن بنظر له فيحيبه الي ذلك فأما اذالم 
0 رهذا فان الا ني نحافه ع طلى ال صمبالله ما أودعه مايدتى ثم لا ينبنى له ان حاف 
عل ذلك لاه .يكون كاذبا فى عينه ولا رخصية فى السين الكاذية فطرين التخلص له أن 
الام 20_77 1 ا 
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عرض للقاضى ما ذ كرنا أو نحلف ما استودعتتى شيا الا كذا و كذا سنت ذلك علامه 
وكفيه من خصمه ومن القاضي ورسعه ذلك لانه مظلوم. دافم الضرر عن نفسه غير قاصد 
الى الاضرار بير إلا ان مجرد نيته لا تسكنى لذلك لانه حتاج الى اخراجه من جماة 
مابتناوله كلامه لولا الاستثناء وذلك بحصل بالنية لان الاستثناء نيان أن كلامه عبارة ما 
وراء المستثى فلا حصل ذلك الا با يصلص ان يكون ناسيحا أو معارضا ورد النية لاتصلح 
لذلك فلبذا شرط التكام الاستثناء ٠‏ وجه ذلك مالو قرب انسان اذنه من فه سم ذلك 
0 وأما آذا غاب رب الوديمةولا بدرى اهو أو ميت قعليه ان يمسكها حتى ببسل 
مونه لان الزم حفظها له فعليه لوفاء با انما كان رسول الله لي الله عليه وسلم شول 
فى العبود وفاء لاغدر فيه نلاف اللقطة فان مالحكها غير مساوم عنده فبمد التعريف 
ظ التصدق بها طريق لا يصالها اليه وهنا مالكبا معلوم فطريق ايصالها الأفظ الى ان محضر 
امالك أو بتببين موله فيطلب وارثه ويدفمبا اليه #وان مات الرجل وعليه دين وعنده وديمة 


ومضارية واضاعة ٠‏ فان عرفت بأعيانها فأرباها أحق مها من الغرماء لان حق القرماء دمد 


رك الدرون يتعاق بماله دون مال سار الناس وكا كانوا أحق مها فى حياة السديون 
فكذلك بعد موته ٠‏ وان ل تسرف بأعيانمها قسم الال ينهم بالخصص وأصحاب الوديعة 
| والضارية والبضاعة متزلة النرماءعندنا » وعلى قول ابن أبى ليلى الغرماءأحق يحمرم التركة 
| وأصل المسألة أن الامين اذا مات علا للامانة ذالامانة تصيز دينافي تركثه عندنا لانه 
| بالتجهيل صار متملسكا لبا فان اليد اجرولة عند اموت تنقلى بد ملك ولبذا لو شبد الشبود 
0 كان ذلك منزلة الشبادة املك حتى يقضى القاضى للوارث والودع بالقليك فيصير ضام 
ولاه بالتجهيل يصير مسلط غرماءه وورثته علي أخذها والمودع عثل هذا التسليط يصير 
ضام 6و دل سارقا على دسر فنا ولانه التّزم أداء الامانة ومن أداء الامانة بيانها عند 
مونه وردها على امالك اذا طلب فكا يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أَيضّا بترك 
البيان عند اموت ٠‏ وابن أبى ليل بقول هذا كله اذا علم قيامها عند اللوت ولايعرف ذلك 
ولكنا تقول قد علمنا قاءهاو السك ا هو امعلومواجب مالم يتين خلافه #ورما تقول 
حق الغرماءكان فى ذمته وريتحول بالموت الى ماله وحق أصعاب الامانة لم يكن في ذمته 
ف حيانه فكيف زاون الغرماءفي ماله بهد موته ٠‏ ولسكنا تقول صارحتهم أيضا دبا قبل 








( ا - مسوط ‏ حادىعشر ) 











“ونه حين وقم انان عن ع انه ٠ ٠‏ ثم حق أصداب الامانة من وجه افر لكلا انهكان في 
عين المال الذى في بده : ومن له حق المين فهو ممّدم على سار الغسرماء نار 
ذان كان لا يستحق صاحت الاماة الترجيح فلا أقلمن ان بزاح الغرماء © واذا » رد 
المستودع الوديمة الى امودع ثم أقامرجل البنة أ نها له وحضر وا عند القاضي فلا ذمان على 
الستودعلان فمله في القبض قد التسخ ارد الى من الخد منه فلا امم لعد ذلك 
ويان الاننساخ من حي المس ظاهر ومن حيث المي فلأ مأنزر ره قر عل 
من لخدم منةاسن حطور مالك ٠‏ ألا ترى أن الاول لوكان ا معروفا فطالت المودع 
بالرد عليه قبل ان ضر المالك ألزمه القاضى ذلك * وكذلك لو كانت سرقة أو غصبا 
فا لودع بالرد على من أخذهمنه يكون ناسين حكم فملهفييق للالك قبله حق وهذا لان 
وجوب الشمان عليه باعتبار التهوريت ذان بأخذه ذأت عل المالك الكن من الاخذ من 
الاول وقد زال ذلك بالاعادة الي بده » وكذلك انكان المودع صا أو عبدا جور 
عله .وكذاك ان كن رك الودسة صن أو عدا لان السئط مان فى دن 00 
رده الي من أخذه منه وذلك متحقق منه ( وان ) كان المودع دفمما الى اسان بأمر 
لودع و باع 1 وهب و 2 1 هم ظور الااستحفاق كان للمستحق إن بدن المسيور 0 
لانهما 8 فعله بالردالىمن لم نه اا سلمه الىغيره وذلك سببموجب للغمان عل 
بدون 1 ر الودع وقد ظرر الاستحتاق ان أمرمط بك ' معدا 1 ودع ضامنا 
نخلاف الاول فقد رد هناك الى الوضع الذى احذه منة وذلك ناس يا 
جع رحاد وذعة ة ثم غاب 1 كن اولاه ان لخد الوديعة اجر كان العد او حوور 
لان اللودع ما ة قبض مم ا «ولان مكنه من د د هذا المال شرطين ( احدها) ) قيام 
ملك في رقبة الدافع في امال ( والثانى ) فراغ ذمة الداقم عن . دين العبد لان دين العبد 
فى كسبه مقدم على حق المولى والودع ليس مخصم في اثبات هلان الشرطين عليه ولان» 
اغا تكن من أخذه اذاعم ان الوديمة كسب العبد وذلك غير معلوم فاملبا كانت وديعة 
في دده لغيره وانما أورد هذا لايضاح ماسبق أن لودع رد الوديمة الى من أخذها منه 
وليس عليه طلب امالك ليردها عليه فان فيهذا الموضع بلزمه ردها الى العبد اذا حضر ولا 
يازمه ردها على مالكها (واذا) ماتربالوديمة فلوارث خصم فيطلب الوديعة لانه خيفة 








2) 


الورك انم مقامه بد مونه » ذا نكان على المبت دين وله وصى فينبغى للمستودع أن 

ددفع الوديعة الى الوصي لانه قاتم مقام الوصى بعد موته فأما الوارث فانما تخلف المورث 
رك فراغ التركة عن حق الغرماء 7 حق الغرماء مقدم على حق الوارث فلهذا كان 
له أن تر الى الوصي ايديعها فبقضى الدين * 5 00 مان الى الوارث (وان)كانت الوديعة 
عبد أوداية أوثوبا واحذا عند رجلين فانهما بتهابان على حفظه فيمسكد كل واحد منهما 
قرا لان احاعنا على المفظ اناء الابل واللهار لا نتصور ولام ما حفظان ما لاحتمل 
القسمة من ملكبما هذه الصفة فكذاك من الوديمة لانهما حفظان الوديعةعلى الوجهالذى 
حفظان مالهما (وان) ومامه أحدهماعند مباحبه فيلك لم يضمنا شيئا اعتبارا الرصاق: كَّ 
احدهاق رمك لاه وقد جاعلا ريات )ال رب الوديعة أودعتك عبد وأمة وقال 
المستودع ما أودعتنى إلا الامة وقد هلكت فأقام رب الوديعة الببنة على ما ادعى ضمن 
المستودع قيمة العبد لانه جحد الوديعة فى العبد فصار طامنا قيمته ولا ضهان عليه في 
الامة لانه مقر بالوداعة ذيها وقد زع انها هلكت فالُول قوله مع عينه فإ رجلان » ادى 
الولعم اا فى بد رجل أنه أودعبا ابأه وقال امستودع ما ادرى الي 
أنى أعل أ >ا لاجد 6 (قال) حاف لكل واخدمئهما لان كل واحد منهما بدى عليه أنه 
أودعه الامة بعينها وهومتكر لذلك انما أقر بابداع أحدهمايغير عينه منه والمنكر غير 
العين فلبذا نحاف لكل واحد منهما وتمام يبان المسكلة فى كتاب الاقرار وانها أوره المسسئلة 
هنا لبيان خلاف ابن أبى يبلي في فصل وهو انه اذا أنى أنيحلف اهما فانه يدف الامة اليهما 
وإغرم قبمتها هما نصففين ٠‏ وعند اب نأبى لبلىيردها عابهما ولاثي' عليه سوى ذلك وهو 
بناء على ما يبنا ان التجبيل غير موجب للضمان على ال ردم التجبيل موجب للغمان 
عليه وقد عار م ادف د وا ماف سرض ضام ثم . كله ماز مك 00 
واحد مهما انه أخذ عينا منه واها رد على كل واحد ممما نصفها فيصير مايا لكل 
واحد منهما ماق من حتّه وذلك بأرنف لغرم ا ا الى اسرتل مانا 
استودءنها ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفمها الي الأول لان اقراره له مما 
مي ورجوعه بعد ذلك بطل ويضمن للآخر قيتها لاقراره انها للثانى وانه صار مستهلكا 
على الثاتى باقراره مها الأول فيكون ضامنا له قيمتها وهذا اذا دذعها الى الأول نغير قضاء 
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| القااضى وكذلك انكان دذمها قضاء القاضى في قول حمد ٠‏ وفى قول أنى بوسف رحمه الله 
ل كرون مانا لان بمجرد افراره لمبفت على القانى ثى' وانما الفدوات بالدفم الى 
الاول وقدكان نمضاء التَاضى ولكن مد رحمه الله بةولهو الذى سلط القاضى عل النَضاء 
ما للاول باقراره وقد أقر أنه مودع فنها من الثانى والمودع اذا سلط الغير على أذ الوديمة 
سانا للمودع +« رجل » استودع رجملا وديمة فأودعبا الستودع غيره من غير 
عا نكت نايل سامن ذا لاه ميل م ال تير ون أمر نطب منه ولا ميان 
على “ودع ام في قول أبى حئيفة رحمه الله وفي قول ألى نوسف وحمد رحجهما الله تمالى 
ا ولصاحب امال اخليار يضمن أمهما شاء. وعند انأ فى لبلى لاذمان على 
واحد مهما نناء على أصاه ان لامودع أن .ودع غيره وقد ببنا هذا ٠‏ فأماها فيتولان 
ولد فى التسلم لغيراذن امالك والثانى متمد في القيض يغير اذن امالك فكان للمالك 
أن يضمن أمهما شاءكالغاصب مم غاصب الغاصب فان ضمن الاول لم برجع على الثالى 
لانه بالشمان ملك فتبين أنه أودع ملك نفسه وقد هلكت في بد المودع وان ضمن الثانى 
رجم على الأرن ا ري وك اولك عل اك و لكان 
فهاك فيدده ذاذا للقه الهمان ر جم به ولانه فى القبض وا أمظ كان عاملا له فير جع عليه 

عا يضمن إلسببه وأو حنيفة رحمه الله له الى ول الاول سانا بم لي الثانى سس 
أنه اوسلمها اليه ليحفظها حضرته فبلكت لم يضمن واحد مهما وانما يصير الاول صا 

بترك الفظ حين غاب اعد ماسامبا الى الثاتى فاما الثانى ل بترك المفظ بل هو مقبل 1 
الحنظ حين ملكت فلا يضمن شيثاً. بوضحه ان اصل قبض الثانى ل يكن موجبا للغمان 
عليه حق او هلك قبل غيبة الاول للضمن و وجد من جيته صنع , لعد ذلك فيصير به 
ضامماً والغمان لاجبت دون الصنع اكاوحد الصنع م من الاول وهو الذهاب وثرك اذخ 
ولا يضر الثانى اميا بالتب كان هذا فى حقه كثوب هبت به الريم وألنته فى حجره 


فاذا هلكت من غير صنعه لم يضمن ٠‏ شرره أن الاول لما لم يضمن جرد التسلم وانا 





صمن 0 في د 5 || نا العدغية نه ققد صارت بده 5 مع ترةفي حاب الضمان علي الاول 
ولا مكن اعتبار للك اليد له ا في ”١‏ لم تت |( فيان على الثابى 0 الفصار اذا دن ااثوبت 
رن لاوجب الخار ته ل الاستاذ السيب فل الاجير وم يجب على الاجير شي من 
ا تت 7 م اسك سس سمس وت سسسسه تمص جو بج بج بج سس 0 1 











(؟؟ا) . 


اماد اح نس اتسين ذلك القسن يسا راقن راسد لا بكرن ترجا سانا 
على الشخمين فبذا مثله ٠‏ مخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب فان كل واحد منبما انما 


لصير 0 فمله وهو غصيه وغصب أحدههما غير تغصب الثاى ولهذا بعتبر فك حك 


واحد مما قيمته حين غصبه والله سيحانه وتعالى أعلم بالصواب 


كتاب لارية » 0 


(قل) الشيع الاماء 0 ال 0 شمس الاكا ولذر الاسلام أو بكر دن أبى 
سبل السرخنى رمه الله تعالى إملاة * العارية قليك المنفعة غير عوض سميت عارية 
تعر ماعن العوض فامهامع العرية اشتقّت من ثي* واحد والمرية المطية فى المار اليك من 
غير عوض والعارية في النفعة كذلك ولحذا اختصت ا يكن الانتفاع مرا مع بقاء عينها 
أوما جوز تمليك منافمها بالعوض بد الاجارة ٠‏ وقيل هى مشتقةمن التعاور وهو التناوب 
فكأنه بجمل للغير نوبة في الانتفاع علكه على أن تعود النوبة اليه بالاسترداد مت شاء 
ولبسذا كانت الاعارة في المكيل والموزون فرصنا لانه لانتفع مما الا باسهلاك المين فلا 
تعود النونة اليه في ”نلك العين لتكون عازية حقيقة وانما نعود النوية اليه فى مثلها وما يلك 
الانسان الانتفاع به علي رركن لس رعواك 
بقول موج بهذا العقد اباحة الانتفاع بملك العين لاعاك المتفعة بدليل انه لاا يشترط إغادم 
مقدار المثغعة فه بديان المدة واللهالة 0 صو لثليك أما 3 صة الاراحة ودليل أن 
الستيرئس له أن يواجر ومن غلك شيا يني عوض از له أن فليكه من غيره وض 
كالموهوب له ٠‏ والصحيح أن موجب هذا العقد ملك النفعة للمستعير لان امتفعة حتمل 
التعلياك» ءوض اتحتمل التمليك ,دير عوض أيضا كالمين والدليل عليه أنامستعير أن 
يمير فما لاستفاوت الناس بالانتفاع به والمباح. له لال كأن يديح لغيره ط والعارية 4 ننمقد 
انظ القليك بأن تقول مللكنك منفعة دارى هذه شهرا أو جعلت لك سكنى دارى هذه 
شهرا إلا .أنه لايؤاجره لما فيه من الماق الضرر بالممبر فانه ملكه على وجه تتمْكن من 
الاسترداد فو نظير مالو اسستأجر دابة أوثوبا ليس له أن يؤاجر من نميره وان ملاك 
منفعة اليس وال كوب ولكن لما كان الناس تماوتون فى ذلك فق الآجارة من غيره 
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اضرار بالأخر «( فان قبل 4 كان بنبنى أن علك المستعير الاجارة ولا بتقطم حق المير فى 
الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نض الاجارة «( قانا #4 لوماك 
|استعير الاجارة كان ذإك من مقتضيات عمّد المعبر وكان صحة العقد بتسليطه فلا .تكن 
من نقضه بعد ذلك + وام لايشترط إعلام اللدة أو المكان في الاعارة لا ناشتراط ذلك 
فى امعاوضمات لقطع امنازعة وذلك لا.وجد ف العارية لانه لاتمكن بينهما منازعة اذا أراد 


امير الاسترداد ٠‏ ولان المعاوضات يتعلق بها صفة الازوم وذلك لابتحقق فغير اأعلوم فأما 
العاريةلانتماق بماصفة الازوم فاهذا لايشترط إعلا م الكانو لا إعلام اللدقولا اعلاممامل 
عل الدانة وعنسد اطلاق العقد المستمير ان ينتفع بالدابة من حيث المسل والركو بم 
تفع ندابة نفسه فى قايل المدة وكثيرها مالم يطالبه المالك بارد لانه لايؤاجرها ذفان 
أجرها صار غاصبا وكان الاجر له نتصدق به وقد ببناه في كتاب النصب ٠‏ وان هملكت 
بعد ما آجرها كان ضامنا لبا فاذالم يؤاجرها وليكنها هلكت فى بدهلم يضمن في أقوال 
انا رجهم الله كد استال ارلا وهو قول جمر وعل وابن مسءودرصُوان 
لَه علههم وقال الشافبى رحمه الله انهلكتمن الاستعمال المعتادلم يضمن وان ملكت لامن 
الاستمال ضمن قبمنها ليالك وهو قول ابن عباس وأبى هربرةرضي الله عهما. واحتح فى 
ذلك شول رسول اله صل الله عليه وسلم العارية مضموئة فد جمل الضمان صفة للعارية 
فيالانك كن صفة لازمة للها 6 ان الله تعالى لما جمل الفبض صفة للرهن قوله عز 
وحل د مقيوطة اقتضى ان كو زذاك صفة لازمة لارهن ا واساغار رسول لَه صل 
الله عايه وسل من صفوان دروعا في حرب هوازن فقال له ل | باشمد قال صل الله عليه 
و ل د عر ري لط 
أندمم فغمانها سن ٠‏ وقال صيل الله عليه وسلمعل اليد ما أخذت حي ترد والاخِذ انها 
بطلن ف موطع ١‏ 0 ل لرء لمنفعة نفسه وذلك موج_ود في العارية وهو المعنى الفقعى أله بلا 
قبض مال الغير لنفسه لاعن استحقاق تقدم فسكان مضمونا عليه كالمفصوب واللقبوض 
على سوم الشراءوااستقرض ٠‏ وهذا لانه مأ ا بثبت مهذا التقد استحمّاق آسايم العين عرقنا 
اله مقدور علي |انفعة لا بتعدى الى العين فصار فى حت العين كانه قبضه لغير اذنه مكلاف 
الاجارة فقد تعدى العقد هناك الى العين حتى تعلق به استحقاق تسليم المبن ٠‏ وتخلاف 

















الوديعة فان ا لا يشبض الوديعة لنفعة نفسه انما يشبضها لنفعة المالك وبنام كن 
عليه مؤنة الردوه والمعتيد طم فانقيض العارية بوجب ذمان الرد حال قيام العين فيوجت 
ضمان القيمة حال هلاك العي نكالفبض نطريق الغصب ٠‏ يقرره أن مان الره انما يلزمه 
لانه يستمط بالرد ضمان العين عن نفسه ولا لزمه ضهان الرد فعليه أداء ما ازمه ولا بتحقق 
أداء ذلك الا بردالعين عند قبامه ورد القيمة عند هلاك العين ليصير به مؤديا مالزمه من 
مان الرد وهذا خلاف مالو تاف في الاستعمال لان فعله فى الاستعال منتقول الى المالاك 
| فانه يستعمل بتسليط امالك فيحصل به الرد معنى * ومجوز ان يكو ن العبن مضمونا عليه ثم 
برأ عن ضمانه شمل بباشره بتسليط المالككم لو غصب من غيره شاة قال له م 
| منه ضح بها فان ملكت قبل ان يضحي بها ضءنها واشضحى برالم يضمن شيا ٠‏ ولا تقال 
| قبضه شدليط امالك أطّ انه بض من بد امالك لنفسه فلا عكن 0 0 فله في 
| التبض كفعل امالك ٠‏ والدليل عليه أنه لوضءن للمسستححق لم يرجسم على المعير ولو كان يد 
ْ مم المسير أرجم عليه بالودع ٠‏ وحجتنافي ذلك فول رسول الله صلى 
| الله عليه و سل س علي المستعير غير المذل ذمان ولاعل المسسئو 3 غير الل ضهان والمال هو 
ا لاقن فقد نف الضمان عن المستعير عند عدم ادانة والنوفيه أ نه قبض العين للانتنا 4 
ا باذن صحيح وشكرن مضمونا عليهكا مستا 00 اه ددرت سكن الحيران 


ْ وذلك لاتحقق الابعد تفويت ثى' على المالك وبالاذن الصحيح بنعدم | شري وأا 
نان لي ف ترك رس شي لكر ن فوق الانلاف ثم الانلاف بالاذن 
| لا.يكون موجبا للشمان فالنبض أو ولا جوز أن. حب الضيان هناك باعتيار السقد 
ْ لان العقّد عمد تبرع فلا ,كاون عمد ضمان كالببة ٠‏ والدليل عليه ان ما تناوله العقد وهو 
0 الثفعة لابصير مضمونابهذا العقد الم بتناوله المتّد أولى ٠‏ ولان العقد عل المنفمة اذا كان 


| موض .وهو الاجارة لا وجب وان المين ونأ بر العوض في تقدير حكم ضهان المتّد 
| فاذا كان المقد على النفعة مقرونا بالموض لا بوجت الضمان فالتعرى عن د كت 
وجب الغمان ٠والدليل‏ عليه أنه لو تلف في الاستعال لم يضمن ولا مجوز ان مجسل فعله 
ا اك امالك لانه استعمل لمنئعة نفسه ولكن انا لايضمن لوجود الاذن من المالك فى 

| الاستعمال فتكذلك ك للمبضٍ ه وان قال يحكم الاذن من المالك فى الاستعمال جعل استعاله 














كاستعال المالك فبحكم الاذن فى ابض والاعطاءينبنى أن يحمل قبضه كقبض امالك 
| أضا ووجوب ضمان الرد عل المستعير ليس لما قال بل لان متفعة النقل حصات له واارد 
فخ لذلك لقني الزن على من حصلت له منفعة النقل 0 توجب مؤلة الرد 
على الوصى له بايدمة نضأ فأما ضمان العين انما بعلي من فوت شد باعل امالك ٠ ٠‏ قبضه 
كالناصب ولم بوجد ذلك اذاكا نالقبض باذنه . والمقبوض عل سومالشراء انما كان مضمونا 
ضمان المقّد والاذن نقرر ضمان المقّد ولان المالك هناك مارضى شبضه الا بجبة العقد ففما 
ورا لش كن الل رق قر اذل و اسمس اكتذ لك عا كان معيو النقد والادن 
بقرر طمان العقد وام لارجع المستعير لذعان الاسةحةاق لان الرجوع عند الاستحفاق 
نسبب الفرور أو سبب العيب وذلك مختص لعقد المعاوضة فانه يقتضئالسلامة عن 
| العيب فأما عقد التبرع لايفتضي ذلك ولذا لابرجم الموهوب له لشمان الفرور عندنا 
| (وقوله) ع العين لاعن استحئاق تقدم (قانا) و ون حق واموجب 
| للغمان القَبض بغير <ق افيه من التفويت على الاك و أن القع موجب لاتمان 


ْ فالانلاف 1ك * 6 الاتلاف اانوجت الذمان اذا حصل لغير حق لأاذا حصدل لغير 
ا استحة اق تقدم فالقبض مغله د واأراد من قوله ص الله عليه وسلالعارية مضمونة ذهاث ارد 
ا ولانه جعل الذمان صفة للعين وحقيقة ذلك ف ا رك لانه سك بقاء الرد وحدرث 


١‏ صفوان ققد قيل انه أُخذ تناك الدروع بغير رضاه وقد دل عليه قوله أغصبا ياتمد الاأنهاذا 
| كان متاجاً الى السلا كان الاخل له حلالائمة شرعاً ولسكن بشرط الضمان كن اصابته 
|.ممصة له أن يتناول مال الفير بشرط الشمان ( وقيل ) كانت الدروع أمانة لاهل مك عند 
مرفوان فاستعا زها ردول الله صلى الله عليه وسلم لاجته اللم| فكانمستميرا من امودع 
| وهو ضامن غنذا (وقيل ) المراد ضمان الرد ( وقوله) مؤادة تفسير لذلكك بال فلان عام 
| فيه يلم بالامظ الثاتى أن المراد بالاول عل القه (وقيل) كان هذامن رسول الله صلي الله عليه 
| وسلم اشير اط الذمان عل نفسه وا اسةءيروانكازلا يضمن ولكن يضمن بالشرط كالو دع 
ا ماذ أكره فى الندق وللكن صفوان كان يومد حربيا وتجوز بين السلم والمربى من 
شمرائط مالاتجوزيين المسلمين ( وقيل ) انما قال ذلك تطبيبا للف صفوانعل ماروى انه 
1 هنك بنش تلاك الدروع ذقال 0 عليه وسل ان شئت غرمناها اك فقال لافاق البوم 
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أرغ فى الاسلام مما كنت نومئذ ولوكان الضمان واجبا لامره بالاستيفاء أو الابراء 
(وقوله صني الله عليه وسل ) ومايعار رسلي فلك على أبد. كك ار ال 
هلك فى بده اذا كان بغير صنعه وهلك على يده اذا ره صل الله عليه وسل) 
عل اليد ما أخذت حى / برد يفتذى وجوت رد العين ولا كلام فيه انما الكلام,فى وجوب 
نمان النيمة بعد هلاك المين» قال ( وان استعار الدابة بوما الي اليل ول يسم ماتجمل عايها 
م يضمن اذا هاتكت ) لانه قبضها باذن يح ولكن ان أمسكها بعد مضي اليوم فهو ضنامن 
4 لانه لما وقت فمّد بين انه غير راض بقبضه اياها فما وراء المدة فاذا أمسكها مد مضفى 
الده كن مك ذا شير رف مات فيضيما كاف الودع اذا طولب بالرد فلم يرد حتى 
هلكت.وهذا لاف ااستائحر فالة دمي الده اذا ايكيا لايضمنها مالم ١‏ نطالء بدصباحها 

| برد لانمؤنة ااردهناك لبيستعل المسأجر ولكنه! على امالك ذاذا لم حذسر امالك لبأخذها لم 
| معدي ساس منع يصير به صامنا ٠‏ وهنا مؤنة الرد على المتعير فاذا أمسكها بعد 
١‏ مغى المدة فد وجد منه الامتناع من الرد ال تحق عليه وذلك موجب ذمان المستعارعليه 
| (وافالم يفت المالك ولكنه أعار ها ليحمل علما المنطة ؤمل يتقل علمها المنطةأياما ذلا ضهان 
ا عليه) 4) لانالاذن من امالك مطلق فلا لتعدم حكره الا المى والمطالية باارد و وجد:«وان 
أأعل عاما لخر ار ان ار اسحارة 0 دي طاين لاله الما ويه ها تقار 
عاضا سياد غير إذنه * وهذه السكلة على أريمة أوجه ( أحدها ) أن تحمل علا غير 
| ماعينه امالك ولسكنه مثل ماعينه فى الضرر على الدابة من جنسه بأن استعارها لبحمل عليه 
0 عشرة خانم ”' من هذه المنطة -خمل عليها عشر خانم من حنطة أخرى أو ليحمل علير. 
حنطة نفسه عفمل علنها حذءة غيره فلا ضهان عليه لان التقبيد اتما يعتبراذا كان مفيدا 
| وهذا التقييد والتبين الاشيد شيا قارن <تطته وحتطة غسيره في الشرز علها سوا 
( دالثائق) أن نخااف فى المس بأن استعارها لبحمل عاها عششرة انه ساك لكمل علبها 
| عشرة افر كير ٠‏ فى القياس يكون صامنا لانه مخالف ذانه عند اختلاف اللذ ار 
الفعة واله رز ألا ترى ان الواكل بالبيع ان درهم اذا باع ات دنار ل نفد ببعه 
وا م نان 3 كود اناه 0 د ا 1 دك 0 


5 (عخائم )جم وه ا الصاع كا فى القادو موس 1 مصححه : 


) - مسوط ‏ حادىعشر ) 
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الضرر عن دابته ومثل كيل المنطة من الشعير ردكون أخف عل الدابة وقد يبنا انه اعانتبر 

ن قييله ما لكون منددا دون فا ل قاد شيا حى قل لو سس تدارا من اللنطة ورا 
حمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن لانه بأخذ من ظبر الدابة أ كرما 0 من اللنطة 
فروك لو استعارها لحمل علها حنطة مل علمها حطبا أوتبنا فأما مثل ذلك كيلامن الشعير 
لا يأخذ من ظبرهااً م 0 المشاريا نالك ) أن خااف الى ماهو أَضْر على 
الدانة بأن استعارها ليحمل علمهاحنطة مل علمماحديدا أ احرا متل ورن ا لور ادن 
0 لانهذا ذا جتمع فىموضم واحد فيدق ظبر الداية فكان ا علمها م من حمل المنطةوشييد 
00 معتبر اذا كان ممفيدا له. و كذلك لو حمل علما مثل وزن ن اللذطة قطنا لاانه ل م0 

ظبر الدابة رن ل لس كان ادر علها من وجهكم لو حمل علبها ا 

(والرايم) أن مخااف ف القدار ,أناستعارها ليحملعايها عشرةتخاتيم حنطة كل عالها خمسة 
عشر توما فهلكت فهو ضامن ثلث قيمنها لانه في مقدار عشرة اتيم موافق لانه حال 
أذن المألاك وفها زاد على ذلك حامل لغير اذنه فيعتبراازء بالكل وبتوزع الغمان على ذلك 
وهذا اذا كان مثل "نلك الدابة تطيق حل جسة عشر مختوما فانكان يمل انما لا تطيق ذلك 
فه و ضامن بيع قبمتها لانه متلف لا هذا الل والمالك ماأذن له فياتلافبا * ولاشافى ثلاثة 
أقاول قي هذه المسئلة ٠‏ قول مثل قولنا ٠‏ وقول اخر اله يضمن جميع قيمنها انه خالف الى 
ماهوأ ضرعل الدابة فروكما لوخااف في المنس :ونوك اشر أنه رضن لدت قم ا لاا اناقت 
من لين أحدهما بأذن صاحيه 5 خر لغير اذنه فيضمن لصف اه أن لغرب 
عبده عشرة ة سواط فضرنه ا عشر سوطا فات من ذلك يضمن تصف قبدته: ولكن 


الفوق ينهم ظاهر لان ذاك ضهان قل وفي باب القتل المعتبر عدد المناة لا عدد الكنايات 


فقد توي الطبيعة على دفم ألم عدي جراحات فى موضعم ولا تقوى على دفع ألم جراحة 
واحدة فى ع فلبذا أءء تنرنأ عدد المناة وحعلنا الذمان تنصفين ٠‏ وهنا ل الدابة اعتبار 
تقل امحمول وثفل عشرة مخاتيم فوق قل خمسة مخاتم في الضرر على الدابة فلا بد من أن 
رك اكاك عر كدر تل امول وهذا عاذف مالو استعار ورا للحن به عترة حارم 
حئطة فطح سرعريا فهلك فانه لضمن جميع فيءته لان الطحن يكون شكاذ 6 


فلا طحن عشرة ة انيم المئ اذن امالك فيك ذلك هو ف |/ لطحن مخالف ف 2 الدانة 














مستعمل لها بغير اذن 00 فيضمن جيع م ان رد واحدة فرو في 
اعد ستل لها اناذن الالك وف البعض الف فبتوزع الضمان علي ذلك » واذا حاوز 
المكان الذى سمى ل الى مكان غير ذلك فعطبت فبو امن لبا لانه استعملبا لغير 
اذن صاحهها فالتقييد من صاحبها هنا مفيد لان الضرر على الدانة ختاف شرب الطريق 
رده اران رار عر 3 » وان اك كا الى عر مرو باشل 0 


الثياب ا در عل 0 وكذلك في 1 رباك دن ن الادهان وير 0 0 
تقييد يكون مفس دا فهو معتبر واذا خالف ذلك كان ضبامئأ ومالا يكون مفيد لا بعتبر 
( وان) استتعارها ليركبها هو فركما هو وحمل معه عاما رجلا ضمن نصف قيمنها لانه في 
نصفها موافق وف النصف مخالف واازء معتبر بالكل ع٠‏ فان قبل 6 أليس أله لو لم يركيها 
ول علها فيره فبلكت ضمن جمبيع قيمنها فاذا وكنها مه أولى لان الضرر على الدابة 
أ كثر ف قلناهاذا حمل علبها بره فهو مخالف فى الكل واذا ركهها فبو موافق فيا شئله 
نفسه شالف فيا شغله لغيره ٠‏ ألد ترى أنه لوكان استأجرها لر كوبه ل بيجب الأجر اذا 
ل علبها فبره ووجب الأحر اذا ركبا وجل م نفسه غيره وهذا اذا كانت الدابة 

حيبت نطق ل رحلين ان كان يعم أ لا نطق ذلك ذو ملت ليا امن بيع تي 


م اك هنا التّل واخافة أن كون الذى له مع نفسه أخيف نه أرائل ا 
خلاف مسألة المنطة وهذا لانه استقبح وزن ا رجال فى مثل هذا ( فال ) أرأيث لوكان 
وز نكل واححد منهما أبوزن قبل الطعام أودمده قبل الطلاء أولمده لان الضرر فى حق 
الرا كبين على الدابة لايكون باعتبار الثّل والفة فرب ثقيل بروض الدابة اذا ركيها لحداته 
فى ذلك ورب خفيف يعقرها مكرقه فى ذاك ذلبذا اعتبرنا المناصفة فال قضى حاجته من 


الداة ثم ردها مع عبسده أونعض من هو فى عباله فلا مان عليه ان عطبت لان بد من فى 
عياله فى الردكيدهك أن ند من فى عياله فى المفغل كيده والعرف الظاهر ان المستعير برد 
امستعار بيد من فى عياله ولبذا يمولبم فكان مأذونا فيه من جهة صاحما دلالة » وكذلك 
ان ردها الى عبد صاحب الدابة وهو الذى يوم علبها فهو برىء استحسانا . والقياس ان 
لا بير مالم نصل الى صبا<بها كالمودع اذا رد الوديعة لا ببرأ عن الغمان مالم تصل الى بد 














222١ 
ماحها ووحه الاتستحسان ان ساسب قا عتطط د هنا لسالس ولودقيا اله لكي‎ 
يدقمبا الى السائس أيضاً فتكذلك اذا ردها عل السائس والعرف الظاهرأن صاحت الدابة‎ 
بأمر السائيس يدفعها الى الستعدر وباستردادها منه اذا.فرغت فصير مأذونا في دفعها اليه‎ 
دلالة وم وجد مثل هذا العرف ف الوديمة فان صاحبها هو الذى بتولى استردادها عادة‎ 
واقا أودءها لانه م برض بكونم! فى بد عياله حتى ققلوا في المستعار لو كان عقد لؤْلوْ فرده‎ 
الستعير على عبد هو سائس دواب امير لا ,برا لاله فى مثل هذا لا برضى باسترداذ مثله‎ 


عادة»«وا ناستعار ثوبا ليليسه هو فأءطاه غيره فلنس فهو طضبامن لان الناس تفانون في لبس 
لدوب ولس القصاب والدباغ لا .يكو نكليس الزاز والعطار فسكان هذا تفريدا مفيد 
في حق صاحب الثوب فاذا ألبسهالستعير غيره صار خالما ٠‏ وكذلك الدابة اذا استعارها 
بركها هو لان الناس بتفاوتون فى الر كوب قرب را كن بروض الدابة وخر شنتلهاء فاما 
اذا استماره ولم يسم من اسه فار غيره لم ِضدن لان صاحب الثوب رضى باستيفاء 


منفعة اللبس من ثوبه مطلقا فسواء لبسهالمستمير أو غيره لم يكن خالا لما نص عليه اللستعير 
وكذلك ان كان المستعار مما لاتتفاوت الناس فى الانتفاع به كسكنى الدار وخدمة العبد 
دن تقييده هنا بنفسه غير مفيد فك ل وجوده كعدمه وهو نناء على أصلناأن المستعير أن 
بعبر وعند الشافبى رحمه الله تعالى ليس للمستعير ان يعبر لانه متتفع بلك الغير باذنه فلا 
يكونه أن ,أذن لذيره فى ذلك كالباح له الطمام لا يبي لغيره وهذا لانه وى غيره 
بنفسه فها هو من حق الغير وانما له هذه الولانة في حق نفسهلافيحق الثير * ألا ترى أن 
الوكيل بالتصرف لا نوكل غيره به. وحجتنا فى ذلك ان المستعير مالك للانتفاع مهذا العين 
فبداك أن يعيرههن غدرهكالمستأجر والموصى له باخدمة وهذا ما بينا ان المستعير ملك المنفعة 
بالعارية واليه أشار بخد هذا فقال ( من أعارك شيئا ققد جعل لت منفعة ذلك )والدايل 
عليه انه لو قال مللكتك منفعةهذه العينكانتعارية ديحة فاذا ثبت انه مالك للمتفعة فهو 
اليك من الغير نتصرف فى ملك نفسهولستوى غبره بنفسه فى حق نفسه وذلك يح 
مخلاف المباح له الطعام فانه لا بملك الطعام وائما تتناوله على ملك المببح الا ان العين ببقى 
على ملك صاحبه ففما بتفاوت الناس فى الانتفاع به لا بميره من غيره وان كان لصرفه فى 
ملك نفسه ادقع الضرر وذلك صميسس كا أن أحد الشر يكين ف العبد اذا كاتبهكان للاخر 





ا 
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ان فسخ 3 الضرر ءن نفسه» والمشترى اذا نصرف فق الشقص ١‏ لشفوع فو متصرف 
في ملكه * ع بنقض الصرفه لدفم لمر اليع» قال (رجل استعار من رجل أرضا على 
ان ينى فا أو على أن يغرس فيا نخلا فأذذله صا<ها فى ذلك ثم بدا له ان رحه فلهذاك 
عندنا) وقال مالك رحمه الله ءال ليس له ذلك لانه غير متعدف البناء والغرس فلا بهدم عليه 
ذلك وصا< ‏ الارض وان كان بشضرر ذلك فمَد رذى بالازام هذا الغررء قاما ضاحت 
البناء لم برض بهدم نناله وغرسهفلا بكون لصاحب الارض أنيأخذها مالم شرغ ٠‏ ولكنا 
تقول الارض 2 يت على ملك صباحم_أوالعارية لاستعلق مها اللزوم فلا 2 اليه عليه اثنات 
اليد على 0 والانتفاع به متى شاء وصاحب اليناء 0 لمانى على بقعة هى 
ماوكة اغيره من غير حق لازم له نقد صار راضها أن مدم عليه , نناؤه وغرسه لانه 
ملكه وقد شغل أرض الذير نه يوم نتفرينه و لا مان له عل د صاحب الارض عندنا 
( وقال) ابن أنى ليلى البناء للمسير ويضمن قيمنها مبنية لصاحها لان دفم الضرر من 
المانيين واجت وكا شدقم الضرر مذا ٠‏ وشيه هذا شوب إنسان اذا الصبغ 0 
غيره فأراد صماحب الثوب أن ,أخذه فانه يضمن للصباغ قيمة صبغه . ول-كنا تقول صاحب 
الأرد ف وات الثدام فيه البثاة ففى الزام ذلك عليه من مير رضاه اضرار به ولا يجوز 
المصيراليه دون دنا درة ولا صرورة ةق هنا لاذرفما لبناء وتمبيزملك احدها من ملك 
الخر تمكن خلاف مسئلة الصبغ فانتمييز ملك احدهمامن ملك الآ خرهناك غير 0 
3 ثم هناك لا بازمه قيمة الصبغ دون رطان عق كران له أن أ التزام. | 

ليصار الى ب 0 الثوب فكذلك هنا المع ان ضيه البناء لغير رضاه * فان 0 
لدوقتا عشر بن سذة ار ذلك “مأخرجه قا ل الوقت فرو صامن [امستعيرقيمة . ناه وغرسه 


«ندنا ٠‏ وعل فول زفرنرحمه الله لا يضمن ذلك لان التوقبت في المارية غير ملزم اياه شيئا 
كاصل المتّد فكما لايكونله أن يضمنه قيمة البناء والغرس باعتبار مطلق الاعارة فكذلك 
بالتوقبت منها وببان التوقيت غير ملزم اياهأنه تمسكن من اخراحه قبل مضي ذلك الوقت 
وححننا في ذلك ان المعير التونيت (صير خارا المستر لاله نص عل ترك الارض فى دده 


اترار بنائه ذا في المدة التي سمى فاذا لم يف بذلك صار غارا. لدو مدرو أن يدفم الشرر 
عن نفسه بارجوع على الغار لاف ما امار لدولكن المستعبر 











مغتر بنفسه حتى ظن انه عطلق العقّد يتركها في بده مدة طويلة» ولسكن قد يبنا فها سنبق 
أن الفرور عباشرة عمد الشمانيكون سببا للرجوع وذلك لابو جد هنا فان المير لم ياشر 
را ري ران مول كلام العاقل مول على الفائدة ما أمكن ولاحاجة 
الى التوقيت فى تصحيم العارية فلا بد من أن يكون لذ كر الوقت ذائدة أخرى ولس 
ذلك الاالترام قيمة البناء والغرس اذا أراد اخراجه قبله وصار تقدير كلام هكانهقال ان لىفى 
هذهالارض لنفسك عل أن أتركبا فى بدك الى كذا من المدة فان لم أتركها فأنا امن لك 
ماننفق فى بنالك ويكون بناؤك لي فاذا ددا له في الاخراج ضمن قيمة بناثه وغرسةويكون 
كا للا اران يشا اسم أن رفسا ولك سس تسدنا فكرن لنذاك لا 
والغرس ملكه وانها أوجبنا الضمان على العير لدفم الضرر عن الستمين فاذا رضي بالتزام هذا 
الضرركان هو أحق علكه يرفعه يتم ربغ ملك الغير( وقبل )هذا اذالم يكن في قلم الاشجار 
ضرر عظليم بالارض فأها اذا كان فيه ضرر عظيم فليس. للمستعير أن برفعها لير وضما المحير 
لافيه من الاضرار به ولكن للممير أن يتهلسكها عليه بالقيمة#وان كان اعاره الارض لبزرعبا 
وونت لذلك و8 أوم يوقت وقتا فلما تارب حصاده أراد أن رجه فى القياس له ذلك 
سس فى البناء والغرس وه ذا لان الزارع زرع الارض من غير حق لازم لدذيهافلصاحهها أن 
بأخذها مى ذا كالناص الارض اذا زرعها ٠‏ ولكن فى الاستحس انلا بأخذهاصاحما 
لاد تعد للستي رع لاله ما ا فى الزراعة يجبة العارية ولادراك الزرع 
انه مملومة ذاو كن العبر من قلع زرعه كان فيه اضرار بالمستمير فى انطال ملكه ولو 
تركت في بد المستعي ركان فبه اضرار بالعير من حيث تأخير حقه وضرر الانطال فوق 
ضرر التأخير فاذالم يكن بد من الاضمرار باحدهما ترج أهون الضررين. خلاف البناء 
والغرس فاله لبس له مبانة معاومة فبكون الضرر من الانيين ضرر انطال الاق فترجح 
ال على جاب صاحبالتبع وحلاف الغصب لان الغاصب متعد 
في ازراعةنيالاتداء فلا ستحق شعل التعدى اشاء زرعه وم بين فى الكتاب ان 


ار ترك في بد المستعير الى وقت ادراك الزرع ا وا دشىان 
تدك بأجر الثل 6 لو انهت مدة الاجارة والزرع تقل بعده وهذا لان اإطالحق صاح 
الارض عن متفعة ملكه مانا لا جوز العير رضاه واما ندل النظر من الاين اذا 
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ترك الزرع الىوقت الادراك باجر امثل(فان)رد المستعير الدانة مع غلامه فمقرها الثلام فهو 
امن لقيمتها بباع في ذلك أويؤذى عنه مولاه لانه استهلكها والعبد المحجور عليه بو اخذ 
نضمان الاستهلاك فى الال ( واذا اختلف رب الدانة والمستعير فما أعارها له وقد عقرها 
ال كوب أو الجولة فالقول قول رب الدابة عندنا ) وعند ابن أبى لبلى رحدالل القول تقول 
الستعير لان رب الدابة بد عليه سيب الغهان وهو الللاف وهو هنكر اذلك فالقول 
فرك ولكنا نشول الإزذن سناد من بجهة سا حب لابه ولو انكر سال لاون كان القوك 
قوله فكذلكاذا ألكر الاذن على الوجهالذى انتفع به المستعير وهذا لانسيب وجوب الضمان 
قد ظبر وهو استعال دابة الذير وااستعمل ددعى ما سقط الغمانعنه وهو الاذنوصاحبها 
منكر لذلك ذاذا حاف فقد التق المستمط وبق هو صبامنا بالسيب الظاهر«واناعاره الاارض 
على ان يننى فعبأ أويسكن مابدا له فاذا خربج فالبناء لصاحب الارض نهذا الشرط فاسد لان 
البناء ولك الباق شرط رب الاارض دلكعايه لنفسه بازاء منئعة الارض فيكو نهدا احارة 
لا اغارة وهى اجارة فاسدة لمهالة المعتّود عليه حين ل يذ كر مدة معلومة ويهالة الاجر 
حين لم يكن مقدار ما يننى معاوما هما وقت العقّد وعلي النسا كن أجر مثشل الارض فيا 
سكن لانه اسستوفى متفعتما حكم عمد فاسد ( وبنقض السا كن بناءه اذا طاليه ماحم برد 
الأردى ) لان اللناء ملككه فانقيل ماذا لا تملك البناء صاحب الارض بحكم الاجارة 
الفاسدة لانه صار قارضا له بانصاله بالارض ف قلنا كان الشرط يينهما ان ,ببنى السا كن 
لنفسه ثم البناءكان معدوما عند العقد والمتّد على المعدوم لا ينعقد أصلا وانما يماك باافبض 
ما بتناوله العقد الفاسد واذا مات المعير وامستعير انقطعت العارية.أما اذا مات المعير فلان 
المبن انتقلت الي وارثه والمنفعة بعد هذا تحدث علي ملكه وانما جعل المعير للمستعير »اك 
نفسه لا ملك غيره: وأما اذا مات الستمير فلان المثفعة لا تورث لان الوراثة خلافة وذلك 


فماكان للمرت فبخافه فيهوارثه واذا كانت لمنافم لاسب وقتين لا بتصور فبها هذه الكلافة 

ولان الدلالة قامت لناعلى ان العقد على المنفعة دعوض ,بطل عوت أحد ال تماقدن وهو 

الاجارة فا كانمنها اغير عو ضأولى*و كذلك ا نكانقال لههذه الدار لك سكن لان معناه 

سكناه لك فان قوله لك بحتمل تمليك العين ومحتمل تمليك المنفعة وقوله سكنى يكون نفسيرا 

اذلك الحتمل وكذلك اذاقال ممرى سكنى كانقولهسكنى تفسيرا لقولهعمرى فاه تثبت العارية 0 
١ 1‏ 














7 اللفظ ثم تتقطم بمونه ( واذا جاء رجل الى المستعبر وقال الى استءعرت من فلان هذا 
الذى عندك وأمرق ان أقبضه منك فصدقه ودفعه اليه نهلكت عنده ثم أنكر الممير أن 
يكون أمره بذلك فالم.تمير ضاءن له)لانه يدم على المعير الامر بالدفع اليه وهو منحكر 
فالقولقوله مع ء عينه واذا حلف يتبين الالستمير دفعه اليغير المالك بغير اذه وذلك 000 
لفان عليه «إفان قل > اذا م بعل هذه اعارة من المستعير <جٍ كارن 5 للغعان 
عليه و( قانا يه الس ان أعاره من غيره فانه يقيمه مقام نفسه في الانتفاع وامساك العين 
فبكونءد الثانى كيد الأول ولهذا كان له أنيسترده مق 0 .وهنا تسليمه اليالثانى لم يكن 
بهذا الطريق بل لطريق أنه أحق بالعينمنه ولهذا لاعلك الاسترداد منه فلا مكن أن يحعل 
لمر مله ثم ثم اذا 0 امستعير لاإبرجم ' دعل الذى قبضه منه لانه صدقه فم ادعى فق 
زمه أنه مستمير من المالك وانه لاضمان عل واحد منهءا الا ن امالك ظلءه حين ضمئه 
|أومن ل فايس له أن / غير ظالمه#وانكان الذى جاءفةرض العارية منهخادم ار 
| مولاه أن 0 أمر «بذاك فلاضمان على المتمير لما يبنا ان الرد على خادم الممير كالرد علي 
ْ اراد را لوجوب الضمان على امستمير #واذا رد المستمير 0 ةفر جد صاحبها 
| ولا خادمه فر نطها فى دار صاحبها 0 معلفرا فضاعت فرو ضامن لها في القياس لاله ضيعها 
ا حين أ+ رحبا من بذه و يسلمها الي أحد تحفظها ٠‏ ألا ثرى أن الخاصب لوفمل ذاك كان 
ع سانا اك ك المتعير وفي الاستحسان لاصبمان غايهلا له رلطها فيموضءهاالمعروف 
٠‏ ولو ردها علي صاحبما لكان بربطها فى هذا الوضع فكذلك اذارنطها بنفسه وهذا للمادة 
الظاهرة ان المستعير بأد الدابة من مربطها ويردها الى مربطها فيثئبت الاذذله من جهة 
صاحبها فى ذلك مبذا الطريق دلالة ٠‏ وهذا خلاف الغاصب لانه ضامن مختاج الى اسقاط 
| الفمان عن لفسه بلسخ فءله وذلك لا م م بردها الى 1 اا من صاحبها ان 
المترفر انم الماجة الى دفم سبب الغمانعنه وهو التضبيع وقد اندفم باعتبار العادة 
لانااريط في بد صاح الدابة فاعادتما الىالمر نط عنزلة الاعادة الى بد 0 حك( ولو 
جحد |استعير العارية * م زعمانها دلكت فبو ضامن لها) لان العين كانت أمالة فيدده فيصير 
1 ضامنا جدود كالمودع وان 1 محد ولكن قال قد ردديه أو ضاع مق فبو مصدق مم 
١‏ عينه فى كل ما إصدق فيه المودع لانه أمسين جك وجوت لقان عله (ومارية الدراهم 











)أ4ه١‎ 


| والدنائير والفاوس قرص لان الاعارة اذن في الافا ولا تأق الانتنا النقف دالا 
ا َ 006 


!اراتك يا لبس وأذونا فى ذلك #وفيهطربقان اما الببة أوالقرض فيئيت الاقل لكونه 
| متيقنا به ولان المستعير باتزم رد العسين بعد الانتفاع ويتعذر هنا رد المين فيقام رد اسل 
0 مقام رد المين والقبض الدى عكنه من اتستهلاك التبوض وبوجي عليه ضهان امثل التبض 
ْ ديهة كنك نا ىم وزن 0 عد مئل للد ومس ٠ل‏ فى الال 
ا أرأيت لو استعار دراهم يشترى بماطداما أوجاري أما كان له أن . أ ١‏ كل الطعام أويطاً الخارية 
|ل#ذلك والمال فوضعيه وان سا آي تياف من أو سكبط عق أوسأو 
| منطقة مفضضة أو خائماً لم يكن شيء من هذا قرمسًا لان الانتفاع ببذه الاعياذمع ب نَائما 
| ممكن ولمذا ررد | (قالوا) ولو ان صيرفيا استعار دراهم أودثاي رليتجمل بها فى حاوته 
٠‏ أولعرما صنجاته فانه لا يكون قرضا لانهما لما صرحا به 0 أل تنعودنها 0 0 
| قاءالعيندون الاذن فى استهلاك العين *: واذا استعاردانة لبركما إل كن معلوم فاخ 

ف طرن اه ر الي ذلك ا ل عردم درن ف امرك د 
| الككان ول شيد له عل راق فلا يكون الفا نى أى طدراق ذهب بعد أن يكون طرقا 
سلكدالناس الي ذلك المكان فان كان طر تا لا يسلكه الناس الي ذلك السكان فهو ضامن 
١‏ لان مطلق الاذن بنصرف الى المتعارف * وان استعارها الى حمام أعبر لخاوز ما جام ار 
| ثم جاءبها الى . ام أعين أو الى ا فة فعطبت الدابة فهو 0 اهاحتى بردها الى صاحهها 
| «افل» هذا 0 ءا بأ لا راجا فأما اذا اسستعارها ذاهباوجائيا فلا ضبان عليه 
| وهكذا ذ كر فى النوادر لآنه فى الاول لما وصل الى | م أعين اشهى اعد فاذا حاوز كان 
0 فاصبا فلا ببرأ الا بلرد علي امالك وفى الثانىانما يضمن بالملاف وهو استعالبا وراء المكان 
| الشروط فاذا رجع الى حمام أعين فند ارتفع الكلاف والمقد قاثم ينهما فيكون أمينا 
| «دقيل» ل ا الوديسة اذا خالف ثم 
0 عاد الى الوفاق إنها أرأناه عن القن لان بده د الالك فيجعل في الحكم كا لورده على 

| الالك وهذا لاوحد هنا فق ضام كان وان عاد الل مكان العقد مام وصله الى امالك 
ْ والاجارة فى هذا كالعارية لان بد المستاً "كريد فس أبسا فاله شيض لنفدة نفّسه ورجوعه 
ا 00 الاستحقاق لاجل الغرور الثابت تعقد ضمان لا لان بده بدالمالك * بو 3 الفرقان 








(5ك م - حادى عشر) 
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المستمير والمستأجر يضمنان بالامساك فانه لو استعار أو استأجر دابة ليركها الى مكانكذا 
فأمسكها فى الصر أياما كان ضنامنا فسكذلك اذا جاوز المكان المشروط فاتهاضممناه بامسا ا 
ف غير الموضم الذى ثناوله الاذن ولا العام الامساك إلا بالرد «فأما الودع الصير ضام 
بالاستعمال لا بالامساك وقد العدم الاستعمال حين عاد الى الوفاق ٠‏ تقول فان أقام صاحبها 
البينة م نفقت نحته في دبر عبد 0 من ركويه وأقام الستمير شاهدن أنه رط 
اليصاحها أخذت ببنة رب الدانة لانها تثبت سب بتقرر 00 على الراكب وببنة المستعير 
تننى ذلك والبينات للاثيات * واذا نفقت الدابة نحت المستمير ثم أقام رجل البينة انها هابته 

ف الثاني له بالماك لاثيانه ذلك بالمحة ولا يأله البنة أنه م سمو ويب لان ذلك 
د أحد والقاضي نصب لفصل االمصومات لا لانشائها فان ادعى ذلك ل أراد أن 
ال اذى فعريا حاف على ذلك لانه ادتى عليه ما لو أقر به إزمه فاذا لكر 
يستحلفه فان نكل كان كله كتراره قلا اسمن الستحق احدا وان حلف كان 1 إن 
يضمن أمبما شاء لان كل واحد منهما متعد فى حقه المعير بالنسايم والستعير بالقبض 


سل فان من العير م يرج على الستمير لانه ملسكها من - حين وجب عليه الشمان 
فتن اله أعار ملك نفسه وان دن يت عل اما لاسن بشمل باششره 
اله ارين ولانه لم يدر ارا من حبة ة العبر حين لم إشترط العير لتفسه 
عوضا لاف ااستا- ل من حبة الاجر عاد رتنه عقد الغهمان واشتراط 
العوض لنفسه ٠‏ عل المستأجرالا جر الى الوم الذى نقتت فيه الدابتلانه استوف امعقود 


عليه وذلك للأجردون الماك لان ” تقوم المنفعة كان لمقدهوبه وجب ل نات 0 
العبد التاجر والعبد الذى يؤدى الذلة الدانة ٠وف‏ القياس ليس .لما ذلك لانه تدع والمماوك 
لس من أهله فان تبرعه كون علاك الثير ولانهدصار منفك الاحر عنه فى التحارة و الاعارة 
ليست من التجارة فى ثى* * ووجه الاستحسان ان هذا من توابدع التتجارة فان التاجر لا 
جد مئه نذا لانه اذا أراد الانسان أن لعامله فلا بد أن كلسه ف حانونه أو ضع وساذة 
ماده لذلك الوضع منه وقد يستعار مثه البزان أوصنحجات المبزان فاذا لم كر لادار 

ده عاد حاجنة ارضاء وما اكور ذمن توالع التنجارة بملسكه الأذون كاتخاذ الضيافة البسيرة 
والاهداء الى امجاهدين بشي . والاصل فيه ماروى أن اللنى صبل الله عليه وسل كان يجيب 
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دغوة التاوك وعد رك أن سند رك إلى سي رضي الله تقال عداتال عرست اكات 


ذدعوت رهطامن العمحاندر ضى اللَّنمالعنهم فيهم أبو ذرفأجاونى ٠‏ فدل أن اعبد الخاذ للدعوة 


حتى أجابهأ و ذر رضى الللمالى عندمم زهده» والمبد الذى أمره الولى بأداء الثلة مأذون له 
فى التحارة لانهلا تسكن من الاداء إلا بالا كتساب فأمرالمولي إباه بأداءالفلةيكون إذثاله فى 
ال كتساب لإعبد مأذون له» أحر دابته من رجل فنفقت حته فاستحقها رجحل وضدن 
الراكب فيمتها برجع بها على العبد الْأذو نكا برجم على المر لانه صار مغرورا من جبته 
اشتراطه العوض لنفسه والأذون يو اخذ بضمان النروركاطر ولهذا تين خطأ عض المتأخرين 
من مشائخنا رجهم الله ندال أنضمان الغرور كضمان الكقالة وان الذار يصير كالقائل للمغرور 
ان ضمنك أحد نسبس ركوب هذه الدابة أواستيلاد هذه الجارية فى البيع فأناضامن لك 
ذلك لانه لوكان هذا بطريق الكفالة لم يؤاخذ به الأذون فان المبد الأذون لا يؤاحذ 
إغمانالشكفالة ولكن الطريق أن من باشر عقد المعاوضة فب ملتزم سلاءة اللءقود عليه 
عن العبب ولا عيب ذوق الاستحقاق والرجوع عليه لهذا ٠‏ واهذا لا رجوع على المعير 
اراهب لانهلا لازم صفة السسلامة نعقّد التبرع » ثم المبد في التزام صفة السلامة لمقد 
العاوضة وهو التحارة كالمر#واذا أعارعبد محجور عليه عبدا مثله دابة فركبها فهلكت ته 
لماستحقبارجل ذل يضمن أمبما شاء لان أحدهراغاصب للتكه بالنسلم الى الا خر والاآخر 
مسستهلك باستعياله ذفان ضْمن الرأ كب لم ترجم على المعير لاتعدام الغرور منه ولان المعي ركان 
مجورا عايه فلا يؤاخذ إضمان الا فوال وان ضمن المعير رجع به مولاه فى رقبة الراكب 
لان الدابة صبارت. كسب المعير حي نتفررعليه ذمامها وكسب العبد لمولاه . فتبينان الرا كس 
الت ملسكه بخير رضاه ٠‏ وكذلك انكانت الدابة لمولى المميرفله أن يضمن الر اكب لان 
اذن العبد الحجورعليةغير معتبر في اسقاط حقالمولىفيق الراكب مستعملا دانته بغير رضاه 
فكان غاصياض امنا » وان استعارالرجل دانة نتوجا فلت من غير أن يمنف علا فلا ضهان 
عايه لانها لو هلكنتمن الر كوب الممتاد لم يضمن ذاذا هلك مافىبطنها أولى وانض رما قفتأ 
عبنها أوكبحها باللجام فهلكت فهو ضامن لها لاانهمتاف بما صنع واها أذن لهامالكفيالر كوب 
دون الضرب#واواستعار من رجل سلاحا ليقائل به فضرب بالسيف فانقطم نصفي نأوطمن 
الرمسم فانكسر فلا ضمان عليه لانه مأذون فى الاستعال والاستعال لا يكون الا مكذا 
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وان ضرب بهحجرا فبو ضامن لان المعير انما أذن له فى المقائلة بالسلاح والقائلة مع امهم ْ 
لا مع الحجر والضر ب بالسيف الحجر غير معتاد أيضا فكان نه ضبامنا قال (واذا قال المستعير || 
فى صعته أومرضنه قد هلسكت منى العارية فالقول قوله مع عينه) لانه أمين فبه كالودع ولا | 
تتبرحكم أمته عرضه ( واذا ) كان على دانة باعارة أواجارة فتزل عنها فى السكة ودخل || 
اللسجد ليصلى ل عنها فهلسكت فبو ضامن لها وكذلك ان أدخل الل في بيته وخلى عنها | 
في السكة لانه ضبيعها حين ركبا في غير حر ز لاحافظ معبا من أصعانا رحمهم الله من قال |) 


هذا اذا ل براطها نشى' فآن رعلرا م لضمن لانه متعارف لا حد المستعير من ذلك بدا ٠‏ ْ 0 
والأصح أله يضمن اذا غييها عن نصره ٠‏ ألا ترى أنه قال وانكان فى صمراء فنزل ليصلى || 
رسكن يت مه فاج مان عليه قدا يلين إن امسر أن يما عن تعره لسكر د | 
انف تن عاقيا عن عملا اران فر عاط ل وان رط شا ل كر أ 
مسعالا رك مقطا اسكون سامنا ناذا ااستعارها إن كبا في حاحنة إلى الحية مسنا | 7 
سن لواحي ف السكوفة فأخر حرا الى القرات رسفم والناحية إلى استعارها ليها من غير || | 
ذلك المكان فهلكت فبوضامن اها لامسا كه إياها فى غير اوضع الأذون فيه أوركوه إياها || ٠‏ 
الى موضع السق إ ولا شال 6 انما فمل هذا لمنفعة الداية لانه لاولاية له على ماك الغير ١|‏ 
فى ذلك إلا أن بأذن صاحها وهو لم ,أذن له في سقيما ولانه يمكنه ان يسقبها في خروجه | ١‏ 
الىالناحية التى استعارها اللهالان الماءموجود فى كلمو ضع ( واذا) وجد المعير دابتهمعرجل | ١‏ 
بذع انها له فبو خصم له فيه لانها فى بده وهو بدعى رفبنها وذو اليد في مثل هذا خهم 

للمستحق * وان قال الذىهى في بده أودعنمها فلان الذي أعرها اياه فلا خصومة بينهما 

لانبما تصادقا على أن الوصول اليه من ذلك الرجل وذلكالرجل ليس مخصم للمدس لوكان | 
حار لانه مستعير منه فتكذلك من قامت بده فيه مقسام بده لا يكون خهما ولامهما | 
تصادقا أنه مودع حافظ لها فلا ايكون خصما. وان كان ذلك المستعير باعبا من رجل أو باعها || 
وصيه لعد موه دم صاحبما وأقام الينة انها له قضى ما له ورجع الشترى باون عل أ 
بائعه لان بالاستحتقاق ينبين إطلان البببع * واذا طلب المعير ثوبه فأى المستعير أن يدفعه 

فيلك عنده فبو امن لثيمته للأنه بالنع عد الطاب صار 5 وأن لم كنعه ولكنه قال دعه ا 
عندى الى غد فرذى نه صاحبه فلا ضهان عليه لانه بهذا الرضّاصاركالحدد للاعارة منه فلا | 
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1 1 0 0 ال افده ع0 له ١‏ 
| الحيرةسخاءالرسول الى صاحبها وقال ان فلانا شوللك أعرفىدابتك الى اللدينة فدفمب اليه ؤاء أ 
ا 8 ا العا رك ان لد لدة وهولا بشعر ْ 
١‏ 00 من قول الرسول فركبها فبلكت ته فلا ضمان عليه لانه استعملها باذن مالكبا ٠‏ | 
ن وكبها الى الميرة فبلكيت تحته فهو ضنامن لها لانه جاوز المكان الذي أذن فيه المالك | 
١‏ قار سيت ذا عر اذم وعدا لان له عر مع عا لي ادن الك و ين الى أ 
0 الموضع اذى طلب الرسولء ثم لا برجع المرسل على الرسول لشي" لانه لم وجد منه عد أ 
ا ضمان اغا أخبره خبر أو م مخبره بشى* ولكنه لم ببلغ رسالتهكا أمره به وذلك غير موجب أ 
ْ لاغمان عليه والكراء فى هذا قياس العارية » وان قال أعرتى داتك فنفقت وقال ربالداءة | 
ْ كولكل نغ غصبتها فلا ضمان عليه ان ل يركيها لاندأقر شمل راك ْ 
ا غير موجب للذمان عليه والمالك ندعى عليه سيت الذعان وهوالئص فيكون الول قول | 
| النشكر بر انق افر مدن لا ون السب لزعب للشتان عله دصرن وهوأ 
| ااستمال ذابة القير يشير افيه والاذن السقط للجمانلا يليت بدعواه. وان قال رب لدابت أ 
| أجرتكها فالتول قول الرا كب مع مبنهلا مهما تصادةاعلى ان ال كوب حصل بالاذن ثمرب أ 
| الداة بد علبه الاجر والرا كب مذكر فالقُول قوله لا نسكارذلك . وهذا مخلاف المينفاله ١|‏ 
| دعت يك سن شه رمت نونك لك بن يشاسك نس كرون سا لان أ 
| العين مال متقوم . ننسه فلا يستقط حق امالك عن مالبته إلا باستاطه (أما النفعة اما تأخذ أ 
ْ كم الالية والتُوم إعقد الاجارة ورب الدابة 1 ذلك والرااكب منكر فلبذا لايضمن || 

شيا دوان أقام رجل البينة علي أرض اا له وقد أضات ذو اليد من غلنها وكرتما فهو || 
| ضبامن لما أصاب من ذلك ( وقال ) ابن أبى لبلى لا ضمان عليه لان القرة منفعة الاشجار أ 
امح ار د لان تا ات رلك غيل الثرة ندال مسقو 7 0 
| حل ا سار وك ما انحر ار له ين سكو فشكرن الع سا أ 
ااه ب ل ل و سان ل ع سن لاض رسأ 
| فازرع له لانه حضل عمله من بذره وهذا كلاف ما اذا تغصب جارية فأحبلبا فان الولد أ 
| هناك يكون لصاحبها لان حصول الولد نحضاتها في رما لا شعل الواطى* ذان ماء الفحل || 
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صير مستهلكها بالاختلاط عاث, | ولان الولد في فيحكم جزء من عينها وههى 0 اانا 
ماوكة للمخصوب منه فأما الزرع ليس مجزءمن الارض ١‏ ألائرى أنهمن جنس البذر وانه 
حاصل بعمل الزارع كم تررك فى النصب ثم الزارع ضامن لما نقنص الارض عندنا. وعلى 
رلاناف ليبلى رحمه الله لاضمان عليه لان العقار لا ييكون مضمونا بالغصب والتقصان لم 
حصل يفعله ولان التقصان فى الارض من حيث تقليل المنفعة والريع راف لا تكون 
مضمونة على الغاصس ٠‏ ولكنا تقول قد انتقص مالية المين بفعله وهو الزراعة فكان متلفا 
بقّدر التقصان والعقار يضمن بالاتلاف 6 لوهدم الا بنية أوقلم الاشجار.ثم برفم من الزرع 
مقدار بذره وما أنفق فيه وماغرم من ل وتصدق بالفضل في قول أبى حنيفة 
وشمدرحههما الله لانهحصل لهيكسب خبيث ٠‏ وفىقول أى وسف وان أبى ليل رهما الله 
لذ تصدق بثئ"' لاله م بزراعته وهو سبب مشروع للا كتساب وقد ببناهذا فى 
الفصس #واذا ار اه فزرعباسنئن فعليه الاجر لاسئة الاولىلانه استوفي امود 
عليه نحكم عقد صعبح وعليه ننصان الارض بلزراءة في السنة الثائية لانه غاصب فها صنع 
ونتصدق بالفضل عند أنى حنيفة وشمد رمهما الله كفي الفصل الأول وعند ابن أنى ليبى 
عليه أجر مثلها فى السنة الثانية لاعتبار الظاهر فسكانهزرعها في السئة الثانية بناء على الممّد فى 
0 الأول و اام يتعرض له صاحهها لهذا والعقد ننعقد بالدلالة ينقد ع فازمه 
ل منلانم) خم ا ل ا هو لاك انان ل ار دل 
ففيه ان رارية م لصاحب اطلطة في قول أبى حئيفة وتمد رهما الله ٠‏ وفىقول 
أبى وسف وابن أنى ليب رحهما الله لاواحد واماذ كر أو وسف رحه الله هذه المسسئلة 
الختافة بين ألى حتفة وابن أبى ليلى رجه اك ادر هذا لكات وأخر ارد سة لآل 
دك واحد منبما كان استاذه فانه كان فى الاتتداء مختاف الى ابن أبى ليلى أسع سنين م 
خرل ال أبى حنيفة واختاف عنده يا شرع سنين ذاحب انيد ثر مض الفعول 
عن استاذنه ني د ا ع دول وال هريما الأعر بالصواب ٠‏ واليه الرجع 
ثانات ٠ ٠‏ وصلي الله على بسيدنا جمد داس آله وضبه وس ا 








» كتاب الشركة‎ «٠ 





(قل) الشيع الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبى 0 
الس خبى رجمه الله م ل أن السات ان تربك 
دوك اله مل الله عليه وسلمفقال أثمرفى ققالصاوات الدوسلامه عليه وكي فلا 


أعر فك وكنت تركيع وكنت خير شرب كلاتدارى ولا كارى أى 3 داح ولا مخاصم 


ونع كرسول له لم من لعد 
رسول الأدصل الله عليهوسل لي بومنا هذا ن غير ل سكير مشكر (ثم )الشركة وعانه . شكة 


اليك وذاكة العقديإفدر شركة املك »أن يشترك رجلانفى ملك مالوذلك نوعان. ثابت لغير 

فملهما كالميراث ٠‏ وثابت فعلبما وذلك تمبول الششراءأوالصدقة أوالو صبة وا حكم ار 

أذها جراد من الزيادة يكون مشاركا ينهما در الاك وكل واحد منهما مئزلة الاحنبيى 

التصمرف فى نصي ب صاحبه ف وأما شركة المقد 4 فالا منها أرلعة أقسام اناردة 0 

ا التقبل ويسمى هذا شركة-الابدان وشركة الصنائم ( فأما العذان ) 

فبو مشتق من قول القائل عن” لى كذا أى عرض قال امرؤ اليبس 

فمن لنا سر بكان نماحه .* عذارى دوارفي ملاء مذبل 
0 عرض ٠‏ وزمم لعض أهل الكوفة ان هذا امل لكر وم تكلم به 
العرب وليس كذلك فنّد قال النائئة المعدى 
وشاركنا قريشا فى تاها » وني احساءها شرك المنان 

( دقسل ) فو ماخوة من عنان الدانة على معنى ان را كب الدانة يمك المنان بلحدى 

بده وإعمل بالاخرى وكل واحد من الشركين يمل عنان التصرف فى لعض الال الى 

صاحبه دون البعض أو على ممنى ان للدابة عنانين أحدهما أطول والآخر أقصر فيجوز فى 
يبي و 0سا 














ل سود عمسيو مسع مم جه دود 11د" 


| هذهالشرك أن ياساويافى رس الال والريح أو بتفاونافسميتنانا وما الفاوضنة قد 0 
ا اشتفاقبا من التفويض فان كل واحد منبما يمو ض التصرف الى صاحبه فى جيم مال التجارة || 
|١‏ (وقيل) اشتقاقها من معنى ل تقال فاض الماء اذا اننشر واستفاض اخلير يستفيض اذا | 
ا شاع فلأ كان ده لتك 0 عل الالتشار والطبور فجيع التمرفات سمى مفاوطة(وفيل) | 
لي ار ول ااال 
ا لاتصاح الناس فو ار الم “.ولا سرآاة اذا جالبم سادوا 
ْ لمنى متساوين فاء 0 العتقد مبيا عل المساواة الالوالرسعى )مفاوضة را رك ْ 
| الوجؤه 4 نسمى شرك المفالبس وهو ان بشترك الرجلان بغير وأس مال على ان يشتريا || 
ا بالنسيئة ويديعا سميت بهذا الاسم على معنى 0 افانه باع في النسيئة من له 
لال سه وض ل لشن كس لعان فى تفيل الاعمال كا نلياطة والقصارة وحو | 
| ذلك وتسى شرك الاابدان لامهما يعملان بابدانهما وشركة الصنائم لانٍ راتنها لبماصنتهها | 
| ع(وأماشر كذ المنان» فروان يشترك الرجلان برأس مال بحضرهكل واحد منبما ولابد من | 
| ذلك اما عند النّد أو عند الثراء حتى ان الشركة لاتجوز برأس مال غالب أو دين ٠‏ ولا || 
يشترط طواز هذه الشركة خاط المالين ونال الشافي بي رمه الله تعالى يشترط وهي 
ْ روابة عن زفر ٠‏ والاصل عنده ان شركة الماك أصل ثم 2 دركة التداتى عه فل لان أ 
|| الشركة عبارة عن الاختلاط وذلك انما بتحدّق ف املك والمءتبر.ى كل عفد ماهو قضيةاسم ْ 
| ذلك العقدكالموالةوالسكفالة والصرف ٠‏ فاذا خلطا المالإنعل وجه لا كن تمييز احدهها عن أ 
ا الح نقد قيعت الشركة فى انلك فين عليه 3ك المند فنا قبل اخلط الك كه ق ا 
| الملك لم تثبت حى اذا هلك رأس مال اح_دههما كان هالسكا عليه خاصة فلا تثبث شركة || 
| العتقد لان ممنى الاختلاط فيه لابتحقق مقصودا . وعندنا موجب شر كة العقد الوكلةعل 
الاك را ل كر وك لا لا الك ال عه رس ف طلسن 
| الال عند العقد أو عند الشيراء لان الوكلة بالشتراء عاله لا نص الا به فانه بدون تعيين الال | 
| كون الوكيل مشتريا ما فيذمته وهذا التو كيل صحيسح بدون خاط المالإن وممنى الاختلاط | 
ْ اذى تنتضيه الشركة في المشترى مال والريح لافى رأس الال وذلك ثابت بدون خلط أ 
ْ وعلى هسذا الاصل لو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دلائير تتمقد الشركة ينهما || 
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صتيحة عندنا خلافا ازفر والشافبى رحمبما الله ه وكذلك ان كان رأس مال أحدهما بيضاً 
والآخر سودا لا نالشركة في الملكلاتثبت هنا حي نكانا لاختلطان وعلى الروابة الت ةرما 
زفر اخلط جواب هذه الفصل ظاهرعل مذهبه وأما على الرواءة التى لايشترط ذلك تقول 
فى هذين الفصلين رما يظبر الرم لاحدههما دون الآخر ,تغبير سمر أجد التقدين وذلك 
تقتضيه الشركة وعندنا موجبت هذا العدّد الوكالة وذلك صتحيعح مع اختلاف النقدن فامهما 
لو رحا بلوكالة بأن يشترى أحدها ببذه الدراهم على ان كرن المشارى ينما ورشترى 
ل خر ببذه الدنائير عل أذيكون المشترى يبنهما 0 صحبحا#:فكذ لك نصح الشركة مده 
الصف ة(فأما شركة الفاوضة)فعي جائرة عند نا وقالمالك رحمه الله تمالى لا أعرف ما لمفاوضة 
وال الهأ افى رضي الله تعالى عنه ان كان في الدنيا عتقدفاسد فبوالمفاوضة ورعا قال اله نوع 
من التمار؛ فأمامالكر حمهاللهفان كان لابعر فا لغة فقد ببنااشتقاقباوان كا نلا بعرفباش رعافتّد قال 
رسول الله صل الله عليه وس تفاضوا فانه أعظم للبركة وقالعليهالضّلاةو السلاماذا فاوضم 
أحسنوا المفاوضة وأما الشانى ل عل مذهبه ان الاصل شركة الملك وما 
هوموجب المفاوضة قط لا ببثبت باعتبارشركة الماك ذلبذا أفسدها وقال لاه اتتضمن الكفالة 
الجبول للمجرول فان كل واد منبما يكون كفيلا عن صاحبه فها بازمه تحبة التتجارة 
والكفالة للمجبول بالملوم باطل فر الجهول أولى » والذى يفول انه ضرب من القهار فائما 
بدخل ذلك علىمذهب الثورى لانه تقول اذا ورث أحده مالا بكون ذلك مشتركا بنهما 
ولسنا تقول بذلك فلا مدخل ذلك على مذهبنا » وحجتنا في ذلك ان هذه الشركة تتضيمن 
السكفالة والوكلة وكل واحد مهما صحببح مةصودا فكذ لكف ضمن الشركة. فأما الحبالة 
بعيمما لا تبطل السكفالة ولسكن تمكن المنازعة سببا وذلك منعدمهنالان كل واحدمنهما انما 
لصير ضامثا عن صاحبه مالزمهتجارته وعند الازوم المضمون له اسه ومثلهذا 


لا وجدفى شركة العنان فان التوكيل شراء مجهول المنس لا اصح مقصودا.ثمصحت 
1 العنانوان نضيت ذلك لازمايشتر.ه كل واحد منبما غير مسمى فى العقد فكذلك 
٠ 00‏ ومن شروط هذه العقّد ان بتساويا فى 1( سالمال ولا ختص ا أحدهماعاك مال 

لح ان يكون رأس ماله فى الشركة من النتودوآن ينساويا فيالرح فلا يشترط لاحدها 
0 عل صاحيه ل بن أن قية للف المساواة :نمف ظاهر ا نصح هذه الشركة 


كا مسوط - حادى عشر ) 
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منغير خلط. المالين والمالانلا تلطا نكالدراهم رالا وود وااسض ورف عاكلا 
يجوز هذه ااشركة بدون خلط. المالين برواءةواحدة(قال)لانه لو جاز لكان كل واحد منهما 
مختصا بلك مال بعد عقد الشركة وذلك لايحوز فىهذا العقد (وقد) روى اسن عن أبى 
حئيفة رمه الله ان هذه الشركة لاوز عالين لاحتلطان لان المساواة شرط فى هذا العقد 
والمساواة بين الدراهم والدنائير في امالية نما تسكون بالتقويم وطريق ذلك الحزر والمساواة 
شرعا لاتثثبت .هذا الطريقكالمساواة التى تشترط فى مبادلة الأموال الرروية مجنسها وان 
كن زائن مال ادها مضا وراس مال الا خر سوه وينمما ماوت ف الصرف لاورز 
هذا المقّد فى ظاهر الرواءة لدم المساواة (وذكر ) اسماعيل بن ماد عن أبى بوسف رجهم 
لله انه مجوز لانه لاقيمة للجودةفى الأ موالالربوية اذاقوبلت تحنسها وانها تعتبر المساواة فى 
الوزن قال صل الله عليه وسجيدهاوردرثاسواء #وروى المسسن عن أبىحنيفة ان المفاوضة 
لا تند الا بنفظ اللفاوضة حتى اذا لم بذ كر لفظة المماوض ةكان عنانا عام #والمنان قد يكون 
غاماوقد يكو نخاصاً ٠‏ وتأويلهذا أن أ كثرالناس لابعرفو نجي ع أحكاء الفاوضة فلا يتحقق 
اا م الفاوضة قبل علمهما نه وحمل تنص ربحبما بالمفاوضة قئها مام ذل ككله فان 
كان التءاقدان يعرفان أحكام المفاوضة ص العقد بينهما اذا ذ كرا معنى الفاوضة وان لم 
يدسرحا باظها لانالعتبر الممنى دون الافظ «فأما شرك الوجوه» فبى كب>ةعندنا وباطلةعئد 
الشافنى بناء علي أصبله أن الاصل ششركة اللك وذلك لا وجد في شركة الوجوه ٠‏ وعندنا 
شركة العقد نصح باعتبار 1 كل واد منهما صاحبه بالشراء علي أن كرث 

ااشترى ءا نصفين أو 0/8 كيم فكذ لك الشركة التى تنضمن ذلك الا أن فى هذا المقد 
لا ريصح التفاضل فى اشتراط ار نعدالت.اوى في ملك ااشترى لان الذى يشترط لهالزيادة 
ليس لهف نصيب صاحبه رأس مال ولاتمل ولا ذمان فاشتراط جزء من ذلك الريح له يكون 
ُ مام حدن وى ر ولاك الله عليه وسل + ن ذلك فان أراد التثفاوت فى الريح 
فينبنى أن يشترط التفاوت فى٠لك‏ المشترى بأن يكون لاحدهما الثاث وللا خرالانئانحق 
يكون لكل واحد مهما الر قدر كه هاه الشركةعندن : نوز عنانا ومفاوضة الا ان 
المفاوضة لا تسكون الا باعتبار المساواة في المشترى والر ُ جيم ع( فأما شركة التقبل 4 فهى 
| ححةعندنا ولا ١‏ لصح عند الشاففى رحمهاللهسناء على أصله ان شركة الك أصل ولا وحد 











)١66( 
ولكنا تو لجواز الشركة باعتبار الوكلة‎ ٠ ذلكفؤى هذه الشركة فان انالط في العمل لاتحق‎ 
وتوكيل كل واحد منههاصاحبه :قبل المسمل بح فكذلك الشركة والناس تعاملوا هذه‎ 
الشركة وشركة الوجوه من لدن رسو الله صل الله عليهوسم ال وما هد من عي لكير‎ 
وهوالاصل ف جواز الشركة .لم استحقاق ارب ىطريق الشركة يكون بامال نارة وبالعيل‎ 
ادرف بدليل المضارية فان رب امال يستحق أصيبه من الري ماله والمضارب بعمله وذلك‎ 
العتند شركة الاجارة بدليل المالاتازم وانه لامحتاج ذنها لي بيان المدة فاذا صح عقد الشركة‎ 
دين اثنين بالمال فكذلك بيصحباعتبار العمل لان كل واحد منهما يستحق به اربج وسواء‎ 
انفقّت الاعمال أواختلفت عند نا. وقال زذر رحمهاللهان اتفقت الاعمال كالقصارين والصباغين‎ 
|| اذا اشتركا جوز واذا اختلفت بان يشترك قصار وصباغ لاوز الدركة لآن كل واحد منبما‎ 
عاجز عن العمل الذى بةبله صاحبه فان ذلك لبس من صنعته فلا تحقق ماهو مقصود‎ 
الشركة عند اختلاف الاعمال. ولكنا تقول جواز هذه ااشركة باعتبار الوكلة والتوكيل‎ 
لل اس ع ب لس سات ذلك لمن رجن لاع لكلا تين عل النفال‎ 
اسل د نآك قم بعر انكو اعراله وكل والجد نيما غر عادر من ذاك فتكان‎ 
المنّد صحيحار وهذا )النوع من الشركة قد يكو عناناً وقد بكون مفاوضة عند استجماع‎ 
شرائط المفاوضة ومعنى هذا أنه متى كان مفاوضة ذان كل واحد منبما مطالب عا بلتزمه‎ 
صاحبه بحكم الكفالة ومى كان عنانا نام يطالب به من باقر السيب دون صاحبه »ا هو‎ 
بد اًالسكتاب ببيان ششركة العنانوامهما كيف يكتبان‎ ٠ حكم الوكالة( اذا ) عرفناهذا فنقول‎ 
كتاب هذه الشركة ينهما والشركة عقد عتد فيستحي الكدتاب فى مثشله ليكون كرا‎ 
ا 8 كرى من اأنازعة قال الله را | الذن لوا اذا داه نم بدين الى حار‎ 
ناراك اكتبوه ) ثم التصود بالتكتاب التوثق والاحتياط فينبنى أن 0 سعر اراق‎ 
الوجوه ونتحرز فبه من طءن كل طاءن ” 6 بدأ فتال ( هذا ما اشثرك عليه فلان وفلان)‎ 
ونعض أصحاب الشرؤط عاوا عليه فى هذا اللفظ فقال هذا إشارة الى الصلك فالاحوط‎ 
ْ أن ع مذ اكاب فهذ كر ماا” شترك فلان وفلان ولكن 11 ماك البع‎ 
الكتاب والسئة ذم أختار قال الله تعالى ( هذا ماتوءدون) وهو اشارة الى ما هو اللقصود‎ 
من رع ار ا ا سرف رسون اسل الله عليه وسلم عدا اءران‎ 











)»١ه"(‎ 


يكنب هذا مااشترى تمد رسول الله من الفد بن خالد بنهوذةالوودى ( وما ) أمرصل الله 
عابه وسل بكتاب اله لح بوم الديبية ككتب علي راك عن عار رسولالله مل الله 
مر ٠‏ أصالح ند بن عبد الله وسبل بن هرو علي أهل مكة عثم قال( اشتركاءلى 
تقوى الله وأداء الامانة ) فان هذا العقد عمّد أمانة والقصود تحصيل الريج وذلك بالتقوى 
وأداء الامانة محصل (أم إن مقدار اه مالكل واحد منبما) لان عند القّسمة للا بد من 
لسر را نال كر سد ع لطر 0 فلا بد من إعلام ذلك فى كتاب الشر 0 
لبرحعاالبه عند النازعة «ثم ثم ةال(وذلك كله فى أندهما )و ان ال رسال لبس 
بنائولا دن بل هو عين في أ ندمبم اومن الناس من شرط اطاط ومنهم من شرط أكون 
المال فى أبد.هما جبعا فلتوثق بذكر ذلك وبذكر أسهما يشتريان به ورببيعان جيعا فىشىء 
ويسمل كل واحديييا فيه رأه رسع بالنقد والنسئة » وعند ا هذا علكهكل واحد منهما 
عطق عمد الشركة الا أن من العلياء من .قول لاماك كل واحدمنهما ذلك مالإيصرحا به فى 
عند الشركة ذلاتحر زعن أو ل هذه القائل يكنب هذا ” مذ رف كن فيه من رح فبوينينا 
عل ندر روس ار الل وما كان من وصدعة أو تبعةفك .ذخ لك)ولا خلافاناشتراط الوضيعة 
مخلاف مقدار رأس الل باطل واشتراط الرنم صمييح عندنا خلاذا للشافعى رضي الله تعالىءنه 
علي مالبينه وم كه علي بنأبى طالب رذى الله ذال نه الالرم ماغنا والوضيعة 
على المال وانها بذ كر هذا ليكون أنعد عن الاختلاف ٠‏ وانكن انما يكدتى هذا اذا كان 
الشرط ينها مكذا ثم قال (اشتركا على ذلك في شبركذا » لانن بين التارمخ 
تنقطع النازعة حتى لا بدتى احدهما لنفسه حقا فما اشتراه قبلهذا التاريم (و 0 
في ز من حمر رذى الله تعالي عنه ذانه شاور امساة رضوان الله 0 في اد تار من أ 
وقت إعتبرونهقمم من قال من مولد رسول الله صل الله عليدوسل ومنهم من قالمن وقت 
مبعثه وهم مر ن قالمن وقتموث ثم انفدوا ء على اناري من وقت المحرة وهو المعروف الذى 
تعامل عا هالناس الى بومنا هذا قال (ولا يوز أن بفضل احدهم| صاحبهفى الر ريم لافى امال 
العين 3 العمل أندهنا 1 فى الذى لبس فيه م خرن مافى الال العين اذا تساوبا 
و راس الال وام رطان ست ار تفاوثا في رأس المالفكان لاحدها 
الف رادكر ألفان واخدرط ان يكون اار ربح يدهما لصفين يجوز عندنا ل قولزفر 
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والشافيئ رهما اللّنعالى لالجو ز. أما عند الشافهى رمه الله نعالى فلان شركة الماك على مذهبه 
أصل وفى شركة الماك لاتحوز أن يستحق أحدهها شيئاً من ريح ملك صباحبه فكبذلك فى 
شركة العقّده واعتبر الرب بالوضيعة فبى ببنهما على قدر رؤس أموالا واشراطهما خلاف 
ذلك باطل فسك ذلك البح ولكنا فول استحماق الربسبالشرط فائها يستحق كل واحد منهما 
شدر ماشرط (هلثوله صل الله عليه وس الر ل عه شروطهمٍ ثم م جواز هذا العقّد لاجة 
الناس اليه واطاجة نس آل هن الخ رط فد يكون أحدضا أحدن من ددا ف وجوه 
التجارة فلا برى بأن يساوي صاحبه فى استحقاق الر يمع حذاقتهوخرق صاحبه:*ثم اارببح 
بدتحق بالعمل بدون امال وهو ف المضاريةفبالعملمع لمال أولي( ثم ) الوضبيءة هلاك جزء 
من المال٠وكل‏ واحد منهما أمين فها في دده من مال صاحبه واشتراط. -الضمان على الامين 
بطل ألا ترى ان ف المضارية لا يجوز اشتراط ثى' من الوضيعة علي المضارب ولمذا ,قول 
زفر رحمه اللهان التساويق الربع 6 التفاضل فى رأ امال لا جوز هنا لانه لو جاز اها 
يجوز بالقباس علي المضاربة عل معنى ان صاحب لدم اك رصدرا من ربح للاخر 
بعمله فيه ومئل هذا فى المضاربة لاحوز لانالمال فى أدهماهنا والعمل مشروط علبمءا وفي 
الضاونة لو شرط العيل عل رب امال أوكون امال في نده لا تجوز ولكنا دول موتجب 
الضاربة التخلية بين المضارب وبين رأس امال فيكون أمينا عأملا فيه وذلك بنعدم .ذا 
الشرماء فأما موجب الشركة لبس هو ااتخلية بين احدماوالال فبذا الشرط لا يؤدى الى 
اإطال موجب الشركة (نمم) حك الضاربة ها زنت نا الشركة وقد يليت الثي: حها 
عل ونجه لا يوز اثبانه قصدا كالسكفالة الثابتةفي ضمن المفاوطية:* وكذلك فى العمل 0 
جوز شرط ١|‏ تفاضل فق فارع عند للحاحة الى ذلكفقد يكون أحدهها أحذني العمل من 
الاخره فانا فوله أو فى لذى ليس فيه شراء شىء تأخير در امار الى “ركه الودودفان 
التفاضل في اربع هناك لا يجوز عند اغتراط التساوى فى ملك الك قرع مالم 
0 يبنا ذلك » قال( والش ركان ف العمل اذافاب أحدها أو مرض أوم يعمل وعمل 
لاخر فالرج نما على ما اشترطا ) لما روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال أنا أمل ف السوق ولي شر بك يصل في المسسجد ففال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لدلك ركتك منه ٠والممنى‏ اناستحان الأجر بتقبل العمل دون مباشرنه والتقبل كان 
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منبما وان باشر العمل أحدهماء ألا ثرىان المضارب اذا استمان برب امال فى بعض العمل 
| .كان الرتح بينبما على الشرط ٠‏ أولا ثرى أن الشربكين فى العمل يستويان فى الريم وهما لا 
|| استطيعان ان لعملا عل وجه يكونانفيهسواء ورعا يشترط لاحدهما زبادة رم لمذافته وان 
كان د يذهما على اكد رط ما يق العقد اران 
كان اليائر للعمل احدها وستوىان امتنع الاخر دن لعن عدر او ف عدر لان العفك 
لا تفع عحرد امتناعه من العمل واستحقاق االنخ بالشرط فى العقد» قال(وان حاء أحدهها 
ل درهم والأفيال درهم فاشتركا على أن البح والوضيعة نصفانفبذه شركة فاسدة) 
ومرادة ان شرط الوضيعة تصفين فاسد لان الوضبيعة هلاك جزء من المال فكأن صاحب 
الاليين شرط ذمان ثبي* ما بلك من ماله عل صاحبه وشرط. الفمان على الالنين فاسد 
ولكن لا بطل مهذا أصل المقد لان. جواز الشركة باعتبار الوكالة والوكالة لا بطل 
بالشروط الفاسدة واما تفسد الشروط وتيق الوكلة فكذا هذا فان عملا على هذا فوضما 
ردي على درو مر الما لان الشرط. بخلافهكان باطلا وان ربحا فالربح على مأ 
اشترطا لان ادن العند كان سعار ا جتان 8 بالشرط فى العقد فكان يبنهما على ما 
اشثرطا * وان اشترطا الر بح والوضيعة علي قدر ان الملل والعمل من احدهما لعينه كان 
ذاك جارًا لان المامل منهما معين لصاحبه فى العمل له في ماله حين لم يشترط لنفسه شيك 
من ربح مال صاحبه فبو كالمستبضع في مالصاحبه (وان) اشترطا الربح تصفين والوضيعة 
عل رأبى الال والعمل علمهما جاز ذلك لان صاحب الالف شرط. لنفسه جزأ منر بح مال 
صاحبه. وهو السدس إعمله فيه فيكون في معنى المضارب له الا أن معنى المضارية نبع لممنى 
الششركةوالمعتبر موجب الاصل دون التبع فلبذا لا يضرهما اشتراط العمل عليهما «فان عملاه 
أو سمل احدثما فالربح على ما اشترطا لان الاستحقاق بعد صحة العقد بالشرط لا بنفس 
العمل وقدكان العمل مشر وطا علمهما فلا يذ رهما تفرد أحدهما باقامة العمل:* وكذلك ان 
اشترطا العمل عل صاحس الالف ووجهاإواز هنا أبين لانصاحب الالفيندفم اليه ماله 


ليعمل فيه سدس الربحناناللثر وط له لضف الربيح ان اأردح حصة رن مالةوسدسه 
الى عنام النصف يستحق من مال صاحبه اعمله فيه واشتراط العيل علي المضارب الصحح 
المضارية ولا يبطلها فإ فان قبل 6 اذا كان يعمل هو فىثى* شر شكد, جب عرض 











عمله على شريكه عا قلنا # استحقاق البح بطريق الشركة لا بطريق الاجارة ول_ذا لا 
بشارط فيه نسمية مقدار العمل ولا ببان المدة والعامل فما هو شريك فيه لا يستوجب 
الأجرلان استحقاق الأجر بنفس العمل فاذا المامل فها هو شر بك فيه يستحق البح 
بالشرط فى عقد صحبح ووان اشترطا العمل على صاحب الالفين ل جز الشركة لا نالعامل 
شرط لمساحبه جز من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس مال أوتمل وذلك باطل 
فان استحقاق الر بح باعتبار العمل والالأو العمل أو 0 ولم وجد ثى“ من ذلك لصاحى 
الالف فيمالصاحب الالنين فكان اشتراطه جزأ من الربح له باطلا والربسم ببنهما على 
ندر رو أموانىا لان العامل لم بطع فى : ثي* من ربمح مال صاحب الاافين حين لم 
شترط شا من ذلك لنفسه:«قال ( واذا قي الصائم معه رجلا في فى دكانه لطرح عليه 0 
|| بالنصف فهو فاسد في القياس)لان ر أن مال صاحت الذكان منفعة و 0 لانصلم أن 0 
رأ مال فى الشركة ولان المتفبل للعمل ان كان صا حب الدكان الاين اه وهر 
بول والجهالة تفسد عمد الاجارةوان كان المتقبل هو العامل فبو ادا وضع جاوسه 
من دكانه بنصف ما زعمل وذلك محبول الا انه استحسن فاجاز هذا لكونه متعاملا بين 
الناان من غرر لكر منكر وفي نزع النا سما قعاملوا به نوع حرج فلدفع هذا المرج جوز 
هذا المقد اذليس فيه نص نبطله ولان بالناس حاجة الى هذا العقد فالعامل قد بدخل بلدة 
لابسرفه أهلبا ولا ,أمنو نه على متاعوم واعابأمنون على متاعم صاحب الدكان الذى لمرفونه 
وصاحي الدكان لا تبرع مثل هذا على العامل في العادة ففى آصحيم هذا العقد حصيل 
متّصود كل واحد ممهما لان العامل يصل الى عوض مله والناس يصاون الى منفعة هله 
وضاحب الدكان إصل الى عوض منفعة دكانه فيدوز العقد وبطيب الفضلارب الدكان لانه 
أنندء فق كاه وراماك عتاعهورعاتقيم فح الندل أيضاً كاللياطة بتقبل التاع وبل قطعه ” 3 
لدفعه الي 1 آخر بالنصف فاهذا يطيب له الفضل وجواز هذه العقد كواز عقد لك 
الشرع رخص فيه لحاجة الناساليه:* قال (ولا نصح الشركة بالعر وض)واعم أن الشركة 
التقود من الدرا م والدنائير جائرة ولا وز الشركة بالتبر فى ظاهر المذهي وقد ذ كر فى 
كتاب الصرف أن من اشستري تبر ١‏ ننه حقا فرك دن التيض لا سطن العقد فد عدن 
لتر كالنقود حتى قال لابتعينبالتعيين فالحاصل أن هذا ختاف باختلاف العرف فى كل 








اام 
ا موضم فان كانت المبايعات بينالناس فى بلدة بالتبر فهو كالتقود لايتمين بالتعيين ووز 
| الشركة به وان لم يكن في ذلك عرف ظاهر فب وكالعروض لا تجوز الشركة به فانكان 
| التعرين مثقيدا فيه فبو معتبر وان لم يكن مفيد؟ لا يعتبر كتمين الصتجان والقمات ذا فأما 
0 الشركة بالفلوسان كانت نافمة لاتحوز فى قو لأنى حنيفة وألىبو مات سرف 
| فول مد رحمه الله( وذكر) الكرحى ىكتاءهأنقول أى بوسف كقول تمد رهما الله 
| والاصح ما قانا وهو بناء على مكل كتاب الببوع اذا باع قلنا تمبينه فلببين باعبانها يحوز 
ْ عند أوحية وأى اوسن رمبما الله ولعين الفلوس بالتعيين عازلةالموز والبيض وعند مد 
أده الله لا جوز ولا تتعين الفساوس الرائحة بلتعيين كالتقود. فكذلك فىحكم الشركة جمد 
| رجمه الله ول هى عنزلة التقود مادامت رائجة وهما تدولان الرواج فى الفلوس عارض 
| فى اصطلاح الناس وذلك ,ينبدل مساعة فساءة فلو جوزنا الشركة مها أدى الى جوالة رأس 
ْ الالعند قسمة الرمح لت ار ل ل ل ل ل فسة 
| الرمم حصل باعتبار المالية لا باعتبار العدد ومالية الفلوس تتاف بالرواج والتكساد (وروى) 
| امسن عن أبى حنيفةرسمبما اللهانالمضارية بالفلوس الرائمة نصح وقال أبو بوسف رجدالله 
0 لانصح الشركة مها ولا نصم المضارية وفرق ,مهما فقال في المضاربة حصل رأس امال أولا 
ا لبظور الرسح والفاوس رعا تكسد فلا لعرف مالينها بعد الكساد إلا بالازر والظن ولا 
|| وه لاعتبار الدد ل فيه من الاضرار نصاحب امال فأما فى الشركة اذا كسدت الفاوس 
اع ير ران مال كل واس يها عار الفسدد لان الس نه راء ولا سر 
| عدار درن لاع رنب سرك لمر رط عن اراس و قات والف ل 
نصح عندنا وعل قول ابن أبى ليبل ومالك رحمهما الله ههى صحبحة للتعامل وحاجة الناس الى 
| ذلك ولاعتدار شركة العتقد بشركة الماك ٠‏ وفى الكستاب علل للفساد فال لان رأس المال 
خورل عر د أن السروض دمت من ذوات الا مثال وعد القسحة لابدرس تحمل 
اك سر ارج ناذاكانرأس مالمما ان العر وض فتحصيل عند التسمة 
| يكون باعتبار القيمة وطريق معرفة القيمة الازر والظن ولا ثبت التيقن به . ثم الشركة 
| عه رات مال كوت أول التسرف ب يمد الستد ذا لا يا وف العروض أوك التصرقت 








م ع 
| بكون ببعا وكل واحد منهءا تير موكلا لصاحبه يديع متاعه على أن يكون له بعض 


لها كي سس 1 
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رحة وذلك لا جوز وقد ينا ان صحةاله ركة باعتبار الوكالة فى كل موضعلاتجوز الوكالة 
تلك الصفة فكذلك الشركة ومعنى هذا أن الوكيل البيع يكون أمينا ناذا شر ط له جزء 
ن الربح كان هذا ربح مالم يضءن والوكيل بالشراء يكون ضام للشمن في ذمته فاذا شر شرط | 
له نصف الر بح كان ذلك ربح ما قد ضبمن ولان فى الشركة بالعروض ربا بظبر الرربح في 


ملك أحدهم من غير نصرف بتغير السعر فلو از استحق الآ خر حصتهمن ذلك الربح من 


غير ضهان لهفيه وربما سر أأحدهها بتراجع سعر عروضه وبربح الا خر فلهذه المعانى بطات 
الشركة بالعروض* فانباءا العروض ين واحد قسما الث على قيمة متاع كل واحد منهمادوم 
اعه لان كل واحد منهما ادع لملسكه والمسى من ادن عقابلة حميع ما دخ_ل فى العقد من 
المروض فبقسم عايهما 0 القيمة ولكل واحد مهما حدة رمه لان |أشركة ادك 
كأمهالم تسكن( وكذاك) لا بصح أن يكون رأس مال أأحدهها دراهم را لا 2 
عروضا فى مفاوضة ولا عنان للهالة رأس المالفى نصيبٍ صاحت العروض عليما بيناءقال ||: 
( وان اشتركا فى كيل أو موزون أو معدود متفق في المندار والصفة فان لم يخلطاه فلإيسا 
اشريكين ولكل واحدمهما متاعه لدرحه وعليه وضيعته )لان هذه الاشياء عنزلةالعروض 
وتستحق اغبامرا بالنقد وأول ااتعر قت ف انعد ال كة كو ن الا خراء فتكانت كدر وض 
لاحو راك كه .]وان خلطاة قرو .اوها رحا فيه قليها وما ودع فيه فملما وهكدًا 
|اهر لان اخلط .حصل فعايهًا فا خلوط يكون مشتركا بينهها على قذر ملكبما وقد كان 
ملكينا سواء فاأريح والوضعية لعد البيبع يكون بينهما علىذلك وم بذ كر في الكتاب أن 
الشركة ينها بسداشالط تسكون. شركةء نك أو كشركة عد وذ كر ف الاوادر أن عل فول 
أفى يوست ره الله ال حك يرما تال ملك زعد كر عه الله كول شركة علد 
وفائدة هذا الكلاف فهما 1 اذا اشترطا من اأربيح لاحدها زيادة على نضيبه عند أبى 
وسف ره الله لاد تق ذلك بل كل واحد منهما من الر د بح شدر ملكه وعند مد الربح 
يما على ما اشترطا#حمد تقول المكيل والموزون عرض من وجه كن من وجه.ألا ترى 
ان الشسراء بهما ذبنا فى الذمة صحبيح فكان ثُمنا وان بيع عينهما صحيح فكانت مبيعةوما 
رد بين الاصاين نوفر حظه عامهما فلشمهما بالعروض قلنا لا تجوز الشركة بهما قل 
الخلط ولشمههما بالاثمان قانا وز الشركة مممانعد اخلط وهذا.لان باءتبار الشهين نضعف 


١ )‏ - مسوط ‏ حادى عشم ) 
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اضافة عقد الشركة الببما فبتوقفثبوتم) علي ما نوما وهو اخللط لان باخكلط ثبت شركة 
الاك لا حالة فيتا كد ب شركة المتّدلا محالة وأو «وسف رحمه الله شرل مايصاح أن 
|| يكون رأس مال فى الشركة لايختلف الحكم فيه بالخلط وعدم اخلط كالتقود فكذلك 
مالا يصلح أن يكونرأس مال في الشركة لامختاف المي 0 0 وعدم الماط وهذا لان 
قبل اخللط انا حوز شركة العدّد بهالانها متعينة فتعين رأس المال لابد منه فى عقد الشركة 
واعيانا دسق وأول ادرف ا ككون يما هذا الى وجوه هد الطلط بن دادترا |0 
بالطلط لان اعلط لا تر الاافى معين والخاوط الة بر لا يكون الااميا فتقرر الم | 
امد 1 كن مسحكا سه والرى تال شي إن تمس راس الال ع داق هنا اا 
مكن لانهاءن ذوات الأمشال يشكل عا قبل املطفانهذا المنىموجود فيه ومع ذلك | 
لاثيت ينما عر شركة الممّد وكذلك يشكل با اذا كان وأس مال أحدههما حنطة ورأس مال | ' 
الآ خر شعيرا فال ركة لاتصح هنا يشما خلطاه أو 1 ' خط رن كال كل راسد سما ا 
من ذوات الا مثال مكن ' تصيله عند قسمة الرنح ولكن مد رحمه الله شرق وقول عقد | 
الشركة انما ثبت بعد انطلط باعتبار المخاوط فمند اختلا ف المنس الوط ليس من ذوات || ١‏ 
ل 
كان عنزلةالعروض وأمااذا كان المنس واحد) فاخاو طمن ذوات الأمثالحتى أنمن أتافه ١|‏ 
ل أن مالكل راح د بيار نت القسة اعتبار الثل (م)عند اختلاف 0 
المنس اذا باعا المخلوط فَالمّن مهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما بوم خاطاه خلوط | ١‏ 
لان المّ. ن د لالمبيع فيقسم عل قيمة ة ملك كل عه منباو»لك كل واحدمنهما كان معلوم | ١‏ 
القبية وقت اطاط فتعتبر تلك القبية ولكن رم دحل في الب م ٠‏ 
واستحقاق القن بالببيع فتعثير صصفه مل ككل وا<د منبما حين دخلف الببع فانكان أحدههاا ْ 
بزيده الللط خيرا فانه يضرب بقيمته بوم تسمون غير مخلوط ومعنى هذا ان قيمة الشمير | 
"زداد اذاخلطاه بالمنطة وقيمة المنطة تنتقص فصاحب الشعير لغرب بقيمة شعيره غير | 
عار لالت الررادة شرت ملك من مال صساحبه فلا يستحن الشرت 4 00 وص اب أ 
الأنطة يغرب بقيمة <نطته لوطة بااشعيز لان التقصان حمل لعمل هو راض به وهو 
اخلط وقيمة ملكدعند البيع ناقص فلا بت رب الا بذك القدرهوقد طمن عيسي ف الفصاين | 
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جما ففال قواه في الفصل الا ول أنه زمتبر قيمة متاح كل واخد منهما بوم خلطاه وفيالفصل 
الى بوم تقتسمون غاط بل الصحيح أنه تسم الْْنعلى قيمة متاع كل وأحد منهما بوخ وفع 
اببسم لان استحقاق ال نبالبيع وان بقسم على القيمةوفت اليم . ألا ترى امهما لولم بخاطا 
: سكن باما سكل ججلة فسمة امن تكون على القيمة وقت البيع فك ذلك بعد اللاط الا 
أن يكون تأويل اأسئلة أن تتكون قيمته وقت اخطلط والقسمة والبيع سواء ( قال ) الشيخ | 
الامام الأجل رحمهاللّهنعالى وعندي أن ماذ كره صحبح لانمعرفة قيمة الشي' بالرجوع الى 
قبمة مثله مما بباع ف الاح واق ولس التخاوط مثل بباء فى الاامواق حى مكن اعبار 
قيمة ملك كل واحد منهما وقت البيع فاذا تعذر هذا وجب المصيرالىالتقويم في وقت يمكن 
معرقة قيمة كل واحد منيما > فى عارية مشت كة إن النان أعتن الخد هنا غالى رطها قرو 
امن لساب قر كه مسرا ونت اولاد: لتعدر امكان معرفة القبحة وقت العدن لكوي 
مختبئا في البطن فيصار الى ت#وعه في أول الال الذى يمكن معرفة القيمةفيه وهو إمدالولادة 
فكذاك هنا نصار الى معر ف قبمةءإك كل واحد منهما فى أول أوقات الامكان وهو عند 
اللاط الا أنه اذا علم ان الللظ يزيد مال أحدهما ونتقص من مال الآخر ققد تعذر قسمة 
ان على قيمة ملكهما وقت الخلط لتيقننا بزبادة ملك أحدهما ونقصان ملكالآ خر فتعتير 
القسمة ون تالنسمة اعتمار أن عند اطاط هلك كل واحد منهما من ذوات الامثال فيجمل حق 
كل واحد منبما بعد الخلطكالباق فى الثل الى وقت القسمة فيقسم امن على ماهو حق كل 
واحدمنهما مخلاف ما اذالم مخلطه لان تقوم همك كل واحدهنهما وقت البيبع ( قال)فان 
كان لاحدهما أاف درم وللآخر ماثةدينار تفلطا أو لم مخلطا فهماسواء لانهما لا يختاطان 
وقد بينا أن خلط المالين فى التقود لبس بشرط لصحة عقد الشركة فامبماه اك هلك من مال 
صاحبه لانه بق على ملكه بهد عد الة ركة وك واجد مما امن فى راس فاك ضالك 
سواء هاك فى بذه أو فى بد صاحبه يكون هلا كه عليه ثم الشركة تبطل بهلاك أحد المالين 
لان المفصود بالشركة التصرف مها لاعينها فاذا اعترض عد العّد قبل حصو لاللمُصود مالو 
اقترن بالتقد كان مائعا من المقد فك ذلك اذا اعترض كون مبظلا كالتخمر في العصير 
الشترى قبل القبض والكساد فى الفلوس وانعدام رأس المال لاحدهما لو اقارن بالعد كان 
مانعا فكذا اذا اعترض والمشترى ,المال الباق بعد ذلك كون لصاحبهخاصةهكذا شول فى ١|‏ 
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لغض المواضع ٠‏ وفى عض المواضع تقول اذا اشترى الآخر بماله بعدذلك يكون المشترى | 
ينهما نصفين وبرجع المشترى على صاحبه بنصف ما تقد من الن ٠‏ وانا اختلف المواب | 
لاختلاف الموضوع ٠‏ فيث قاليكون البانى مشتريا لنفسه خاصة وضع السالة فيا اذا أطلقا 
الشركة فيكون الشترى عال حدما مشر كا ينبم عند الاعلان من قضية عند لكر 
وقد نطلت ولاك مال احدها فكون الاجر شر الله روحت قال القترى عال آخر 
ألا ينما وضع المسألة فا اذا صرحا عند عمد الشركة عل أن ما اشتراه كل واحد منهما عاله أ 
كر ن مشتركا بنهما وعند هذا التصريح الشركة فى المشترى من قضية الوكالة لان كل أ 
واحد مهما قد وكل صاحبه بالشراء عاله نصا علي ان يكون نصف المشترىله والشر كأوان 
لطت مبلاك أحد الالإن فلوكلة باقية فلبذا كان المشترى يإمهما نصفين ويرجع الشترى | 
على صاحبه بنصف الْوْن لانه اشسترى له النصف بحكم الوكلة ونقد القن من مال نفسه 
فيرجع ,هعليه. واذا تأماتموضوع المسألة فى كل موضع ينبين لك صمة المواب من غير أ 
<اجة الىالفرق ومن غير ننافض فى الواب قال(فاناشتريا متاعا على المال فنقدا الم من 
الدراهرثم هلكت الدنازير فامها نلك من مال صاحيها خاصة) لبقائها عل ملك بعد الشراء 
بالدراه والمشترى بالدراهم بنهما على قدر روس أموالها لان الشركة كانت قائة بينهما حين 
افيا بالدراهم وصار المشترى مشثركا بينهما فلا تغير ذلك ببلاك الذنانير بعد ذلك ولكن 
اسم ا الدنائير من من المتاع در حصتهمن التاع لاله اشكرى 0 
ذلك القدرله نوكالته وتقد الئر. ن من مال نفسه واتمارضي بذلك عل أن يشترى الاكخر بالد ناير 
لمما وينّد امن من مال نفسه ذاذا ذات ذلك رجم ما تقد من ثمن حصته من دراهمه (ثم) | 
ةا فى المتاع الشترى شركة عمد أو شركة ملك وفيه اختلاف بينجمد | 
والمسن رحمبما الله تعالى فمند مد هى شركة عتمد حتى اذا باعه أحدها نفد بيعه الكل أ 
وعند المسن رحوالله م كن لا ينهذ يع أحدما الآفي جسته لان 0 ا 
العقد قد نطلت ببلاك الدنائير 6 لو هلكت قبل الشراء بالدراهم وانا بتي ماهو حكم أ 
الشراء وهو اللك فنكانت شر كنهما فى المناع شركة ملك ٠‏ وجه قول مد رحمه الله ان |) 
هلاك الدناني ركان بمد حصول ماهو المقُصود بالدراهم وهو الشراء 5 فلا يكون مبطلا أ 
شركة العنّد يبنهما فىذلك م لوكان الملاك بعد الثيراء بالمالين جيم ٠‏ قال ار اشتريا | 








21 


إلدراه والدثائير جميماً متاعا فالتا بنهما على قدر رؤس أموالهها )والماصل انف شرط الريح 
لتر قيدة وأس مال كل واحد مهما وقت عمّد الشركة وفى وقوع اللك للمشترى يعتبر || 
قبعةرأسمال كل واحد ممهما وقت الشراء وفى ظبور الرمح في تصببهما أو فىتصيس أحده | 
تبر قيمة وأس المال وقت القسمة لانه مالم حصل رأس امال لا يظبر الرنح وقد ينا هذا | . 
8 اء من شرح الجامع ٠‏ قال( وان اشتريا بالالف متاعا ” 6 اشتريا بعد ذلك بالد نا نين متاعا ١‏ 
فودبعا فى احد المتاعين ورحا فالآخر فذلك ماعل قدر رؤس اه |) لان الوضيمة || 
هلاك جزء من المال والرح كالال ‏ كون على قدر رأس امال مالم يغير ذلك بشرط صحيح أ 
( وكذلك ) رجلان اماك أن درم وكر حنطة علي ان لاددها من التاع بحصة | 
الالف وللآآخر حصة الكر ودفما امن فبذا ادر اس من اناك لان كل 
وا<د منبما فى الشراء يكون عاملا لنفسه وابما علك من المبدل قد رما تقده من البدل 
(وكذلك) لو اشتربا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما كر حنطة علي انلهمن المتاع || 
حصته وكال الآ خر الشعير غللى ان له من المتاع نحصته ثم اعا ذلك بدراهم فامهما شتسمان 
أ عل قبمة 00 والشعير يوم : يان ١‏ وكذلك 5 نا يكل أو «وزن»قالعيسى رحه أ 
الّدهذا غلط والصواب ان شتسما ذلك على القيمة نوم الششراء لما يبنا ان فى وقوع الملك فى | 
الشكرى يعتبر قيمة مال كل واحد منهما بوم الشراء فاعا بلك كل واحد همهما من التاع 
الشترى در رأسماله عند ااشراء ثم اذا باع ذلك فئمن حصة كل واحد منهما يكون له 
6 فى العروض لو اشتريا متاعا لعرضين أحذراهها لكل واحد منهما عرض ُ باما ذلك 
التاع بدراهم اقتسما امن ء عي قبمة عرض كل واحد منهما وقت الثراء بها | الا أن يكونا 
ل | باعا المتاع مراحة ينئذ القن فى بيع الراحة مببى على عل الدْن الأول ْ 
علي قدر الملك فيقسم الق. إن اليه اعل قدر قيمة 0 ماللا وقث القسمة لاف الءعروض ا 
ان المشترى بالمروض لا جوز ببعه مرابحة اما يجوز بيع الرائحة فى المشترى عاله مثلمن || 
حادة فك رك الفسية عل قدر فيمة العروض وقت الثيراء بها لك عد ارد | 
فانه قال ثم ثم باما ذلاك بدراهم ٠‏ وقد نص على < حكم | مع الرأ' احة بعد هذا فتَال 0 اذا اشتريا | 
المكيل والموزون وباعاه مراحة استوف كل 0 0 رأس ماله الذى كاله أو وزنه ثم | 
ل قبمة ل 0 باعاه م وان باعاه 5 ْ 
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د عدر كان تكل واحد نتيا راس كاله وميه من الرمح على ما باعا لامهما اذا 
باع برح ع اعد سن امل ران المال نصفته واذا باعاه مراحة يمال 
مسعى فال ربح مبنى عل ان الأول فيقسم على قبمة رأس مال كل واحسف منهما 0 
هذا فما قال وكات الضارة لو اشترى شك بالف درهم تند بيت الال ثم باعه مراحة 
برع مائة درهم فالريم الدلة ولو باعه ل شد بنت المال كاصل 
القن ومهذالفصل ,تيان مبعف التأويل الذى قلنا فى مسئلة الطعن فانه قال هناك شتسمان 
القن على قبمة المنطة والشعير وم تمان فاعتبر فى جيع ذلك لمن دون الريم * قال 
ل 
قول مد رحمه الله ان شركة العقد بالمكيل والوزون 'بت تت عند خلط المأل وقد ببنا هذا 
الا ان اخلط اذا كان فى أصل رأس المال مختاف رن كاد الى وخادق الل 
لان كام الاختلاط عند اتحاد الجنس ذامااخللط هنا باعتبار المشتري والمشترى مختلط ينما 
ل ا الال إو اختات فكان الشارى مشا ينها شر كلة عقد ورأس 
مال كل واحد منهما ما أداه وهو من ذوات الامثال يجب تحصيلة عند القسمة فلهذا قال 
يشم لمن على قبمة الأنطة والشعير دوم بتسمان خلاف العروض فان شرَكة المتدلاتثبت 
بالعروض حال ولا يكون <ق كل واحد ههما في مثل عرضه لانه لامثل له فكان المعتبر 
قبمة عرض كل واحد منهما وقت الششراء قال ( ولد أن رجلا أغطى رجلا دثائير مضارية 
فعمل بها م أرادا القسم ةكانارب امال أن إستوفي دنائيره اماحة من المال بشيمتها لوم 
ينتسمون ) لان الضارب شريك فىالريح ولا يظير الريح الا بعد وصول كال رأس امال 
ال 
المأل فى وق تالقسمة ٠وائما‏ أورد فصل الصاريةل ا يضاح ماأشار اليه فى الشركة قال(و البغى 
أن حالف ذلك أن ول بأخذ قيمسما بوم أعطاه ول بيين من المخالف 5 ذل الخالت )رف 
رحمه اللهةللأنحوز شركة المقد الدراهم والدنانيرلاختلاف جنس رأسالمال واا يكون 
لكل واحد هن »لك الشترى بقدر ما أعطى من مالهفهذايعتبر قيمة كل واحد مهما وقت 
الاعطاء »وى الء: وادر لودفم الى را درهم على أن العمل بها على ان له رحبا وعليه 
ارده ا ل الشراء 0 صامن لمالان 2 مقرض الال منه حين شرط 














ان الريح كله له والوضيعة علبه فبو اشارة الا انه يعمل با لنفسه وذلك لا كنا لك 
لاض والقمر يحم القرض رارقل ال باعل ان 2 رةه 
ييننا فبلتكت قبل أن يعمل بها فلا ذمان عليه في فول أبى ا أمره بالعسل بها علي 
وجه الشركة والمالأمانة في ند الشر يكو بو تحم الرض فى النصف هنا عقتضىالشراء 
ا ل ل ا 
الشراء وعند مدر مهال هذا والا ولسواء فاذا هلكت قبل الشراء مها فعليوضمان نصفها 
للمعطى اعتبارا لاجزء بالكل وهذا لاله شرط الوضيعة عليه فى النصف وذلك لاايكون الا 
يطريق الافراض ذفان المضارب ليس علبه من الوضيعة ثى' اناه مقرضا نصف امال منه 
وضمان التَرض يات بالقرض ٠‏ قال( واذا جاءكل واحد منهما بالف درهم فاشاركا مها 
وخلطاهاكان مااهلاك منبا هالكا منبما وما بق فبو بينهما) لان المخلوط مشيرك بينهما 
وما مبلك من المال المش مرك مبلك علي الشركة اذ لبس صرف الالك الى تصيب أحدها 
أول من صرفه الى تصيس الآ خر الا أن نير فى" من الاك أو البانى من مال أحدهما 
لعينه فيكون ذلك له وعليه لان الاختلاط فى ذلك القدرلم ستحقق٠‏ وائما يعرف ذلك بان 
كزيل أعدها مانا والآخر مكسدور فاكاذباقيا من الصحاح لعل أنه ملك صاحيها 
والمال فى هذا قبل الاختلاط ودمده سواء فأما اذا لم يعرف فانه مجمل الهالك والقائم يينهما 
ص ار ةي روس دراك السسق الاتعتطط ف ذلك - قار راذا شارك هار 
رك مال علي انها عدر من ارقق افيد حار ) وهذا فد اك 
ادر سه وي اك رن ةر سا 
كرد ان ساسا كالسان ف الشركة الال وهذا لان جوازها اعبار الوكلة والتوكين أ 
0 نوع خاص صحيح » وك ذلك لو قالا فىهذا الشبر لانهدوقيت فى ||: دكيل والوكالة 
ثبل التتخصيص ف الوقت والعمل جميما. قال( ان قال ا حدهماقد اشتررت متاءا فباكمنى 
وطال شر يكه صف نهل لصدق علي ذر بكه يذلك القدر) ل رتل 
صاحبه بالشراء والوكيل بالشيراء اذا لم يكن امن مدفوعا اليه فقال اشتربته وهلك فى بدى 
لا يصدق في الزام لمن في ذمة الوكل مخلاف ما اذاكان لمن مدفوعا اليه لان الوكيل 
أمين فيقبل قوله فىبراءنه عن الشمان ولا يقبل قوله فى الرام الددن لنفسهفيذمة الوكل لانه 
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اف ذلك غير أمين ولكن اذا ل كه عم 1 مثل ما لزمه ص اه ايأه وذلك عباشرة 
| الشراء لا اتراره فكذ اك ماك واجناد مما ف مافرة الشراء يلزم ذمة صاحبه مثل 
|مادعاق ل افى الإنرار لا بدخسل شيئاف ملك شريكه ظاهر) ولا 
| «مدق ف الزام ثى' فى ذمتسه والقول قول الشريك لا نكاره بعد أن اف وانما حاف 
|أعل 0 لانه استحلاف على فعل النبر وهو شراء المدعى والماف على فل الغير يكون على 
امرك أثار الله رسول "الله صلى الله عليه دل ف فى حديث القسامة حاف كم المود 
خمسين عينا باللّه مافتلوه ولا علموا له قاتلا «قال( وان أقا م اليينةعلى |/ شراء والقبض ثم ادى 
ا 00 المتاع فالثول قوله مع ينه على الهلاك ) لان الثا 0 ثابت بالعاسة ثم هو 
ا فى القبوض من تصب صاحبه فيكون القول فوله فى الحلاك مع كيانه وإ 

| شرككه في نصف الدْن لان هلاك امشترى في بد الوكيل اذا لم عنمه » كل كلا 
| في بد الوكل»«وكذلك اذا اشتريا متاعا وقبضاه ثم فبضه 0 ليبيعه وقالقد هلك ذرو 
| مصدق مع عينه لانه وكيل بالببيع صف صاحبه والوكيل باب عع أمين فهافي في دهفالثول 
| يهلا كه قوله مععينه: 0 اذا اشتركا بير مال على ا يما 
| نصفين ولاحدها ينه ثكا اربج والا- خر الثاث فالك. ركه جار والشرط اطن) لان أحدها 
اشرط ليرا من ديح ملك صاحبه وهو غير طبامن لثى* من تصيب صاحبه وقد 
ْ بن ردول الك سر الل عليه وسسلم عن ررح مالم يضمن راس لاس 
| بالشرط الفاسد فجوز بيع كل واحد منهما فها اشثرى والبح ينما نصفين على قدر | 
ملسكهما في المشكرى . قال (واذا اشتركا شر كة عنان بأمو المما أووجوههما فاشترى أدهي 
| متاما فثال الشريك الذى لم يشستره هو من شر كتنا وقال امشترى هو لى خاصة وها 
| اشتريته يعالى لنفسى قبل الشركة فالقول قول المششترى) لان الظاهر شاهدله والاصل أن 
| يكون كل أحد عاملا لنفسه مام يتم دليل على تمله لذيره ولان سبب اللك له في لمشترى 
1 طاهر وال . خر بدت استحقاق لعض مافي بده ل ل الى مع عيله 
ا الله ماهو من 3كتنا بإذان قيلي قيام عقد الشركة ينهما في هذا النوغ دليل ظاهر ع علي 
الالشترى ما فهو في قوله اشتريته 0 الشركة بدى انفسه ناركا سا قافى الثراء 
| ومثلهذا التارمم لا يثبت الا بحجة لإقلنا4 نم هذا نوع ظاهر ,شبد للآخر ولكن الظاهر 














)2 
حجةلدفم الاستحقاق فلا بثبت الاستحقاق مها وحاجة الاخر الىائيات الاستحمّاق فلا 
اكفيه الظاهر لذلك فأما حاجة المشترى الى دفم الاستحقاق للا خر تما فى يده فالظاهر 
بكفيه اذلك . قال(رجل أمر رجلا أن يشترى عبدا بعينه بينه ويينه فال الأمورنم ثم ذهب 
فاشتراه وأشهد أنه يشترم لنفسهخاصةفالعبد ببنهما على الشركة) لانهو كيل من جبة الآخر 
في ثراء نصف العبد له والوكيل لا نمزل نفسه غير محش رمن الموكل 5 ان الموكل لايمزل 
وكيله لغير على منه لافى فمل كل واحد منهما من الالزام في حق صاحبه وذلك لايثبت 
«دون عامه كخطاب الشرع لاايازم المخاطب مالم بعلم نه ولانه قصد عزل نفسههنا فىامتثال 
أمر الآ مر فائما عزله فى خالفته أمره لسكيلا بنفذ نصرفه عليه فأما فى امتثال أمره لا مكنه 
أن يعزل نفسه.وعلى هذا اذا اشستركا على ان ما اشترى كل واحد مهما اليوم فبو بينهما 
إستطم أحدهها المروج عن الشركة الا محضر من صاحيه لان كل واحد 4م واثيل 
لصاحبهة واوأشهد الموكل على اخ راج الوكيل عما وكله نه وهو غير حاضر ل يحز ذلك حتى 
اذاك نا قر آل بم بالعزل نفذ نصرفه عل الآ مر فتكذ لك في الشركة ٠‏ قال(رجل أمر 
رجلا أن يشترى له عبدا بعينه بينه وبين الأمور فقال نم ثم لقيه لخر فقال اشر هذا 
المبد بينى ويبنك فقالالأمور ثم مذهب الأمور فاشترى العبد فالعبد بين الآ مرين نصفين 
ولا ثى' للمشترى فيه) لان الآمر الأول وكله بشراء نصفه له وقد تمت الوكلة بقبوله 
وصار حال لاعلك شراء ذلك النصفف انفسه فسكذلك لاعلاك شراءه لانسان نر لانه انها 
علك الشراء لغيره باذنه فما علك شراءه لنفسه وما أمره الثالى بأن يشترى العبد ببنه ويينه 
د امره بش راء بصئة له تضرف هذا التصت الى النصف الآ حر عر الصف الذى قل 
الوكلة فيهمن الاأول وهذا لانه وان ذ كر كل النصفمطلنا ولكن مقصودهما تصحييح. 
هذا التصرف ولا يمكن تصحبحه إلا أن بتعين فى الوكالة من الثانى النصف الآ خر وهو 
نظير عبد يبن شريكين باع أحدهما نصفه سنا نان خسن مو ليا 
يتصرف تو كيل التاق ال) لتصت الا خر بناصسة فلهذا حمل مار تصفه لكل واحد منهما 
وكالته وخرج من البين ٠‏ قال( رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب اليه رجل آخر الشركة 
تأشركه فيدفله نصفه) لان الاشراك تمليك نصف ما ملاثمثل الْن الذي ملكه به ولوملكه 
«نه ججيع ماملك بعد ما قبضه بأن ولاه البيع كان صميحاً فكذلك اذا ملكه نصفه ٠‏ وبيان 
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هذا ان مطاق عقد الشركة تذى النسوءة قال الله تعالي فى ميراث أولاد الام (فانكانوا 
أكثر من ذلك فهم 0 له التسوية بين الذ كور والاناث فلما قال هنا 
اشركتك نه فماه سوتك تسن وذلك عليك انصف منه وكذاك او أشر ك رجلين 
فيه صفقة واحدة كان العيد ينهم أثلانا لانه سواه بنفسه واعا تتحقق التسوءة اذا كان 
العبد بيهم | أثلاثا. قال ( ولو اشتري رجسلان عبد فأشركا فيه رجلا فالقياس أن يكون 
للرجل نصفه ولكل واحدمن ادر بن راعه ) لان الاشراك عليك يطريق التسوبة بين 
المشترى وبين م نأشرك على ماروى ان أبا بكر رضي اللّهتمالى عنه لما اشترى بلالا رضى 
اللدعنه أخر رسولالنةصل له عليه وسل بذاك ف الصلوات الله وسلامهعليه أشر ك5 ىفبه فال 
ند أعتنته ٠فعرفنا‏ مذا أن الاشراك ليك حىق امتنع منه بالاعتاق ومقتغى لفظ الاشراك 
التسوية فكل واحد مهما صار ملكا نصف تصيبه منهدحين سواه بنفسه في تصيبه فيج 
له نصف العبد وبق لكل واحد منهما رزعه ٠‏ وف الااستحسان يكون له ثاثه لامما حين 
أشركاه فقد سوياه بأ شسيمافقتكى هذا الافظ أن يسوى ينما فى ملك العبد واها تحدق 
ذإك اذا ضار لك تلك الستك من جبة كل واحد مما السدس وفق لكل واحدا مها ثالهء 
اوضحه أنهما حين أشركاه ققد جعلاه كااث رى العبد معبما ولو اشّراه معبما كان له ثلث 
العبد. قال (واو أشر كه أحد الرجلينفى نصيبه ونصيس صاحبه فأجاز شرك ذلك كان الرجل 
نصفه وللشر يكين نصفه) لاناشرا كه فى تصببهقد فى الال وفى نصيب شريكه توقف عل 
اجازةالشر دك وعند الاجازة يصين الشر بك مشركا لدفي نضببه فكأن كل واحد منهما أشر كه 
قف نصيبه لعقد على حدة (.وروى) ابن سماعة عن أبى وسف رمعا اللهأن أحد المشترين 
اذا قال ارجل أشر كتك في هذا العبد فأجاز شرك هكان العبد ينهم اثلاثا لان الاجازة 
في الاتباء كالاذن فى الامداء ولو أشركه باذن شريكه كان ببنهم اثلاثا وهذا لان الجيز 
صار راضيا بالسبب لا مباشر اله والحتكمالثات عند الاحازة تلد إلى وقت العقد فيصر 
ع لك ا فكون نم اثلاثاء قال (وك ذلك ان أشركه أحدهما في نصيبه ول يسم 


ف م أشر كه ثم اث أشركه الا در اننا فى نصيبه)لان كل واحد مهما سواه بنفسهف نصيبه 


فيعقد عل حدة فيصير ملك لض رد ار ابن سماعة عن ابن.وسف رجبماالله 
إنادد اللشتريين لو قال أرحل أشر كتك فى نصف هذا العبدكان متك جيع تلصبية منه 














عنزلة قوله فد أشركتك بتصف هذاء ألا ترى أن الشتري لوكان واحدا ققال ارجل 
قدأشر كتك فى نصفهكان له نصف العيد عنزلة قوله أشر كتك بنصفه حلاف مالو قال 
أشركتك فى نصبى فانه لايمكن أن مجمل بوذا اللفظ ملكا جيع نسيبه باقأمة حرف 
في معام حرف الباء ذانه لو قال أشركتك «نصبي كان باطلا فبذا كان له نصف لصيبه٠‏ 

قال( رجل اشترى عبدا ول نضح اذيك فه رجلا جز)لاءه بيع مالم شضوذلك 
منبى عنه ألا ترى انه لو ملكه الكل قبل القبض بطريق التلية ل نبز فكذلك اذا ملكه 
البعض بالاشراك فان أشركه بعد التبض فهلاك قبل أن يسلمه اليه لم يكن عليه من ما 
أشركه فيه عازلة ما لوولاه وهذا لانهق <قه بالم وهلاك 0 َّ باع دوليم 
مبطل للبيع :و بذكر فىالكتابلو قبض نصف العبد ثم أشر ك فيه يه غيره (والمواب) أنه 
اصح شرا كه فى نصف العبداعتبار للبعض بالكل « فان قبل كان ينبشى أن ينصرف 
اشراكه الى النصف الذى قبضه خاصة تصحيحا لتضرفه عازلة عبد بين شريكين باع 
أحدهها ,نصفه مطلقا ينصرف ابيع الى أصيبه خاصة »ل قانا # الاشراك يقنضي التسوية وائما 
بتحئق اذا الصرف اشرا كه الى الكل ثم يصح فى المقبوض لوجود شرطه ولا نصح ى 
غين القبوض لالعدام شر طه فأما اذا انصرف الى تمليك المتبوض خاصة لا يكون لسوية 
ينهما وتصحيح التصرف يجوز على وجه لا حالف |الفوظ فى تعبين المقبوض هنا مخالفة 
اللفوظ بخلاف م اذا باع أحد الشر يكين نصف المقبوض فليس فى لعبين نصيبه هناك 
اعد العقد الفة الملفوظ ٠‏ قال ( واذا اشترك الرجلان فى عبد قبل أن يشترياه فقال 
كل واجد مهما لصاحبه 6 اشترى هذا السد فتد أشرك فيه صاحبه أوقال فصاحبه فنه 
شررك له فهو جارٌ)لان كل واحد ا عر لصاحبه بأن يشترى نصت العيك له 
فأبما اشتراه كان مشترياً نصفه انفسه ونصفه لصاحبهبوكالته فاذا قبضه فذلك كقبضهما 
جيم لان الفبض من حقوق العقد وذلك الى العاقدءثم بد الوكي ل كيد الموكل مالم منعدمنه 
حتى اذا ماتكان من مالمما ججيعا (فان اشترياه مما أو اشتّرى أحدهما نصفه قبل صاحبه 
م امترى صاحبه النمث اليلق كان بينهما) لامبمااناشترياه معأ فقد صبار كل واحد منههأ 
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ونصه لصاحبه وكان العبد ببنهما فان نقد أحدهما ادن بأمر صاحبه أو شير أمره وقد 
كانا اأشكركا فيه قبل الشراء على ما وصفت لك ذانه برجع دنصف الذْن على * بك لان 
بالعقد السارق ينهما مار كل واحد منهما وكيل_صاحبه فى نشد القن من ماله ألائرى أنه 
لواشتراه أحدهما ونقد امن رجع عل شربكه بنصفه تحكم تلك الوكالة فكذلك اذا اشترياه 
وأدى الْْن أحدها ذاعا أدى د عن نفسه والنصف عن شربكه وكالته فيرجم به 
عليه ٠‏ ( قال فان أذن كل واحد منبما لصاحبه فى بيعه ثم باعه أحدهها على ان له نصفه كان 
بالعااتدف شرك ينعت الثن ذان باع الاإلص يه كان 1 القن وتصف العبد ببنه ودين 
شربكه نصفين) في قباس قو ل أى حنيفة رحمهالله. وفي قول أبى بوسف وحمد رحمهما الله البر بع 
على نصف !لأ مور خاصة فبحتاجفى ربح هذه المسئلة الى معرفة ة فصلين(أحدهما )أنء 3 أ 
ةركل ينيع العبد : علك بيع تصفه ار يديع لصف العبد ماك بيع نصف ذلك 
اللصيف وعند د وسف وشمد رحبا الله لاعلك وقد يبنا هذا فى كتاب الوا فى) 
أن العبد اذا كانلواحد فتالارجل بمته منك الا نصفه يأف درهم كان ات 
ادرهمء ٠ولوقاللعته‏ منك بأان 0 ككزبائعا لانصث سمائة لا نالاستئناء 
و الكلام المقيد بالاستئناء يكون عبارة مما وراء المستثتى ذسكانه قال لعث منك اصفه ا 
درهم فأما قوله على أن لي نصفه ليس باستثناء بل هو عامل على سبيل الممارضة للا ول || 
فكان الاجاب الاول متناولا بذيعه وبالمعارضة بين انه جمل الاجاب فى أصفه للمخخاطب 
وف نصفه لنفسه وذلك يسم منه اذاكان مقبدا ألا ترىأن ربالال يشترى مال المضارية. 
من العسارب كن جا وان كان وك كار كاه لكر دا ف ثم تقنه 
الي الخاطب في شراء البد مقبد في حق التقسيم ذلهذًا كان بالعا نصفه من المخاطب 
مسمائة. اذا عرفنا هذا فنقول البائع منبما هنا بأئم نصفه محكم الاك وفى النصف وكيل 
عن صاحبه فاذا قال لعنه منك على ا نه متناولا للكل ٠‏ ثم فوله على اذلى 
نصفه معارض فيكون ذلك معتيرا فى تقب م لعن وفي ابقاء نصيبه على ملكه,وبيق 95 
للمشئرى لعب ذرلكه بنصف اه لعنه الا نصفه فهذا عتزلة قوله لعت نصفه 
بكذا فعزد أى حنيفة له رف الى النصف من النصيبين ج. ع لان تعين نصيبه فبل الوكالة 
لتصحيح الصرفه وعد الوكالة لصرفه بح وان متعين له نصيبه لإن من أصاهان الوكيل 
جلك ةس 2777327 | 
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بيع نصف العبد يلاك بيع نصف ذلكالنصف فلهذا كا ل جيع امن ونصت لد ينه ويل 

شر بكه نصفين وعندهمالامكن تصحيح نرفه ف النصيبين لان الوكيل يديع نصف العبدلا.ببيع 
نصف ذلك اانصئفف: ددرت ان نصيت نفسهلتصحيح نصرفه ٠‏ قال ( رج لاشترى عيدا 
وقبضه ثمقال أجل آخر فد اشر كقك في هذا العبدعل أن تتقد الذن عى ففدل كانت هذه 
الشركة فاسدة)لانه ملسكه نضف العبد بيما بنصف القن وشرط فيه أن بنقد جيع الْقْنعنه 
ونبى رسول الله صلى عليه وسلم عن ببع وشرط فيبطل هذا البيع بينهما 0 الشرط 

وان تقد عنه الرجل رجع عليه عا نشد عنه لابه قذى دبنه بأمره ولا ثي' له فى العبد لان 
الاشراك كان فاسدا والبيعالفاسد بدون القنض لاوجى شيا ٠قال(رخل‏ اشترئ نصقك 
عبد اع آخر نصف ذلك العبه الباق عائتى درهم اه 
بثلمانة درهم أو ما' تى دره م امن الع ع وا عه مراك رك ا درم أوانال 
الدرناتد 00 ل ينهم أثلانا) وكذلك لو ولياه رجلا برأس امال أوباعاه وضحة 
كذا فلهن بينهما أثلاما لان الآن فى بيع المساومة عقابلة الملك حتى يعتبر الللك هوف الحل 
دون اهن الاول حتىنلو كان موهوبا أوكان مشكرى بعرض لامثل له تجوز بيعه مساومة 
فمر فنا ان ادن عقابلة املك وها يستوبان فى ملك المبد فيستوبان نه وأما بيع الرابحة 
والتولية والوضيعة ‏ باعتسار لون الاوك آلا ترى انه لا نستقيم هذه الببوع فى اللوهوب 
والموروث وف المشتري بعر ض لا مثل له والون الاول كا نأثلاما ينهم فتك ذلك الثانى ٠‏ وضح 
الثرق أن ف بيع المرابحة لو اعتبرنا للك في قيمة ان دونالمُن الاو لكان البيع مرابحةفى 
حن احدها وض له ف سن الااسن وقد نصا على بيع امراحة فى نصيبيبما فلا مد من اعتبار 
الغ الاول كذلك بخلاف بيع المساومة ٠‏ قال( واذا اشترك الرجلان شركة عنان فيحارة 
علي أن يشتريا وببيما بالقد والنسبيكة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة فرو له 
خادة لان كل واحد منهما حكم الشركة بصير وكي ل صاحبه والوكالة تفيل التخصيص ذاذا 
خصا نوعا كان “كل واحد منهما فيشراء ما سوى ذلك كالاجنى عن صاحبه فيكو نمشتر با 
افده ساصة انا في ذلك النوع فبيع كل واحد منهما وشراوءه بالنقد والنسيئة ينفذ علي 
صاحبه لامبماصرحا يذلاك وهكدذا لو لم يصرحا فانبمطلق التوكيل علك الو كيل البيع والشراء 
بالنّد والنسيئة على الموكل فكذلك عطلق الشركة الا أنه اذا اشترى أحدهها بالنسيئة ؤ 
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بالتقود أوالمكيل أو الموزون فا نكان فى دده من مال الشركة من ذلك المنس جاز شراؤه 
عل الشركة وان لم يكن كانمشتريا لنفسه لانه لو نفذ شراؤهعل الشركة كان مستديا على 
المالك وليس لاشرءك شركة عنان ولا للمضارب ولاب الاستدانة بمطاق العقد لين وهو 
انه لو صصح استدااتهما زاد مال الشركة والمضارية وما رضى كل واحد من الشريكين 
تضرف صاحبه الا فى مقدار ما جعلاه وأس امال فلبذًا كان شراؤه بالنسيئة في هذه الخال 
1 نفسه خاصة ٠‏ قال ( وانكان مال الشركة فى يده دراه فاشترىبالنسيثة بالدنازيرعندنا 
بصيرمشتريا عل الشركة استحسانا) وفي القياس وهوةول زفر رحمهالله يصير مشتريا لنفسه 
لس وف وهوان الدراهموالدنائر في الفياس جنسان وفى الاستحسان كنس 
راح فىضم أحدهما آل لاخر وفى تكفيل النصاب وغيرهءثم قد يينا ان عند زفر رحمه الله 
فى حكر لش كةهماجنسان حت لاخصح الشركة اذا كان رأس مال م دراهم ررس مال 
الأخر دثانير فكذلكف حكم الشراء بالنسيئة وعند نا هما لكنس واحد فى ضمة الدركة 
بها فكذلك في الثشراء بالنسيئة على شر بكه ٠‏ قال(فان أفر أحدهما ددين فى ارئعا وأنكره 
مر زم القر ججيع الدينان كانهو الذى وليه)لا نحو ق العقد نتعاق بالعافد وكيلا كان 
أو مباشراً لنفسهوان أقر أنهما ولياه لزمه نصفه لانه فى الاصف مقر على نفسه وفي النضصف 
على صاحبه وبعتد الشركة لايثبت له ولابة الزام الدين فى ذمة صاحبهباقرارهفبطل اقراره. 
وان أقرأنصاحبه وليه لم بازمه منه ثى لانه أقر على غيره ولا ولابة له فى الزام الدبن على 
غيره باقراره وهذا خلاف شركة المفاوضة فآنها تنضمن الكفالة والوكالة جميعا فيكون كل 
واحدءنهما كفيلا عن صاحبه عا بلزمه فاذا أقر أحدهنا كان كل واخد منهما مطالباجميع 
ذلكالمال بحكم الكفالة. ذأما شركة العنان نتضمن الوكالة دون الكنفالة ومحكر الوكالة لا 
كل واحدمنهما مطالبا يما علي صأحبه ٠قال‏ (فان كان لشريى العنان علي رجل دبن 
فأخره أحدهيا جز على صاحبه )مخلاف ثشربى المفاوضةلان المتفاوضين فها هومن صنيسع 
الخار لشخص وعد ران دارا من صايع التجار فباشرة أحدها فيه كباش رما وشركة 
العنانما صارا كشخص واحد ولان فى ششركة المفاوضة لكل واحد منهما حق المطالبة يما 
وجب لصاحبه عباشرته فسكانله أن يؤجل فبه وليس لشر يك العنان حق المطالبةبها وجب 








مباشرة صاحبه فلا يكونله أن يوءجل فى نصيب صاجبه وفي نصيس نفسه اختلاف بين 








أبى حنيفة م رمم الله فى ككة التأجيل 6 يانه و 0 ا 
اشترى أحدها شيا در ا 00 نه عيبا لميكن للا انم دن الرد بالعب من 
حتوق المتد وذلك بتملق انايد ود الا 2 فى 1د عي وى الاير لولس ا 
للموكل أن بخاصم فى العيب مع البسائع فما اشتراه وكيله وكذلك 'لو أخذ أحدهما مالا 

مضارة فرح فيه كان ارح له خاصة لان مال المضارية لبس من شركهما في ثى* فعمله فيه 
يكون لنسه خاصة دون شربكه واستحقاق المضارب الريح لعمله * وكل وضبيغة لمت 
أخدهما من غير شركتهما فبىعليهخاصة لان فم| ليس من شركتهما كل واحد منْم.ا من 
صاحبه عئزلة الاجنى ٠‏ وعىهذا لو شبد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير شركتهما فرو 
جائز لانه عدل لامبمة في شبادنه خلاف ما هو من شركاهما فانه مهم فى شهادنه ماله 
من النصيب ف امشرود نه وقال أبو حنيفة لشريك المنان أن يضعوأن بدفع امال مضارية 
وان لم ,أذذله شربكه فى ذلك ويجوز له أن يعمل فى المالالذى ليس من شركتهما كل ثيء 
يحوز المضارب أن يعمله وهو ةو لأبى وسف وعمد رهبم الله تعالي ووهذه السئلةلشتمل 
على فصول ( أحدها ) ان لاحد الشريكين أن بوكل بالتصرف وهو استحسان وفى القياس | 
لبن اذك لآن كن واحد سس كل ساحيه ولاس للركل أن و كل غره وان 
الوكل انما رضى برأنه وم برض برأىغيره. وفي الاستحسان التوكيل من عادة التجار وكل 
واحد منهما لا جد بدامنه لان الرسح لاحصل الا بالتجارة الماضرة والفائة وكبل واحد 
منهما عأجز عن مباشرة التوعين لنفسهولا جد بدا ن أن بوكلغيره ادا دن 
مقصودهما وهو الرنح فيصي ركل واحد منبما كالا ذن لصاحبه ذلك دلالة ولان الوكلة 
التى نتضمنما الشركة مزل الوكالة العامة لهذا سسحت من غير بيان جنس المسترى وصفته 
وفى الوكالة العامة لاو كيل أن بوكل غيره فانه لو قال لو كيله عمل برأ ك كان له أن بوكل 
غيره ( وكذلك )لاحد اله كان إلضع لان ذلك من عادة التحار ولانه لو ماخر من 
يتصرف ؤمال الشركة لاز ذلك منه علي شريكه فاذا وجد من تصرف لير 1 ركان له 
أن يضعه بطريق الاولى( وكذلك)لهأن .ودع من مالالشركة لان لهأن يستأجر من بحفظ 
مال الشركة فلأن كون له أن يودع لبحفظ المودعبغير أجر أولى * ولهأن يدفم من مال 
الشركة مضاربة لان له أن ييستأجر من تصرف في مال الشركة بأجر مضمون في الذمة 











رن يكون له أن إستاحر من يتصرف بعص م حصل من عله من غير لك يكوزذلك 


مضو اف الزمة أول لان هذا أنفع نما ( وروى) المسسن عن أنى حئيفة رهما الله تعالى 
اا اناك يدفم الملل مضارية لانه حاب الشركة للمضارب فى الربحفيكون عنزلة عقد 
الشركة وليس لاحد الشريكين أن شارك مع غيره عال الشركة قكذاك لابدفعه مضارية 
وما ذ كره في الكتاب أصح ٠‏ ووجه الفرق بين الشركة والمضارءة ان ما يستفاد مد فهو 
من توابدم ذلك العقد واها يبع الثي' ما هو دوه لاما هو مثله أوفوقه والضارية دون 
الشركة ٠‏ ألا ترى انه لبس عل المضارب ثى' من الوضيعة وان المضارية لو فسدت لم يكن 
المضارب ثي' من الرمم فيمكن جصل المضارية مستفاد لعقد الشركة لانه دونه فأما 
اا ا لو اانا به فهو لظير ما شول 
ان للمضارب ان بوكل لان الوكالة دون ن الضاريةوليسله أن يدقع ألال مضارية لانالثانى 
مثل الاول فلا يكون مستفادا نه ولمذا ل يكن لاوكيل أن بو كل عطاق التوكيل لان الثانى 

مثل الاول رككن كا ا شاف حق هه تعر أن بوجت لغيره مثل 
ماله ولمذاكان للمكانب أن كانت وللمأذونأن أذن لعيده لابه منتصرف لنفسه فك الجر 
عنه والله اه 


ا سر ل 


(روى )عن أبى سيرين رمه الله تعالى قال لا يجوز شركة دمروض ولا بمال غالب 
وفى هذا دليل على انه لابد من احضار وأس المال ولكن ان وجدالاحضارعندالشراءما. 
فرو والاحضار عند العقد سواء حت اذا دفع اليرج ,لف درهم على أنيشترى بهاو ,أل من 
ماله وعقدا عمد الشركة ببنهما م.ذه الصفة فأحضر الرجل المال عند الشراء جاز تالشركة 
لان التنصود هو التصرف لانفس الشركة فاذا وجد احضار امال عند المقصود كان ذلك 
عنزلة الاحضار عند العقد ( وعن ) الشعبي رمه الله قال الرم على م ما اصطاحا عليه والوضيعة 
علي المال نكذلك فى الشركة وهو مروى وعن علي رطى الله تعالى عنه ونه. أخذ” 
رس الشركة بالمضارية فكيا ان الرمح في المضارية على الشرط والوضيعة على المال 
فكذلك في الشركة( وعن ) على رضى الله تعالى عنه قال ليس على من قاسم الرسم ضمان 














0) 


وتفسير هذا أن الوضيعة علي لآل فى المضارية د ره فس الال 
والضارب والشرءك أمين فها في بده من امال وهلاك امال فى بد الامين كهلا كه فى بد 
مناحبه » قال ( واذا اشت ك از جلان شر كة مقاوضة فك دن نيما كتان بينافيه اميا ١|‏ 
اشتركا فيه فى كل لين أو اك ل يلار ل ران ا لشي كل كنا سيا عفن 
بعل كل واحد منهما برأنه فاذا اشتركاعل هذا فهامتفاوضان) وهذا لما ببنا ان اعتبار 
المساواة وكن المفاوضة فلا بد من أن يذ كر النسوية بنهما فى رأ المالوالر وان الشركة ْ 
ينهم في كل قليل أو كثير لانه اذا اختتص أحدهما بماك مال يصام أن يكون رأس مال 
في الشركة لا ي>كون العّد بينهمامفاوضة لانسدام المساواة ولكن ان اختص أحدهما 
علك عرض أو دين على انسان فالشركة يههمامفاوضةلان العرض لا يصاح أن يكون رأس 
مال الشركة والدين كلك وهو نظير الاختصاص بالزوجة أوالولد وذلك لانعداء المساواة 
اأعتبرة في المناوضة ونص ف الكتاب عل افظة المفاوضة ٠‏ وقد بينا ان هذا لاد منه وان 
كانا لا بعرفان بيع أحكام المماوضة وعد ماصارا متفاوضين ا اشترى أحدهما فبو جار 
عليه وعلل صاحبه يو'خذ ب هكله لان اللفاوضة 'نتضمن الوكالة والكفالة فحكم الوكالة يحمل 
شراء أحدهما كشيرائهما وحكم الكنفالة جمل كل واحد منهما مطالبا بها يجب على صاحبه 
يسبب التجارة .قال( وا نكان رأس مال كل واحد مهما ألف درهم فاشتركا ولم خلطالمال 
فالشركة جائزة ) وفى النوادر قال في القياس لا نكون الشركة مفاوضة بينهما قبل خلط 
الالإن لان كل واحد منبما مختص لك مال بصلح أن بكون رأس مال فى الشركة وذلك 
بن اللفاوضة وفى الاستحسان تجوز لان الساواة موجودة بينهما وان لم تلطا المال 
واختصاص أحدهما بلك مال غير صاف للمغاوضة بعينه بل بانعدام الممساواة فاذا كانت 
الساواة موجودة كان الكلط وعدم لاط سواء فان هلك أحد المالين مبلك منمال صاحبه 
على ما يبنا فى شركة العنان وتبطل الشركة مهما * وان اشتربا بأحد المالين في القياس 
تبطل المفاوضة أيضا لانالمشترى صار بدمهها نصفين وال خر مختص علك رأس ماله فتنمدم 
امساواة وفى الاستحسان لابطل المنّد ٠‏ وللاستحسان وجهان (أحدهما) ان المساواةقامة 
م ا رس سس سيد رصت الثمن مستعتا عليه لصاح 
ونصف ماله مستحق به لصاحبه (والثانى) أن مالا يمكن التحرز عنه حمل عفوا ولا يمكن 


) م7 مسوط ‏ حادى عشير ) 
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التحرز عن هذا التفاوت عَادة فل نحدان شع رحد كاله الها ٠‏ ولابد من أن 


يكون الثراء بأحد المالين قبل الآآخر فيجمل هذا عفوا لعدمامكان التحرزعنه ه قال 
( فانكانت دراهم أحدهما بيضا ودراهم الاآخر سودا فبو كذلك ) لان السود والبيض 
كل واحد منهما نصاح أن يكون رأس مال فى الشركة وبتفاوت الوصف ينعدم 
الاختلاط وقد بينا ان الخطلظ ليس بشرط الا أن يكون لأحدها على الآخر فضل فى 
احرف ناد حوره اكه الفاوشة لانسدام التساوى ينها الافى روابة عن أبى.وسف 
رحمه الله وقد يننا هذا ثم : تكون الشركة يتما عنانا لان محصيل مقصود المتعاقدين 
تدر الا مكان واجب إاسد قد كن سما وقد كول باصا وهذا عنان ما ما وان لثباه 
المفاوضة فبو لقب فاسد لانءدا م شر طامفاوضة ولكن لاببطل نه أصل الشر تااكة فان كان 
شراءوموقءت الشركة ثم صار م فضل قبل أن شترا شيئا فسدت المفاوضة 6 
لانه اعترض لعد العقد قبل حصول المنصود بدماعنع اتداء العقدوهو التتفاوت في ملك المال 
فبكون مبطلا للعقد ىا لو ورث أحدهما مالا يصلح أن ,كون رأس مال فى الشركة تسد 
به الفاوضة وانكان ذلك بعد الثشراء بالمالين جميماً فالشركة جائزة لان المصود قدحصل 
اشزيا بالمالين فلا معتير بما يظبر من التفاوت في العرف نمد ذلك لإفان قيل6؛ ألبس 
در ررث حدما مالا نعد الثسراء بالمالين 1 وهيله مالا فسدث المفاوضة ومإقلنا 4 لان 
المساواة في ملك المال متعدم هناك بها اختص به أحدهما وهنا لاشعدم لآن ماسكه اكول 
ادر _ الى المشترى والمشترى ببنهما نصفان «إفان قبل 46 لا ك .ذلك بل لسكل واحد 
منبماعلي داه لطت ران مالددينا عليهحت ىلو هلك المشترى برجنم كل واحد منهما على 
صاحبه.نصف ر أس ماله فبنعدم المساواةأيضا نظهور الفصل في النصف «إقان/ 7 رللكن 
ا واحد 0 صاحبه دين عليه والدين لابصلحأن يكون را ال ف 
الشركة فالتفاوت ينام اياك 2 بقاء الناوضة كم أو ورث أحدهما دنا أو عريا 
وكذاك نوكن راس مال ا اك درهم ورأس مال الخ رمالةدينار ذا نكانت قيمنها 
مثل لالت الشركة بينبما مفاوضة وهذا فى التفر بع 6س ود واس وان كات 0ه 
الا 1 ا من الت درهم جز المفاوطبة لانءدامالمساواة وكانت الشركة بينهما عنانا 
حتى لاإطال كل واحد منبما بما جب علي صاحره لان ذلك من كر من الكفالة الثاثة 
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بالمفاوضة ٠‏ قال ( واذا اقثنما ضرب كل واحد منبما سداد اقيمته بوم قنسون) 
لابين ان العتر فسمة رانس المالروقت القسمة لاظهار الرعم فانه 0 يصل الى كل واحد منهما 
جينع را ماله لايظهر الرسح لماه بسنوما » قال ( ولو قال أحدهما لصاحبه بتك نصف 
مالى هذا .نصف مالك هذا فرضي ,ذلك وتقايضا كانا شر يكين 1 عنزلة امال الختلط ) لان 
العقد الذى جرى ينسْهما عقد مرف و قدثم بالتقادض فصار كل واحد من المالين مشتركا 


ينما تسن نان كان ران مال أحدهما دراهم ورأس مال الآ خر عروضا فباعه نصف 
العروض ننضف الدارهم رعاماة م كه ارية ار كه عان عار دك لان 
الدراهم ذا العقد صارت أصفين بينهما فيكوز ن ذلك وأسما لما ثم ثبت في الشركة 
حكم العروض وهو ينهما نصفان ببعاه وقد بدخل فى العتدبيما ما لامحوز ابراد المتتدعايه 
نمدا كالشر ب والطر يفي البيع والنتولاتفي الوقف ينبت فيباحكم الوقن نبما اذا وقف 

ارب بمافبامن الدواب وال اليك وا لات المراثة وان كاذلا يثبت حكم الوقففى 00 
قصدا فبذا مثله وقديينا ا نالشراء والمل منزلة العروض في انه لايصلح أن .كو نرأس ٠‏ 


فى الشركة ٠‏ قال ( وان اشتركا شركة مفاوضة بخير مال على أن يشتريا وجوهعا 0 
جائز) كا يناه فى شركة العنان الا أن تسكون المناوضبة عامة ومثله فى الوكل ةلاحو ز فان من 
قال لخيره اشر ينى ويبنك لاايكون ذلك صحيحا مال يمون المشترى أو بخص بذكر الوفت 
أو بنسمية املس .ف العروش والفدر في الكيل والوزون أو :تسميته القن وتفو بض 
الامر الى رأبه على العدوم وفي شركة الوجوه حوز ذلك ددون التخصيض لانها نف 
علي الببع والثعراء ومقصودهما اربع لاعين المشترى ومثله فى الوكالة جوز أيضا لوقال كل 
واحد ممهما لصاحبه ما اشترينا من شثى* فو ينا أصفان علي أن بلبعه و سم ربحه تصفين 
وكان ذلك تفسيرا لاشركة 0 ف الوكالة الخاصة المقصود عين المشترى فلا بد من اعتبار 
معنى الخصوص فيه لتصحيح الوكلة ٠‏ قال(وكذلك ان اشترك خياطانفي المياطلة مناوضة 

أو حاط نسار او يداك من الإتمال متف او امتفقة حى اذا تين أخدهما ملا 
أذ ان در ء وان كن تم عر ذلك السل) لان شراكة اللفاوضةصار كل واحد منبما 
وكل صاحبه فى تقبل العمل له و كفيلا عن صاحبه فما يجب عليه فسكان كل واحد مهما 
مأخوذا عا يقبله الأالخر ولا ممتنصعة التقبل باعتباوأن ذلك ليس من عمله لانه لاستمين عليه 
75ت سجصج مج جع سج جح عجعج م تبج جح سج جح عجعج سح ع م 











اقامة مايقيل يدنه ولكن لدأن شيمه 0 واحزابه وهو بقدر لدعي ابقاء م التزمه.هذا 
الطر يق فلبذا كان مطالبا حم كلك وات اه وناك أعلم 
1 متنا باب بضاعة الفاوش ده 


قال ( ولأحد المتفاوضين أن يديع بضاعة مع رجل وأن يدفم مضارية وان يودع ) وقد 
ببنا ان شر يك العنان علك هذا فالمفاوض أولي لاله أعم 0س ٠‏ قال وليس لدان 
برض لان الافراض تبرع) وكل واحد من المتفاوضين اها قام مقام صاحبه فى التجارة 
فى مال الشركة دون التبرع ألاثرى اندلاماك الببةولاالصدقةفي نصيب صاحبهفالا قتراض 
فىّكونه تبرعا كالصدقة أوفوقه قال صل لله عليه وسل الصدقة لمشرةأمثالها والقرض 
ثانية عشر ٠‏ وقبل اما جل الاواب ف القرض أ كثر لان ملتمس الترض لايأتيك 
الاممتاجا والسائل لاصدقة فبد يكون حتاجا وفد يكون غير محتاج ( وذ كر ) الحسن ان 
عل قول ألى حنيفة رحمه الله مالي لاحد المتما وضي أن قرض مال الفاوضة من رجل ويأخذ 
منه ما لتحتقه به وعند أبى وسف رحمه الله تعالى ليس له ذلك وجعل هذا عنزلة الكفالة 
من حيث اله متبرع فى الاداء ولكن برجع عثلمكما ان التكفيل متبرعفى الالتزامولكن 
برجع مثل مايؤدى ٠‏ ثم من أصل أبىحنيفةرحمه الله على ا نأحد امتفاوضين اذا كفل عال 
بلزم شريكه ويجمبل معنى الفاوضة فى ذلك راجدا لذلك الاقرار وعندهما كفالة أحد 
المتفاوضين لا.لزم شر بككه وجعلا ممنى التبرع فيه راجحا لذلك فى الاقرار.قال(فان أقرض 
أحدها فو ضامن نصف ما أقرض لشريكة) لانه متعد فى لصيس شربكه بتصرفه فى المأل 
علي غير ماهو مقتضىالشركة ولكن لانفسدذلك المفاوضةلان المضمون له اعا اختص علك 


دين وذلك غير مفسد للمفاوضة مالم قبضه ولان المقترض مستوجب مثل ذلك عن 
المستقرض فكانت المساواة ينها قامة ‏ قال (وليس له أن يعيردانة بغير رأنهمن ش ركتهما في 
القياس ) لان الاعارة تبرع بالمتفعة بخير ددل فبوكالتبرع بالسين بغير بدل كالببة وذلك 
خلاف ماتقتضيه المفاوضة . قال (فاذا فعل فعطبت الدابة نحت المستعير كان المعبر ضامنا أصف 
قيمة الدابة لثر يكه فى القياس ) لانه متعد فى نصيبه بالنسليم الى المسستعير ولكن استحسن 
فقال له أن يعير ولا ضمان عليه لان الاعارة من واد التجارة فان التاجر لاجد بدا منه 
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لانه اذا أناه من يعامله فلا بد أن يعيره ثوبا ليلبس أو وسادة يجاس عليها ولا يحد بدا من 
اعارة الميزان وصئدا 0 ن نعض اليران فان من لابعير لابعار عند حاجته وكل واحد 
منهنا مالك لاتحارة في هذا المال فيملك ماهومن توابع التجارة أذ رى ان الأذون در 
والفاوض أع نصرفا من الأذون حت ان اللفاوض كانت والأذون لايكات ٠‏ وعلل فى 
عض النوادر فقا التاج ر فى امال وان لم يكن مالا لثي' منه فله أن بير وانها أراد نه 
الأذون فالتاحر الذى علك انعرف كون شرك ف اريم لان تملك الاعارة أول قال رولد 
أبضع أحدهما بضاعة مع رجل ل فرق التفاوضان ثم | ىق الستبضع بالبضاعة شيا وهو 
لاب توفرهها فشراؤه جاتزعل الآمروعل شريكه) لان الابضاع دك واد ةاحدها 
فيه حال قيام اأفاوضة كباشرتمما ثم افتراقهما عزل مهما اناه عن التصرف قصدا 
وحكم له ت قصدا فى حق الوكيل مالم يعلم به فلهذا نفد شراؤه علبهما ولو كان 
ره د و بدق اليه مالاكان ما لشترى للآمر خاصة لان عمل أحدهها فما هو من 
د كبيا تابنا ٠‏ واذا دف اليه مالا من 0 وأمره أن يشترى يها فاما وجد تمل 
أحدها فيا هو من شركتهما فاذا لم يكن دفم اليه مالا فانغاجم ل أحدهما بالتوكيل والابانة فها 
لبس من + شرَكتهما الا ان المفاوضة اذا تقبيت بنهما حتى اشترى الوكيل جءل شراؤه كشراء 
الوكل وكانالمشترى بينهما نصفين بذا الطريق وذلك لابو ات رماتل 
لان عند شراء الوكيل لواشتراه الموكل كان مشتريا نمه وكداك الو كل يكو مقتنا 
الآمر خاصة ٠‏ وضحه ان دفع الضرر عن الوكيل واجب واذا كان المال مدفوعا اليه لو 
جلناه مشتريا للآمر خاصةكان ضبامنا للا خر نضيبه من الملل فادفم هذا الضرر حماناه 
مشتريا بإنهما اذالم درت افتراقهما وذلك غير موجود فما اذا لم يكن امال مدفوعا اليه لانه 

لايضمن للشريك شيا وان صار مشتريا للآمر ولكن يبالشراء بِلغّنفى ذمته وبرجع به 
.عل الا مر وقد رضى ١‏ ذلك حين قبل الوكالة . قال ( الاثرى انه لومات الذى م بطع ثم 
اشترى المستبضع المتاع لزم المى خاصة) الا أن فىفضل الموت اذاكات الال مدفوءا الى | 
ا المستيضم فورثهاليت بالطيار اناوًا. وضمنوا الم تبضع و أن شاءًا صنو ا الا" . مر وهذالان / 
الوت بوجب عزل الوكيل حكد ]بطر بق انه بتقل املك الى الورة ولم بوجدمن واحد منهم | 
اارضا صرف الوكيل والعزل الحم ى يبت فى حق الوكيل وان ل يمل به يخلاف افتراقهما | 











04 
فان ذلك من الذى لم يبع عزل الوكيل فى نصيبه قصدا فلا ثبت حكده فى حقه مالم بعلم 


دن غير رضاهثم فلم أن لصمئوه ان شاؤًا وان انا لامر لان دنمهكان باذن ادر 


نكرن كدفم الور بنفسه فان ضمنوا المستبض ع رجع بدعلى الآآمر لانه غرم ننه فى حمل 
ره ولان جميم امتاع صار لامر فيكوزعايه جيم الن وقد تقد نصف الون 
من ماله ونصغه من مالغيره وقداستحق برج عليه كاله . قال( واذا وكل أحد المتفاوضين 
رجلاإشراء جارية بميتها أوبضير عبنها بن مسمى ثم ان الآخر نامعن ذلك فنبيه جائز) لان 
عزل الوكيل من صخيع النجارة كالتوكيل فكنا جعل فمل أحدها فى التوكيل كفمابنا 
فكذلك. حمل نبى أحدها اياه كنههءا وان اشتّراه الوكيل فروم شر لنفسهذان الوكالة 
قد لطلت لعز ل عدم اأه فا َس هه حي اشتراها كان مشكر بالهما جميعا فير جع امن على 
أبماشاء لان كل واحل يطالب يما وجب على صاحبه حكم الكفالة وقدكان نوكيل أحده| 
"كت وكيلها جيعا فستوجث الوكيل ارجوععلما بان فاه أن ,أذ أمهماشاء مجميمه لانه 
في النصف أصيل وف النص ف كفيل عن صاحبه « وكا ان اشترى أحدهما شيا وقبضه 
كان لابائع أن بأخذ شريكه بالن لانه كففيل عن المشترى ما بلزمه بطريق التجارة#وان 
كان بالتاع عيب كان للشسربك ان يردمعلى البالنع لميئه لانالرد بالعيبمن حقوق التجارة 
وكل واحسد »نهما قئم مقام صاحبه فيا جب بالتجارة له وعليه وكذلك ان باع أحدتهها 
متاعا فوجد المشسترى به عيبا كان له أن رده علي الذى ل يبع لانه قم مقام صاحبه فيا 
بازمه بالتجارة والخصومة فى العيب انما ازمته بالتجارة فكان ال خر قاما مقام البائم في 
ذلك فرد عليه ٠قال‏ (أر أبت لوكانا قصارين متفاوضين فأسم رحل الى حدهما نويا أما كان 
له أن أخذ الآخر بعمله ذلك له ذلك ) والا خر أن بأخذه الاجر اذا فرغ من العمل -خكم 
الرد بالعيب كذلك ٠‏ قال (واذا ألضمأحد المتفاوضين نضباءة لهولشر بك لمشاركه شركة عنان ا 
فانضعألف درهم بينهما تصفين مع رجل يشترى له بها متاعا فرضى الشريك فات الدافم 
ثم اشترى المستبضع بذلك متاعا فالمتاع للمشترى أولا ) بقول فها ذكرنا ببان ان لاحد 
النفاوضين انيشارك مع رجل شركة عنان وفى روابةالمسن عن أبى حنيفة رحممالله لبس 
له ذلك لانه يجاب الى الشركة للنيرفي امال المشترك وهذالم يكن لشربك المنان انيشاراك 
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غيره فكذلك فى المفاوض » وجه ظاهر الروابة ان المنان دون المفاوضة فيمكن أن نجملمن 
توالع المفاوضة مستفادا مها كالمضارية وشركة العنان٠‏ قال (وان شارك أحد المتفاوضين رجلا 
شركة مفاوضة لم مجز ذلك علي ششربكه)في قول أبى بوسن رمه الله تعالى لان الثانى مثل 
الاول فلا يكون منوادم | الاول مستفادا م اله لبس لشربك المنان أن عارك غره 
فكذلك وعلى قول مد رمه الله تعالى جوز ذلك منه لان المتفاوضين كل واحد منهماقاتم 
مقام صاحبه فيا هو من صنيع النجار كر نكل واحدّ منهماكفملهما اذا عرفنا هذا فتقول 
الستبضم وكيل للدافم فيعذل يموت الدافع علم بهأو! وم بعل مل طريق الحكم 
ناذا اشترى المناع لعد ذلك كان مشتريا لنفسه فاذا ند امن امال الدفوع اليه ققد قنغى ال 
الغير دبنا عليه فيكون صنامنا مثل ذلك المال لصاحب المال ونصف هذا المال اشريك العنان 
فيضمن لهذلك والنصف الآ لخر الدماوض الى واو رلة الميث فيضمن لما ذلك وانها فلنا الله 
بنعزل هوت الدافع أما فيحقهلا بشكل وفيحق الشر)كين الآخ رين لان الشركة قد التنمت 
من الدافم وبين كل 00000 عونه واعتبار أمره فى فى حقرء | كان بعقد الشركة فلا ببق 
امد اننقاضها ولوكان الدافم ّ ومات ثسريلك العنان ثم اشترى المستبضع المناع كان المتاع 
كله الا لا لاله الدافم مع ش ريك العنان قد النتفضت عوته وانقطءت الوكالة 
التى كانت بيبمهما فلايثنبت لهالملك في المتاع نشراء الوكيل لان ثسراء الوكيل كششراء الموكل 
سه والدافم لواشترى المتاع بنفسه كان المتاع كله للمتفاوضين فكذاك وك 
ورلة البيت محصته من المال الت شاوًا على المستبضع لاله دفع ماصار ميرائا لهسم الى 
لبائع يشير رضاهم ثم برجع الستبضع نه على أى المتفاوضين بشارا لان كل ولحد 
اا من صاحبه مايلزمه بحكم قيام المفاوضة ينما وقد صار الداقع ضامنا 
لذلك لان اداء وكيله بأ ره كادائه ننفسه فان لم يمت هذا ولسكن المتفاوض الآخر مات 
م اشترى الستبضم لتاع فصف لاع شر بك العنان ليام الشركة بين الدافم و بين شرريك 
العنان ولا ن شراءو كيلله كد نرانه نفسهونصف المتاع للا 0 #لهمنهلورة المي تلا نالمفاوضة 
قد ا ارين المنث«ولواشترى بنفسهف هذه ا الة ل رك ن ثى' من المشترى 
لورثة الميت فك ذلك اذا اشترى وكيله»* واورة الميت البارانشاوًا ضمنوا نصيبهم منالمال 
الناوض الى لا ناداء وكيلهكادائه نفسه وانشاؤاضمئوه المستبضعلانه دفم مالهم الىالبائم 
اسمس 7772 33371 
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بغي رضاهمثم رج المستبضع يه به على الا مر لانه عاملله في أدى أئزة ع عليه ىا لحن 
من العردة ولا برجم ما رمك الا "خرلان الشركة بتمماعنان فلا كون كل واحدمتهما 
مطالباعا يجب على لك جر )0 فال وان أخذ ا المتفاوضين م من رجحل 0 لا على بيع فاسد 
داري ,دوم كان البيبع لبما والضمان عامما )لان ماحصل اا حصل نط راق التحارة وما 
وحب طرق | تحارة وهذا لان الفاسد م ن الببع معتبر بالحائز كم وفعل كل واحد 
منهما في التجارة كفعلها فها جب يهعليهما وفها حصل , به لبماء (قال واذا أمر أحد المتفاوضين 
رجلين بأن إشتريا عبدا لبها وسمى جنسه وتمنه فاشترياه وافة رقا عن ال ةا : 
اشترياه العد التفر لق فهولى خاصة وقال ال خرن اشتريأه قبل الفرقة فو بيننا فالقول قوك| 
الا مر مم > كينة) لان الشراء حادث فيحال حدوثه الى أقر ب الاوقات #ومن ادع فيه ارط 1 
سانا فمليسه اثبانه بالبينة وان لم يكن له يبئة فالقول قول من مجحد التاريخ مع عينه ,وان 
سبب اللك فى المشترى أظبر للآمر فانفمل وكيلهكفعله بنفسه والآخر بدعىاستحتاق 
الشترى عليه وهو بشكر فالتول قوله مع بعبنه وعل الأ خر البيئة ذان أقاما البينة فالبينة 
بده الا در لان فره اثنات التارتخ فاثرات الا د للاثيات ع زنادة 
اله ات ولاشيبل فيه شهادة الوكيلين احم ماك فيذلك بشبدان عل فعل أنفس بمافان قال 
الشر كان لادري مق اشترياه فهو للامر م عر اع ال الكرا ٠‏ عل أتر ب الاوقات | 
بعلم فيه ناريت سارق ٠‏ واذا قال الآ مر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشكرياه بعد الفرقة 
فالقول قول الذى لم ,أمر لانكاره التاريخوا كار ه وقوع اللك له ووجوبثى؛ من القن 
عليه والبينة بيئة الامر وكذلك هذا فى شركة العنان لعد الفرقة 


- باب خصومه فوسل في ينما 46م 


فال( واذا ل عل رجل انه شارك شر كمفاوضة سال ع ا ل ْ 

فالقول قول الأاحد مع عينهوعل المدعى البيئة)لانه بد العقد واستحقاق نصف ما فى بده | ١‏ 
| وذواليد منكر فتل 0 الببنة وعلى المنسكر الهين ٠‏ واذأقام المدعى البينة فششبد الشبود اله || 
مفاوضة أوزادواغ لهذا فتالوا امال الذى فى دده من * 0 أوقالوا هوينهما تصفين ذانه | 
تنغي للمدعى بنصفه لان الثابت بالبينةكالثابت باقراراتكصم ٠‏ «ولانبما ان قلا الال الذى في || أ 


























هم 
دده بوهم نصفمان أوهومن ثركتهمافةدصرحا بالشهادةالندعى علك نصف مافى بد ذىاليد 
وات قلا هو مقاودة فد الكار ده ها زهو أن اوناء وين املك الكال 


شر بكينفيه فاذا قغى القاضى بذلك ثم ادعى ذو اليد عينا مما فى بده انه ميراث له وأقام 


ل ببنته فى تولأنى وسف رجه الله وقال عمد رجه الشمران كاري 
شبود المدعى شهدوا بأنه مفاوضة فيينة ذى اليد مقبولة 0 شهدوا ان المال الذى دده 
7 00 هر بنع فلا شيل بنة ذى اليد بعد ذلك » 0 فال القاضى 
5 شهد به الثهود فاذا شْدوا عطاق اأفاوضة قة ى القاضي ذلك أبضا 0 
0 لا يننى احمال كون بعض ما فى بده ميرانا له ٠‏ ألا" رى ان العقّد لو كان ظاهرا 
0 وورث أحدهما م لايضلح أن كرت رات دل ف الدركة وان ذلك له خاصة وبق 
الفاوضة بينبما الاأنا إغا حمل ججيع مافى بده يينهما نصفين لاعتبار مقتضى اللفاوضة وهذا 
ظاهر نمتبره والظاهر بسةط اعتباره اذا قام الدليل خلافه فاذا أقام البينةعلى عين اندميراث 
له فد ظور الدليل المائع من اعتبار الظاهر فى هذا المين فيجب العمل بذاك الدليل بخلاف 
ما اذا شهدوا بالشركة فيا فى بده لان القاضى فضي بالشركة بدليل موجب لذلك فاقامة 
ابينة بمد ذلك على عين انه ميراث يتضمن ابطال حكم الحا ى وييئة القضى عليه علي ابطال 
التضاء لانكون مقبولة والدليل غلى الفرق بين حالة الاطلاق والبيان ان شاهدين لو شهدا 
بدار فىيد رجل لاأسان وققئ القاني يذلاك * أمزعم المدعى ان اليناء كان هلك المخى عليه 
فانه لا ببطل قضياء ١‏ اضر ارس ل ولو كان الشيوه شيدوا له البناء ولا وض مسر 
5 أقر المدى ان البناء لامدعى عله كون ذ كإكذاا مئه لشبوده وسطل نه قضاءالقاضى 
له والفرق ما يننا ان البناء بع فاستحقاقه فى الفصل الاول باعتبار الظاهر الى اس تحقافه 
الاصل وعد التفسير والبيان استحقاقه البناء بالححة فاذا أ كذب شبوده في ذلك بطلت 
شهادتهم له. وجهقول أبى بوسف رحمه الله اذذا اليدصارمّضيا عليه نصف ماف يده لصاحبه 
وببنة المضنى عليه في اثبات املك لاتقبل الا أن بدعى نلق الملك من جهة المقضى لهك لو 
كانت الشبادة مفسرة وهذا لان الأسباب غير مطلوءة لاعيامها بل لأ حكامها والمفاوضة 
سبب وحكها الشركة فى امال: ألا ثرى ان دعوى المناوضة لانصحبدوندعوى الشركة 
ف المال كنذا الشرادة علما انما تفبل باعتبارا_لكم ولافر ق بينأن يدر حالشاهدبالحكم 


( 74- حادىعشر- مسوط ) 
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وين أن بذ "كر السيب ف ان القاضي بقْضى بالحكم والسبب جيما بالشهادةما لو شبدوا 
الشر اء وبالثراءوالملك جيعا للمشترى ْم ثم عند التفسير لم قبل ببنة ذى اليد يعتبرون به 
مقضيا عليه فك ذلك عند الامهام ٠ ٠‏ قال ( فان ادع ذو اليدعينا في ٠‏ لك وهبه 

شر اكه منه حصته فيه وأقام البنة على المبة والقبض قبل ذلك منه ) وحمد رجه الله يستدل 
اح و ار أبى وسف رحمه الله لان هنا 
بينتهمقبولة سواءفس رشرود المدعى لشبادمم أولم شروا * 6 الفرق انه ليبس فى قبول هذه 
البيئة ابطال القضاء الاولفىهذا العين بل فها تقر برالقضاء الاول لان المضاء الاول بالملك 
للمدى وائما نصح الببة باعتبار ملسكه يلاف الأول مع قبول اليينة هناك ابطال القضاء 
الاول فما تناوله الفضاء قال ألا ترى انب لوشبدا انهذا العبد الذى في بده مشترك ينهما 
وقذى القاضي ذَلكم أقام ذو اليد البينة ١‏ الدى وه كار ضدق به عليه قرلت يينته» 
ولو أقام البيئة انه ورئه عن أبيه وهو عاك أو ان رجلا آخر وهبه مئه لم تمبل ينته على 
ذلك والفرق ما ببنا فكذلكف المفاوضة واذادى انهشريكه شركة مفاوضة والال فى بد 
المدعى عليه فأقر له باللفاوضة وقضى عليه بأقراره ثم ادي عبدا ثما كان فى بده اندميراث له 
أووهه من فلان فاقام الببنة علي ذلك قبل ذلك وقضى له الدد وقر دليل لحمد رحه الله 
اك الوجهالذى قلنا ان الثابت باليشة كالثابت باقراراخصم ولكن الأرق هما لاق 
وسف رمه الله من وجبين ( أحدها ( ان ذا اليد هنا اه المبراث ولامنافاة 
ينما وقد أثبت دعواه بالبيئة فوجبت قبول بينته ألا ثرى انه لولم يكن له يشة لم كارت 
يستحاف همه وفى الأول ذو اليد جاحد مدعى عايه وقد صار مقضيا عليه ححة صاحبه 
ألا ئرى انه لوادعى الميراث ولميكنله ينه ل يكن له أن يستحاف خصمه فعرفنا بهذا انه 
مشكر والمنكر لاايكون مدعيا فلهذالم تغبل بينته (والثانى) ان الاقرار موجب الق بنفسه 
بدون القضاء وافاشغى القاذى بالاقرار فققط ولطذا قلنا ان استحقاق الماك بالاقرارلا بظرر 
في حق الزوائد النفصلة فأما البينة لاتوجب الاتفضاء القاضى وانما تضى القَادى عا هو 
اللقصود وهو كون امال مشتركا ينهم فاهذا لاشبل بينة ذى اليد بعد ذلك «وكذلك 
لوكان امال فى دديهماجميما وهمامق ران بالمفاوضبة فادعى أحدهما شيكامن ذلك انه له ميراث 
وأقام اليدنة قبلت يينته لانه مدع ثبت دعواه بالحجة وان لم يكن له ييئة استحلف صاحبه 
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لانه مشكرها لو أقر به بازمه ولا اشكال فى هذا الفصل انه لو ادعى كلك نصيب صاحبه 
عليه الهبة وأقام الببنةعل ذلك ان ببنته تسكونمقبولة ( وان ادعي رجل قبل رجل شركا فى 
عبد له خاصة وجحد ذو اليد وأقام المدعى الببنة ان العبد بينهما نصفانفانههضى له بنصفه ) 
لانه توردعواه بالمحة ولاتغب لمن ذى اليد البينة انه ادعى مير انا فيه لانه مقخى عليه بالماك 
فى نصفه ولابينةله الا أن بدعى تت الممكمن جبة المفضى له . قال( واذا ماتأحد المتفاوضين 
والمال فى بد الباق منهمافادعى ورثة الميت المفاوضة وجحدذلك الى فأقاموا البينة ان أباهم 
كان شربكه شر كه مفاوضة لم نض لحم نشى؛ مافى بد المى) لانهم شهدوا لعقد قد علمنا 
ارتفاعه بان المفاوضة تنتفض موت أحدهما ولانه لاحكم لما ششردوا به فى المال الذي فى 
دده فى امال لان المفاوضة فما مضى لاتوجب أن يكون مافى بده فى المال من شركاتهما 
الا أن شيموا اليننة الدكان فى دده فى حباة اميت وانه من شركةماينبما لكينئك قضىطهم 
بنصفه لانم أثبنوا الاستحتاق بالحجة أما اذا شبدوا انه كان من شر كنهما فد شبدوا 
بالنصف للميت وورثته خلفاؤه فيه لعدموته وان شودوا انهكان فى بده فى حياة الميت 
فاليد الثايتة له فى حال قبامالشر كة كاليدالثابتة بالمعابنة أوباقرار المصم وذلك موجب ملك 
اميت فى لصفه وورثته في ذلك مخلفونه ( فان أقام الى البينة انهميراث له من قبل أبيه لم 
تمبل يينته ) لان الشرود قد فسروا وقضى القاضي عليه بالنصف للورثة بشبادههم قلوا وهذا 
اذا دوا انه من شر كة ما ينها فاما اذا شبدوا اهكان .فى دذه في حياة الث (بنسى أن 
تكون المسئلة عل الملافكا في حال المياة ولوكان المال فىبد الورئة وجحدوا الشركة 
تأقام الى البنة على شركة اأفاوضة وأقام الورثة اليينة ان أباهم مات ورك هذا ميرانا 
من غير شركة بينهمالم أقبل منهم البينة على ذلك ) لانهم جاحدون للشركة وانما قيمون 
اليبئة على النق وقد أثبت المدعى الشركة فيا فى أند.هم بالبينة فبقضى له بنصفه وهذا لانهم 
حن مراان أباهم مات وثرك ميرانا فق دأقروا أنه كان فى بد أيهم حال قيام الشر كة 
وهذا الفصل أَنِضًاً مله بعضبمعلى الملاف والاصح فى الفصلين انه قولهم يما لان بعد 
الوت قبات الببنة للحكم لا للسبب فالسبب قد التقض بالموت ولهذا يسوي بين ما اذا 
ذسرالشبود أنه من ششركدهما أو لم بفسروا ذلك مخلاف حال المياة ( ولو قال ورثة للبت 
مات جد ا وارك ميرانا لاينا وأقاموا الببنة عل هسذال شبل) فى قول ألى وسف 
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رحمه الله وقبات فى قول تمد رمه الله منزلة ما لوكان المفاوض حرا وأقام البنة :على ذلك 

لءد ماشهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة فان كان شبود الى شبدوا على ثى' لعينه انه 

من شركتهمالم تغبل ببئة الورثة فى ذلك لاتقبل اليبنة فبه من المورث لوكان حيا ٠‏ قال 

( واذا افترق المتفاوضان ثم ادى أحدهما ان صاحبه كان شريكه بالثلك وادعى صاحبه 
|| النصف وكلاهما ممّر بالفاوضة جميع امال من المقار وغميره بنْهما نصفان ) لان موجب 
المفاوضة المساواة فى ملك المال فاتفاقهما على المفاوضة يكون اتفاقا على حكمها وهو ان 
الال هما نصفان ثم ندم انارت كرون را .د الاترارومناتضاق كلامه ولان 
مطاق الاقرار بالعقد يتناول الصحي من العقد ولاتصح المفاوضة الا بعد التساوى بينهما 
فى المال الاما كان من ياب كسوة أومتاع بت أورزق العبال أوخادم يطؤها فانى 
أجمل ذلك من يكون فى بده ولا اجباه فى الشركة استحسانا ٠‏ وفي القياس يدخل 
هذا في الشركة لانه مال فى بد أحدهما وهو حاصل بالتصرف وكل واحد منهمافى 
ار 2 مام صاحبه ٠‏ ووجه الاستحسان ان هذه الاشياء مستثناة من عمد الشركة 
لعلمنا وقوع الماجة لكل واحصد من المتفاوضين المها مدة المفاوضة ولهذا لو عايناه 
اشترى ذلك جعلناه مثستريا لنفسه فاذا صار مستثى لم يتناوله مطلق المفاوضة فبئق ظاهر 
الدعوى والاذكار وحمل القول قول ذى اليد لأ نكاره وكذلك الملدم يطؤها لان فعله 
مول على ما نحل شترعا ولاحل له الاقدام على وطثها الا اذا كان مختصا ملكبا. أرأيت لى 
كانت مديرة أوأم اننا كان القول فا قول ذى اليد وكذلك الامة ولذلك لولم يفترقا 
ولكن مات أحدها ثم اختلفوا فى مقدار الشركة.فبو على النصف لانا علمنا وجوه المال 
فى بد أحدهما في حال قيام المفاوضة وتأئير موت أحدهما فى تقض العّد فبو وافتراقبما 
سواء (ولوكاناحيين والمال فيدد أحدهما وهو منكر الشركة وأقام الخ رالبينة اندشربكه 
شركة مفاوضة له الثلثان وللذى في دده الثاث فبذه الشبادة فى الفياس لا تقبل ) لاناقراره 
اللفاوضة اقرار بالمناصفة فى المال وذلك | كذابمنه لشروده فما شبدوا بدمن الثلث والثاثين 
والدعى اذا اكذب شاهده تبطل دبادته له . وفي الاستحسان شهادتهم عل أصل المفاوضة 
مقبولة والمالبينهما تلصفان لانه لاحاجة مال اام الشهادة الى ماذ كروا من الثاث والاثين 
فتلفى نلك الشبادة فتبق شباد6م على رار ضة ولان من الناس من تقول مم التفاوت 
مجع سج ا تع ا 
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في الال 3 اللفاوضة فلعل الشبود من يعتمدون ذلك ففسروا بناء على اعتقادهم ولسكن 
القاضى بنى ما ثبت عنده علي اعتقادة لا على اعتقاد الشرود فثيين ان الفعل ضبعف كلام 
مد رده 0 ف الفرق بين مااذا فسر الشبود أوامهوا ذان دم مر دول 
شبادمم على المفاوضة فكذلك لا تبر ” لفسير همق امنع من قبول بيئة أحدها على متاع 
فى بده انه ميراث بل المبهم والمفس فى ذلك 0 ل ال وأنم ورم 
البيئة ع على مثل ذلك لاله خايفةمورته قاكم مقامه قال (واذا افثرف المتفاوضان فأقام أحدها 
البينة أن الما لكله كان فى دد صباحبه وانقاضي )كذ قد قضى بذلك عليه وقسموا امال وانه || 
ى نه بدهما لصفين وأقام ال خر الييئة عثل ذلك من ذلك القاضى لعينه أ غيره ذال 
0 1 )ا اناري من الضائين أخذنا بالآ نر وهو رجوع عن الاول) 
لاتمعالم : مضاءنفسه فاما نشي #انيالاف 0 نه أولا اذا تنينله الاو سا اول 
فليذا حاناالثاتى نط ا 6 لو باينا بألف * م لبايعا بعاثة دينار اننا فى نمضا للاول || 
وانليعلم تارم مما أوكان القضاءمن تاضيين لزم كل واحدمنهما الضاء الذى لالعدهعليه 
لان كل واحدمتهما صمي ظاهر وانه قغى باللمحة مو له ولاءة القضاءفلاجوز انطاله بااشنك || 
اذ ليس أحدهما بالابطال أولى من الأآخر ( واذا كان من قاضبين وكل واحد منهمالايجاك 
نض قضاء الآخر ولاتصدذلك انها قضى كل واحدءنهما ها شبدعنده الشروديدولامنافاة 
ينهما)مواز أن يكو نف بدكل واحدمهما دمض مال الثشركة فظن كل فريق ان ذلك جيم | 
مال الشركة فبحاسب كل واحدمنمءاصاحبه عاعليهورترادان الفضل »قال (ولا يلزم الفاوض 
ما على شر بكهمن مبر أوارش جنابة) لان كل واحد منهما ملازم لملوجب لطريق 0 
وانتكاح ليس بتحارة فالمير الواجب به لا يكون واجبا سبب التجارة ولانة دل ممالا | 
ل الشركة وكفالة كل واحد منهما عن صاحيه بدينهو بدلماكتمل الد 0 إكرن 


منفعةم_اشرة لدبب الالنزامط. ما وارش الحنانة واجب لطريقالعدوان درن الاحارة فبو 
بدلما لا حتمل الشركة يدنهما والدليل علي الفرق ان اقرار الْأذون بالمبر وارش المنابة غير ا 
صر قحو الول خلاف اقراره .دون التحارة ٠‏ قارولا شارك أحدها صاحبهفها برث || 
منميراث لاله >يزها اللطان لهأوهبة أوهدية) الاعند ابنأوليلي رمه الثهفانه شول ١‏ 
مقتضي اله ار وف فك الاكة م ازمر ان مذهيه | 
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ان في الابتداء لوكان رأس ماللمما علي التفاوت بجو زالشر كة وبصير رأس امال ينهما نصفين 
فكذلك فى الاثهاء ولكنا تقول لابد للملك منسبب وسبب الارث القرابة وذلك غير 
موجود فى حق الشردك ولامكن جعل الوراث ملكا أصفه من شربكه لمقد الشركةلان 
تام سبب املك له بعد موت المورث والقْليك لا يسبق سببه لان كل واحد منهما يجمل 
كالوكيل عن صاحبه فها حتمله ومجوز المبراث ددخل فى ملك الوراث يفير ضنعه فلا جوز 
اذكو ن ناما عن شريكه فبه وكذلك الصدقة فان مع اضافة موجب العّد اليه لمكن 
حدله نائيا عن شر بكه ٠‏ قال( ولا يفسدذلك المفاوضة الا أن يكو ذدراه أودنائير وقدقيضه) 
معناه لم يكن دينا وهذا بناء على ماييناانه متى اختص أحدهما بلك مال يصلح أن يكو نرأس 
مال الشركة بنعدم به مرج القارصة فتبطل المفاوضة ٠‏ قال(وكل وديمة كانت عند أحدها 
ذهى 0 لعقد المناوضة صار الشخص واحدا في زمه كل واحد منهما 
اك النجارة وقول الوديمة من جلة ذلك ذان مات المستودع #بل أن 
بين ازمهما جميعا لان المودع اذا مات علا لاوديمة يصير متملكا لاوديمة فهذا مان 
ما أوجب ماك أحدهماما تمل الشركة فيكو نمازماصاحبهوإفانقبل» وجو بهذا الغمان 
د ارت وا مارية بينهما بعدالوت «إقلنا» لاك ذلك ولكنه لما أشرف عل الموت وقدعز 
عن البيان قد تحقق التجهيل وصار ذلك دينا عليه قبل مونه#افان قال الى ضاعت فى بد ايت 
قبل مونه لم يصدق لانه لاعقديبنهماإعدمو تأ <دهماوانما جعل قول أحدهماكقول صاحبه 
ا ب العقدالقام ينهم ولانالودع . ننفسه لعد ماصار طامنا بالمحود ولو ذتم انه كان هلك 
: فينده لم يصدق فكدلك قول شريكه في ذآك لان قول امرء متبول فيا هو أمين فيه للق 
لحان دنا فى إسقاط الهمان الواجب عليه غير مقبول وانكان الى هو المستودع 
صدق لانه ماصار متملتكا ولاضامنا للوديمة مادام حيا دعد موت شريكه فانه قادر علي 
ما التز.+ فلبذاكان قوله مقبولا «إ ذان قيل 46 أليس ان كل واحد منهما فما بلزمبما مقبول 
الوديعة مثل صاحبه مإإقانا» ذم ولكن القْليك عند الموت باعتبار البد لان الأأهدى الجهولة 
عند االو ت'نقاب بد ملك والوديمة فى بد المودع حقّبة لافى بد شربكه ( وان قال ا كلتها 
قبل موت صاحى زمه الضمان خاصة و يصدق علي صاحبه ) لان وجوب الضمان عليه 
بأقراره وعند الافرار لا مفاوضة هما وهو فى الانتباء فير مصدق فى حق صاحبه الا ان 
دصحت تت ع 7ج تت سج | 
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قي اليينة انه أنفقرافىحياة اميت والثابت باليينة كالثابت بالممابنة فيكون عامهماوهذا قول أبى 
حنيفة ومد رحمبما الله تعالىوعند أبى بوسف هوعليهخاصة ٠وأصل‏ المسئلة اذا وجب على 
أحدهما ذمان ننصب أو استهلاك مال فعند أبى.وسف رحمهاللدهذا لظير أرش المناية لانه 
واجب سب ليس بتجارة ولانه دل السستهلك والمستهاك لاتحتمل الشركة وهما فالا ضهان 
النصب الاستهلاك ضمان تجارة.دليل صعة اقرار الأذون بهوكونهمؤاخذا به فى المالوهذا 
لانهوبدل مالمحتمل لاثركة واما يجب بأصل السيب وعند ذلك امحل قابل رلا 
ملك المفصوب والمسم اك الغمان »قال ) اذا أودع أحد المتفاوضين من مالمما وددمة عند 
رجحل فادى المستودع أنه قد ردها اليه أوال صاحبه الول قوله مع عيله )لانه مساط على 
الرد عل كل واحك منهماً مين فيه فانسكما قوم أحدم امقام صاحبه في سه فنكذلكى 
الاسترداد 3 كان التقول تولالودع مع ينه فا جحد الذي ادع عليه ذلك يضمن لثوله 
لشر ركه شع لان قول المودع مقبول ف 0 نفسه عن الغمان لافى ودول امال الى من 
عر تدفمه اليه ألا ترىان لدع لو كان وص |فادى المودع الرد عليه لالغرم الوصى 

ابم شيا وكذلك ك لوأمره أن نض بالوديمة دنه فال قد فعلت وقا لصاح 00 
قضيت شيكاةالقول فول المو دع فى براءنهودين الطالبعل المودع بحالهول.كن حاف الشريك 
اأذي ادىى المودع الرد اليه بللهماقبضتهلان شر بكهبدتى عليه مان نصيبه يححودهالتبض 
ولو أقر بذلك ازمه ذاذا نكر حلنه عليه ( وكذلك ) لومات أحدهم ثم ادم الستودع انه 
كان دفئة إلى المت مهما لاله بق امينا عدموته الثري ان قوله في الرد مقبول فى حق ورلة 
الودع فكذلك فى حق شرركه ثم ! اتلك الورتةعلى الاك ل الورث لوكان اك 
افع سات اك ا شاك ل روا نا ما فاما يستحاف على ذمل 
شه والورئة يستحلفون على فعل المورث بالقبض فقد بينا ان الاستحلاف على فعل الغير 
بكون على العسل فان ادعى انه دفسه الىورة اميت فكذبوه وحلفوا الهم ماقبضوه فبو 
ضامن لنصف حصة الى من ذلك لان فى نصيب الميت كان له حق ام الي ورئته وقد 
رن بأداء الامانة فى ذلك فأما نصيب الحي فلس لدأن دفعه الى ورلة الي ت لاممخلفاء 
المبت فى حقه خاصة ولان المفاوضة قد انتفضت ,الموت فهو فى نصيب الحي مقر وجوب 
الغمان لدعلل نفسه ندفعه الى ورلة اميت 3 كن نذلك النصف بين الحى وورئة الميت نصفين 











| لانالمودعلم يصدق فيوصول ثى“من المالالىورثة الميث واعانصدق فى براءنه عن الغمان | 
صل ذلك النصث كالناوى والمال المشثرك مابنوى منه بنوى عل الشركة ومانيق سقعلى 
٠‏ || الشركة( ولوقال ذفمت المال الىالذى أودءنى بعدموت الذى بودعنى وحلف علي ذلك فهو 
رىء من الغمان) لانه بدعي اداء الاأمانة في الكل فان للمودع حق الرد على من قبض منه 
|| مالكاكان أوغير مالك فرده عليه بمد انتقاض المفاوضة يينهما كرده فى حال قبام المفاوضة || ١‏ 
| ولا تصدق على الزام الحى شيئا بعد ان حاف مافبضه ذانكان المودع مبتا فقال المست_ودع | 
|| قد دذمت اال البكيا جميعا الى الحي نصفه والى ورثة المبت نصفه وجحدواذلكفالقولقول | . 
ْ المستودع مع عينهدوهو رىء لانه بر عن أداء الاأمانة بايصال نصيب كل واحد مني اليه || ١‏ 
ادن ان الل رقن فض النصف شك الثررى الا شر فيه لان بااراره ينبت ودول ) 
| النصف اليه وبدعوى الودع ليثبت وصول النصف الآخخر اللي صاحبه فوا ثبت القرض | 
| فنه ,كون مشتركا وما وراء ذلك بكون ناويا قال (وان كانا حيين وقال المستودع تددفيت أ 
| المال المهما فأقر أحدهما بذلك وجحده الا خر فالمستودع برىء ولامين عليه) لان تصديق 


| أحدهما وابادفى حال قيام المفاوضة كتصد قب اولوصدقاه يكن عليه عبن وأن افترقا تمقال أ 
١‏ ا المستودع دنعته الى الذى اودعى فهو ريء لان حق الره على المودع اعتبار ان الوصول || 
| الى ددمكان من جهته لا بقيام القاوضة مداوان قال دفمته إلى الا خر وكد ,هذاك عن | 


| نصف ذلك امال للذي اودعه لان بعد الفرقة ليس له حق دفم نصيب الودع الى || ١‏ 
| شربكه وله حق دفم نضيب الشربك اليه فمان هو فى نصيب الشرنك تخبرا بأداء الامانة | ٠‏ 
وف نصيب المودع ممّرا بالغمان على نفسه بدفعه الي غيره ثم مابقبضه المودع يكون ينمما 
!| نصفينلان المودع غير مصدقفي وصول نصيب الشريك البه لا كذيه كمل ذلك كالناوى | ١‏ 
| فكان مابق هما تصفين وان صردقه الشريك ذلك فالودع الأار ان شاء كبمن شر كه 1 
| نديبه لانه قبضه ولاحق له فيه وان شاء ضمن اللودع لاله دفم نصيبه الى شر بك بعد | 
اتتقاض المفاوضة بينهما والدافم امير حق ضامن كالقانض قال ( وعارية المفاوض وأ كل | 
طمامهوقبول هدبته في المطمومو اد عر أل ف كد سر لأس »)ولا ضمان | 
على الداعى ولا على الآ كل استحسانا وفي القياس ليس له ذلك لاله يتصرف في تصيب | 


شريكه مخلاف ما أمره به فانه أمره بالتجار 5والعارية والاهداءواخاذ الدعوة ليس بتحارة | | 
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ركه استحسن فقال هذا من نو الع التجارة وها لا نحد ااتاجر منه 1 ألا ترى أن 
العبد المأذن يدعو المجاهدين الى طعامه ويهدى الهم المطءوم لعا عد و لاذه 
مالك لشيء من المال انما هو ناجر والمفاوض تاجر مالك لنصف امال فلاان علك ذل ككان 
أو وذ كر عدت ان ارس رن اديه قل اهديت سول ال سل ان عليه 
ول وأنا عبد قبل ان أ كانب قبل ذلك «نى وحديث الاأخرس بن حكمم عن أببه رضى 
الله عنه ان ردول الله كل الله عليه وسل أجاب دعوة دوق ار سد يونا ناسيد 
ى الله عنه فال عرست را عبد فدعوت رهطاه اكات رول الله صل الله عليه 
- 2 الس فم ابو ذر رذى الله عنه وعنهم فأجانو: تى قال ( ولوكسا 00 
رجاد واد وهسله دان 1 وهب له الفضة والذهب والامتعة والحبوب كابا م جز 
حصة شربكه ) لانه تبرع وانما استحسن ذلك فى الفاكبة واللحم واليز واشباه ذلك ٍ 
يؤكل لانه اهداء ذلك الى الجاهدين من صنيع النجار فأما في سائر الأءوال المبة لبس من 
صنيع التجار ولارجع فى معرفة الفرق بينهما الى العرف ٠‏ قال ( ولو اعار أحدهما دابة فر كبها 
| الستعير ثم اختلفا في وضع الذى ركبها البه وقد عطبت الدابة فانها صدقة فى الاعارة الى 
ذلك اللوضع وبرييء المستمير من ضمانما ) لأن اقرار احسدها فها هو ماوك لما بحكم 
ْ الفاوضبة كافرارهها قال( ولو استعار أحدهما دابة ليركبها الى مكان معلوم فركبها شرمكه 
| فنطبت فبما ضامنان ) لان ركوب الدابة تتفاوت فيه الناس وصاحها امارضى بركوب 
| لسن دون ده الى تو ناء يت ساون اذا ملباكت :ودين إن ماسب من 
| شان عل. أحدهما حك النصب فالا شر معطالب به فان كان وكا فى حاجتهما فالشحاى ا 
0 3 ماللها لاأن منفعة ركوبه ترجع المهسما فها جب من الغمان بسببه يكون فى مالما لان 
| الثرم مثابل بام » وان ركب 0 نس فيها عيامنان لقان الا انيما أن ادناه من 
| 0 0 لش را لت نيه من ذلك لان متقة ركوب حلت 
ْ اراك فكان قرار الضمان عليه عنزلة غص اغتصبه أو طعام القاراك وول أدى 
| المْن من شركسهما فى امن دينا عليه * قال ( واذا استعار أحدهما دانة يبحمل عليها طعاما 
| له خاصة لرزقه الى مقام معلوم خم علها شريكه مثل ذلك الى ذلك اأسكان من شركتهما 
| أو لاصتهما فلا ضمان عليه)من قبلأن التقبيد الذى ليس فيد لا يكون معتبرا والضرر على 





) 0 حادىعشر ‏ مسوط ) 
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الدادة لا ختلف تحمل ما عين من الطعام أومثله وفمل كل واحد .نما فى امل كفمل صاحبه 
ثم المستعير لو حمل عابهاطعامامن شركتهما أو لغيرهما لم يضمن فكذلك شر يكه ألا ترى أن 
رجلا لو استعار من رجل داب ةبحمل عايهاءشرة خانم حنطة فبعث بالدانة مع ا 
عليها الطعام مل الوكيل طعاما لنفسه انه لايضمنه فالتفاوضة 0 من الوكالة . وكذلاك 
د |أتفاوضين اذا استعارها ليحمل عامها عدل زطي فمل عليها شر بكه مثل ذلك العدل 
ل نضمن * ولوحمل عام ا طاليةاوا كه ك رايا لاختلاف 0 تماوت ف الغسرر 
على الدانة٠‏ قال ( ولو مل ااستعير علما ذلك ضمنه قكذلك شربكه )الا أنه انكان ذلك 
من حارتهما فالشمان عللهما أصول النفعة لما . وان كانت نضاعة عند الذى حل فالغمان 
عليهما لان الذى حمل عنه غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم برجع الشريك علي الذى 
حمل دنصف ذلك اذا أديا من مال الشركة لانه لا منفعة له فى هذا امل فلا يكون عليه 
من قرار الغمان ثي' ٠‏ ولو استعارها ليحمل علا عشرة خانم حنطة خمل علها شريكه 
عشرة مخاتيم شعير من شر كتهما لم يضمن لان هذا أخف علي الدانة فلا يصير الحامل به 
الفا فى <ق صاحب الدابة سواءكان المستمير هو الذى حمله أو شريكه ٠‏ وكذلك لو 
انق كن شركة مان فاستمارها .دده الطرات في هذا كالطلوات فى الاول لاك 
وجوب الغمان باعتبار زيادة الغسررعل الدابة فى الجل ولم وجد ذلك وانكات الأول 
١‏ ااستمارها لحيل عابا سطة رزة لاذه شمن عام ل كدت شاي اله حاسة أكان ماه .)لاله 
مستنين 1 يع اذل مالسكيا وطرن أن ف كد ال تمي وان للستي ن عند الا تعارة اله 
إيستعيرها لنفمة فسه لان ما أعده رزقا لاهله بحون ملكا له خاصة وذلك لعدم رضاه 
بانتفاع الشرربك مها فلبذا 7 ٠‏ قال( واذا ادم رجل أن أحد المتفاوضين باعهخادما 
لفحد ذلك المتفاوضان فلامدعى أن حاف المدعى عليه ابيع علي الثباب وشر كد علي العم ) 

لان كل واحد منهما لوأقر ما ادعاه | الدىكان اقراره مازماً اباهها فاذا أنكر ستحاف كل 
واحد مهما لرجاء نكوله الا أن الدى عليه ال دلول سه فيكون عينه على 
الثبات وصاحبه يستحاف على فعل الغير 0 5 علي الم دسا عل عن القن فسن 
المارية للمشترى بالمن الذى ادعاه لان نكواكائر اودر رادها ملزم اباهما و كذإك 
اناد رئة رك رادار تسم دن أو تسليم دار بالشفعة لان فيا هو من مل 
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التجارةفمل أحدهها اكقتاينا واقرار أحدهما مان م للآآخر فبحلف كل واحد منهما بدعوى 
| المدعئفان ادعى شيثامن ذلك علمها 3 كان له 3 ستحاف كل واحد منهما البتة لان كلل 
واخدمسا | الأن حاف عل فعل نفسه فأمهما نكل عن المين أمشى الامرءامهما :وان ادممعل 
ذلك أحدهها وهو غائ كان له أن يستحلف اللاضرعلي مله فان حاف ثم قدم الغائب كان له 
أن ستحلفه اليئة ا لوكانا حاضر بن وانكان اللفاوض هو الذى ادعى على رجل شع من 
ذلك وحلفه عليه ثم أرادشريكه أن تحلفه أيضالم يكن لدذلك . والفرق من وجبين ( أحدهما ) 
أن اناوس الدى يكون ناكا عن ساحيه ماله الكل و حدما استدات مخصومة الول 
لايستعداف مخصومة الموكل لان النيابةفى الاستحلاف صحيم واذا كانت الدعوى عامهما فلا 
يمكن أن تحمل المفاوض المدعى عليه ناتأعن صاحبه فى الملف لان النيابة لاتجرى في الهين أ 
ذلبذا كان لامدعى أن تحاف الآ نخر (والثائى) أن الاشتغال بالاستحلاف فما اذا كان مقيد 
ذأما اذا لم يكن ميد فلا يشتغل نه وا نكانت الدعوى من المتفاوضين فاستحاف المدعى 
عليه #صومة أحدهما فلا فائدة فى استحلافه للخصومة الآخر لانه بعد ما حلف فى حادثة 
للصومة انسان لا متنع ءن الكين في تناك المادثة مخصومة الا خر فأما اذا كانت الدعوى 
عامهماوحاف أحدهما كان استحلاف الا خرمفيدا لان أدهي قدلاسالليمن الكين والآخر 
يتنم من ذلك اذ الناس ننماوتون فى المرأة على الهين فلبذا كان المدعي أن تحاف 
الااخر بعد ما حاف دده ارجاء ننكوله ٠‏ قال وان ادى عل أحد التقاوضين جر احلة 
خطأً لما ارش واستحافه البتة خلف له ثم أراد أن يستحاف شر بحكه لم يكن له ذلك ولا 
خصومة له م شربكه) لان كل واحد منبما كفيل عن صاحبه فما لزمه نسي س التحارة فَأمًا 
ما يلزم سيب المنابة لا يكون الآخركفيلا به . ألا ترى أنه لو ثببتت المنابة باليينة أو 
ععابنة السبب لم يكن على الشرريك شي* من موحبه ولا خصومة للمحنى عايه معه فذلاك 
لا محافه عليه لان الاستحلاف أرجاء التكوا ل واتراره باطناءة 0 نريكه باطل وكذلك 
الم لاله ف اكلم والصلح من جنانة العمد اذا ادعاه على حدم وجانة عليه لبس له أ 
اف الآخر لمابنا ٠‏ قال (وان ادعى على ساد المتفاوضين مالا من كفالة وحولهعليه فله 
0 بحلف شر يكدعليهأيض) فى قو لأبىحنيفة ردي لله عله وى قولأبى وسف ود رحمبما 
اللهليس له ذلك ٠‏ وأص ل المسئلة ان أحد ل اذا كفل بال فان ذلك ,لمزم شربكه فى 














قول أنى حنيفة ري الله تعالمعنه وفي قول أبى«وسف ود رحمبما الله لا يلزم شريكه « 


وجه قولبما ان الكفالة تبرع بدليل أنه لا يصح من لبس من أهل التبرع >الأذرن 
والمكاتب وانه اذا حصل من المريض كان معتبرا من ثلاثة وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه ذما بلزمه بالنجارة دون التبرع ٠‏ ألا ترى أن للمبة والصدقة من أحدهها لا نصحى 
حق شربكه فكذلك الكفالة ٠‏ ولابىحنيفه رمه الله طريقان (أحدهما) أن الكفالةمن 
ممْتَضيات المفاوضة فان كل واحد من المتفاوضين يكون كفيلا غن صا<به ا بكون 
و كيلا عن صاحبه فيا بعل أحدهما بالكفالة دين واجب عا هو من متنتضيات اللفاوضة 
فيكون مازماً شر يكدمكا لو توكل أحدها عن اننسان بشراء ثي* كان شر بكه مطالب) نغنه 
( والثانتى) أن الكفالة تبرع ف الاء ولك )اذا ضحت قرت مفارضة الى 
أن الكفيل برجع ما يؤدى علي المكفول عنه اذا كفل بأمره وقد صحت السكفالة هنا 
والذى كفل صار مطالبا بالمال * وما كدت الكفالة اتقابث مفاوضسة وما وجب على 
أحدهما نفاوضة مال مال يطالب بها الشريلك كالدينالواجب بالشراء خلاف كفالةالدبون 
والسكانب والمأذونوالريض فم زاد علىالثلث فان ذلكغير صعيسس أصلا فلا يكو نمفاوضة 
وقد جوز أن يكون تبرعا فى الابتداء مفاوضة فى الاتهاء كالهبة بشرط العوض فانه تبرع 
فى الابتداء ثم اذا اتصل , نه التيض من اللانين كان مفاوضة واذا ثب تان كفالة الحدها 
لزم ل ل لسك اله بالخال 
دا أأر» انعا جا ف كر يستحاف عليه ) لا نه مطالك بالمالاو ثببتت الكفالة 
عل شريكه بالبينة عن عليه اذااً نكر يخلاف المبر والارش لاتدغير مطالل به واذا 
ثنت السببس عل شريكهالبينة فلا ينبتحاف عليه أيضاً وعند أنىنوسف وشمد رجه الله لو 
ثبتت السكفالة على شربكه بالبيئة لم يكن هو مطالبا بالمال فلا يستحاف عليه أيضا»«قال(وان 
كانت الكفالة من أحدهما بالنفس لازم شريكه ولا يستلحف على ذلك اذا الكره 
بالاتفاق لان الكفالة بالنفس ليست مال ولا نتحقق فيه معنى المفاوضة حال شكه مقتصر 
على من باشر سببه لا نكفالةكل واحد منهها عن صاحبه بالمال الذى تحتمل الشركة 
والكفالة بالنفس لا تحتمل الشركة ٠‏ قال (ولا وز المفاوض.ةبين السنم ولذى ف ترل 


أى حنيفه ة وشمد رجح الله ) وقال أو وسف رم مه الله وز ذلك وههى مكروهة ٠.‏ 
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| ووجه قوله ان كل واحد منهما من أهل الوكالة والتكفالة على الاطلاق قتصح الفاوضة || 
|| ينهما كالمسلمين والذميين وهذا لان مقتضي الفاوضة والكفالة والوكلة فاعا تشترط || 

اا فى ذنك ثم كل واحد منهما مالك للتصرف سه فكان كل واحد 
اتا دن انار الا ترى ان المفاوضة لصح بين الذميين را مين فكذلك ١‏ 
لصح بن الس و والذنى ولا اا في التصرف من حيث م ا 

الجر واللازير والذدى : دن ف ذلك ٠‏ وعدا لان الذى الذى هر نر لك ال سل منا 
| لاءتصرف عندى في ابر وير للاممتيد بالمساواة في انه درط ادرف إن 0 ْ 
| لصح بن الكتالى وال حوس وال ومى :صرف في الموقوذةلانهيتقدفها المالية والكتابى || 
| لاغمل وك لك الفاوضة نصح بين حنئى المذهب وشافى الذهت وان كان الحى,تصرف || 
ا فْ المثاث الانيذ لانه يعتقد فيه المالية و شافى المذهمت سوير ف اف مر ولك النسدة عدا 
|الانه يمتقد فما المالية 6 هذا التفاوت لاعنم كدة المفاوضة هما فكذلك المسلوالذدى 
| وما شولان مبنى المفاوضة علي المساواة ولا مساواة بين الم والذى فى التدرف ولا فى 

عل التصرف وهو امال فان الثر واللازيرمال متقوم في حق أهل الذمة يجوز نصرفرم || 
ا ذها بيما وثسراء وسلاافي ابر وهي ليست بمالفى حق المسل فتنعدم المساواة نماو يدون || 
١‏ الساواة لاتكون الشركة مفاوضة ٠‏ ألاترى أن المفاوضةلانصح بين الر والعيد لاتعدام || 
|| الساواة بينهما. قال قوله بأنه لا نتصرف ف الجر واللازير اذ بنارا للمسل قانا المنى || 
ْ الا مه كان نفك تصرفه فى الخر واعلازر اذا كان مفاوضا للمسلم هو اءتماد المالية || 
0 والتتقوم فيه وذلك لابتعدم باللفاومنة مع السم فلا بد من الول نهوذ التصرف عليه وهذا || 
| لاف الفاوضة بين الكتابى والمجوسى لانم نصحم ل الموقوذة مالا متقوما فحتم لابفصل || 
| بين الكتانى وال ومى فيتحقق الساواة يينهما في التدرف « فان فيل 4 لا.تحقق المساواة || 
| نان الكتابى اؤاحر شه للذح والتضحية واخودى لابؤاحر شه لذلك لانذ يحته ا 
ا لاخل عفنا 4 لاك داك بل كل واحد منهما أن بتقبل ذلك العمل علي أن يقيمه بنفسه |) 
ا أ اه ا نشسه للذع مبيح إستوجب له الاحر وان كان 21ل ذحته | 


| اين اده ا ع ار اا 
ف سك ت على ١‏ ا 


عل متو ولا موز اعرف ف له + ن المت .وال شافى جيماً ابوت ولانة الاازام 
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بالحاحة له والدليل فيتحقق المساواة ببنهما في المال والتصرف واعا كرهه أو وسف رمه 
الله لان في المفاوة الوكالة ويكره ه اسم كل الذنى بالنصرف له ٠‏ قال ( ولا 0 
الفاوذة بين الأر والعيد ولا بوزالعبدينولا بين ار والكاتب ولا إن المكانيين ولا ببن 
الصببين وان أذن لما أو هما ) لان مبى اللفاوضةعلى السك يهالةفان كل واحد من المتفاوضين 
ره عن صاحبه والعبد والمسكانب والصبي ليسوا من أهل التكفالة فليذا لايجوز 
الفارضة ا لان كل واحد منهما غير مالك للتصرف بنفسه فان العبد حجر عليه مولاه 
والصى حجر عليه وليه والعوائب يعجر فيرد فى الرق والقصود من المفاوضة التصرف 
والاسترباح اذالم يكن كل واحد منهما مالكا التصرف بنفسه لا تجوز الفاوضة بينهما ثم 
كر ف ار اضع ا أهل الله و اع دست الناء مامه 
فيبق العنان وقد يبنا ان امئان قد يكون عاما وقد يكون خاصاً ٠‏ قال(وان تفاوض الذميان 
جاز ذلك وانكان أحدهما ذضراني| والا خر وس )لان الساواة بينهما في الاك والتصرف 
تتحقق وكل واحدمنهمامن أهل الوكلة وال سمالة فصحت المفاوضة بينهما قال(وان شارك 
الم ارده عانار مفاوضة فهو موقوف عند أبى حنيفة رضى الله تعالىعنه ان قتل 
عل رده أوأن بدار ال اناس 0 اك ان التصرفات تو قف ,ااردة 
]عل أن أن لد ذ بالاسلام أذ نط اذا قن أو طن حار لحرت والشركة من جا تصرنله 
ا عل قول أبى توسف وحمد رحمهما الله شر كه العنان منه صعيحة لان من أصلها أن 
لض دار الكرب نافد فان قتل أو 1 ق ددار ارب اننطعت 
اناك لان ف القس اموي وللوقة بدار الارب كوته والوت ميطل الشركة اسه 
ذمل ماقال أو يه رمه الله لابرد 4 وقف عل الشركة عندهها 7 المراد توفن كرة 
الناردة أن ل ركه صر بح عندهما واعا وقن صفة الفاوضة عند جمد ره الله لان 
ارد عا ف عرقت اررض وك الة الريض مرض اموت معتبرةمنثلئه فلا يكون 
الركدمن أهل السكفالة المطافة إلا أن بس فليا توقف صفة المفاوضةعلى اسلامه وعلى أأصل 
اناك الكنلةوان كانت 3 من المرئد لاانه منزلة الصحيح فى التصرف الا ان 
سه توقف بين أن ل لسايله ام أن تاف عليه اذا أصرعل الردة فيكو لفيمعنى المان 
لاسر الكاتبل س من أهل المفاوضة فابذا توقف الفاوضةمنه ٠‏ قال (وانشارك 
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الت 


اسم ارح كه عانار مكة مفاوضة جازت شركة العنان وم تجز شركة المفاوضة 
إلا أن يسم لان تصرف المرئدة نافف فان المال باق على ملسكها لان نفسها لم نتوقف بالردة 
حى لالغرل فتكداك مالا الا. |1 كثرة فهى كالدمية ون أضل أ حنينة وشمد ربههما ال أ ” 
ان اللناوضة لانصح بين المسلمة والذمية وتصح شركة المنان وهى مكروهة فكذلك فى 
حق المرئدة ٠‏ قال (وينبغىفي قباس قول أبى .وسف أن وذالفاوضة جائزةمع اللكراهة, 
لانه يجوز المفاوضة بين المسامة والذمية فكدذلك بين المسامةوامرئدة وذكر عيسينن أبان 
عن إن وس رحا ان ان مارم 0 لفت توقف مفاوضة الود مع المسلم لانما 
وانكانت لا قبل فامها تمسترق واذا أت بدار المرب ذنفسها موقوفة دن هذا الوجه 
ذابذا توقف مفاوضتهما ٠‏ قال ( ولا حد المتفاوضين أن )كاتف عبد من تحارتهما ) لان 
القاودة ف حن لراكه أع تصسرذا من الوصى فى حق اليتيم وللوصى أن )كان فالمفاوض 
ذلك عاراق الأول وان هداآن إقرار أحد التفاوضين ميم فى حق شربكه وإقرار أ 
الوصى بالدين على اليتيم غير صحيح ثم التكتابة من عقود الا كتساب وهو أنشع 0 
الببع لان الببع يزيل الملاك بنفسه والكنتابة لا تزيل الماك قبل الاداء وكل واحد من 
التفاوضين عتزلة صاحبه في ١‏ كتساب المال وان كانت الكتابة من التاجر الذى لاعلاك 





ف من العبد وهو الأب والومى صحبحة فصحتها من التاجر الذى بملك صف المند 
ودر النارة ارك واذا ثدت ان لا حدهما أن كات فله أن بأد نْلعبده ف التجارة بطريق 
الاولى فان كل واجد منهما فك الجر والكتابة لازمة والاذن فى التجارة ليس بلازم 
ولمذا كان للمأذون أن أن لمبده فى التجارة ولبس له أن ,كانس والاذن فى التجارة من 
صنيع التجارة وما بقَصد به تحصيل المال وكل واحد من المتفاوطين في ذلك توم مقام 
| صاحبه ٠‏ قال ( وليس لا حد المتفاوضين أن يمتق عبد عال أو اغير مال)لان ذلك تبرع 

أما التق بغير مال فلا اشكال فيه وكنذ لك العتق بمال لان ذلك تعجل زوال المماشعن المبد 
؛ أفى الل الما لفي ذمة مفاسة لاددرى أنقدر على الاداء أولاشدر فلم يكن ذلك من عقود 
لكات فلبذا لاملك المفاوض فى نصيب صاحبه وك ذلك لابز وج عبد من تركتع) 
لانه لبس في تزو العبد تصيل المال بلفيهتعيبرقبته من حيث الاشتغال بالمبر والنفقة 





فلاعاكا دهم في: لصم َك 0 ددون اذدوله أن ددج الامة لان زع الامة من عَمُود 
وصسسسس سر 12212 
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ا 3 3 5 . . * 3 زء* 
الداكدات فانه يكتست 4 الممر ولسنقط نفقها عن نفسه وهِدًا عاك الاب والوصى | 
!| 

ل 2 ا اليتّيم ولا ؟ عا-كان ” ع عبد اليل بم ٠‏ قال (ولزس لك الك الماك أن كانت لاا نْ) 
0 د منهما 0 صاحيه ف اك عم ارة ة وال 5 ا ليست مَنْ التحارة 2 وما رن 
معتادا بين التجار والكتابة لبست من هذه الجلة وكذلك لإ عاك أحدهما نزوي الامة) 
فى قول أنى حنيفة وسمد رحمبما الله وني قول أبى .وسف رحه الله علك ذلك وقد ييناهذا | 
١‏ بازمه من ذلك ثيء) لان فعل أحدهما في الادانة 'كفعلهها ولان مالية العيدمن شركنهما 

0 0 0 
ً' وما اداناه أو احده] قرو من ريا الضا فلا ذائدة في الايجحاب ف ذمته فلا رشتغل ا لا 
رفيده شرعا زو كذلك في قركة العنانف البيع واكك را كل و حدس ون صاخبه فى اليم | 
النقد والنسيئة) والاداية مم بالنسيئة و فائدة فى اجاب ذلك في ذمته متعلقا عاليته لان | 
|| ماليته من شر كتهما أما اذا كانا شر يكين فى عبد لما خاصبة فاذ نلا فى التجارة ثم ثم ادانهكل || 
لعي ّ فانه ,ازمه نصف دن كلواخد تهنا وخسة الاحر لان كل واحدمسما | 
دن خصة ص ا حى لا ملك اعرف فهقًا ادانه كل ايك 0 تصمه ف ا 
ملك ولول لا توح عل تماركه دنا وإضنه في ماكر بكة وهر يسو حب الدين | 
ذه سكو متدا فاه ف ذإك العف اح اخ وحدل كل امف من الس كريد عل | 
١‏ حدة (ودءن ادان عنده وعيد غيره كنت من دنه م نخص عيد غيره دون ما خص عبده) 
“قال 07 وان كان اله نك بد التاحر ؛ ين المتفا وصين فباعه 00 توا 0 ا نميراث ورله زمهالصف ا 
|| ذلك الدبنق نصين الآ خر) لان ما ادانه ليبن من شركتهها وفها لإس. ا 
واحدد ا و ن صا- ح»كالاجني .وا ل ( ولوكان العبدميرانا لاحده] ذ 0 ن له 3 خرف ا 

لبوا 0 جز لإناا لعندِ لد ادن 0 م فاذن صاحبدلهفيا لتحارة كاذنأ جلى ١‏ | شَ ا 
فال ل له ولاه” 6 اذانه الك 0 د من ميرانه حاضة زمه ذلك”ما لوادانه أحني آخر | 
أ لان 0 آدانة 0 مَنْ 5 ع وان اداناه من التحارة زمه ا ذاك لان فمل أحده| ا ٠‏ 
فى الادانة من مال التحارة كفعلبها فلا يجب علبه نصيت الاذن لانه ملكه ولا ستوجب أ 
الولى الدين علي عبسده ويازمه نصيب الآ خر لانه أجنى عن ماليته ٠‏ قال (واذا استأجر | 


ال ارين اس شار يها أواوات أو شيا ين الاشياء فلي جر ان أحد اد حرأ 
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أسما شا ) لان الاحارة من عةود التجارة وكل وا<د منبما كفيل عن صاحبه بمابازمه 
ااحارة. ركذلك إن اسحاحره للاحة وهاو استاور ابلا لمم الى مكة لخ عليبا 
فللمكرى أن يأخذ بهأمبما شاء ان شاء المستأجر بالتزامه بالمقد وان شاء شريكه بكفالئه 
عنه الا أن شريكه اذا أدى ذلك من خالص ماله برجم د نه عليه لانه أدى ما كفل عنه 
أ واتادى ١‏ كال الك اككة برجم عليه.نصيبه من المؤدى وهوالنضف.وأمافى شر كة 
المنان فلا بوه اخ به غير ا لانههو اللازم بالمتّد وصباحبه ليس بكدفيلعنه فان/ 
شركة العنان لا تنضمن الكفالة( وا نأدى العاقد من ما لالشركة رجم ششربكه «نصف ذلك 
ع اذا كن سنا 2 لاض ل ران كن تار لسار ا وادى ارين حال 
ماله ركه بنصفه ) لانه وكيل عن صاحبه فى هذا الاستتجار وقد أدى الاجرمن 
مال دسه ولو كات الشركة سياف م خاص شركة ملك ل بر جع علي صاحبه بثى"مما 
أدى لانه لبس بو كيل عن صاحبه فى هذا الاستئحار ٠‏ قال (ولو أج رحد المتفاوضين عبدا 
من تجارتهما كان للآخر أن بأَخِدْ الانجر) لان كل واحد منهما قاتم مقا صاحبه فيا يجب 
لما إتعارة وفسل أحد هيا كفل ساحبه والمستاحن أن باخذه بتسليم المبد لان النسلم 
مضمون علي الآخر والآخر مطالسعنه بكفالته ما باتزمه بالتجارةوان أجر أحدهما عبد 
له خاصة من الميراث لم يكن سان اح اس لاه دل ها ببس ركبا آلا 
رى أنه لد باع هذا المبد لم يكن للاآخر أن بأخذ الؤن وحكر النفمة حكم اليين ولم يكن 
للمستاً- أذ ده بتسليم العبد لما ان فا لل ان شرك تبما كل واحد من صاحبه 
كالاجنى ولا 'نفسك المفاوضة وان كان الاجر درام أو دنازير حتي يقيضها لان أحدهم انما 
فضل صاحبه بملك دين والدين لا يصلح أن يكون رأس مال وار ذاذا فنضبافسدت 
الفاوضة لانه اختص بلك مال يصاح أن يكون راس مال فى الشركة وذاك بعدالساواة 
وكذلك كل شى* مما هوله خاصة باعه فلس لشربكه أن يطالل به ولا تفسد المفاوضة مالم 
بض الْمُْن فاذا قبض وكانمن النتتود فسدت المفاوضة لما قلنا ٠‏ قال.( ولاحد المتفاوضين 
أن بشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة فيجوز عليه وعلي شربكه كن باذنه أو 
انير اذنه) وان شاركه شركة المفاوضةباذن شريكه فبو جاتر عليبما كما لو فعلا ذلك وان 
كان بغير اذنه ل نكن مفاوضة وكانت شركة عنان وقد بينا اختلاف الروايات فى هذا 


(5- حادىعشر مسوط ) 
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الفصل ويستوى انكان الذى شاركه أناه 1 ننه د أحندا عنه لان حكم الشركة واحد 
فلا يمكن النهمة فيه سب ب الترابة ( وذكر) امسن عن ألى حنيفة رحمة اللعليهما ا نأحد 
ع العنان اذا شارك انساناً الشركة المفاوضة ذا ن كان ذلك حرم من ركه لصح 
مفاوضته وبطل به شركته مم الاول وانكان لغير محضر من شربكه ل لصح مفاوضته 
لان مباشرته المفاو ضةمع الثاى تمص منه الشركة العنانمع الاو لفان المساواة يسما لاتحق 
الا به وقصض |أحد اشر كن الشركة حدر من طاحه 3 ونير د منهاط ٠‏ قال 
(واذا أجر أحدالتفاوضيننفسه سلفظ شي* أو خباطة ثوت أو تمل معلوم بأجر وأ كاتسب 
هذا الطريق فهو ببنهما لانه اعا يستوجب لاخر لتقبل ذلك العمل وهو حم منه ىق 
حق صاحبه ) فا يكنتسب به يكون بنهما وحمل فمل أحدهمافيه كفعلبها مخلاف ما اذا 
أجر نفسه للخدمة لان البدل هناك يستوجبه بتسلم النفس و دالت ل فم 
فبو عازلة مالو أجر عبد ]له ميرانا. وأما شر بك المئان اذا اكدتسي بقل العمل ولس 
ذلك من ششركتعا فانه يكون له خاصة ولانه وكيل صاحبه فى التصرف في مال 0 

وتقبل هذا الل الس تسرف يه وى بال الراك وكان شر بكه فى ذلك كأ جني 
فال ( ولا حد التناوضين أن ارهن غداه ن مال المفاوضة ددين من مال رةه وبدن 
عايه خاصة من مور 1 غيره غير اذن شريكه ) لان المقصود من الرهن قضساء الدينفان 
موجب اليه نبوت بد الاستيفاء لامرنهن وله أن بوفيمن مال الشركة هذا الددن وكذلك 
برهن به الا اله اذاهلك الرهن حت صار المرممن مستوفيا للدين فان كان الدين من شر كتهما 
فلا ضمان عليه وا نكان الدين عليه خاصة يرجع شر بكه عليه نصف ذلك لانه قضى دسا 
عابه من مال مشترك وان كانت قيمة الرهن أ كثر من الدين فلا ضهان عليه فى الزيادة 
لان الزيادة على قدر الدين امانة في بد المرمن فان لا حد المتفاوضين أن ودع ولانالاان 
ررض ن بدين الول عن يمه أ كغر من الدين ل يكن عنامت لاز زيادة وكذلك القاوض 


وان رهن عد له خاصة دين ه اه وقبمته مثل الدين فبلك فهو بما فيه ورجع 
بنصفه عل 0 لانه حار ةم ا دين المفاوضة ل دري أصيت 
صاحبه وكيل عنه فيرجع عليه بما أدى من دبنه من خالص ملكه ٠‏ قال نك ان 

من نجارهما على رجسل فارمن جديا بي رفيا جار )سوا كان هو اللي ول المبايمة أو 
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صاحبه لان كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى استيفاء الدين الواجب بالتجارة وكذلك 
ف الارتهان به وأمافى شركة العنان فلا يجوز لأحدههما أن برهن شع من الشركة بدن 
عليه خاصة الا برضا صاحبه كا ليس له أن بوفى ذلك الدين من مال الشركة لان كل 
واحد منهها وكيل صاحبه فى التحارة فى ذلك المال لهف لا صرفه الى حاجةنفسه .قال (ولا 
يجوز ان برتبن رهنا دين لها من الشركة عل.رجل الا أن يكو نهو الذى ولي المبايعة 
أو بأمر من ولما منهما) اعتبارا للارتهان بالاستيفاء وليس له حق المطالبة بالاستيفاء لما وليه 
صاحبه الا باذنه فك ذلك الارتبان وهذا لان الاستيفاء من حقؤق المقد فيكون الى 
العافد وكيلا كان أو مالكا ٠‏ قال ( ولا يجوز لا حدهما أن برهن رهنابدين ولياه جبيعا)لان 
في] وجب عد صاحبه هو لابملك الاستيفاء فلا يصيح ارتهانه به ولو جاز فى نصيبه كان 
مشاعا والسبوع عنم صحة اارهن فان فعل وهلك ا وقيمته مثل الدين ذهب نصف 
الدن وضمن نصف الرهن فى ماله خاصة لان الفاسد دن ارهن مشر الخازى حك 
الضمان فكرا أن المفبوض م الرهن الجاز يكون مضمونا در الدين ذ كد ذلك المقبوض 

5 الرهن الفاسد( وطدن) عبسى رحمه الله في هذه السألة وقال المحيح ان بذهب 
ا ادبن ولا يضمن شيك ار لاه فى نصيب صاحيه أحنى وضمان الرهن ينبنى على 
بد الاستيفاء فاذا لم تثبت له بد الاستيفاء في نصيب صاح_هلايثبت الغمانفى ذلك النصف 
كن ارتهن ددين لرجل على آخر ان يكون هوعدلا فيه ان أجازه صاحب الدين ضمنهوان 
زه فلا ثى' عليه فبلك الرهن فى بده قبسل أن ميزه صاحب الدين لم يضمن القابض 
شيا وما ذّكره فى الكنتاب أصح لانه قبض الرهن هنا على جهة استيماء الدين فلا يكون 
امراف بالنسام اليه بدون هذه الجهة وفي مسئلة العدل بشرط انهلم عخبر صاحبه فلا 
ثى* عليه وباعتبار هذا الشرط بتحقق رضا صاحب الرهن #قبضه لاعلى وجه الاستيفاء 
ذا لابضمن شيا ثم يكون الآ خر أن يطالب المديون بنصيبه من الدين لانه لم يصر 
نصيبه من الدين مستوفى بهلاك الرهن ٠‏ قال( واقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان 
جارك نصح اقراره بالانفاء والاستيفاء) لان كل واحصد منهما قاتم مقام صاحبه فى ذلك 
ومن »للك مباثيرة الثي' بالافر اريهلا:تماء الهم فا نأقر بذاك بعدالتصر ف أوموت أحدهمالم 
0 يجزاقراره على صباحبهلان الشركة قد اتقطعت بيمهما وقيامهمقام صاحبهفي الاقرار كان حكم 











| الشركة فلا ببق بمد اتقطاع الشركة بينهما ٠‏ قال ( ونجوز اقرار ثسريك العنان بالارتمان فيا 
تولاه عليه وعلي شر بكه)لان حق التُبض اليه فما تولى سببهفكما جوز اقراره بالاستيفاء 
في نصيبه وتصيب صاحبه فكذلك اقراره الإ وفما وليه صاحبه ولا جوز اقراره 
بالاستيفاء فى نصيب صاحبه و جوز سا الل كلاف انض الكن, تلم 

ا الشستدى اليه صح قبضه استحسانا وكذلك اقراره بالاستيفاء حقيقة أو بالارتهان 00 نْ 
ص في تصيبه دون نصيب صاحبه ٠‏ قال ( وما غصبهالمفاوض أو استهلكه أوعمّد دا أو 
احرن ا اسه ان سن ا شاء ) وقد نا هذا الا أن حاصل الضمان 0 عل 
الفاعل خاصة حت لو أدى الا نخرمنمال الشركة رجع عليه بنصفه الاأن هذا الفعل لميكن 
هو فيه قما مقام شر بكه ولا مأذوناله من جوته فيه فانالنصب لبس تتجازةوبثبوت املك 
في الخصوب بتحقق شرط تقر الغمان فأما الواجب ضمان الفعل فيكون علي الفاعل خاصة 
واذا أدى غير دعنه حك الكفالة رجمع عليه خلاف الششراء الفاسد فان الغمانالواجب به 
ضهان العقد والفاسد من العسقد معتبر بالجائز فكما ان مالجب بالصحيح من التجارة يكون 
علهما واذا أداه أحدها من مال الشركة لم يرجع ه على صاحبه قكذإك مائهب بالشراء 
الفاسد.قال ( ولوكان عند أحدهما وديعة فعمل مما أوكانت مضار بة خالف هما كان الرسح 
لما ) لان حصول ارح لطريق التتجارةوفمل أحدها فيه كفماغا ولصاحبه أن يضمن أمهما 
أشاء .لني التكفالة يينهما 6افى ضمان النصب والاستهلاك «قال ( واذا غصب شيك نان 

شيا أو استبلكه م يِؤْخذ نه صاحبه ) لان على صاحبه لبس بكفيل عنه وان اشترى شيك 

ما فياك عنده ضيئه ورجع علي صاجبه بنصفه لانه وكيل صاحبه بالشيراء وما 
يجب على الو كيل بالشر اء الفاسد والصحيسم يستوجب الرجوع به على صاحبه لانه عامل له 
,أمره قا مطاق التوكيل يتناول الخائر والفاسد من التصرف »قال واو كفل أد المتفاوضين 
عن رجل عدر أو بارش جنابة فهو عازلة كفالئه دنار لايؤاخذ رد أبى 
وسف وحمد رحمهما الله وفى قول أن حنيفة رفن الله تعالىعنه بو اخدنه لان الواجب علي 
| الفاوض سيب الكفالةلاسيب النتكاح والمنانة والارش والمبر فى حقبما كسائر الدون 


سلاف ابر والارش الواجب على أحد المتفاوضين فان وجوب ذلك سب التتكاح 
م والك عربك غير 0 فيه مايجب لهذا سيب وها 0 واحد من التفاوضين 
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نفقة امرأة شريكه ولا متعنها ولا بنفقة يفرضهها الها ك5 عليه لذوي ارحامه لان وجوب 
ذلك سبب لابحتمل الشركة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فها جب باءتبار سيب 
يحتمل الشركة٠‏ قال ( وان أتر أحد ااتفاوضين ددن عليه لامرأنه غير امبر من مار 
قرضلم يلزم شريكه منه ثنيء) فىقولأبى حتيفة ره الله وبازم الفاوض الت رخاصة وكذلك 
اقراره لكل من لاتجوز شبادته له من اناثه وأولاده وعبينده ومكاتديه في قول أبى حنيفة 
| رمه الله ٠‏ وقال أو بوسف وحمد رحة الله علبيما اقراره لممؤلاء جار علهما ماخلا عبنده 

رما راس الثالة فى الوكيل بالبييع أن عند أ ىحنيفة رمه الله لا يديم عطاق الوكالة 
من واحد من هؤلاء وعندهما جوز ببءه من هؤلاء الا من عبده ومكانبه فن أصابما ان 
الاملاك. ينما مشابلة فيكون لكل واحدد مهما ولانة ايحاب الاق لصاحبه فى مرك 
الفيراعاد تسايظ من له لطن 1ك فى حق الاحانب ولاه يكون دجما فى ذل اضار ماليما 
من القرابة خلاف العبد فكتبه ملك هؤلاء. وللمولى حق الكسب فى ملك المكانب فلا 
يكون هلما فى حق نفسه فك ذلك فى حق مكانبه وعبده ولاف الشبادة فان التسليط 
من لو اسان غير مو ود هناك اذا تيت هذا فى الدوكيل فكذاك ف الاثرار أوكل واحد 
من المتفاوضين وجب المق للمقر له فى مال صاحبه بتسليطه فام رأنهوأبوه فى ذلك كأجنى 


آخر وأو حنيفة رحمه الله بقول هو منهم فى حق هؤلاء بدليل ان شمادته لهم لا نصح 
موحية الحكم والانسان اغا علك كلق للغير في ناه الغير عند تسليطه نصفة الامانة فلا 
بلك فى حق هؤلاء لمكن مبمة الميل اليهمكا فىحق العبد واالكاتب ولكن هذه اللهمة في 
نفوذ اقرار اللفاوض على شريكه لافي نفوذ اقراره على تفسه فلبذا لزمالمال الثقر خاصة .قال 
(وكذلك لو أقر لامرأنه وهى بائة ممتدة منه) وفى روابة الحسسن عنألى حنيفة رحهما الله 


يجوز اقراره .ا في حق شريكه وأصله فى الشبادة فانه اذا شبد للمباينةوهى ند منه قبات 
الشبادة فى روابة الحسن رمه الله لانقطاع السسيب اللمكن لنهمة وهو التكاحكم بعد انقضاء 
العدة وف ظاهر الروانة لا تثبل شبادته لحالان العدة حق من حقوق التكاح فبقاؤها 
كبقاء أصل النكاح ألا رى ان فى نتكاحأختما وأدلع سواها جعات هذه المدة كالتكاح 
(وكذلك )فى استحماق النفقة والسكنى ووقوع طلاقهعلها فكذلك في المنع من قبول 
شبادنه لما وفى امتناع صة اقراره لما فى حق الشريك ٠‏ قال ( ولو كانالنكاح فادا وقد 
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دخل ما فان أقر لأ عبرها م .ا زم شريكه لان ودوت ار اب لا ول الدراكة 
داكن السكاح 1 ححا و 0 ا ءدينغير امبر از مهما جيم لان هذهااعدة لبسدتث 
من حقوق النتكاح ولك ل لاشتغال الر<م لمانالا رى مالا مت البقلة 
واد كنى باعتبارها وانه لابة قم علي الاق 0 كن أم لدنم أقر لما بدن ازمهما 
ان كانت في عدنة 0 هذه المدة لسثهن حدوق ق التتكاح الأ ترى ألا لاسحق 
الفقة وااسكى باعتداره وكذ لك لا فنع *ن اللررج والدوق في هذه المدة لاف عدة 
التكاحوانه لاشع علم ارطادقدولاءول ان ادوج أ ددا سواها فى هذهالعدة خلاف عدة 
١‏ النكاح نبذا كات الا جيةى 0 الشبادة والائر ١‏ ر لها حتى يثبت امقر به فى حمّهما 
| ومجوز اقرارة عليبما ججيماً لام ام رأنه وولدها من غير اعتبار الاقرار بالشبادة ٠‏ قال ( ولا 
أحوز اقرار الرأة الفاوضة بالدين لزوجها على شريكبا "م لا يوز شهاداما له ) ويجوز 
أراقرارها بالذين لاوى زوجما وولده من غيرها عايها وعلى شر يكبا ما يجوز شبادمما ٠‏ قال 
|( واذا اعتق أحد المتفاوضين عبد من شركتبما فالتول فبهكالتول فى غير المفاوض ) 
1 لان العئق ليس مما تقتضيه المفاوضة وقد ببنا حكماعتاق أحد الشر يكين العبد الشترك 
| فىكتاب العتاق ٠‏ قال( واذا افترق امتفاوضان ثم قال أحدهما كن تكاتبت هذا العبدفى 
| الشركة لم يصبدق على ذلك ) لانه أقر علي صاحبه ع لا ماك الشاءه فى امال وصحة اقرار 
ْ القر فى حق الغير باعتبار ملكه للانشاء ولكن اقراره في نصيب نفسه صحيم 5 فيكون 
ا ذلك كانشاء مكاننته ولس اشربكه أن ل ار ل اي علمه 
| لانهلو أقر عا أقر به عل شريكه صار اليد كله مكايا فاذا لكر يستحاف عليه ولكن 
| الامستحلاف على فسل الثير يكون على العم فبحاف بل ما بل اه كنب فى الفاوضة 


ا وكذاك ان أقر أله اعتقه 1 ان اقراره صح فى نصيب نفسه خاصة ولا 
١‏ يشتغل باستحلاف الا خر هنا لانه لو انأ العتقفى حالءقاء الشركة ل نفد في نصيب شرربكه 
١‏ فكذاك اذا أقر به بعد الافتراق مخلاف الكتانة ٠‏ قال( فان تفرقا وأشبد كل واحدمنهما 
| على صاحبه بالبراءة من كل شركة ثم قال أحدهها فدكنت أعتقت هذا الميد فى الشركة 
| وقد دخل أصف قيمته فما ثرت اليك مرة فصدقه الآ خر في عتقه وقال كنت اختر 
| استسقاء المبد فالتول تقول الذى ل يمتق لان)الميار اليه في تين حل حقه فلا بعلك الثر | أ 








00 )2 
اإطال هذا الحق عليه ولان مالية نصف العبد عرنفاه حما لدوامتر يريد اسستاطحته باذ كر 
ذلا ثبل قوله الا ححمحة وعلي المنكر المين فاذا حاف كان له أن يستسق العبد في قول الى 
حشيفة ره الله ولاثرة له علي الشربك لاقراره اله باختيار الاستسناء وذلك موجت 
براءة التق عن الضمان بالبراءة ٠‏ قال ( فان قال قد كنت اخترت ذمانك فقد برى* من 
الغمان بالبراءة) لانه حقه تقر فى ذمته بزجمه وترى" العبد م ن ذلكوقد عار ل اكه 
بالاشهاد على البراءة من كل وشركة وان قال ما كنت اخترت شيا فأنا على خيار ىكان 
القول قوله لان الباركان ناص له والاختيار حادث من قبله فاذا أنكرهكان الول وله 
ولكز ل ان مو الس دل له أن يضمن الشريلك لاجل البراءة فاله لو تقرر ضهان 
نصيبه فى ذمته باختيار ه تضمينه سقط ذلك بالاشهاد على البراءة فقيل تقرر الغمان لان 
إستفيد البراءةمنهبالاشهاد عل البراءة آرذن واذا سقط حقه فى تضمينه تعين في استسقاء العرد 
الو أعتقه برضاة وان أقام القر الببئة انه قدكان اختار ضمانه جعل الثابت بالبينةكالئات 
بالعانة فيراً عرين ذلك ولا ثى' على العبد وان قال الشررنك لم يعتقه الا بعد الفرقةكان 
القول قوله أ لان الاعتاق حادث فيجال نه نه على أقرب الاوفات ولا يصدق امقر ى 
الاسناد الا ححة فان أنا م العنتق البيئة انه أعتقه فى المفاوضة وضمن له صف قبءته وأقام 
لا خر البيدة انه اعتقه 01 رقة واختار سقابة العبد فالبينة ببلة العتق وبرئ' هو والع_د 
من نصف قيمته لانه الت ننه سيق التارخ فى الاعتاق نا مالزمه من ن الغيان به 
والنشر يلك ببينته ببنى ذلك والبينات للاثيات فبترجح بزيادة الاثبات «قال( ولواً إل أحدها 
اندكاني عبد على الف درهم فى الشر الشركة وقبضها منه ومات العبد قن دل فها رت 
اليك منه وقال ( لك خر بل كاننته لعد الفرقة ذالقّول قول الذى ا يكانن) لان ١‏ الكان 
«دتى سبق التاريخ في عقده فلا يصدق الا نحجة والتول قول المتتكر مع عينه على علمهفاذا 
حب اسل نصف الاان من الثر لاله أده 0 ب العبد وقد كان مشتركابينهما اعد 
الفرقة وانكان العبد مات وترك مالا كثيرا فقال المكات تكاتبته بعد الفرقة وأنا وارئه 
وقال الا خ ركاتبته فى المفاوضة وحن وارثاه جميماً ولم برد المكاتى شيا نعد فالتول قول 
لذي ل يكانب لان ملسكه فى نصف الدكان ب كان ظاهراً وذلك يوج الملك لدفى نصف 
الكسس فالشرك ما قال بدعى علك ذلك عليه فعليه الببنة وهو منكر ذلك فالقول قول 
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!| الذى كتمع > 0 ان مكاما 0 0 0 
والباق ميراث قال لان ولاءه لما ٠‏ قال (.ولو مات المتفاوضان واقدم الوركة جببع مائركا أ 
35 م وحدوا مالا كثير فال احد الفرتمينكان هذافي قسمنا لم يصدقوا على ذلكالا ببينة ) 
لام تصادقوا على ان هذا الما لكان مشتركا فى الاصل فدعوى ارا افر ين للاخ تصاص 
| نه بعد ذلك لاشبل فيحق الآخر الا ححة وعلى الفريق الآ خر البمين فاذا حلهو كان بينبما 
أصنفين وانكان في م صدقوا ا نكانواقد أشبدوا بالبراءةلان سبب اختصاصهم عافى 
دهم قد ظرر وهو الاشباد بالبراءةالعامة وانكانوا لم يشبدوا بالبراءة فبو ينبم جيعا بعد 
| ماحاف الآخرون مادخل هذاى 0 هؤلاء لانا عرفناه مشتركا فى الاصل فاعا يستحق 
ذو اليد بإعتبار بده مالم لعلم فهحقا خيرهقاما” اذا كأ نوما فلا لستدق اعت اردده بل بالاشباد 
| على البراءة وذلك غيرم جود وهذا لان دعوى البعض فوافي بد الغير ب دكدعوى الدبن فيذ» 5 
ولعد الاشاد على البراء الطالة 9 لسمع منه دعوى مافي ذمته 8 فكذلك ك لالسمعمنه 
| دعوىمافى دده خلا ف ماقبل الاشرادعلى البراءة قال (ولوكان فى بد أحدالفر شين مال ققالوا 
١‏ هذا لاينا قبلالمفاوضة للصدقوا على ذلك) لا نهم قأئُون مة اممو رتم ولو ادعى المورث ذلاك 
ا فىحيانه لم يسمع ذلك منهوكازمافى بده بينه وبين صاحبه نصفين كا هو مقتضى المفاوضة 


ا فكذلك دعوي الورنة الله 9 فانكانواقد أشبدوابالبراءة م اكان الشركة * 0 أئروا ذا 


| وللفريق الآخرنصفه لان الاقرار حدة فى حق المقر وقد زتموا انهذا مالم يتناوله البراءة 
| لانهلم يكن من الشركةوكان حكمهذا الملل بعد الاشراد عل البراءة ما قبلهوانكانت البراءة 
مما كان في الشير كة وغيره فلاحق لحم فبلا نهد خل فى البراءة .هذا اللفظ سواءكان من شر كتمأ 
| أو من غير 5 كنهماء قال( وكل ما اشتري أحدالمتفاوضينءن التحارة وغيرها فهو ببنه وبين 
| شريكه) الا الى أستحسن ىكوته وكسوقعيالهةوقوتهم من الطمام والادام أن.يكو نلدخاصة 
| دون شر كه لان مقتغى المفاوضة المساواة وكل واحد منهما قاثم مام صاحبه فى التصرف 
| وكانشراء أحده] كشرابما جيماً لياس في الطعام والكسوةوالادام كذلك فانشراء ذلك 
| منعقود التحارة ولكنهاستحسنهفقال هذا مستثى من قضية الفاوضة لان كل واحد منهماأ 
!| حين شارك صاحبهكان عالما محاحته الى ذلك فى مدةالمفاوضة ومعلوم ان كلواحد منبمام 
| نقصد بالفاوضة أن نكون نفته وتفقةعياله على شر بكه وقدكان يمل انه لاتمكن من محصيل 
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حاجته من ذلك الا بالشراء فصا ركل واحد منهما مستئنياً هذا المقدار من تصرفه ]ا هومن 
ممتضى المفاوضة والاستئناء المعلوم بدلالة امال كالاستثناء بالشرط ولان سبب المفاوضة 
انما جب المساواة شرعا فها بتمكن كل واجد منما من الوقاية وذلك فها سوى الطعام 
والكسوة والادام فان اشترى أحدهما شع من ذلك كان له خاصة وللبائع أن يطالفبالمُن 
ا ل عر حب الالزام والآشر كفل نوما ارم بالشراء سيب 
الشركة فاذا أداه أحدهها ن مال الشركة رجع المؤدى على المشترى بقدر حصته من 
ذلك لان الثمن كان عليه خاصة وقد قغى من مال الشركة وان كانت الاشياء فى بد أحدهما 
لؤحد اللفاوضة حولت لقره رةه لان كل واحد منبما بتفرد شخ ارك عحضر 
من صاحبه لشدوده كر فا لانه شق بالمحود عة اك 2 ينما فها مذي ومن 
ضرورة ذلك بعينه فى الحال وهوضامن لنصف ججيع ماف ٠‏ دده اذا قامت البيينة على المفاوضة 
لانهكان مي فى تصي ب صاحبه فبالجحود لصير ضامنا كا لودع اذا جحد الوديعة وكذلك 
لو جحد وارته لمد مونه لان نصيب الآخرفى بد وارث الت إعالة فالاحرد به 
ضامنا فان مانا وأودى كل واحد منها الى رجسل ذوصى كل واحمد منها يطالب عا ولى 
موصيه مبادءتهلانه قائم مقام اللوصى وقد اتفطعت الشركة بعوتهما ولا يطالب بالدين الا من 
هو قَامم مقام الذى ولى المبايعة فاذا قبضه فلا ضمان عليه فى ذلك ولا على الورئة بعد أن 
بكونوا مقرين بالمفاوضة 16 لو كن اأودى قبض ننفسه ددر يشر الفاوضة كن أمي] ا 
نصت صاحبه- فال زواذا اشترى اد التفاوضين جارية خلاصة :فسه لبطاها فان كان 
اشتراها بغير أمر شريكه فهى بينها) ولاس له أن يطأها لان هذا الشراء ماصار مستثتى 
من منتدى_ الشركة وانه ما كان يعلم وقوع اللاجة اليه الاعند الشركة بق علي مقتضي 
الشركة وليس لاحد الشر يكين وطء المارية المشتركة وان اشتراها باذن شر بكه وللبائع أن 
أَخذ بالمْن أمهما شاء وتحتسبان بهفها بينهما من خصة الذى اشتراها منزلة مايشتريه من 

00 لنفسه وعياله ( وذ كر )في فى الا مع الصذير أن المارية اشر لغير ثى* 
فى قول ألى حنيقة رحمه الله وله أن ملعا اكد ل رن عل اسه بد" منه 
وعند أبى بوسف وتد رجهم الله اذا اددا ان من مال الشركة فللشريك أن برجع على 
الشترى محصته من الْهْن * فتبين بما ذ كر هناك ان المواب الذ كور فى كتاب الشركة 








( 77- حادىعشر مسوط ) 








220 


قولمماء وجه تولا انهاختص علكبا بالشراء فبازمه ثنها لان الثمن عقابلة املك فاذا اداه 
من مال الشركة رجع شربكه عليه نحصته من ذلك كا فى الطعام والكسوة وهذا لان 
اعتبار اذن الشريك ليصير نه هذ امد مستثنى من مقنضي الشركة فاذا وجد التحقبالستئى 
ددون اذنه وهو الطعام والكسوة وأو حنيفة رمه الله تقول صارمشتريا الخارية عانق 
وقد نقد الثمن من مال الشركة فلا برجع عايه شريكه لشي ننه لو اشتزاها شير آمر 
شريكهوهذا لانهمالاعلكانتنيرمقتضى الشركة مع اما دس ذى انبماو قرط التقاوت 
ينبم فى ملك المشترى لم تبر ذلك مع عفد الشركة ولسكن اتأثير اذن شر كه :في ليك 
نميه منالشترى . لعك الشركة فيكون واهباً انمبيدمن شريكه » ولو امهما اشتريا جارية ثم 
وهب أحدها نصيبه من صاحبه كانت الخارية له خاصة يطأها والثمنعلبهما فبذا مثله رره 
انأذِن 3 مر نك عامه امم تبر فأ دكت يدون اذه وشراء ,أحدها ص بح ددون اذنْ شر بكه 
وكذلك اللك فى المثشترى يكون لما والثمن علييما دون اذن 5 فعرفنا ان اعتبار 
اذنه فى الترار المشترى لك الجارية ولذلك طريقان إما بنفس الشراء وذلك غير ممكن 
مم قيام الشركة بينهما وامام ب أحدهما تصببه من صاحبه وذلك ممكن فبحت يل 
مقصوده) بالطريق الممكن ويجمعل هذا الطريق التعين لتحصيل مقصودها كتصر هما 
نه لاف الطعام والكسوقلان ذلك مستثى من مقتضى الشركة فكان الماك في المشترى 
العامة لعقد الشراءفليذا كان الثمن عليهخاصة فال (فان كأن اشتراها بام رصاحبه 
فوطئا * 3 امتحنت [ا سدق أذاجد بالعقد امماشاء )لانه دين وجب على أحدها لسبت 
لجار وهو الشراء فانه لولا الشراء لكان الواجب عليه امد مخلاف ما اذا تزوج امرأة 
فو طلا ثم استحئت لان وجوب العدّر عليه هناك باعتبار النكاح والنكاح ل بس من.التحارة 
00 و؟ والدايل على الفرق ان العيد درن يؤاخد بالعقر سيب الث راء فى الحال ولا 
0 المقر سيب الدكاح حتى يمتق .قال (واذا باع أحدهما جارية من تحارتهما بنسيئة م 
يكن لواحد منهما 0 0 ا باقل من ذلك قبل استيفاء الثمن) لان فعل أحدما ف ٍ 
كنابها ولان أحدهما بأم والااخر ا أو ع له م جز شراؤه باقل من الثمن 


الاول قبل العقد ٠‏ وان وهت أ لبائم الثمن للمشترى أو أ أبرأة منه جاز فى قول أبى حئيفة 
وحمد رحمبما الله ولضمن تت عناسيلانه في نصين صاحبه وكيل بالبيغ والوكيل بي 
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0 الشترى عن الثمن أو وهبة له.قبل التيض ناز فى قول أى حفة وتحد رجيما 
لله وكان ضبامنا مثله للموكل و جز ذ ابراؤه في قول أى وسث رءه الله فكذلك هذا في 
أصبب الشر يك وهذا لان:المبة والابراء لي سما تقتضيه اللفاوضة»* وانكان الشريك هو 
الذى وهب الثمنمن المشترى جاز فى نصفه لانه مالك لنصيبهفيجوز اسقاط الثمن باعتبار 
ملك ه كا وكل اذا أبرأ المشترى فأما في نصيب البائع الثبريك ليس مالك ولا عاقد فلا 
أصبحهبته وانأقاله اليب جاز عليه وعلي الذى ولى البيع لان الاقلة من صنيع النجار فنكان 
من مقتضيات المفاوضة فان الاقالة كالببع الجديد ولذا ل من الاب والوصي وكذلك 
إصح من المفاوض والشريك شركة عنان ٠‏ قال( ولو أسل أحد التماوضمين دراهم في طعام 
جاز ذلك علهما ) لانه شراء بنسيئة وهو من ضايع التتجار ففعل أحد المتفاوضين كفعلهما 
وكذلك لو تعين أحدهما عبنة عينة وصورة العيئة أن «شترى عينا بالنسيئة با كثر من قيمته 
يديمه بقييته بلتقد فيحصل امال وهذا من صنيع التجار بفعل أحد المتفاوضين فيه 
كفعلبما وهذا كلاف أحد شر>ك العنان وقد بينااان هناك انما ملك كل واحد منهما الشراء 
بالنسيثة اذا كان فىيدهمن مال الشركة جنس ذلك الثمن فأما اذالم يكن فشراؤه بالنسيئة 
استدابة على الملل وولاءة الاستدالة لا تستفاد اد شركة العنان وتستفاد بالمفاوضة ٠‏ قال 
( ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال أسلم اليه صاحبه فى طعام كان جار على شر يكه) لان 
قبول السلم من مايخ لجار لوال يل 4 لك بصم هذا والتوكيل بقبول السل لإيصح 
وكل واحد ميا كل فى <ق صاحيه فاعا بنفذ من تدر فهعلل صاحبه ماتقك من الوكيل 
على الوكلا قانايه هذا فى شركة العنان هكذا فأما اللفاوضة فكل واحدمنهما عنزلةصاحبه 
فها هو من ا وقبول السم من التجارة وضحه ان قبول الكل ا ذمته والتزام 
مان مافى الذمة مال لحددير عازلة مالو ار نفسه لعمل من خياطة أو وها وقد بنا 
ان ذلك نفك منه في <ق شركه المفاوض حتى بطال به فكذلك قبول الس ٠‏ قال (واذا 


باع أحد التفاوضينعبدا بنسيئة ثم مات لم يكن لصاحبه أن مخاصم فيه) لا الشركة قطنت 
يننهمابالوت فَاما تق ولاب الطالبة والخصومة بالعمّد وذلك الى العاقد أو الي من قاممقامه 
عد مونه من وصى أو وارث ولكن ان أعطاه الشترى نصف الثدن برىئ'منه لآن نصف | 
الثمن ملكه اذا قبضه وصى الميت بازمه دفعه اليه فاذا دفصه المشترى اليه بنفسه برى" 
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اسستحسانا كامشترى من الوكيل اذا دفع الثمن الي الموكل ببرأٌ ا تحسانا . قال(واذا بع 
أحدهما من صاحبه ثوبامن الشركة ليقطعه جاز) لان هذا ببعمقيد فاات الثوب فبلهذا 


الببع من الشركة ينما وزمد هذا البييع يختص ااشترى علكه فانه لو اشتري توا 
لكسوته من أجنى مختص علكه وك ذلك اذا اشتراه من صاحبه والشراء اذا كان ميد 
كان كيح اكالم وك اذا اشترى شيا من كسب عبده الأذون المددون لنفسه أو رب: المال 
اذا اشترى شيا من مال المضارية من الضارب كان صعيحاً .قال (وكذلك لو باعه جارية 
لطأها أو طعاماجمله رزا لاهله فهذا ابيع مفيد يحب به ان ثم نصف الّن له ونصفه 
لشربكهكا لو باعه من أجني 1 خر ٠‏ قال ( واذا اشترى شكاً من ذلك أخدها ون صاحة 
للتحارة كان باطلا ) لان هذا العقد غيرمقيد فان العين قبل هذا العنّد من شركتهما ولعده 
"كذلك والممّد اذالم يكن مقيدا كان باطلا لان المقود الشرعية أسباب مشر وعة للفائدة 
فاذا خلت مها كانت لنوا واللذو لا كون ٠‏ روعاه وان كان لاحدهما عد ميراث 
فاشتراه الا خر للنجارة كان جايرًا لانه مفيد فانه يدخل به في المفاوضةمالم يكن فيهاولا .سد 
الفاوضة حتي بتبض الْهْن لان اختصاصه قبل المَبض علك الدينذاذا : فبض لين ققد اختص 
بلك مال إصاح أن يكون رأس مال في الشركة فتبطل المفاوضة ( وكذك ) انكانت أمة 
لاحدهما ميرانا اشتراها الآ"خر منه ليطأها ٠‏ قال( واذا ارد أحد المتفاوضين ولق بدار 
الحرب انقطعت المفاوضة يدمهما ) لان القاضى لما قضى باحاقه بدار ار ب حتي _يقسم ماله 
بين ورثته والمفاوضة نبطل بالموت حقيقة فكذلك اذافقد موه حكنا ولانه صار حر بياولا 
عسنة بين ارق فو دار اطربي والمسسلم فى دار الاسلام ألا ترى ان ابتداء الفاوضة 
يما لا يجوز وكذلك لا بق وان رجم مسلا قبل أن شغى القاضى بلحاقه كان على 
الشركة لان اللحاق بدار المرب قبل ان بتصصل به قضاء القاضي بمازلة النيية فلا تقطم 
اط ولانه متزلة التوكيل لصاحبه والوكلة لا تبطل بردة الوكيل ولاه مالمبقض 
القاضى به وكذلك المفاوضة وثركة العنان فان حكم الا 8 بلحاقه بدار الحرب ثم رجع 
مسلا فلا شركة بينهما لامها قد انقطعت بمويت القاضى ايأه حين قضي باحاقه وفي ردة 
| الوكيل والموكل اختلاف وكلام قد بيناه في كتاب الوكلة .قال ( واذا ارد وم لتحق بدار 
اللرن ثمأقر ددين ثم قتل على رده لم ,لزمه ذلك الدين فى قول أبى <نيفةرحمه الله تمالى) 
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لان الاقرار تصرف منه فى حال ردنه وكان موقوفا عنده وببطل اذا قتل كسائر نصرفاته 
وءند أبى بوسف وقد رجبما الله تعالى بلزمه كم يلزم شريك المنان لان عندهما شركة 
العنان نصح من المرئد فتكذلك نبق بعد ردنه وأما المفاوضة فتوةنمن امريد عندهما اذا 
باشره ابتداء وكذلك اذا ارند بعد المفاوضة توةف من المريد عندهما تلك الزيادة فاذاقتل 
أولهق بدار المرب بطات الزيادة وانما قيت شركة العنان بيذهما المموقتموته . قال(وييع 
أحد سك العنان وشراؤه واقراره بالدين مجهة التجارة جاتر على شريكه ) وكذا اذا فمل 
الرتد ذلك وقال أو حنيفة رحمه الله تعالي ان أقر السل منهما بدن لزمه ذلك فى حقه 
ولول 0ه ارد فان أسلم لزمه ما أقر به ا سل لبقاء ال ركة بينهما وان مات أو قتل على 
ردنه لم يازمه من ذلك ثي* وكذلك ما أقر به المرئد الا ان أصلهاقرار المردموةوف واذا 
قتسل _لطل كسار نصرفانه رس اقرار اسل صبيح في حته واماتوفف شوب حكمه 
فى حق المرند على اسلامه فاذا قتل آركات بطل ذلك وببق المسم مطالبا نه ٠‏ قال (واذا 0 

أل التفاوضين متاعا ثم افترقا ولم ويم المشترى بافتراقهما فلكل واحد منهما ان يقبض امن 
كله) لاذييع أحدهها في حال قبام المفاوضة مثبت على حق قبض القن لصاحبه فلا بطل 
ذلك بافتراقهما مالم يشلم نه الشترى حت اذا قفى الْمّن أخدهما وهو لا يعم بالقرقة برى* 
لانه بالقد استحق براءة ذمته عند دفم القن الى أحدهها فلا ييطل ذلك بافتراقهما مالم بعلم 
به وهذا لان المشترى تنزلة الو كيل من جهة البائع في تسليم لمن الى شرببكه فبما بالافتراق 
قصدا عزلهعن الوكالةوعزل ال وكالة قصد” لا نبت فى حقمن لم يلم به حتى اذا ع بالفرقة 
م يكن له ان يدفم جيم المال الا الى الذىولى البيع لان حكم العزل ثبت فى حقه ما علم 
به اذ لا ضرر عليه في ذلك وهو بخلاف ما اذا مات البائم لان موت الموكل وجب عزل 
الوكيل حكنا لنحول ملكه الى وارثه ولا بتوقن بثبوت حكمه على العم به: ألا ترى أن 
الوكيل ينعزل بموت موكله وان لم يعلر به لاف مااذا عزله قصداً . قال ( وان وجد 
الشترى بدعيبا لم يكن له ان بخاصم الا الذىولى البيع ) لان الشركة قد التقطءت واغلصومة || 
في العيب من حتوق العقد فاكا بتعلق بالعاقد خاص ةكم برجم العاقد بنصف ذلك علي شر بكه 
لابه في النصف كان وكيلا فيرجع عليه با باحمه من العهدة فيه. قال ( ولوكان رده على 
شربكه بالعيب قبل الفرقة وحكم له عليه بلّن أو تفصان العيب عند تمذر الرد ثم افترقا كان 
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لدان بأخذ أمهما شاء) لان هذا دين ازم أحصدهما في حال قيام الشركة فصار الا خر مطالبا‎ 
بحكم الكفالة فافراقهما لا ,بعال حق صاحب الدين عن 0 د مهما اسار‎ 

00 دك ولو استحق العبد لعد الفرقة وقدكان تمد الم قبليا كان له ان ,أخذ باون 
أمهما شاء)لان البييع في الستدق كان موقوفا فيبطل من الاصل بإنطال المستحق وين ان 
رد الو كان واجبا عاهما قبل افتراقبما وكان للنشترى ان يطالى بل ن أجماش اه فأما بالرد 
العيب لعد الفرقة لا.ينيين لطلان البيع من الاصسل كه صرحا الى وقت الرد وائما 
وجب الم ن علي ابام حين رد عليه المبيع واذا كان الرد نعد الفرقة فليس للمشئرى ان 
إطالب به الآ . خرء قال ( رجلسل ثوبا الى خباط ليخيطه بنفسه وللخياط شر يلك فى الياطة 
مفاوضة فلصاحب الثوب ان يطالب بالعمل أبهما شاء ما نقيت الفاوضة بينهما ) لان ِ 
واحد مهما عنزلة صاحبه فها ل ماشيت الشركة ينما (نان قبل» تمل اخلياطةمستح 

عل من باشر السبب والآخر عازلة صاحبه الكفيل عنه فاذا شرط على اباط ان 0 
نفسه ل بي ركفالة النير عنه فلا تطالب الكفيل به فإ قلنا ‏ ما بقيت المفاوضة بينهها فهما 
كس واحد وكل واحد منهما قاثم مام صاحبه فيا تفتضيه الفاوضة لان المساواة التى 
هى ركن المفاوضة لا نتحقق الا به فلا نظبن معنى الكفالة قبل القرقة وأنما نظرر بعدالفرقة 
فلا جرم اذا ثفرةا أومات الذى فبض الثوب ل يؤاخذ الآخر بالعمل لان الموجب للاتحاد 
هو الشركة وقد انقطعت وائما بتى معنى الكفالة فكان الشرط على اللياط فلا يطالب 
الاحسدن محكم الكفالة واذا مات الذى قبل بطل هذا التقل لفوات المقود عليه وهذا 
نظير مالو دفم ثوبا الى المياط إيشيط بنفسه وأخذ منه كفيلا بالمياطة لم جز : ذلك وان 
م يكن شرط عليه ان خيط نفسه جازت السكفالة لان الكفالة عضمون عا يجرى النياةفي 
اشانه تبح وعالا نجرى النبابة في ايفاثه باطل واذا قرط قل المياط العمل شسه هذا 
لالذرى النيانة في الفا واذا ١‏ بشترط ذلك عليه فبذا تحرى النياية ف اشانه فتصح الكفالة 
وبمد صمتها اذا مات اللياط بري' التكفيل لان الاجازة قد التنطعت موت اللياط وبراءة 
الاصيل توجثبراءة الكفيل وكذلك هذا في كراء الابل اذا مات الال برى* اللكفيل 
لان الاجازة قد اتفطمت هونه .قال (واذا كان بين رجلين كر حنطة وكر شعير ولم بأمر 
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ينين أعره كان ضامنا إإدانة ولصة صا حامن الشسير لان الشركة ينها شركة يلك و كل 
واحد ميا فى التسترفت كلح دن 2 قكون لاد لا ولعي كين 
الشمير بحمله على الدابة كن قيمة الدانة ونصيب صاحبه من الشعير اذا تلفت تحمله 
ولس هذا كشريك العنان واللفاوض لان كل و لاي اد دن دالحو ن اسار 
كل صاحبه فى التجارة فلبذا لم يكن ضامناً. ممم نم الباب فى الاصل ها اذا اشترك 
الرجلان شرك مفاوضة وليس لمما مال على أن يشرنا وجوههما أويعملا دا مها وقد نا 
حواز اللفاوضة ى هذين النوعين من الشركة كالمنان الا ان فى المفاوضة لامجوزا شراط 
التتفاوت بينهما وفى العنان لانجوز ذلك فى شركة الوجوه الا أن يشترطا التفاوت فى مك 
الشترى وني التقبل لصح منهما اشتراط التفاوت وبعض العراقيين من مشائكنا رج-م 
اله تقول لافرق وتأويل ذلك انه ان اشترطا التفاوت في التقبل فاما مع اشتراط التساوهي 
في أصل.التقبل لابح منهما اشتراط التفاوت فى الرح ولسكن هذا بميد لانه ذ كرقبل 
هذا وفي النوادر أَيِضً)ً أن الربح ا على الشبر ط والوضيعة ببايما نصفان ولو كان التفاوت 
يينهما فى أصل التقبل لكانت الوضسيعة على ذلك ولسكن الفرق من وجهين ( أحدهما ) 
ان فى التقبل هما تأبعان لعل فةسد ,يكون بينهما تفاوت ف العمل فيصح ممما اشتراط 
النفاوت فى الربح فاماى شركة الوجوههما متساوبان من فى ذمتمما فم النساوى فى ملك 
اللشترى لا ريصح منهما شرط التفاوت فى الربح وتو ضيح الفرق أن نافع انما نتفوم بالمقد 
ل قدر ماشرط لنفسه من اربح خلاف عين الشترى فانه 
: عن وف مع من ا حدها اشتراط 8 ثى“* من ربح مال صاحبه رامال 
ولا ذمان واذا بل العمل أأحدهما ذا نكانا متفاوضين فلا اشكال ان الآخر مطالى ,ذلك 
قم 3 5 الشركة يسنها مطقة شد كر رادقا واستجنان فى هنذا 
الفصل في القياس لايطالب الا من تقبل لان الشركة بينهما عنان وذلاك لابتضمن الكفالة 
ألاترى انه لو أقر أحدهما ددين الانسان لايطالل الاخر به فكذلك اذا ثبل العبل وى 
الاستحسان يكون الآخرمطاباً به لان هذا التقبل مقصودبالشركة قيا'هوالقصودقوم 
كل واحدهنهما مقام صاحبه ويكونان فيه مازلة المتفاوضين وعلى هذا اذا همل أحدهما كان 
للاخر أن يطاب ,بالا جر استحسانا لاله هو المقصود بمقدهما ٠‏ وببانكونه متصودا أن 








)025 
الشركة ااتى ببنهما لاننفك عن هذا بخلاف الاقرار في الدبن وذ كر الشارح عن أبى 
وسف رحمبما الله أن كل واحد منهما امن لماحنت بد أحدها استحسا )نضا فلو 
ادي عينا فى بدهما على أحدهما أنه تقبل العمل فيه فأقريه نهذ اقراره فى نصيب شير كه يضا 
استحسانا وتمد رمه الله فىهذين الفصلين بأخذ بالقياس فيقول اقراره بالعين كاقراره بالدين 
وما يلف جناءة في دده منزلة غصبه واستهلا كه والشركة بيسهما قد تتفك عن ذلك فلا 
يطالب الشربك يشى* من ذلك وأنو بوست رحمه الله أخذ بالاستحسان لان وجوب مان 
ماجنت بده باعتبار العمل وما فى العمل كالمتفاوضين فكذلك فيا يجب باعتاره له أو عليه 
وكذلك الاقرار بالمين فان الشركة لاتنفك من ذلك لانم يسل الى أحدهما العمل فلايد 
لدمن أن يسل اليه محل العمل وما يتقبل أحدها يثبتعلبه بدهماعند اقامة العمل فاذا لم بصح 
انراره فحن شراكة حذر الناس من المعاملة مع كل واحدممهما 8 دن بالاسةحسان 
والله سيحانه وتعالى أعم 
ْ باب الشركة الفاسدة ي 
قال ( واذا اشترك الرجلان على أن محتطبا المطب يببعانه فا باعاه فهو يبنعها نصفان كانت 
هذه الشركة فاسدة ) لان مة الشركة باعتبار الوكالة فلا نصح فيا لاتحوز الوكلة فيه 
ول وكل اسان آنا يحتطب لهم يصح التوكيل وكان المطب الذى لمحتطب دون الموكل 
فكذلك الشركة لان كل واحد منهما فى المعنى «وكل صاحبه عباشرة نعض ذلك العمل 
له ولان الاحتطاب ١‏ اتساب والا كتساب في الحل المباح بوجب الملك للمكتسب وكل 
واحد مهما إشكرط لنفسه نعض كسس صاحبه من غير رأس مال ولاضمان له فيه أو يصير 
كل رحد مس لنارين مع صاحبه بنصف مايكتسيه صاحبه وهذا مفاوطة فى الحبول 
فلا تكون صمبحة ولكل واحدمهما ما احتطب ومنه اذا باعلان البدل يعلك علك الاصل 
فان احتطب أحدهما وأعانه الآخر فله أجر مثله على اذى احتطي لانه ااستوف منافمه 
حك عند فاسلد فيارمة اجر مكله ولانحاوز به نصف ل ف تيل أى وسف رحمه الله 
وقال مد رحمه اله أجر مله تابخ فأبو يوسف رجه اله شول م مذ حت 
المسمي فيعتبر رضاه فى اسقاط حقه فى المطالبة بالززيادةعلي ذلك دا ررى أنه او ادر 
١مس‏ سح جع سا 
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الا لبحمل له حنطة الى موضع م كذا شفيز منهاخملها كان له أجرمثله لا جاوز بهما سمى 
وهذا لان تقدم النفعة باعتبار 0 والنسمية اذ المنافم لا تقوم بنفسها بغير العقد وفها زاد 
عل المسمى 0 توحد التسمية وححمد رمه الله تعالى نشول عي مهول الجنس والقدر فانه 
لا بدرى أى نوع من الات يصيبان وهل يصبيان شيقاً 1 ديا بالحوول لا إلصح 
فاذا سقط اعتبار رضاه َه قرت منافعه مستؤفاة لعقدفاسد فله أجر مثله ان ما بلغ فاذا أصاب 
شيا أولى ادف حمل اللنطة فان الففيز منها معلوم فاعتبر رضاه بالعلوم فليا لا يجاوز به 
اللسمى وعلي هذه الشركة فى سائرامباحات ب>واحتشاش الحشيش واجتناء القار من الجبال 
والبرادى بن الور رفس وت اا عملا ذلك وخاطاه ممباعا ة سم النعلى كيل ررد 

ماكان لكل واحدمنهما نكن قلا رورة الانكزوا حمطا كو مالك لما أصاءهوالن 
في البييع اما شم على ماليه المعقود عليه ومالية لكين واللوزون تعرف بالكيل والوزن 
فارذًا قسم القن بنمماعل ذلك واذا لم اك اودر يسم المّن على قبمة ماكان لكل 
واحسد منهما لان معرفة المالية فها لا يكال ولا بوزن ععرفة القيمة واذالم يعرف مقدار 
ماكان لكل واحدمنهما صدق كل واحد منهما فى النصف لانهما استوبا فىالا كتسابوقد 
كان المكتسب فى أبدمهما وكل واحد منهما في دعواه الى النصف انما يدعى ماكان فى بده 
والظاهر يشبد له فى ذلك فيتبل فوله ولا بصدق في الزيادة على النصف الا ببينة لانه يدتى 
خلاف ما يشهد له الظاهر ولانه بدعى شيئاً كان فى بد صاحبه ولا يستحق المرء ما فى بد 
غيره بدعواه الا ان بقيم الببنةعليه وكذلك الشنركة نل الطين وببعه من أرض لاملتكانها 
أو الجص أو املح أو الكحل وما أشبه ذلك لان التوكيل فى هذه الاشياء لا يجوز فانها 
عل صل الاباحة والناس ذسها سواء فكذاك الشركة وكذلك اناشتركا على أنمابلبنانمن طين 
لاملكه أحد أ ويطبخانه آجرا أو يش ركانعل طلب التكنوز أوعل الاصطياد فبذا كله ممالا 
بصم التوكيل به اسكو نأصله مباحا غير ماو ك فكذلك ك الشركة فيه» قال (وا نكانمن طن 
اللورة ماوكا فاشتر كا علي أن يشتريا منه ولطحناه فبو حا) لانه ان كان ارال 
فو شركة المنان وان كن فهو شركة 0 وقد يبنا جواز كل واحد 

منهما وكذلك سبلة الزجاج اذا اشتركا على شي لكي ذلك عار وان 2 عل فى 
لا بشتريانه بل هو مباح ايا اشتر كا فى الاصطياد قتصيا شك أو 
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أرسلا كلب لما فالصيد ينما نصفان لاستوائهما فى السيب اللوجب للءلك وهو الاصطياد 
. وان كان الكات لاحدها تأرجاده ع فالصيد لصاحت الكاب خاصة وان كان لكل 

ْ واحد منهما كاب فأرسل كل واحددكلبه ذان أصاب كل كلب صيدا آعل حدة كان ذلك 
الصيد لصاحبه وان ااا رحا فهو بنهما نصفان وان إصات أحدهها 0 أنه 
ثم جاء الآ خر فأعانه فيو لصاحب التكلب الاول فان لم يكن الاول أ مذنه حت جاء الا خر 
فأخناه فبو ينهما نصفان لان الارسال اذا وجد من صاحب الكلب ققد تم السبب 
الوجب للملك وهو الاصطياد والآخر ممين له فى ذلك ٠‏ قال( واذا أرسل كل واحد 
منهها كلبه ذا نأصابا صيد واحدا فققد استوى المالكان في سيب الاستحقاق وان أصاءه 
أحد الكلبين فأخنه فقد ثم أخذه قار شعله من ان يكون م وان أ مناه 
ع ففد قررت اأساواة بيمهما ف السبب فكان بينهما نصفين ٠‏ قال ( وان اشكركا 
ولاحدهما لغل وللاخر سير علي ان يؤاجرا ذلك فا رزتهما الله تعالى من شى' فهو بينهما 
نصفان فبذا فاسد ) لان كل واحد منهما في الممنى موكل اصاحبه بان يؤاجر ذابته ليكون 
نصف الجر له وهذا التوكيل باطل فانه لو قال أجر داننك على أن يكون جميع الأجرلي 
كان باطلا فكذاك اذا قال على أن يكون نصف الأجر لىوهذا لان بدل المنفعة يعتبر ببدل 
السببن وكذلك اذا قال .دم دابتك على أن يكون نصف مها لى كان باطلا فكذلك فى 
الاجارة واذاثثبت أن التوكيل ذه الصفة لا .يصصم فكذلك الشركة والمنى في الكل 
واحد وهو أنالتوكيل انما يعتبر فها لا علك الوكيل مباشرته قبل التوكيل ومالك يببعدابته 
ويؤاجرها قبل التوكيل وكذلك كل أحد علك عند المباح قبل التوكيل ذلبذا بطل التوكيل 
في جيم ذلك ولان هذا في معنى الشركة بالعروض لان منفعة العين نظرا لين لانهبتعين 
في المقد وقسد بينا أن الشركة في العروض لا نصح فان أجراهما ججيماً أجر معلوم فيمل 
معاوم قسم الأجر يدنهما غل مثل أجر البثل.وأجر البسير لانالاجر ندل المنفعة للدابتين 
ار الكل فى المنفعة كالتقيمة فى العين فكنا لو باءا الدابتين تقسم الْن بهنمما على قيمة كل واحد 
منهما فتكذاك اذا أجراهما . ولو 'تغبلا حمولة معلومة بأجر معاوم ولم, يؤجر البئل والبعير 
الاجر بنهما تضفان لآن استحقاق الاجر بتقيل العمل وقد استويا فى ذلك وان اخر عير 
لعينه كان الاجر لصاحبه لانه بدل منفعة دابته فان كان الآخر أعانه على الجولة والنقلان 
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كان له أجر مثله لا جاوز نه اعت الاجر الذى اعرف نوك أبى وسف رحمه الله تعالى 
وقال مد رمه الله تعالي عليه أجر مثله بالا ما بلع لع اناه الال سراد قال 
( ولييست الشركة فى اجارة الدواب العا سن الشركة وال أيديهما بأدائهما) حتى 
اذا اشرك قصاران لاحدهها آداة القصارين وتلا خر بيت عللى ان يعملا ؛ أداة هذا فى ببت 
هذا على ان الكسب بنْهما نطصفان كان جار لان استحقاق الاجر هناك باعتبار تقبل 
العمل والعمل بالتقبل (صيرمضيمونا على كل واحد منهماوالتوكيل فى ذلك بح فكذلك 
الدركة وهنا اس تحتاق الاجر عقاررة منقعة الدالة.,فاذالكان كل واحد ينما عنصا ولك 
منفعة داهم جز لاشركة بينهمافيهما ٠‏ قال(واد اشدرك رجلان لا حدهماداءة والا'خر !كاف 
وجواليق على 0 يؤاحر الدانة نه علي 0 الاجر ينهما تصفان فبذه 0 فاسدة )لام افي 
معنى الشركة بالعروض لطر لق اعتبارالمتفعة بالعين ولان التوكيل.فى مثله لا يصح وان اضر 
الداة كان لاحن لصاحها ولا شبل معه 0 مثله لآن الآحر عقابلة مندعة ة الداءة 0 
علي الداية هو المقصود فأما الا كاف والجواليق بتأنى امل ددونهما فلا تقابلبما ثىء 
ادل نكان الاج ركله لصاحب الدابة ونذأناه الآ خر بنفسه وأدابه م 0 0 
ذله حر مكله الثاما بلغ عندد شمد رحمه الله تعالى ولا جاوز نه سار الا عند أبى 
ؤسئ رنمه الله تعالى ٠‏ قال ( رجل دفم دابته الى رجل جره ا علي ان ما أجر ها به من 
ذى؟ فرو بينهما تصفان فبذه الشركة فاسدة) اعتبارا للعقد الوار د علي المافعة به العقد الوارد 
على الدين ولو دفم الدابة اليه ليديمها على ان امن بينهما نصفانكان فاسد) فكذلك الاجارة 
والاج ركله ارب الدابة ولان الدفوع البه وكيله فى اجارئها واجارة الوكيل كاجارة الموكل 
وللذى أجرها أجر مثله لانه ابنعى عن منافمها عوضاً وم يدل ذلك لفساد المسقد فكان له 
أجر مثله وكذلك السفينة والييت عنزلة الدابة فى ذلك ٠قال‏ (ولو دفع اليه دابة يبي عليه 
البر والطعام على ان الربح ينهما نصفان فهذه شركة فاسدة عازلة ااه اريت ) فان 
رس كال أحدهاءرض راس لاا : خر منفعة داه د لكك فلربح لصاحب 
لدو والطعام ام لانه دل ملسكه ذان الْن دل ور عليه لايد ماحمل عليه من اللعقود عليه 
ولصاحب ا الت رط ما عن منفعة داته ولم بل ذلك العوض 
فاستوجب أجر امثل على من استوفى منفتها حكم عقدفاسد نك البيت والسفيئة 
جوج ج237 42000750070207727222227727275232527772373377773272337777732377377/ 1 
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فى هذه كالدابة اعتبارا لمنفعة العين بالمين واللّه سبحانه وتعالى أعم ٠‏ 


«إكتاب الصيد »* 


قال ( الشيخ الامام الاجل الراهد ثعس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى سبل 
الى ع ل إعم بآن الاصطياد مباح فى الكتاب والسئة أما الكتات فتوله 
تعالى واذا حللتم فاصطادوا وأدق درجات صفة الامر الاباحة وقال الله تعالى أل لك 

صيد الور انه والسنة قوله صل الله عليه وس الصيد من ع أخذه فيل هذا بان 1 
الاصطيادمباحمشروع لان اللك حكم مشروع فسسه يكون رد كنات 
وانتفاع عا هو ماوق لذلك فكان مباعا ووستوى ا نكن الصيد مأ كول اللحم عر 
مأ كول اللحم ماني اصطياده من تحصيل المنفعة جاده أو دفم أذاه عن الناس. ٠‏ والليوانات 
توعان ٠‏ نوع منها مالادم له فلا بحل تناول ثى* مها الا السمك والجراد لان شرط تناول 
الحموانات الذكاة شر ا له فيا لادم له الا أن السمك والمراد مستثنى بالنص 
مما شرط فبه الذكاة لقوله صلى الله عليه وس أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسيك 
والجراد وأما الدمان فاللكبد والطحال ٠‏ وماله دم توعان مستأنس ومستوحش فالذى 
حل تناوله من المستأنس بالاتفاق الانعام وهى الابل والبقر والم والدجاج وذلك ثابت 
باللكتاب قال الله تعالى والامام خلقيا لكم فها دف ومنافم و وسبانا كلون وقال تعالل حمل 
لكم الانما م لتركبوا مها ونان اكلون وفها سواها من الثانس نبينةقى مومه ان بشاء 
الله 00 00 توحشن توعان منها صيد البحر لاتحل تناول فى منها سوي السك وملها 
صيد البر وحل تناولما الا ماله ناب أو مخ لنعى الني صل الله عليه وسل عن أ كل كل 
ذى ناب من السباع وكل ذى لب ار ولمعنى اخليث ؤهما فامن طبعبما الاختطاف 
والانتباب فلا بد من ظبور أثر ذلكفي خاق التناول لاغذاء من الاثر في ذلك ها قال 
ْ ا لا ترضع لكم الجتاء أن اللإن يعدى والمستخبث حرام بالنص لتوله 
تعالى وصحرم عامهم البالث ذا حرم اول المشرات فاما مسسضية طعا رانأ 1 نا 
أكل دك لله تعالى يا أمها الذين ام دار 
الؤمنين هذا امطاب حيث خاطبهم بما خاطب نه الرسل صاوات الله وسلامه عل 
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قال يا أمها الرسسل كلوا من الطيبات الآ ثم شرط حل التتاول منهافها بحسل منها بالذكاة 
قال الله تعالى الاماة 0 لعض العراقيين من مشاضنا رجمهم الله أن ُ وااتذاكية 
حظور بالعقل ا فهامن ايلام اسليوان وهذا عندى باطل فد كان رسؤل الله ص الله عليه 
وسسلم يتناول من اللحم قبل مبمثه ولا يظن كن سارل ذباتم المشركين لانهم كانوا 
بذيحون يدم الاصنام فعرفنا أنه كان 2 ولصطاد بنفسه وما كان فعل ماهو ظور عقلا 
الام والسفه فانهلا وز أن يظن بدأنه فمل ذلك قط ٠‏ عمق الذسم مد 
تحصيل منفعة النذاء من هو المقّصود من الميوانات الك د فيكون ذلك 5 مباحا 
البه وأشار الله تعالى فىقوله هو الذىخاق لكم مافي الارض جيعا والابلام لهذا الندود 
فلا يكون ظوراً علا كالفصد والحجامة مندوب وشرب الادوية الكرممة فى وقنها ٠‏ 
والذكاة لغة التوقدوالتلبب الذى نحدث فى المبوان بحدة لادلة سميت الشمس ذ كاءاشدة 
| اطرارة وسكى الر جل الذى فى خاطره دةة كا هذا يثيين ان اشتراط الذكاة لتطييس 
اللحم , نه فانه نوع نضيم ولهذا كان الذى أطيب لما من المبتة وأنعد من النسيس والفساد 
٠‏ وقيل الذكاة سس لم الفاسد النحس فان الجرم فى الحبوان الد لوحك 
الله تعالى في جملة الحرمات حك شرك نهعت إذكة ارالة لسك لطا ييز 
الطاهر من النجس وهو وعان 0 ف كم عند القدرة علبهقال صل لله عله يه وسلم الذكاة 
مابين اللبة واللحيينوبا ارح فى أى موطع أصانه غند تمذرالذم في الذمم ” ثم حصل 0 
ذلك بالجرح والتكليف سب ب لوس فى كل موع يكون الذي فى اذبح دراك 
لايثبت الول الابه دف كل موضع لمذر تقوم المرح مقامه ٠‏ محل التتاول بالاصطياد 
ص نشرائط ( أحدها) أن يكون مايصطاد به مما ( والثاتى ) أن كين اقل الله 
تعالي (ومما عله م دن الموارح مكلبين لعلمونهن مما علمكم الله) وق ممنى 1 وارح فولان 
(أحدهما) أن د جارحا حقية بناله وخلبه ) والثانى ) الكواسب قال الله 0 
ماجرحتم نم المارأى كسم ويمكن ماه علها فنقول الشرط أن أنالكون الكواستة 
تخرج ( والثااك ) الارسال نبت ذلك فى السنة وهو فوله صلي الله عليه وسلم 0 نْ 
5 واذا أرسلت كلبك امعلروذ كرت اسم الله عليه فكل و أن بيك عام 


0 2 ال دسم لاف أمد اين ل أن لاسا قن 


1 0 
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قرط ولان النذ كله اغا« نكون دوجا لالجل اذا ميل من الاادى فلا دمن جدل 
آلة الصيد نابا عن الاددى لبحصل امل فعله وذلك لا.يكو نالا بالارسال واشتراطكونه 
معلا اتحقق الارسال فيه ( والرايع ) النسمية (والخامس ) امسا كه على صاحبه اقوله تعاللى 
فكلوا مما أمسك. ن عليكم واذ كروا اسم الله عا ليه ومطلق الامر مفيد لاوجوب ولا يحب 
التنسمية عند الا كل فسرفنا أن الم ا نه عند الارسال ( والسادس ) أن يكون الصبيد 
ما بباح تناوله ويكون ممتئماً ومسستوحشاً ( والسادع ) أن لابتواري عن بصره أولا 


شد عن طلبه حت لجده لانه اذا غاب عن نصره فلا بدرى لعل مونه كان سب آخو 
سوى جرح ما أرسله والبه أشار ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بقوله كل ما أمت ودع 
ما أعنت والاماء ما رأنته والاعاء ماغاب عنيك واذا قعد عن طلبه فلا بدرى لعله لو نبعه 
وقع فى بده حياء وقدر على ذحه فى الذبح وثرك ذلك مع القدرة عليه محرم والاصل فيه 
اله متي اجتمع المدين رعبى ان لاحل تناوله ٠‏ واليه أشار النى صبلي الله عليه وسلم 
لعدى بن حاتم رضى الله عنه اذا وقمت رميتك فى الاء فلا تأ كل ذانلك لالدرى أن 
لماء قتله أو سبمك ٠‏ اذاعرفنا هذا فنقول م يشترط فها أرسله الصياد أن يكون خازجا 
فكذلك فما برى به وها الكتاب يانه مروى عن اللعمة الله اذا رق المعراض 
فكل واذالم رق فلا أ كل والمراضسبم لانصل له الا أنيبكون رأسه حدما وقبل 
سهم لارئش له فر: عا سسا ب السهم 5 سدق ولا رج وهو مروى عن رسول الله 
صل الله عليه ل عن ماس فقال صلوات الله وسلامه عليه ما أصاب 

نحده كرح كل وما أصاب بعرضه فلا تأ كل شرن هر رن إلا ان نظ أرق 
الستعمل فيا لاحياة له كالئثوب وقوه وافظة الأرق نستعمل فى الميوارن. وقد ببنا 
أن المل باعتبار تسيل الدم النجس وذلك بحصل اذا خرق ولا بحصل اذا دق ول رق 
فان ذلك فى ممنى الموقوذة وهوحرام بالنص( وذ كر )عن دجل قال كانث لبعض أهل الى 
لعامة فضرمها انسان فوقذها 00 اغل كناسة وه حية ف النا سيد بن حبين وقاكد كوها 
وكلوها وبهتقول فانالوثوذة اذا أدرك ذكاتها جازتناوها لتوله تعالى الا ماذ كيتم واصول 
اماهو الفصود وهو تسيل الدم النجس ومنه دليل اباحة بذاول النعامة وعن ابن عباس رئى 


الله غنهما أنه سئل عن السكات بتفتل الصيد فقال كل وان أ كل الكلبمنه فلا تأ كل فانه 
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اسك عل فسه لان إضرب -<ى إترك ألا كل ونه أخذ علاؤنارمم هلوا اكات 
اذااً كل من الصيد الذى أخذه حرم نناوله وقال مالك رحمه اللّهثمالى 0 00 
قولى الشافنى رضى الله تعالى عنه لحديث أبى تعلية اا* شى ان النى ي صل الله عليه وسلم قال 
فصيد اا دكات كلوانا كل الكاب منه ولانه تناول اللحم دون الصيد لانه بقل الصيد 
أولا فبخرج كرو سن رار الكلب من ل الصيد لا بحرم مايق منهعل 
صاحبهكما لو فنشس في ااه اه وتناول شيئامن تددم لم الصيد ٠‏ وححتنا فى ذلك 
تولهثمالى فكلوا ما أمسكن عليكم وحين أ كل منه فد تين انها مسكه على نفسه لاعل 
صاحبه حين لا ماع لازاه قار رسراء الله صل الله عله وسو قوله لعدى 
ابن حاتم رضي أنه عنه فانا كل منه ذلا نا كل فاعا امسك على نفسه وتأويل < دك كن 
عابة المشنى رذى الله عنه انصح أنه كان قبل نزول الا نة م اتنس أو مراده اذا وا ولغى 
دم الصيد وعندنا ذلك ال سدر لاحرم ثم قد بينا ان 'ثبوت الل شعله باعتبار أنه نالب عن 
صاحيه ونعدمذلك اذا أ كلمنه لانه نان سعيه كن لنفعة نفسه فرو علو انعدم الارسال 
أصلا (ثم) ذ ذ كرعن ابن عباس رضي الله عنهما فى لبازى نقتل الصيد وبأ كل منه لكل 
وقال تعليم البازى أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى يرك الكل ويه تأخذ 
وفي ان م رع التال البازى والكلب اذا كل من الصيد لاحل لا يبنا أنه 
بسك عل نفسه ولس بناب عن صاحبه ولك نالفرق بنهما عندنا علي وجهين (أحدهم) أن 
جثة الكل محتملالغهرب فيمكن أن يضرب ليدع الا كل وجثة البازي لاتحثمل الشرب 
وقد بينا أن التكليف نحسب الوسع (والثانى) ان الكلت ألوف وعلامته علمه أن رأق ىا 
رن ان ليطن راح يه اسه اذ جعاد ف الت لطرده فلايكون دليلا عل علمه بليكون 
علامة علمه ترك الا كل عند حاعنه اليه لان ذلك خلاف طبءه فاذا | أ كل منه يك ن معلا 
والك رط فى ص نكت إن يكون معلما والتارى مسقن فأجاية ماعية اذا دعاء خارف 


طبعه فبجعل ذلك علامة علمه دون ترك الأ كل فهووان أ كل منه فلا يتيين بدأنه غير مل | 


ولكنهذا الفرق لابتأتى فى الفبد والفر فانه مستوحش كالبازى ثم المسكم "فيه وفى الاب 
سواء فالسمد هوالاولوءن بن عباس رضي الله عنما فىالكاب دده الصيدولا 


أ كل مندفقال لا بأس بأ كل الصيدوبه تأخذ وكان ابن أبى ليل رمه ال قول حرم بذك 1 











ا اماه ا ا ا 
ا دليل حذقه في كونه معلما لانشرب مايعم أن صاحبه لابرغب فيه ولا عنعه منه وأمسك 
١‏ عليه ما يم رغبته فيه كان ذلك فكان دليل علمه وامسا كه على صاحبه ما تحتاج اليه 
| صاحبه ولا بحرم نا تناول الصصيد ممخلاف مالو "كل من ممه وعن ابراهيم رحمه الله في كلب 
دست أ بازنه يصيد به ا قال.لا 0 ه لإن امياد تسل الكت الاامالك 
الك ريرس الكاب مسلم من أهل التسمية والكلب آلة الاصطياد فاصطياد المسلم به 
وجب الل ذا كان المجوسى كاصطياده تّوسه وسبمه ( وعنه) فى الرجل برسل كلبه 
| فيذهب معه كاب ال ل وبأخذ الصباد معه قال لا يو كل وبه 
| تأخذ لقوله دبل الله عليه وسلم لعدى بن حاتم رذى اللّهتعالى عندوان شارك كلب ككلتآآخر 
فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ول نسم ع كلب غيرك ولان ارسال الكلب 0 
| شرائطه الحل والعدامه .وجب المرمة 0 صار مأخوذا بالكلين والاصل الهم 

ا اجتمع موجت الكل وموجب المرمة يغاب الوجب لاحرمة لقوله صل د رد م 
| ما اجتمع الملال والمرام فى ثي» الا غلب الحرام الملال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى 
| عنه. قالمن رى صيدآكتردى من جبل فلا بأكله.فاتى أخاف أن بكو نالتردى فتلهواذرى طيرا 
ا فوقع فى ماء فلا نأ كله ذاى حافك انيكون الثرق قتله وبه تأخذ لاروى عن ااني صل الله 
ا عله وسل انه ال لمدى بن حائم رضى اله الى عنه اذا وقمت رميتك فى اماه ذلا كل 
ْ فانك لا تذرى أن الماء قله أم سبمك ولان التردى موجب لالحرمة ناك كال 
0 ذكر جلة ال حرمات التردية وعند اجماع ممنى الموجب للحل ومعنى الوجب للحرمة 

ا الو جب احرمة وهذا عخلاف مالو رى طيرا فى المواء فوقم على الارض وماتفانه 
ا 0 وان كان من الما أله مات .وقوعه على الارض فان ذلك لا يستطاع الامتناععنه 


| فيكونءف و والتكليف بحسب الوسع مخلاف الوقوعفي اماء والاردى من موضع فاه يستطاع 
ْ الامة: ناع عنه ول: توى في ذلك طبرالماء وغيره لان طبر الماء لعش فى الماء غير جروح فأمانعد 
ْ المرح بتوهم ان يكون الماء قاتلا له ما بتوهم لغيره وهذا خلاف مالو ذم ث اه رردق 
ا دادم من موضع رونت فنارلان قطم الملفوم والاوداجز كأة مستقرة فانه يحادى 
ا بالموت عليه دون ما نتعرض لعده فأما ارى ليس بز كاة مستقرة حتى ار الصيد في 





11د لل نمل 0 0 
اذاف جام قن الا لدع غرذا كاد ارديين المبل والوتييع فى اماه وما له ووعن 
عبد الله بن يزيد قال سأت سعيك بن المسيب رطى لله تعالى عنه عن كرت قفوي 
لصفوله بالبادية يصبون السئال فيصيعم ع ود لل اد فال لى واللك يمن م 
قلت ما أ كلتها قط فقال رجل عنده حدثنا أو الدرداء رضى الله تعالى عنه ان رسول الله 
صلل الله عليه وسم مبى عن ا أ كل كل ذى خطفة ونهبة وثمة وعن كل ذي ناب من 
السباع فال ابن المسيب رضى الله تعالى عنه صدقت ٠‏ وفي هذا دليل ع أن الضبع ع 
كل اللحم وهتو مذهباء وقال الامام الشاففى رمه الله تعالى ولا بأس بأكل الضبع 
لحديث جار رضى الله تعالي عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال أم فقيل بو كل له 
قال لم قشل أني* بسمعته من رسول الله صل الله عليه وسل قالام ٠وححتنا‏ ذل كالدرثك 
الذى روبنا وحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ان رسول الله صل له عليه وسلم 1 
اك كد ناب من ال رقاب من الصر لاله ور باب بشائل بنابه فلا 
بو كل م هكالذئ وتأئيره ماذاكر أنه مستخيث اعبار مافيه من القصد الى الاذى 
والبلادة فيدخل فى جا قوله أعالى ويحرم علدهم الخبامث ٠‏ وحديث جابر رضي الله الى 
عنه ان صمح تأويله اله ا من دل ال دُوهذا لان الكرمةثانتة 

شرعا فا بروى من المل, حمل على أنهكان ذل درت اطرمة ولاخلاف فى أن الضبع 
عريد بحسب المزاء على حرم نقتله عندنا لانه صيد وعنده لانه مأ كول اللحم فنا مي 
حديث ألى الدرداء رضي الله عنه فاأراد بانأطان ما نطف عمخلبه من المواء كالبازى 
والعقاب والشاهين 1 هب ما يذهب بنانه من الارض كا والذئب والفبد والمر وفي 
د كر هدي ارين شار الليدى ار مة حتى لا درى الى الا كل هذا اللاق ااردىء 
وفى المحتمة روابتان بالفتتح والكسر ومعنى فى الروابة بالفتتح ماحم عليه الكات فيقتله نما 
لا جرحا فذلك الصيد حرام لانمدا م ممق الذ كاة فبه ومعنى اه تم على 
الميود. كالذف والاسد له ما كول ومعنى قوله وعن” كل ذى ل 
ما ك2 به نأما أصل الناب بوجد لكل صيد فعرفنا ال 0 ما ببناءوعن 
براه رجه الله تعالى قال كنوا يكرهون كل ذى عخلب من الطير وما أ كل الميف ونه 
أخذ لان كن ما رأ كل اا., ن كالفراق والغراب الاقم مستخيث طبعا فبدخل نحت قوله 








( 9- حادىعشر مسوط ) 
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ويحرم عابم فار عن اه أنه سكل عن 11 الغراب فقالومن 
دن سمأة رسول الله صل الله عايه و فاسة| بريد به الحديث المعروف خمس 
رامق يقتلهم المحسرم فى المل والمرم رذ الذرات دن عنما رالراد يما كت 
نااك الزرعى الذى ؛ لتقط الى فو ط 0 باح لانه غير مستخبث طبعأ وقد لت 
الآدى كالجام در رسن وا راان أكل المتمق فان كان الفرات نحيث مخلط. 
1 يكل الميف نارة والمبى ثارة فقدروى 2ه ان وسدف رعداله الاك بكر لانه 
6 رمد لاحل والوجب لاحرمة ( وء ن) ألى حليفة رحمه الله تعالى انه ل« إأس 
ا كله وهو لمعيح يل قباس الدحاجة فانه لا بس بأكلها وقد أ كلها رسول الله صل 
الله عليه وس وهى وك اط م وهذالانما اليه دلبت من الحسرام 
فيكون خبيثا | عادة وهذا لا وجد فا بخاط وعن ان السب زضى الله تعالى عنه ان 
ال ي دلي الله عليه 0 أهى عن ل م الث_أة اذا ذحت وه ل ومع ثأه أن بالغ 
الذايع بالذيح حتى 1 لغ بالسكين النخاع والنخاع عرق أبيض فِ عم م الرقبة وق هذا زيادة 
إبلام غير 3 اليه والشرع فى ا والاصل فيه حدريث ان ردى 
الله العالى عنه أنال ي صلى الله عل نك “وس قال ان الله اعال لس اا اذعل كل ئ فاذا 
ذم تأحسنوا الذحة واذا قتللم فأحسنوا القتلة وليحد ات ذيحته لتقم 
1 ,من الااحدادق ثى* وكان منهيا عله وروى كرا اهية ذلك عن مرو ابن حمر رى الله 
تعالى علهءا حتى قال تمر رضي الله لعل عنه لاحروا المحماء الى مذ حها بردابا لمان 
الشفرة ورا المر على الاوداج ولاتحذوا (وعن) مكدو لرذى الله تعالى عنه قال كان 
رسسول الله صل الله عليه م اذا ذبح م بشخم ول , سك سا حَى برد الشاة ٠وف‏ هذا 
دليل على أنه لا بأس.لامرء ل بذع بنفسه وأن ذلك ليس من ترك الترحرق * 0 ٠:‏ مخلانما 
قاله حوال المتقشفة وفيه دليل علي أنه بل نبئى للا ببح أن تحرز عن زيادة للامفيرعتاج اليه 
(وعن)عكر مة رضي الله عنه قال ان صلى الله لاوم ا مد عاة 
وهو - مد الشفرة وهى مالاحظة فقالعليهالصلاة والسلام أردت أ عيمامونات» “ونه أغذ 
شقول)كره له ان محد الشفرة دين يدها لا فيه من زيادة المع الية «وضصرب مر 





ركى اله عنه من رآه بفعل ذلك بالدرة حتى هرب وثردت الشاة ورأي وسول الله صل 
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اللهعليه وس رحلا وقد أخذأذن شاة وهو تجرها الى الذي فتّالقدها الي ا موت قودا رفيا 
وفى روابة قال خذ ساقها فان الله برجم من عباده الرحماء والممنى أنها تعرف مابراد هام 
جاء فى الخبر أبهبت البهائم الا عن أريعة خالبا ورازقبا وحتفها وسقادها فاذا كانت تمرف 
ذلك وهو تحد الشغرة بين بدبهاففيه زيادة ايلام غير تاج اليه وكذلك اذا لم بحد الشفرة 
ولكن الثشاة لانحرم بشى' من هذا لان ماهو المطلوب من الذذكاة وهى تسيل الدءالنجس 
ممساقد وجد والنهى لممنى فى غير المنهى عنه فلا يكون موجبا للحرمة وقد وجد (وءن) 
راف بن خدح رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال ما أنمر الدم وأفرى الاوداج 
فكل ما عدا اللسن والظفر والعظم فانها مدى المدشة والمراد يان آلة الذحم وفيه دليل أنه 
بشترط الذ ذكاة الة حددة حصل “ا إمار الدم وافراء الاوداج والانمار التسبيل ومنه 
ستى ال لان اله إن فيه والسار كرى فك 00 عرأى العين من العباد والافراء 

الفطم وا مراد بالاوداج الالوموالمرىء والودجان ٠‏ وفي هذا ببان ان المطلوب من الذكاة 
ييز الطاهر من النجس بتسييل الدممن الميوان والمراد بما استئنى من السن والظفر امرك 
لانه باستعال ذلك يصير قاتلا لا ذانحا فانمهما منه والة الذمم غير الذام وانما حصل بانتقطاع 
الاوداج بالنوة لا نحدة الآ لة ألا ترى أنه قال فانها مدى المبشة وهم انما يمتادون الذيح 
لسن أنفسهم وظفر أنفسهم وذلكحرءبالانفاق فأما في الذجم بالسن المقلوعة والظفر المأزوعة 
والعظم المنفصل اذا كان يحدودا اختلاف نبينه (وعن ) عامرقال لابأس بذبيحة الاخرس 
اذا كان من أهل الاسلام أو من أهل الكتاب وبه تأخذ فان اشارة الاخرس وتحريكه 
الشفتين عنزلة البسملة من الناطق ألا ترى أنه يصير به شارعا فى الصلاةكا يكون الناطق 
شارعا بالتكبير ثم الاهلية للذمح بكون الذام من أهل تسمية الله تعالى على اخللوص وذلك 
باعتقاده التو يد والاخر سس معتقد لذلك ثم الحرم لعده الاعس اض عن التسمية ولا يتحقق 


الاعراض من الاخرس فءذره أبلغ منعذر النامى واذا كان بعذر النسيان بنعدم الاعراض 
فددواطرن اول( (وعن) على رضى الله عنوق الرجل اذا ذم الشاة أ أوالير قمر أسه قال 
لا بأس بأ كلدزوعنه) أنه ذال نك دكاة وحة إلى سربعة(وعن) جمران .ن حصين ردى الله 
عن اه سكل عن ر جل ضرت عق لل بالسيت فسق ف فأماتدقال يؤكل ونه تأخذ لانه أنى 
ماهو الحتاج ليه وهو قطم اللوم والاوداج وزاه على ذلك الا أنهيداً بالقطم من قبل 
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الماق حت أبان رأسه فلا بشك فى إباحة أكله وبكره هذا الصنيع لانه زبادة ابلام غير 
محتاج اليه وان د من قبل القفافان قطم الملقوم والاوداج قبل أن تموت الشاة حات فان 
مانت قبل أن فطع الحلقوم والاوداج لم نو كل لان فمل الذ كاة تقطم الملقوم والاوداج 
عند القدرة وان مانت بفعل ليس بذ كاة شرعأ وذلك موجب الحرمة خلاف مااذا مات 
قبن ل المسيب رضى الله عنه قال الذ كاة مابيناللبة 
والاحيينوبه رل روي هذا اللفظ عن النبي صل الله عليه وسلٍ والراد يبان محل الذكاة 
ا لات م ف 
العنى المطلوب بالذكاةسواء (وعن) ابراهيم رمه الله تعالى قال اذا ذبحت فلا بذ كر مع | 
الله نال مقا عزه رهكذا تقل عن ابن مسعود رذضى الله عنه قال جردوا التسمية عند 
الذع والاصل فيه قوله تعالى ( فلا تدعوا مع اللوأحدا ) وا نأهل الجاهلية كانوا بذ كرون 
نهم عند انيح خرم ذلك الشرع ششوله وما أهل به اغير الله وأمر بنسمية الله تعالى عند 
اليج على الماوص لالفة الشركين فلا يلبنى أن بذ كرمع اسم الله تعالى غيره واذا أراد أن 
اك ينبئى أن شد ماد تل اح اد عدن اناج 
لذن لاحك عام الله تعالى وهو تأوبل الحديث ان النني صلي الله عليه وسل لماضحى 
عن أمته قال هذا 00 لى بالبلاغ لينو 0 انما قال لعد ا عن)رافمبن 
خدررجرشي الله عنهآن ادن 
الله عليه وسر ان ها د الوحثن ذاذا دلوا يهكافمام ا م 
كلوة.ونه تاخذفئقو عند تعذرالل بذكاة الاختيار يثيت المل بذكاة الاضطرار وذلك 


ا ارح فى أى موضع أصابه ومعنى قوله صل الله عليهو-لم الما أو ابدكأوابد الوحش أى 
أن لهانتفرا وا-تبحاشا ما يكون الوحش الا ان الاغلى من الما الااف والوحشى أغلن 
خالهالتوحش فاذا صار ألوفا التحق ءا هو ألوف غالبا واذا توحش التق بالوحثي غالبا والأراد 
أب الصدقة ما يِؤْخذ بالصدقة أو ما كان ينحر لاطعام امسا كين وقدكان ذلك معروفا فى 
زمن رسول الاصل اللهعليه وسم اا ده (وعن )د تا نرافم ‏ َ خدج رذى اللدعنه 
ا نامير ردى في مر بالمدينةفوجبى'من قبل خاصرنه تأخذ منهابن عمر رضي اللّهعنها عسيرا 
بدرهمين وى هذا دليل أن الحل يثبت,ذ كاة الاضطرار عند تعذر الذكاة بالاختيار وانهلا 
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فرق بين أن يتعذر ذلك بتوحشه وبين أن بتعذر سقوطه فى مبوى فان ابن تمر رضى الله 
اه مئه والعسير تصغير العسبر وقد روى عشيراء وهو 
واد البطن والاول أصح (وعن ) ابراهيم رمه الله قال اذا تردى لغير فى بد وم شدروا 
أن بنحروه فن حيث تحر فهو له ذكاة٠ففىهذا‏ بيان أن السنة فى البسير النعر وني البقر 
والننم الذبحوبه نطق الكتاب قال الله تعالى( فصل لربك واتحر ) وقال الله تمالى ( ان الله 

مر أن تذحوا شر ة) وقال التمال) وفديناه يذب عظلم ) والمراد الشاة والذى جاء فى 
الحديث عن رول الله صب الله عليه وسلم كرا اده على عبد رسول الله صبل اللعليه 

و- لمعن سبعة والبقرة عن -بعة معناه وذحنا البقرة عن سبعة ومثل مدالاتر بع البطات 

معلوم فى اسان العرب قال القائل » علفهها نننا وماء ارد + أى وها ماء ارد لانالماء 
لا بعاف وعن على رضي الله عنه قال ذكاة السمك والمراد أخذه ومراده ببان أن الذكاة 
لسك ت لشرط فهما بل بثت ال ذ هما بالاخد ف لكا الا ترى أنه لا تثيت الهرمة 
ايكون الاخذ نعو : نا أو وثنا.وما نشترط قبه الذكاة يشترط فيه الاهاية النذى وحيث 
ات وامراد عرفنا ان الذكاة فهما ليست بشرطكما قال صب اللدعليه وسلم 
أحات ت لنا ميتنان ودمان وسثل علي رطى الله عنه عن الأراد , اخذه الرجل من الارض 
وفبه اميت وغيره قال كله كله وفي بعض الروايا تكله كله فالليظ الاول نكرار للمبالغة 
والثاى بان أنه يكل كله ويه أذ وان المراد وان وجد ميتا فلابأس بأ كله لآن موانه 
لا ند أن يكون يسيب ذانه بحرى الاصل نرى المعاش 5 قيل أن ببيض اللسمك اذا انمحصر 


عنه الماء يصير جراد فاذا مات فى البر فد مات فيغير مو ضعأصاءواذامات فيالماء فقدمات 


زعوي مان وناك - بحر لواو لهاع إل52 ١‏ كل الجراه واردي اتحر مرضي 
للد ءنها ألت لما هشاً فرزفت ابلراد وأن مر رضي اماع كن دولها بالكل الطراد ع 
قال ومافى اسه ليت ل (وعن) تمرة قات خرجت 
مم وليدة لنا فاشترينا خريتة تفز من حنطة فوضناما فى زيل تفرج رأسبامن جاب 
وذنبها من جانى فر بنا على رضى اللهعنه فقال بكم أخذت تأخبرته لس سه 
وأوسعه للعيال ذنى هذا المديث دليل عل ان الجراد مأ "كول وبه احد فر ارون 
ان عباس رضى الله عنهها فانه سسئل عن اكريت فقال فأما نحن فلا نرى به بأسا فأما أهل 





الكتاب فيكرهونه. وأما الروافض قاتليم الله تعالى فيأخذون ول أهل الكتاتٍ ور مون 
الكريت وبدعون قول على رذى الله عنه مع دعواهم عبته وأعل الكتاب بزتمون أن 
|| اخكريت من تجلة الممسوخات وهذا اطل لسر ابل له ولا ببق ,لعد ثلاثة أيام بل 
أخار نت < نوع من السمك واللسيك ع ل 0 راع بشت الل فيه بالكتاب والسنة 
قال الله تعالى أحل لتكم صيد اابحر وقال صل الله عليه وسلم أحات لنا ميتنان ودمان أما 
الميتتان. فالسمك وال راد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذا ذليل أنه لا بأس للانسان أن 
شكلم مع النساء والاماء ع اليه فان هذا ليس من سملة مالا يعنيه فاما الذى لايعنى 
امرء مما ورد النبى عنه أن يكون فهمأم ( وعن ) ابراهيم رمه الله لما أطيب إهانه وهو 
كلدك ون ول إن اط الاشاءءن ن السمك لذن وعنابن عباس رضي الله تعالىعنهما 
أنه أناه عد 0 ف ان في ء م لاهيل وان سليل الطريق أفأسق من لينها غير اذهم فقال 
لا ذقال انى أرمى الصيد 0 وأنى لكل ما أصميت ودع ما أغيت ٠‏ قال أو وسف 
وحمد رءهبما الله تعالى الا صماء ما رأنته والاماء ما توارىعنك ويه تأخذ اله أن اراد بهاذا 
توارى عنه وقعد في طليه ذاذا لم تمعد عن طلبه لا حرم ما بينا أن مالا يستطاع بالامتناع 
عنه.يكون عنوا وفي المديث دليل أنه ليس لاراعي أن سق من لبن الننم شر اذن أهلبا 
فان ابن عبساس رضى الله تعللى عنهما مهاه عن ذلك وهذا لان الراعى أمر بالرعى واطيظط 
والسق ومن لبنها عتزلة هبة عنها ولا يجوز له ذلك بدون اذن أهلبا والذى جاء في الحدرث 
اذالني صل الله عليه وسلم مر برا الننم فاستسقاه اللإن تأويله ان ذلك الراعي كان برعى 
عم ننسه أوكان لد لك ذلك وقد عر ف ذلك رسول الله صلي اللّه عليه 
ول ألاترى الل رسن الله عي وس لا جل الى ادري مسل الا نطيبة من نفسه 
(وعن) موسى بن طلحة رضى الله اتعالىعنه ال اعرابنا أهدي الى رسول الله صل الله عايه 
وسل أزنبا مشويا قال لاصضانه كلوا قال الاء رانى انى رأيت دما قال رسول الله صلل الله 
ويك س لثى* وقال للاعرانىاذن فكل فال الى صائم قال صوم مأذا قال صوم ثلانة 
أيام من كل شهر ف ال هلا جعلها البيض ونه تأخذ فقول الارنى ما كول وقد قبل 
ردول الله صلل الله 0-00 1 كل منه وأمر أصحاءه رضوان الله علوم ذلك 
(وتو ل)الاعرابىانىراً أت دما مراده ما شول هال العرب ان الارنبة سالا فبين 
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رول الل صل الله عليهوس م أن ذلك ليس بثى* ٠‏ وفبه دليل علي أنه لا بأس للمبدى ان 
ل هديتهنانالني صل الله عليهوسل دعاه الي الا كل واتما بمث ل تم مكارمالاخلاق 
فا كان ددعو أحدا الى ما خااف ذلك وفيه دليل 17 أنه اذا دعى الى طعام وهو ام 
لان أن عنم وشول افى صائم وقد قرو رسول الله ملى له عليه وسلم على ما قالحيث 
قال صلى الله عليه وسل صوم ماذا قال صومثلاثة م من كل شير وقد كان ردول الاصل 
الله عليه و-لم حنم على ذلك وقول المسنة بعشر أمثالها صوم ثلالة أيام من التي لصوم 
جمبع الشبر ٠‏ وفبه دليل علي أن الافضل انيكون صومه في الايام البيض لقوله صل الله 
عليهو- رهلا حعلنها البيض والبيض الثاك عشر والرابع ع ره وعند لعطهم 
أولما رابع عشر وآخرها السادس عشير سيت بيضا لطلوعالقمر فى ليالما من أول:اللبل 
الى آخر الليل فسكاان الليل يستوى بالهار في البياض (وقيل) لما روى ان ادم صبلوات الله 
وسلامهءليه لما أهبط الى الارض بعد زلته اغبن جسده صامالرادم عشر فابيضثاث جسده 
ثم صام المامس عشر فابيض ثلث آخر ثم صام السادس عشر فابيض جمينع جسده وعاد 
اللون الاولفسميت بيضا لذلك وعن عائشةرضي الله تعالىعنها أنه أهدى لما مضب فسألت 
ردول الله ص الله عليه وسلرعءن أكله 000 لؤاء سائل رادت ان تطعمه ااه فقال 
صلوات الله وسلامه عليه أتطعمينما لا تأ كلين . وبهذا تأخذفنقوللابحل أ كل الضب وقال 
الشافى رحمه الله تال بحل لحديث ابن مر رضي الله تعالى عنهما أن النى صب له عا عليه و م 
مثلعن الضب فقال لم 1 من طعام قومى ا نشي ناف تاجاحل واد له وف 
<درثان عباس رذى الله تعالى عنهما قال | اه علي ماددة رسول الله صلل اللدعليه 
وم وفالا كلي نأبو بكر رضى اللّهتعالى عنه كان نظر اليه ويضحك واعمادنا عل ديك 
عائشة رضى الله تعاللي عنهافيه سينأن امتناع ردول اللهد صل اللمعليه وم عن أ كله ارمته 
لا لآنه كان يعافه ألا: رى أنه ماهاعن التصدق يدوو ل يكن كراهية الا كل لاحرمة لامرها 
بالتصدق به كم أمرها به فى شاة الاتصارى وله أطعموها الاسارى والحديثالذىفيه 
دليل الاباحة مول علي أنه كان قبل بوت الهرمة.ثمالاصل انهمتتمارض الدليلان أحدها 
و لتر وا ب ان رجه جد اريت الجر .وال بعس اللأخرين رع الله 


تعالى حرمة الضب لانه من الممسوخات على ماروى أن فرتقينمن عصاة بنى اسرائيل أخذ 











أحدهيا طر لق البحر اله حر طريقالبر 0 طريقالبر ضانا باوقردةو<نازير 
(وروى) هذا الاثر عن ردول الله صلى الله عليه وسل ولكنه غير مشرور ثم قد بناأن 


المسسوخ لا نسل له ولا ثقاء فبذا الذىيوجد الآآن لبس عمسوخ وان سخ قوم منجنسه 
ولكنه من اللمبائث ولهذا عافه رسول الله صلل اللمعليه وس فيدخل نحت قوله تعالى ورم 
علييم المباثث لكونه مستخبثا طبعا كسار المواء(و عن)عبد الله ن أبى أوفى قال أصبنا بوم 
حنين حمر | أهلة فذحناها وأن القدر لنغيل مها فال رسول الله صلل اللعليه وسل أ كفئوها 
ما فمباو نمى عن أ كلبافقانا بيننا اعا حرمبا لانها مببة | نس فلميتسعيد إن حبير رذى الله 
تعالى عنه فذ كرت له ذلك فقال بل حرمبا البتة. وبه تأخذ فتقوللا بحل تناول المار لعن 
نش الرايق اد ور ل ل ري اله وقد روى ازعالشة رضى الله عنها 
سئلت عن ذلك فتات قوله تعالى قل د فا اال رالا 3 3 (وعن )لاوس قال 
قات لاير بن فهر انكم تزمون ان لمم الجار الاهل حرام إل كن الك إن تمرو يقول 
ذلك عندنا بالبصرة فأتى ذلك الب ريمنى ابنعباس رضى الله مهما وفي حديث الجر بن فال 
كي ان ام أل رسول الله صلى الله عليه وسل قال ل ببق لى من مالى الا جميرات 
|| فال صلي اله عليه وسلم كل من مين مالك فاتى انا ميتكمعن . خول الثرنة واعتبروا المار 
لعن رحد انها كول انالقاق وكل سان وت دما اكول ااهل دن حلسه 
أ كول كلا بن والرقر ونا لا كن أهليه ٠‏ كولا فو جيه لا كن بثولا كالككت 
والسنور وحيتنا فى ذلك ما روينا من الحديث فيه يتبين أنه ما كان حرمها بوم خببر لثلة 
الظرر لانه أمر با كفاء القدور بعد ماصار لْا ليس فبه منفعة الظور وما حرمها لامها نمبة ١‏ 
“نس فاه كانءا ١‏ كولا ذالذاتمين حق التناول منه قبل اس لهام اماف رم ا 
حول القرية مأخوذ من الموال متناول المي ف كاطلالة فانه خص الجر الاهلية بذلك وى 
هذا اليس كارو قير سوا قرفا اله ميا ابتار وقد) روى اهامر آنا طلحة ردي إل 
عنه فنادى ألا ان الله تعالى ورسوله بنبيانكم عن لوم الجر الاهلية فائها رجس وروى ابن 
داك عنها ان النبي صلي الله عليه وسل نهى دوم خبير عن متعة النساء وعن لجار 
الاهلي ولا بلغ عليا رضى الله عنه فتوى ابن عباس رضى الله عنما باباحة التعة فقال له نجى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن الجر الاهلية زمن خبير فترجم الا نار 
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الوحبة للحرمة 0 ثم لا ححةفىحدرث الحبر رضي الله تعالىعنه فان معنى تولءصل اللهعليهوسم 
كل من سعين مالك أى لمعه واستنفق نه فقّد قالفلان ا كل عقاره والمراد هذا وقال القائل 
ان لناأحمرة تحافا » يأ كان كل ليلة | كاذا 

والمراد ثمن الا كاف وما تقاوه عن ابن عباس رضى الله عنه| لا كاد صم عنه والمشبور 
عنه اسرم الخيل والبمال واجير فاستدل ذلك نالا أبذلتركبوهاوزينة على مانبين وعالشة 
رضى الله عنها أستدات عام دخله الخصوص بالانفاق وقد ثبت النعى عن رسول اله صل 
الله عليه وسلفى لم الجار ذكان دليل الخصوص فيهذا العام واعتيار الاهلى بالوحثي ساقط 
فانه لامشامة يبعهما معنى والمثاممة صورة لا تكون تال اطن 1 ضح في الائر ان النى 

على الله عليه وسلم كك نناول اسٍا ار الوحشي زرف داعا اهاي إلى رول ا 
5 الله عابه وس ار بر و رجل مار وحثى 0 أن با بكر رذى اللّهلعالىعنه 
أنقسمه دين الرفاق « ثم ما ورد الحديث بالامر بالا كفاء لالد فى + , الجار ققد ورد مثله 
فى الذب وهو حديث عبد لعن إنحسلة ل كنا مع رسول الله ص الل عليه وسل فى 
ل فأصابتناعاعة و: أزلنا فير كرو سات سد ماران دور 0 قاد ارمول 
الله ملي الله عليه وس ١‏ كنا لقدزر وماق م أن لضبيع امال لاحل فمرذنا أن الامر با كفاء 
التدور فى الموضعين لاحرمة (وعن) أنس بن مالاك رضي الله تعالى عنه قال أ أ كلنا وفرس 
على عبد رسول الله صلى الله عليدوسل رار انلكا اذا حت درس ات ذافوا 
ذحناه وقلنا الاءر فر 00 ذاك رن الات رمي الله نبال عه تتكس اللا أذلا 
تفعلوا فان في الامر تراخى ٠وبمذين‏ الحدثين يستدل من برخص فى لم ا كانوا 
ذحونه لنفحة الاأكل وهو قول أنى بوسف وحمد والشافى رحمهم الله أل وأم أو حنيفة 
رحمه الله تماليفانه كان بكره للم اميل فظاهر الافظ فى كتاب الصيد يدل على أن الكراهة 
تثزبه فاله قال رخص عض العلماء رحمهم الله فى حلم اميل فأما أنا فلا بسجبى) كله وما قال 
فى المامع الصغير أ كره لم اليل يدل عل أنهدكراهة التحريم ند رو أن أباروسف 
رحمه الله تعالي قال لابى حتيفة رحمه الله اذا قات فى * وك ره فا ريك فيه قال التحريم 
تمن أباحه استدل بالتعامل الظاهر يبيم لم اميل فىالاسواق منغير تكير منكر ولان 
سؤره طاهر على الاطلاق وبوله بمنزلةبول ما يو كل له فمرفنا أنه مأ كول كالالمام وان 


(- حادى عشر ب مسوط ) 





: كي 

سس م سس سس ع تس 0ك 
ررقف ان ولاك اميل كانت يلاوم وكان سلاحا حتاجون البه فى مرب فليا نهاهم 
ن أكاء لا رةه وححة 5 أبى حنيفة 5 رحمه الله تعالى في ذلك قوله ره 
01 لتركبوها وزيدة الآّية ند من الله تعالى على عباده با جمل لم من مف از كوت 
والزبنة فى اليل ولو كان ما كلولالكان الأول بان مني اله لاه أمد ره 
النفعة وبه ماء النفوس ولا بليق محكمة الحكيم ترك أعظم وجوه الافعة عند اظبار المنة 
وذ كر درن ياك ار أه ف انهاه امذ كر الا كل قوله لعل رم كاون ولاله 
نم الميل الى البغال والجير فى الذ كر دون الاذعام والتران ف الذ كر ديل الأران فى 
د استدل ان عباس رضي اللهتمال لى عنما <ين كره 1 | اليل كا روى عنه 
في الكتاب وفى حددث خالد بن الوليد رضي الله تعالى سات عليه ول 0 
500 الخيل والبغالوالجير وفي حديث القدام بن معد بكر ترذى الله تعالي عنهأن 
لني صل الله عليه وسل قال حرام عليكم لوم البغال واي وليل ٠وقد‏ ببنا أن الدليل 
0 للحرمة لت فان ما كان من الرخصة مول عل أنمكان ف فى الاتداء ة ذل الى 
ولاك ناحه غير ما أ كر ل وهو البذل' لان البغل نتاج الفرس واد لد جزء من الام وحكله 
حكبها في الحل وامرمة فاذا لم يكن مأ 5 ولاعرقا نايل لبس مأ كول » ثم الميل تشبه 
البغال والجير من حيث أنه ذو حافر أهبل مخلاف الانعام فانها ذوات خف لا ذوات حوافر 
وقد روى. الحسن عن عن أنى حنيفة رحمه الله تعالى الكراهة فى سؤر الفرس 5 في لبنه وانما 
حمل نوله كبول ما بو كل سلمنه ل الباوى فيه فلباوى تأثير فى حك مالنجاسة ومن 
قال اللكر اهة التتزيه لاللتحرم قال ان الفر سكالا« دى من وجه ومن حيث انه حصل ارهاب 
العدونه ويستحق السهم من الننيمة والآدى غير مأ كول لكرامته لا لنجاسته والخيل 
كذ رك كره أ كلباعل طريق التنزءه لمنى التكرامة ذا جمل اميل طاهرة السؤر وجمل 
وله كبو لمايؤكل احمه ( وءن ) ار كاسن 0 كلت الصيد وروى 
أن الا بي صلى الله عليه و رخص ف عن كلت ا لصيد ونه احدنترل مامتب العم 
جوز وعلل قول الشافى رجهالله لاجوز لمعم الكات أصملا معلا كان أو غير مدل لاروى 
ان رسول 0 عليه وسلم مى ع عن يمن التكلب وحلوان العكاهن ومرر البغى ام 
رسول الله صصلي اللهعليه وس 2 شئل الكلات فلو كانت ما لا متوما لما أمر نذلك ولان ْ 
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الكلب>س المين بدليل حاسة سؤره فلا موز بيعه كالخ نزير والدللمعليه انه لو كان ل 
اليم ل شترق الال مللهوغير كل كالفيد والبازى ٠‏ وحدتناق ذلك مارواه إراهيم من 
ارخصةوذلك لعد النهى والتحريم فيه شين تإسي راتسا ماروى من النهى وهذا 9 
كا | ألفوا اقتناء الكلاب وكانت الكلاب تؤذى الضيفان والم اضرا عن اننا 
ق ذلك عليوم رن بفتل الكذت ونوا عن م 0 للزحر عن السادة األوفة 
م رخص لم امد ذلك فى" كن منتفناً 2 من الكلاب وهصو كلب العميد والارثك 
00 بة وقد جاء فى حدرث عبد الله بن مر رذى اله عنهما أن النى صلى الله ا 
هى عن بسع الكاب الا كلب الصبد وارث والماشية وروى أنه قضى فى كلب الصيد 
بأريمين درها وفي كلب المرث بغرق * *ن طعام وفىكاب اماشية بشاة منها (وعن ) عمان 
رطى الله العالى عنه أنه قفي علي رجل أتل فكلا لامرأة لعثير بن لعيرا ادكه قصة 
مدروفة وذ قات امنا مال متقوم وهو منتفع ٠‏ عر ل كان اي ا كريه 
| منتفعا 4 أله ل الانتفاع به ف حالة الاختيار ووز عليكه لعير عوضص ف فى حالة ا بأة بالحية 
وعد الوك اوعية فجور قلق بالدوض أطا ونا شين أنه لبس شحس السين فان 
الاتفاع ماهو نجس المسبن لاحل فى حالة الاختياركالخر ولا مجوز تمليكه قصدا المبة 
والوصية٠‏ ثم الصحييح من المذهب أن امم وخير امم اذا كان بحيث بقبل التعليم سواء في 
حكم لد جم ىق 2 ذكر فيالنوادر لوباع جروا حاز لبعة لانه قبل التعليم نا الذى لاوز ببعك 
0 الذى لاشبل التعليم لانه عين مود م نه فلا 0 نالا تون كلااب 
وهكذا شول ف الاسد أن كانمحيث قبل التعليم ولضطاد 4 شيبعه ال وان. كان لام بل 
ذلك ولا جح مل د جر لبعة سرد قبل التعيم عى كل حال از ا 
كذاك (وعن) جابر إن عبد اللهرضى الله عنهأن النى صل لماه" مى أن نيم الكات 
والساور وقال أو وسف رحمةالله ينض هذا المدرث ف السزور حدرث 0 الله عليه 
ودلم أنمكان لصئى 0 الاناءفتشر ب منهوهو مشرور عندصل الله عايهوسم وحدث عروهة 
عن عائشة رضي الله عمها ازالني صل الله عليه وسل كان يصفى الاناء ا لبشرب منه ثم 
توضأ. وفيهذا دليل على انها ليست بنجسة وقد نص على ذلك بقوله امهاليست بنجسة انها 
من الطوافين عليكم والطوافات وتحوز الانتفاع مها من غبر ضرورةوما يكون-بذه الصفة 
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فبى مال متقوم جوز ببعهوالنهى ان ثبت مول علي أنهكان فى الابتداء »قال (وصيد الكلب 
الم وما أشهه من الموارحمن السباع وغيرها برسلهالسل أوالكتابى ويسمى عليه فيأخذه 
ديقاله عال حلال ) واغا يشرط أن كرون رسن مل أو كناب .لان الاصطياد فى كوله 
سبباً لاحل كالذس والاهلية للذايم شرط ل الذبيحة فكذا في الاصطياد وقدذ كرنا فيا سبق 
شرائط الاصطياد ودخلهذا الشرط فىجلة ما ذ كر نادلالة وان لمبدخل نس لانا شرطنا 
نسميةالله تعالىعل الكلوص وائما تحقق ذلك تمن يعتقد توحيدهجات قدرنه أو يظبن ذلك 
وهو مسم أوكتانى فاماالمهومي بدي المين فلايصمنهتسمية الله تعالى علي املوص فلا 
لاحل ذبيحةالجومي وصيده «قال ( واذ ترك النسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندنا 
وم حرم عند الشافنى رجدالله والمسل والكتنى في ذلك سواء)وان ترك ناسيالم حر معندنا 
وقال مالشرحمه اللهتمالي وأصاب الظواهر بحرم وهو فول ابنيمر رضىالله عنهياوكان على 
وان عباس رضى الله تعالى عنهمانفصلان بين العامد والناسى كا هو مذهبنا وق دكانوابمعين 
ُ المرمة اذا ترك النسمية عامدا وانما ختلفون اذا تركها ناسيا وكنى باجاعهم حجة ولهذا 
قال أو «وسف رحه اللّمتروك النسمية عامدا لايسوغ فبهالاجتهاد ولو قضى القاضى جواز 
البيبع فيهلاجو ز فضاؤه لانه خالف للاجباع فالشافى رجه الله تعالى استدل بحد ث البراء 
ابنعازب وأبى هريرة رضي اللهعنهما أن لني صلى الله عليه وسل قال المسل يذب على اسم الله 
سم أو لم يسم وفى روابة قال ذكر امم الله تعالي ىقاب كل مسلم وكون الذ كر فى قلبه في 
حالةالعمد أظبر منهفى حال ةالنسيان ولا سثل ان عباس رطى الله عنبماءن متروك التسمية 
ناسيا قال بحل نسمية ملنه وفى اقامة املة مقام النسميةلافرق بين النسبان والعمد . وسألت 


عاثشةرضي الله عنها رسولالله صلي الله عليه وسلقالتان الاعراب بأو نابلحومفلا ندرى | 
أسموا أم لم يسموا فقالعليه الصلاة والسلام سموا أثم ركلوا ؛ فلو كان التستيةمن راطا 
امل لما أمرها بالا كل عندوفوع الششك فبها ولا نالتسمية لوكانت من شرائط الحلكانت 
مأمور؟ ما وف المأمو رات لافرق بين النسيان والعمدكةطم الملتوم والاوداج وكالتكبير 
والقراءة فى الصلاة انما .بقع القرق فى المزجورات كلا كل والشرب ف الصوم لان موجب 
النهى الانتباء والناسي بكو نمنتهيا اعتقادا فأماموجب الامر الاثمار والتارك ناسيا أوعامدا 


لاكون زرا ولاه استصلاح الا كل فكانت النسمية فيه ندبا لاحتا كالطبيخ واليز 
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ثم فها هو اللقصود وهو الا كل النسمية فيه ندب وليس محم فبذا هو طريق اليه أولي 
والدلئل عليه أنه نحل 4 الهود والنصارى ولوكانت التسمية شرطا لماحاتث ذبلهم 
|لانمم وان ذ كروا اسم الله تمالى فانم بربدون غير الله وهو ما تتخذونة ممبود لم لان 
النصاري يقولو ذالسيم انال تعال عن ذلك عاو بير وحن شيا من اله دواد 0 
في ذلك قوله تعالى ولاتأ كلوا مما يذ كرا م الله عليه وانه لفسق ومطلق الهى يقنضي 
التحريم وأ كد ذلك بحرف من لانه فى موطع النهى للمبالنة فى حرمة كل جزء منه 
والحاء فيقوله لعالى وانه لفسق ان كان كنابعن الكل فالنسق أ كلا راءوان كان كناية 
عالذبوح فالذوح اذى يسمى فسقا فى الششرع يكون حراماً 6اقال اللهتمالى أو فسقا أهل أ|. 
لغيرالله نه وف الآآنة بيان ان الحرمة لعدم ذ كر الله ثعالي لان التحريم بوصف دليل على أن 
ذلك الوصف هو الموجت للحرمة كالميتة والموقوذة ومهذا يتيين فساد جل الاابة 00 الع 
وذبا الشركين فان المرمة هناك ليست لعدم ذ كر الله تعالي حت انه وان ذ كر اسم 

تعالىم بحل وقال تعالىفاذ كروا اد م الله علبها د إلعنى عند النحر بدليل قوله س2 
رحرت خرعاأفى سقطت اك تعالى عنه فى لفسير الا 'ةذكراءما 

ءال أن ,شول عند الطمن ١‏ لدم الله والله أ أ كبر وقلالتمالى فبكلوائما أمسكن ا دُ 
والرادالنسميةعند الارسالة ا النسميةمأمور مها ومطاق الامر الوجوب 
وهى من ششرائط ال ثنث يقول النى صبى الله عليه وم لعدى بنحام رذى الله تعالى عنه 
اذاأر سا تكلبك العلم وذ كر ت اسم التتسال فكل والعطوف عل الشرط شرط وأ كد 
ذلك بقوله وان شارك كاب ككلب ادر فلا نا كل فانت اعاسميت على كلبك و وم نسم علي 
كلت غيرك ٠‏ فعال للحرمة أنه ليسم ع يكلب غيره فبودايل الكرمة اذا ١‏ للدم ع يكلب نفسه 
وشى*من المعنى يشبد له ان ذيحة الكتابى “ل وذبيحة لومي عل دان نا فرق 
إمقل معناه بلرأى سوى من بدىى التوحيد يصسمنه تنسمية الله على ملوص ومن ددى الاننين 
لا يصح منه تسسمية اله تعال على الملوص فبه ينيين ان النسمية من ششراْط امل أو انها أمرنا 
بناء لمكم فىحق أهل الكتاب علي ما يظبرون دون ما يضمر و نألا ترى ان نسمية غيرالله 
تعالى ء علي هيل التعفايم موجبة للحرمة لتوله تمالى وما أهل به لغير الله فلو اعتبر ناما 
مم ل يش كاك فون الا بل سلاف ب لابجل 
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فعرفنا أنه ببنى على ما يظبرون م أن أمرنا بالنسمية عند الذيم خالفة لمشركين لام نبمكانوا 
رن نم عندالذيج وعالتهم واجبة ء علينافالنسمية عند الذيح كرد راحة مدن 
الطب والذا كل فا مهم ما كانوا مون الهم عند ذلك فالامر بالتسميةعند ذلك تذب 
وكذلك عند الوصف فالامر بالنسمية عند الوصيف لم يكن لخالفتهم فسكان يدبا ألا ترى ان 
فى حالة النسيان تقام لنه مقام النسمي ةماقال ابن عباس رضى اللّهتعالى عنهما لمنى التخفيف 
وهذا التخفيف يستحقه الناسى دون العامد ولان العامد معرض عن التسمية فلا جوز أن 
بعل اعكا تخلاف الناءى فانه غير معرض بل معذور والفرق بين المعذور وير 
الدرر امل في الشرع فى الذدم وير الننع ألاترى أن فى: اعتبار الذم فى المذيح يفصل 
بين المعذور وغسيره وفى الأ كل فى الصوم نفصل بين النامى والعامد ولا يعتبر بالأمور 
والمزجور فلا كلفى الصلاة مزجور ثم وى فبه بين النسيان والعمد والماع فى الاحرام 
كذلك ولكن متى اقترن نحالة مابذ كره كبيئة المحرمينوالمصلين لا يعذر بالنسيان ومتى لم 
قترن بحالة ماابذ كره يدر بالنسبان كالصوم وذ ام تقترن بحالة ما بذ كره وقد يذب 
الانسان الطبر وقلبه مشتفل لشغل آخر فنترك النسمية 2 وعليه تحمل الحديث على انه 
اذبح على اسم اتناك ا ار رين ددليل انه ذ كر في نعض الروايات وان 
لعند لم حل وحدبثعاأثكة رذضى الله تعالى عنما دلءانا لانباسألت عن الا كل عند وقوع 
الشلك في التسمية فذلك دليله علي أنه كان معروفا عندهم نانح ع اك طروي 
ماردول ادر الكل بناء على الظاهر أن السل لا دع القسي ةدا 
كن اشتزى جا فى سوق المسلمين بباح له التناول بناء على الظاهر وانكان بوهم أندذيحة 
جودي :ثم النسمية فى الذيم تشترط عند القطم وف الاصطياد عند الارسال والرى لان 
التكايت بحسب الوسع وفى و-عبا التسميةعند الرى ولبس فى وسمه التسمية عندالاصابة 
ثتقام النسمية عند الارسال والرى مقامه ما شام المرح فى المتوحشمقام الذبفى اميم 
ف 1 ولا نالتسمة قارن ا فءلهوني الاصبطياد فءلهالارسال والرى وعلى 
هذالو أضجمشاة وك السكن ؛وسىم مركا وذ بح ما ةأخرى ورك التسميةعايهالاخل 
ولورى سبما ال يد فامات سالا ا أو أخذ سكينا وسمى ثم تركبا وأخذ 
سكينا أخرى أو أرسلك كلبه الى تيمم د ذلك الصيد وأخذ غيره 0 0 لو 














ذبع لك الثم ذيع شا أخرى لعدها فظن ان لك الس تتكنيه لاغل والسب ا 

أصات ذلك الصيد وغره أو أل اللكلب فى ذوره ذل كالصيد وغيره حل الا كل وجهله 
ادن عر لفان ٠‏ الارري أن امهل بالمكم لا بمنم حصول الفطر مخلاف النسيان 
وكذلك لو نظر الى قطيع من الدنم وأخذ السكين وسمى ثم أخذ شاة منها وذنحها تلك 
الدسمية لاحل وكذلك لو أرسل كلبه على ججاعة من الصيود وسمىتأخذ أحدها يحل || 


لان التعيين فى الاصطياد لبس فى وسعه والتعيين ف الذبحفي وشعه : قال (ولوارسل كلبه وم 


بم دام زجره وسعى فاتزجر وأخذالصيد ل بحل)لان ارساله مع ترك النسمية مدا فمل 
عرم فلا فسخ الا عا هو مثله أو فوقه واازجر دون الارسال لاف ما اذا أنبع الصيد 
د ار زجره صاحبه وسعى فان اتزجر بزجره ل الصيد حل لان 
انباعه لم يكن فعسلا معتبر فان فل المجماء غير معتبر اذا لم .يكن بناء على ارسال ادمى 
فكان زجره عنزلة اتداء الارسال وقد اقتربت التسمية به وعلى هذا الاصل اذا أرسل 
الس لكابه علي صيد فزجره جومى فالزجر بزجر ه مغر هلان الارسال من المسلم فمل ْ 
موجب للحل فلا برتفع الا عا هو مثله والزجر دون الارشال فلا شغير نه الحكم الثابت 
بالارسال ولوكان رم الذى أرسل 1 شفعه زجر السم لان رن حرم 
فلا برنفع زجر الم أبأه لآنه دونه نه فأما اذا 0 الكلب والبازى علي 1 بر الصيد لغير 
ارال ثم زجره صاحبه فان ل تحر بزجر صاحبهلم بحل الصيد لانه لا أثرفمل السلم 
فيأخذه وندون الارسال لا حل وان اتزجره بزجر في القّياس لا حل أطّ لان زجره 
ليس بارسال فان الارسال يكون من بده وليكن فى دده حين زجره وبدون الارسال 
لا بحل صيد الكلب ولكنه استحسن ذلك فتّال لما انزجر بزجره تحمل ذلك عتزلة ابتداء 
الارسال والصياد قد ,يتل ذا لان الكلب رما برى الصيد.ولا براه صاحبه فاو انتظر 
ارساله فانه فينبعث على أثره وبنظر الى صاحبه لتزجره -تى اذا زجرهكان بالآرب من 
الصيد فيتمكن من أخذه ثم البعائه لم يكن فملا معتبر فالحاجة إلي انتداء الفمل لا الىفسيع 
الفمل ولا اازجر بزجره جعل هذا ابتداء فمله مخلاف الاول فالحاجة هناك الى فسخ فل 
معتبروالفسخ لايصلحأذلك وهو نظير ما قلنا فين حفر بثراً فىالطريق فاق انسان حجر 
على شفيره فيعثر السرانفى الحجر حتى هوى ف البثر فالفمان على املق وثله لو ثنى <جرا من 





شفير او جاء نه سيل فيعثر دار ور فالغمان علي ل لابه 2 
من مد فءله فمل معتبر فبق حكم فمله مخلاف الاول ٠‏ قال( واذا توارى الكلب والصيد 
عن الرسل المسل ثم وجده الل وقد قتله وليس فيه أثر غيره حل تاوله اذ ا 
لانه يستطاع ا والتوارى عن لصره لا يستطاع الامتناع ع ري ف 
القناس والستاحر والطبر نعد 0 رعا ارو حي لغيب دن ره تر 
ان كان برك الطاب الى عمل آخر حتى اذا كان قربا من الليل طلبه فوجد الصيد ميئا 
والكلب عنده والبازي ونه جراحة لا ددرى الكلب جرحه أو غيره ل تل أ كلهعندنا 
٠‏ وقالالشافنى رحمهالله تعالى بحل لانه ظبر مونهسبب وهوما كان منه من ارسالالكاب 
والبازى والرى والمسكم متى ظبر عنبٍ سببه حال عليه 6ا لو جرح انسانا فلم يزل صصاجب 
فراش حتى مات لخمل قائلا له ولكن نستدل بما روى أن رجلا أهدى الى الني على الله 
عليه وس صيدا فقال عليه الصلاة والسلام من أبن لك هذا قال كنت رميته بالامسن 
وكنت في طلبه حتى حال يينى وبينه ظلمة الايل ثم وجدته الليل وفيه من باق فقال عليه 
الصلاة والسلام لمعل دمض المواءأعانك على قتله فلاحاجة لى فيه وقال ابنعباس كلما أصميت 
ودع ما أنميت والاماء التوارى عن بصرك الا أن قدر مالا يستطاع الامتناع عنه جمل 
را نا ترك الطلب ممايستطاع الامتناع عنهوالثابت بالضرورة لا يعدو موضعالضسرورة 
ثم فيالمدة القصيرة يمن اصابة افة أخرى اياه ولا يؤمن ذلك اذا ترك الطلبوطالت المدة 
ولانه لا يدري فلمله لولم يرك الطلت وجده حا فذ كاه فن هذا الرجه يكون تارك ذكاة 
الاختيار فيه مع القدرة عله وان ودةوفة + راحة الذرئ ليس له أن يأ كله ترك الطاب 
أوم ترك لانه ظبر بلونه سببان أحدها موجب لاحل والا. خر موجب لاحرمة فيغفاب 
كا لو وقمت الرمية فى الماء.» قال(واذا أرس لكلبه أو بازنه علي صيد فأخذ ذلاك الصيد أو 
او لا من الصيود فمركله حلال ما دام على وجه الارسال/لان الارسال 
قد صبح من الم ا للعمل فا تأخذه من وجه ارساله وهو ممسك له عل صاحبه 
>ل ولعيين الصيد فى الارسال ليس بشرط الاعلى قول مالك رضي الله تعالىء نهفانه ول 
انين قرط حى اذا رلك اسان وراك ترك الراك رعو ان أبى ل رحمه الله 
تعالى قال التعيين لبس لشرط ولكن اذا عين اعتبرتعيينه حتى اذا ثرك ذلك وأخذ غيره 
بعس وو سس ا 62073 1 
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لاحل ولكنا تثفول الشرط ما فىوسعه اتكخاذه وهو الارسال فأما التعيين ليس فى وسعهلانه 
لا يمكنه ان يسلم البازى والكلب على وجه لا بأخذ الا ما يمينه ولان التعبين غير مفيد 
فى حقه ولافى حق العلب فان الصيود كلها فما 6 الىمقصوده سواء. وكذلك فى 
دق الكلب مدال اذ كل 1 كن و كان وعلامة عامه امسا كه على صاحبه 
برك الا كل وما لبس عفيد لا يعتبر شرعا فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حل ٠‏ قال 
( فان قل واحدا وجم عليه طولا ثم مر به صيد آخر فأخذه لم و كل)لانفور الارسال 
قد اتقطم حين جم م عل الاول طويلا فقد انعد م ارسال صاحبه في حق الصيد الثانى وهو | 
شرط في الحل لإفان قيل »كين ا 0 لارسال صباحبهظ قلنا مانماجثم على ذلك 
الصي د بناءعل ارسال صاحبه/يأنيه فأخذءمنهفذلك عنزلة فعل صاحيه ولو مئعه طم به 0 
الارسال مع أن فمل العججاء معتبر فى نيع حكم فمل الآ دمى به دن أرسل داءة فى الطريق 
فتركت سان الارسال وذهب عنة أو إبسرة فأتثفت مالا يجب ب الضمان علي اللرسسل خلاف 
مالو ذه متعلى سان الارسال ٠‏ قال( وان:وصل اليه صاحبه والصيد ح ى فأخذه فم بذيحه 
حق اتاو ال) 0 اذا مكن من ذحه فلا شكفه لانه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة 
عليه وأمااذا 0 تمكن من ذلك ذا ن كان لفقد الآ له فتكذلك الموابلان التقصير من قبله 
حيث لم حمل آلة الذكاة مع نفسه وان كان لضيق الوقت فكذلكالمواب عندنا ( وقال) 
الحسسن بن زياد وتمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى حل استحسانا وهو قول الشافبى رحمة الله 
نمالى لان ذكاة الاضطرار بدل عن ذ كاة الاختيار ومالم قدر على الاصل لا يسقط 
حكم البدلكال:.مم اذا وجد الماء ويبنه وبينالماء سبع أو عدو وهنالم تدر على الاصل 
ذق 3 كضرا موجيا اح ولك | تقول ذ كاة الاضطرار م بقع فى 
بده حب وهذا قد وقم فى , بده بج فمتط حار د 6ه الامطرار فشوااى با كان فى بده 
كالشاة والبعير اذا ل فات 1 ل 
فبذا مثله وهذا كله اذاكان نتوهم بقاؤه حيا مع اجرح الذى جرحه الكلب اا 

بطنه فأخرج ما فيه ثم ا نت جارك لانه م 
قبل وقوعه فى.دده وما لقى فبهاضطرابالمذوح فلا يعتبر كن ذبح شاة فاضطر بت ووقمت 
في الماء بعد قطم التو والاوداج لم بحرم بذلك لهذا المنى وقيل هذا قول أبى بوسف 


1م- حادى عشر - مسوط ) 











2) 

وممد رحمبما الله تعالى فأما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا بحل وهو القياس لانه وقع فى 
بده حياً ومونه ما أصابه وحباته موهوم فاما ينبن الىكم على ماهو معلوم حمَبتَة وهو 
وقوعه جياً فى بد ضاحبه فلا بحل بدون ذكاة الاختبار. قال( والكاب الكردى والابمود 
فى الاصطياد به اذا كان معلا كغيره اقولهتعالتعلمومن ماعلمكم الله)واما أورد هذا لان 
من النناس من .قول لا بحل ذلك وانما الاصطياد بالكلاب الفقبية المسترخية الاذان | 
ولاس ذلك مدر عندنا وكذلكاذا عم شيئا من السباع ّ جعل إصيد به مثل عتاق 
الارض وغيرهفلا بأس بصيده لانه مرسل معلم أمسسك الصيدعل صاحبه ٠‏ قال ( واذا كن 
النبد في ار اله حتى استمكن من الصيد ثم ونب عليه فقتل بحرم أ كله) لانهذا لايستطاع 
الامتناع مفو طاقة ظاهرة للقن انسكين ولا علو علي أثر الصيد فسقّط اعتبارةولا نه 
تحدّق ما قصده صاحبه بالارسالفلا بنقطع به فور الارسالكالوثوب. قال (وكذلكالكلب ١‏ 
]اذا فمل ذلك فهو عنذلة الفبد) لا ينا أنه قصد به القكن من الصيد فلا ينقطم به حكم | : 
|| الارسال( قال )وكانشيخنا رحمهالله تقول للفبد خصال ينبنى لكل عاقل أن بأخد ذلكمنه 
(من ذلك) أنه يكم ن لاصيد حتى يستمكن منه وهكذا ينبنى للعاقل أن لامجاهر باللملاف مع 
عدوه ولكن. يطلب الفرصة <تى تحصل مّصوده من غير إلعاب لفسه (ومنه)أنه لا يعدو 
خاف صاحبه حتى بركبه خافه وهو تقول هو الحتاج الى" فلا اذل له فلبذا ينبثى للعاقل أن 
شعله لاءذل ذه فيا لعمل لغيره(ومنه )أنه لابتعم بالغم ب ولكن يش ب الكات بين بدنه 
اذا كل من الصيد فيتعلم بذاك وهكذا ينبنى للءاق ل أن يتعظ يغيرهكا قل السعيد من وعظ 
لغير د(ومته )أنه لابتناول البيث وائما يطلب من صاحبه اللحم الطبب وهكذًا ينبغى للعاقل 
أن لا يثناول الا الطيب (ومنه) أنه ثملاثا وجا فان تمكن من الصيد والا نركه وهو 
قوللا أقتل نفسى فيا أتمله لغيرى وهكذا ينبنى لكل عاقل ٠قال(‏ واذا شاركه في الصيد 
ار غير معلم لم حل أ كاه)لتولهعليه الصلاة والسلام لعدى بن حائم رضى اللّتمالى 
عنه واذا شارك كلب كلب آخر فلا تأ كل فانك انما .ميت على كبك وم تسم عل ىكلب 
غيرك ولاله اجتمع فيه اممنى الموجب لاحل واأءنى اللوجب الحرمة فيثلبالموجب لاحرمة 


وكددك اذر الس عله حى إخله ]| ورده علياسبع حتى أخذملا ندقدأعانه على أُخذ الصيد 
وممذه الاعانة تبت المشاركة بين الفعلين والبازى في ذلك كالكلى لان فعل مالبس ععم بحرم 
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امسر ري كيب ب را وان ره الع عر التكات خودي لق هده قاد أ 
2 لانفءل الود لبس من حدس فمل التكلب ولا تثنث نه المشاركة بل كول الصيد 
1 1 الكلى الذى أرسلهالسم فكاذث حلالا فاما ذ عل الكاب الذىلرساله صاحيه 
وفمل الشببع من جة جذس فعل الكات الذى أرسله الس فتتحقق الث شارك ومجتمع في الصيد 
الوجب لجل والموجب للحرمة٠‏ قال (واذا أ كل الكاب دن الصيدفقد خ ربعن حكم الملم) 
0 فيه ترك الااكل وف البازى الاجابة اذا دعاه ذكنا | اذالبازى اذا فر منه واءثنم 
ن اجابته لا يكون معلا فكذلك الكاباذا أ لكان ن الصيد لا يكو معلا ورم ما غئده 
هن صيوده قبلذلكفى قول آل فة رحمه الله ولا >رمفقول أ ىيوسف ودرب االله» 
من أعها.: بإرحوم ل تلك الصيود ا سارك 
عليه داك أل عد هر اوضر ذلاك وقد قدر صاحيه صيوده ل رم ناك الصيود لان 


ف امد ةالطو؛ 3 بأحةق الس يان ؤللا كو ذذلك دللاء على كونه غير 1 ف ذلك الوقت وق 


المدةالقصيرة لانتوهم أسيان اأرفة تين المكان عن غير ْ حينْ اضطاد لك لع 0 واعا 


١‏ ا كل منها لاشبع لا الامساك على ماده لاسر أن الخلاف فى التص لين جيب فعا 
قولان ا الأخوذة وأ أكله من هذا الصيد تمل فد يكون افرط 
الجوع مع كوله معليا وقد يكون لامسا كه على نفسه و مه 
لاوز ابطاله بالشك ولا معنى لقول من يدول قد حكنا بكونه جاهلا حتى قننا لايؤكل 
هذا الصيد الذىاً كل منه ولاما بأخذهيمده مالم يمسر لا الاأنا انما حكرنايذاك لنوع اجتهاد 
مع بقاء الاحهال والاجتماد دليل يصلح للعمل نه في الس_تقبل وليس بدليل انوع اجماد 
ممع بقاء الاحمال والاجهاد نصلس العمل نه في الس تقيل لا فى عض ما مغى بالاجتهاد 
واال فى الصيودالحر زتحكم أمشى بالاجتهاد وأبو حنيفة رمه اللبقول بين أن ذلك صيد 
كلت جاهل فلايؤكل هنهكالصيد الذى أ كل منه ويبان ذلك ان هذه المرفة في الكاب 
اذا حضا تكانت قر ورة فلا شسى أصلبا ولكنها تضعف بالترك زمانا كانطياطة والرى 
وتحوهها ف الاآدى ولا وجب المكم يكونهجاهلا في امال نين ضرورة أنه لميكن معلياوانه 
امائرك الا كل 0 1 يترك حين كان جائعا وهذا لآن الا كل وانكان تملا 
ولكن لعين فيه اد الوجوين دلبل شري وهو كونه غير معلر حين حرم “نأول هذا 
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الصيد فسةط اعتبار احمالوجه آآخر وما قال أو حنيفةرحمه الله أفربالى الاحتياط وعليه 
بن الل والخرمة ٠‏ قال(ولا حل صبيده بعد ذلك حتى يصير معليا) بأنيصيد به ثلاث فلاياً كل 
منها فبحل حينئذ الرابع فى قوك أنى يوس وحمد رجعا للد رلكن ن أو حنيفة رمه الله م 
يفت فبه وتاولكن تقول اذا صار عالمافكل من صيده وك ذلك لكلاف فى تعايمهفى اتداء 
أمره وعلى قولما انما حصل بأنبجيبه اذا دعىويرسله عل الصيد فيصيده ولا ,أ كل منه ثلاث 
مراتوم يؤقت فيه أبو حنيفة رحمه الله وقنا ولكنهقالهو مأ كول الي اجنهاد صاحبه فان 
كان "كبن رأبه اله ضار معلا فبو 0 ورعا قال برجم الىأهل العم . نه من الصيادين ذاذا فالوا 
ضار معلا فبو معل وححتنا فى ذلك أن امرك الصيد على صاحبه وعلامة ذلك أن لا 
أ كل من الا أن رك الا كل فد بكون للشيع وقد يكون للامساك على صاحبه اذا ترك 
ذلك مار علي الولاء , رول + هذ لاون أن لاس اكه بوسا هقث ذلك 
بالثلاث لانه حسن. الاختيار والااصل فيه قصة موسي مع معامه عليه السلام حيث قال فى 
الثالثة هذا فراق بنى وبينك وكذلك الشرع قدر مدة الاختياربثلاثة أيام للاختياروقال 
عليه الصلاة والسلام اذا استأذن أحدك ثلاث ولم يؤذن له فليرجم وقال تمر رضى الله نمالى 
عنه اذا ل برح أحد فى التجارة ثلاث مرات فليرجع الى غيرها وأو حنيفة رجه الله 
تعالى تقول نصب التاددر بالرأى لا .يكون ولا مدخل للقياس فيه فيكون طراق معرفته 
الاجنواد والرجوع الىمن لدعم فى ذلك الباب قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون وهذا لان احمالالشبع ما يكون فى امرة يكون فى المرات(وروى)المسن عن 
أبى حنيفة رمعا الله مثل قولما فى التقدير بالثلاث الا أن في تلك الروابة أو حنيفة ول 
يو كل الصبيد الثالث وهها تمولان.لا يؤكل الصيد الثالث لانه انما حكم بكونهمعليا حين رك 
الا كل من الثلاث وآخره لهذا الصيدكان قبل ذلك فلا يؤكل منه وأو جنيفة رمه الله 
تعالى بقول انما يحكم بكو: له معلا نطريق تعبين امسا كه الثالث على صاحبه واذا حكمنا بأن 
عسكه عل ل د ارنال صاحبه حل التناول منه كارادم ٠‏ قال( واذا ل 
الرجل الصيد من الكلب ثم وثب عليه التكلب فائمش منه قطعة ورب بم! صاحبها اليه 
فأ كلها لم فسدهما عليه)لانه قد تم امسا كه على صاحبه حين لم ,أ كل منه حتى وصل الى 
ل 0 م فلاخرجه من أن 
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يكون ممما ولان هذا من عادة الصيادين أن ,أخذ الصيد من السكلبثميرى قطمة منه 
اليه وكأن الكلب طالبه مبذه العادة فبو دليل حذقه لا دليل جهله وان اتنهش الكلب من 
الصيد قطعة ف اباعه اناه ذأ كلها م أبرعه تأخذه أو أخل غيره فقله ا( حل 1 لانه 
لم ] كل التطعة التى تمكن منها من الصيد عرفنا أله غير معل وان سعيه لنفسه لا للامساك 
على صاحبه وانغاترك الا كل مما بق لانه شبع بتناول تلك القطءة وانكان ألق تلك التطمة 
وأخذه وقتله ول يأ كل حتى أخذه ثم عاد فأ كل تلك القطمة لم نضره لانه أمسك الصيد 
علي صاحبه حين لم ,أ كلمنه مع حاجته وثناوله تلك القنطءة بعد وصصول الصيد الي صصاحبه 
كتناول قطعة ألقاها اليه صاحبه بل ذلك دليل حذقه حتى اشتفل بتناول مايعلم انصاحه 
لارغبفيهفرو عازلة ما لو شر ب من دمهوقد دنا انذلكلابحرم الصيد فكذلك هذاء قال 
( ولاحل صيد الجومي ولا ذبيحته لوله عليه الصلاة والسلام سر ارين ذامل 
الكتاب غيرنا كى أسائهم ول11 كلى ذبانضم) ولانهم ددعون لاثنين فلا بتحقق متم لسمية 
الله تعالى على املوص وذلك شرط اال فى الذ كاة الا فها حتاج فيهالي الذكاة من سممك 
أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك فان الل في هذه الاشياء ليس يثبت بالفعل حتى 
حل وان مات ننبر فمل أحد ولا اقثراب النسمية بالفعل فلا بشترط التسمية لاحل فما لا 
إشترط فبه الفعل والمرئد في ذلك كالمجوسي أما اذا ارئد لير دين أهل الكثابفلا اشكال 
فيه لانهكالنكافر الاصل في.|اعتقده وان ارئد الي دين أهل الكتاب فلا نه غير مقر على مأ 
الفدد وي رك ماكان عليه فلا ملة له والنكاح وحل الذيحة ل نى على اللة ٠‏ قال (ولا 
أن لصيك السل بكابالجوسي الرارة» ذم لسكينه ) لان المءتبر ف الالة أن نكون 
جارحا ذلا ختاف ذلك بكو ن مالك حوسيا أو مسلا والشرط يقترن بالفمل والفاعل فى ادم 
والاصطياد والمسل هومن أهلانجادهذا الشرط ٠‏ قال (واذا أرسل الجو. سل اد مأسم 
م زجره فاتزجر بزجره وقتل الصيد ل حل أ كله) 6 لو زجرهمسل آخر وهذا ادل 
ارسالهكان فعلا موجبا للحرمة و امس ذلك باز <ر نعد اسلامه واعا نظر 2 هذا المنن 
الى وفت الارسال والرمى فان كان فيه عوسيا أومرند 1 بحل صيده وان نغير عن حاله قبل 
أل عله وان كان مسلمائم ارد والعياذ لله لم حرم الصيد لان المل باعتبار ننسسمية الله 
وقد يبنا ان الشرط عبك 0 واارى لا عند الاصاءة 0 مساما فى ذلك الوقت | 
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وسدى ققد تقرر فعله موجبا لاحل فلا بتغبر ذلك بردتهكما لاستفير ذلك عونه ولو مات قبل 
الاصابة فان كان وسيا أومردا فدّد تقرر فءله موجبا لاحرمة ذلا تغير باسلامه بهد ذلك 
اعنبار تفعل اربى والارسال هنا بالذع ف الغاة ٠‏ قال(ولا ل الصيد المودي والاصرانى 
000 لنوله تءالىوطعام الذين أونوا الكتا بحل لكم والمراد الذبائج ) اذاو حمل علما 
قرا واهامن الاطسمةم بك اسع ص اها الكتاب بال كرممنى ولامهم ندعو نالتوحيد 
1 بتحقق مم اسهد 4 آله 0 عل الماوص الا أن السمء4 اللسلم الى عام 4 يه المسيح فاذا 3 
ذلك منه م محل أ كله لاانه ذ غير ا لله عز وجل ولو فمل ذلك مسلم م م حل اقوله نم 

وما أهمل لغير الله نه ذال الكتانى في ذلك لا . 1 بكون أعل من حال ل السلم ونعض 0 
الشافه 0 الله #ولون حل لان الم اذا 3 لغير اسم الله 5 تعالى لضير 1 واعا 
00 بردنه وهذا لاوجدق حَن الكتاى وقد 0 0 ذباكىم معقو لم ان 0 
البح بن مريمكما أخبر الله مم وهو تعالى عن ذلك علو كبيرا فاذا ظبر ذلك 21 0 
ديدم ولكنا تقول قِد لذ ا اث اأرمة المعثرة بالصفة اعا لنت اعتبار تلات الصفة وقد 
نص الله تعالى علي اللرمة بنسمية غير الله تعالى واذا كان في حق المسلم المرمة بيست باعتبار 
هذا الوضف عرفنا ان المراد بالآ'بة الكتابى وان كانت اكرمة فى حق المسلم باعتبار هذا 
الوصف ذكذلك ف حدق الكتانى(وقد)روى عن عل بت أنى طالب رطي اللمعنه قال واذا 
سمعتموهم يذكرون اسم لممسيح علي ذباتحمم فلاث كلوا ٠قال(‏ فان تهود الجوسى أو تنصر 
كل ذبحته وصيده ( للانه شْ على 0 أعتقدهة عدا لانه صار نحيث بدى التوحيد فلا 
جوز الخبارهعل العود اليدعوى انين واذا كان مقر على ما اعتقده اعتبر بما لو كان عليه في 





الاصل ولو دجس مودىأو أصر الى لل صيدهولا ذريحته عتزلة ما لوكان ع ف 
الاصمل ٠‏ قال(وان كان غلام أحد أنونه أصرانىوالا'خر ومى وهو يعقل الذبح تؤكل 
ذبيحته وصيده عندنا )وقال الششاذني رحمهاللهآمالى لا تؤكل لانه نايع لابوبه واعتبار انب 
أخدعنا وجب الاومة والااتغر يوحت الل فيتقات الموج لاحرمة > لو اشترك ام 
والونى ف الاصطياد و اع و<حتناق ذلكقوله عليه الصلاةا . السلام كل 0 بود عل 
الفطرة فأنواه موود انه أو بنصرانه أو مموسانه<تى إعربء: ناه ا - 0 
فد جمل العاقل اتفاق الاوينوم بوجة اتفافهما في القجس فلا ثبت حكم المهوسية فيحته 











ر ال الاون من حل ذيحته جيل الولد ناما لهم اذا كان أحسد لاون فا 
والاآخر >وسيأوهذا لانالصي قرب من اناق ا ل ات 
بالمروسية فالموسية شر فكان اتباع الود للكتابى أنفع للولدواعا,ترجح الموجب لاحظن عند 
المساواة وقد انعدمت المساواة هنا ؤعلنا الول 0 للكتانى منهما قال (فأما ذيحةالصاى 
وصيده بحل عند أبى حنيفة رح الله رك ه)وعند أنى بوسف وحمد رهما الله تعالى لا ل ١‏ 
وذاكر الكرخى رمه الله تعالى انه لا خلاف ,ينهم في المقيقة وللكن ف الصابئين قوم 
شرون لعسى عليه السلام وشرؤن ل الزور 3 صنف من التصارى ذائما أجاب أو حنيفة 
رمه الله ثما تعالى لا بحل ذبائهؤلاء فم من بنكر النبوات والتكتن أصلا .وام بعبدون | 
الشمس وهؤلاء ك_دة الاوثان واما اه أو وسف رمم الله تعالى في حق 
هؤلاء ٠‏ قال الششبنع الامام رحمه الله تمالى وفيا ا 0 نى رحمه الله تعالي عندى نظر أ 
فان أهسل الاصو للا يم رفون في جماة الصابئين من بقر بميسى عليه الصلاة والسلام وائا || 
شرون بادريس عليه الصلاة والسلام ركه نبوة خاصة دون غيره ويعظدورن أ 
كران فوقم عند أبى حنيفة رجه الله تعالى أنمم لعظموما م الافال لا لظم ا 
العبادة كم يستقبل المؤمئون بالثيلة فقال 2( ل ذبانهم ووقم عند ف وسف وخمد رهبماالله | 
تعالى أنهم يعظموم! تعظيم العبادة لها فالإقناهم ' سبدة الاوثان وها اشتبه ذلشلانهم يدبنون |) 
بكمان الاعتقاد ولا يستحيون باظبار الاعتقاد البتة وانما احتجاج أن وست ود رحهما || 
الله ال أو لان عند الاشنياه لغات الموحب لاحرمة ٠‏ قال (ولا نو كل. 0 الطافية || 
مانا حدر عنه الماء أو نيذه فلابأس بأكله) وفال الشافنى رحمدالله تعالى لا بأس بأ كل 
السمك الطافي واستدل نقوله تعالى حل كم د را م قبل الطمام من أ 
السيك ما بوجد فيه مينا وقال عليه الصلاة والسلام ف البحرهوالطبور ماؤه و م قال | 
صلوات اللهوسلامه عليه أحات ت انا ميتناودمان الحدرث وفى حديث أبان ان ان عاش ١|‏ 
رضى الله تعالىعنه أن النني علبه الصلاة والسلام سئل عن أ كل الطافى من السمك قير به | 
0 ترد لعلة أنه لا يشترط فيه الذ كاة فس توى موه السب ولغير سيب 
و-حتنا فى ذلك حدرث الاك تعالى عنه أن ١ل:‏ صل الله عليه وس مر 
عله الماء فكلوما طنى فلاناً كل ولا قال هذا نهى اشفاق 1 | فيل ان الطافي .ورث ابس ا 











لاس الك راس الطاء اه واعانعث ول ا لله 
صل الله عليه وسلم مبينا للاحكام دون الطب وحرمة تناول الطافي؛ مروى عن على وابن 
عباس زضى الله تعالى نهم حتى قال على رضى الله تالي عنه للسماكين لا تنديءوا الطافي' فى 
أسواقنا وقال ابن عباس رضي الله تعالل عبمااً كل الطافء عام واه سوا اك ود 
سبس فلا يوّكل كسائر الميوانات لاف المراد فوته لا يكون الا سبب على ما بينا أله 
حخرى الاصل .رى المعاش فان مات في البحر مد ماتفى غير موضع مءاشه وما مات في 
بر ند ماتفى غير موضع أصلدوهذا سبب لغلا ك فوزانه لمات السمك سبب »وقد 
يبنا أن الوجت للحرمة من الآ ثار يترجح على الموجب لاحل لوله عليه الصلاة والعبلام 
الحلال بين والمرام بين و ببنهما أمور مشآمهات فدع ما يربك الى مالا بريبك ثم جينع 
00 ارت الدع وعد اا در ولا بو كلمن سوى السمك 
وا ت الماء عندنا وقال الثشافى رحمه الله تعالى يو كل جيع ذلك وله في الضفدع 
قولانوفى الكتاب ذ كر عن ان أبى بل رجه الله تعالى قال لا بانس تعد االبحر اكلدوفيل 
الصحبح في مذهب ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى ما بوء كل جذسه من صبيد البر يو" كل من 
صيد البحر وها لا يؤكل من صيد الب ركائلتزير ونحوه لا بوك كل من صيد البر واستدل 
الشافى رحمه الله تعالى بالآآبة وانخير. :ولبس فممما تقبيد السمك من بين صيد الماء وميتاما 
وى ان 22 المارى رحمه الله تعالى قال كنا أصعاب رسول الله صلى الله عليه 00 
ور ي اله عنهم فى سفر فسان جاعة أل ليحر لنادابةشال لماعنترة فا كلنا منها وتزودنا 
فيا رجمنا الى رسول الله صبل الله عليه وسل #ألناه عن ذلكفقال صلوات الله وسلامه عليه 
كل إن عند :ى* فتطمموتى وحجتناف ذلك قوله تعالى أو هم +تزير ولم بفصل بين البرى 
والبحرى وسئل عليه الصلاة والسلام عن اد نيالنوا قهى موقل الشفادع 
وقال انها خبيئة من اللبائث فان نبت .هذا المديث أن الضفدع هس تحت غير نا كول 
فقيس عليه سائر حيوانات الماء ومن قول يو كل ل اا 
انه لا مجد بدا من أن يول بوءكل انسان الماء وهذا نشنع فسرفنا أن الأ كول من الاق 
السملك قط وان المراد بول الله الى أحل لكم صيد ابعر ما و“خذ منه طربا ومن قوله 
تعالى وطعامه متاعا لكم الماح اللقدد منه والصحيح من حديث أبى حسدر ردي إنه 








ا عنه فألتى 1 ار 0 ا وهر ا نك در ال 1 الى 
أنه جوز لمم الن: اوك لكر ور اه كن ذلك قبل نزول قوله تعالى م علهم 
الليانث * ُ الاصل عندنا فى اباحة السمك أن ما مات منه سبب در ادك اك انيه 
وما مات بير سبب فهو غير ما كول كالطافيء فان ضرب ككة تلع سان أن 
أ أ كلها لوجود السبب وكذاك ان وجد فى نطنم| سمكة أخرى لذأ ن ضيق المكان سببت 
اونما وكذلكان قتلبا ؟ي* من طيرالماء وغيره وكذلكازمانت و لان دي لمكن 
سيب أونها وكذاك ان جعبها فى حظيرة لالستطيع الاروج منها وهو مدر علي أخذها بثير 
صيد فلا خير فى أ كلها لا نه لم يظور أو ماسب واذا مات السمك فى الشبكة وهى لا تفدر 
علي النخلص منها أو أ كل شيا القاه فى اماءليً كله فات منه وذلك معلوم فلابأس بأ. كله 
وكذلك لو رطب فى الماء فانت فبذا كله سبب وها وهو فى معنى ما امسر عنه الماء وقال 
عليه الصلاة والسلام ما تمسر عنه الماء هل وك لك لواتجمد اماء فبقييت بين اليد فانت 
فأما اذا مانت بحر الماء أو برده قفيه روابتان فيلى احدى الروابتين تؤكل لوجود السيب 
لوتما. وف الروابة الاخرى لانؤكل لأن الماء لانتل السمك حارا أو ارد (وروى) هشام 
عن تمد رحمهما الله أنه اذا ال#سر الماء عن لعضه فا نكان رأسه في الماء فات لايؤكل وان 
ادر لماء اسه وبق ذنبه في الماء فبذا سيب ونه نبؤكل «قال (واذا أرسل بازبه العم 
د ووقع على ديد ْم انبع الصيد اث ان أكله ( لأنهذا ما لامستطاع 
الامتناع منه ولأن منعادة البازى هذا أن بقع على ثيء وبنظر الى صيد ليأتيه من الما 
الذى يكن ا فرى عازلة كبن الفبد فلا بحرم به صبده ولابنقطع فور الا رسال 
قال ( واذا ات امم الصيد فألخنه دى لا إبسستطيع براحا ثم رماه بسهم آخر فتتله لم 
0 ا كله)لان هذا قدصار أهايا | فتدعدز بالفءل الاو لعن الاستحاش والطيران فذكانه عد 
ذلك بالذنح فى لذ لا بلرى بل الرى فيمثله موجب للحرءة ولا اجتمع فيه اللو حت لسرمة ١١‏ 
والوجب لاحل ناب الموجب للحرمة ولان اككانه اياه كأحذه ول#ذالواً مخنه أحدهما 
حدما خر فهو للاول واوأخذه ثم رماه فقتله م يؤكل ذكذلك اذا انه وان رى نالوم 
ال ايل يض ما يبنا ولغرم قيمته محر وحا للاولى قول أنى ودف وخمد 
رما الله وأو حنيفة فى هذا لا مخالئهما ولكن ١ل‏ تحفظ جواءه ذذكر قول أنى بو.._ف 
تمص مح-- 2-2-2 / 





(0- حادى عشير ‏ مسوط ) 








27 


وممدرحمبما الله وهذالا نالفمل من الأأولموج للملك له والحل له والثئى فملهأناف صيدا 
ملوكا للاول فيضمن قبمته بالصفة الى أتلفه وانا أتلفه 2 وجا بالجمرح الأول وان عم أ 
مات من المراحتين جبيماً فانه يضمن نصف قيمته جر وحابالمرح الأول ونصف فيمته لما 
د ك0 لان النصف مات بشفعله والنصف شعل الا'ول لان الثاتى أفسد عليه الم فى ذلك 
الاعت فلرذا ين نعف قينته لت ذك وآن أصباء رمية الاق قبل أن بصبيه الاآول 1 
' حرم أ كله ولا بلزمه غرمه لان رمية انلق ل" رجه من ان ا ل 
| فلا يغرم له شيئا :» واذاكان ل را آه الااخر 
فقتله فهو لمان حلال ايه هو الذى ره ور أن يكون صيدا نشعله والاول كالمقر له 
والثانى 5لا خذ والصيد أن أخل لالم: نأثار ( وان رمياه اه جميعاً مما أوأحدهما لعد صباحيه قبل 
أ لصييه الوم الاول 00 فو فنا ع حلال ) لان كل واحد منهما رى الى صيد مباح 
وأصاءه الرميتان ا معاافته استويا في سبى الملك وذلك رادي المللك وفعل 
كل واحد منبما مذك للصيد فيحل ثناوله ليا:وان رمياه مما فأصابه سم أحدها ونه م 
أصات السرم الآ : خر فو للاول وحل تناوله عندنا وقال زفر رحمه اللهلاحل لان الرمية من 
الثانى أصابته ولبس نصبد والمعتبر وقت الاصابة لا وقت الرى فلبذا لا بحل أ كله ولكنا 
تقول فمل كل واحد منبءا .وجب لاحل لانه رمى الى ديد وفي الكل المعتبر وقت الرمى 
لان اال بالذكاة وهوفمل المذكى وفعله الرمى فأما فى املك فلا خير في أ كلها لانم يظبر 
متها سبب واذا مات السمك بالشبكة وهى لاتقدرعل التخلص منها أو كل منها شيا ألناه 
فى الماء ليأ كله فات منه وذلك معلوم فلا بأس بأ كله وكذلك لو ربطبا فى الاء فبذأكله 
سيب لموتها وا معتبر وقت الاصابة لا وقت الرمى فلبذا لا بحل أ كله ولكنانةول فمل كل 
واحد منعها موجب لاحللانه رمى الى الصيد وفى الل المعتبر وقت الرمى لان الل بالذكاة 
وهو فمل المذى وفمله الرمى فَأما فى الماك المعتبر وقت الاصاءة لان الماك يثبت بالاحراز 
واحراز الصيد بالاصابة دون الرمى وعلى هذ لورمى الى صيد وسمى فتكسر الصيد ثم أصابه 
السرم حل عندثا و حل عند زفر ومن ار فرخ صيد من دار رحل أوارده 
فرو له لنوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ وهذا لان صاحب الملك لم يثبت بده على 
فرح الصيد لكونه فى ملك لانه ما أفرح لبتركه بل ليطيره ٠‏ خلاف النحل العسالة اذا 
لسومممعع ع ع ع ل ع ع ع ع ا اق جعت 110 
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عسات في أرض رجل فهو لاحب الارض لانها القت ذلك للترك والقرارفى ذلك 
اوضع فو عازلة طبن مجتمع فى أرض رجل من السيل يكوت له .قال( مال بحرزه 
صناحب الدار بالّيض عليه أو اغلاق باب ايحرزه به حيث شدر على أخذه نغير صيد فاذا 
فعل 00 الخد انما أخذ صيدا ماوكا فمايه رده على مالكه لين 
شكة فوقم ذ فها صيد ثم أخذه السان 1 آخر فمليه رده على ان الشركة (واو 0 0 
فى أرضانسان نصار حبك لا بستطيع براحاً أو رمى صيداً فوقم فى أرض رجل لا بدرى 
من رماه ا را نو ارد للح ان اسار من الا خِذْ ول بوجد من جهة 
ضاحب الملك احراز له وان تجز الصيد عن الطيران ها 0 والمباح انمالك بالاحراز 
قال (وكل من اصطاد سمكا من نهر جار ارجل فبو للذى أخذه)لان صا<ب اللهر ما صار 
رز ه بل هو صيدف بره فالحرز له من امطاده وكذاك انكانت أجمة لا يدر صل أخل 
صيدها الا بالاصطياد فصاحب الاأجة صار محرز لما حصل فها من السك نا لحرو 
ل دون كن اك اده احتال لذلك ق أخرج الاء وبفى اليك و م 
سر ما صبنع فالسيك عل اليبس اا فاذا صار شعله حيث 
دكن من اذه من غير صيد فبو رز له قال (واذاعحزالمسرعن مد قوسه واعانه >#وسي 
على مده لم حل الصيد ) لاجتماع الموجب للحظر والموجب لاحل فاف فعل الجهوسى من 
جنس فعل 00 فتحقت المشاركة بنهما 6 لو أعن >وسى بيد المقلاج والمكين ف د 

السلقالر واذا أصاب السيم الصيد فوقع على الاارض داك ل يله استحسانا) وف 
القياس لا ل ناراك يكون مات وقوعه على الآرض وه الا تان أن هذا ما 


لا يستطاع الامتناع عنه اذ ف وسعدان برميه عل وجه ببتى ف الهواء ولا سقط وان 
وقعف ماء أو علي جبل ثم وقم منه على الارض ومات لم يؤكل ٠‏ دفي الوقوع فى المال أثر 


عن ابن مسعود رضي الله عله وفى حديث عن رسول الله صل اللّه عليه وس فال لعدى كَُ 


عاتم رطى الله عنه وقد ببنا ولآن من الطائز أن الماء قزله وهذا بستطاع الامتناع منه 
وكذلك ان وقع علي جبل م منه على الارض فبذا مترد دمن الماتران التردى قتله 
وقد قال الله تعالى فى جلة. الحرمات والمتردة وكذلك كل ما أصابه قبل أن يستقر على 
مكانه الذى عوت عليه يمنى وفع على شجرة ثم وقع منها على الارض وان مات عل ذلك 
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الثيء و بقع على الارض حيا يا فهو حلال وكذلك ان مات قبل وقوعه دام م 
ف امء لان التردق والوتوع في الماءكان العك كام فعل الذ كاة و5 من 0 بأ ونه وان 
8 على جبل ومات ولو على السطيح فات حللان الوضعالذى 2 فيه عنزلة الارض وقد 
ام ا ا وهذا 0 3 5 
لان هذا سبب لونه وهو فمل آآخر وى فعل الذ كاة يستطاع 0 نه رق الادل 
قال ان وقم عل اجرة «ودوعة على الارض فات فبذا عتزلة الاارض وو كلوذ كر ف الماتمى 
لوت عله اق تا كرتن هذا باختلاف الروايات بل مراده ما 
در لض اذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وهذا سيب ونه سوى الذكاة. 
ومراده تما ذ كر فى الاصل أنه لم يصبه عه دن الارض لو وقمءليه 
وذلك عدو لانه 40 00 ممه .قال (فان رمى د لسوم فأصاب 0 اه ف 
لله فأصاب ذلك الصيد ره ا أصاءه وذ الى غيره فأصابه حل جيع ذلك) لا ينا أن 
:]فم الرمى بذى لما بصيبه في سئنه سواء أصاب صبيداً أو صيدين وان عرض للسم دببح 
فرده الى ماوراءه فأصاب صيدا ل( بوتكل لان الاصاءة لم نكن بنوة الرامى بل بقوة الربح 
فب نظيد سرم موطوع في مومع حله الرمح فضربه على صيد فات وفمل الر ب لا يكون 
:2 لاه ك ان رده عنه أو سترة حىاذا أذ ا " حلوان ل برده عن حهنه 
”5 لانه مادام عضي فى سئنه لدايسات لذن فوة ار رذه ل عنة 
أرسرة ققد انقطع حكم هذه الاصبافة لان الرامى مي لا مذي | لسرم عنه 2 
لرصير مضافا لل الربح لا الي الرامى وما 0 عفي في جهته فالرح بزيده 1 في تونه فلا 
1 ا م اضافة القوة الى الرامى وعن أنى وس ف قال وان رده عله ة او سرف كل | 
أسادةه لبس بضد للحهة التى قصدها الرامى ولا يمك ل اراز عن اذا كان رمظادق | 
وم رك 0 00 امات ب السرم حائصا أو 1 أو شك أتو اخ ملا فرؤاع روا العم ب 
ف 3 ما 1 رنالان مصيه الى مأوراءة نصلالة, الشهر: :واطائللا لا ير لزنا فلك 
لو أصانه به بم آخر قل أن اميت اليل فر وا ءا تا اناك تاجيز كل ناويل 
اك مر رمال ام : د يسار وال | 











"2 
ذلك السم فأما اذا كان قصد الثانى. الاصبطياد وسمى فان الصيد يكون له وحل تناوله 
ولا فرق بين أن يصببه سيم أو برد سعا آخر فيصيبه وقيل بلى لا حل على كل حال 
لان المل باعتبار فمل الراى وجرح الآ لة والسهم الذي رماه لاثاتى ماجرح الصيد والذى 
اجرح الصيد مارماه الثانى ولا كان مضيه نفوة من رمى به فبو عئزلةمالوأصاب السرم قصبة 
محدودة منصوءة فى حائط وأصابت نلك القصبة الصيد تحدها خرحته وذلك غير مأ كول 
فبذامثله .قال (ولاحل صيد البندق والمجر والمراض والمْصا وما أشبه ذلك وان جرح)لانه 
0 ق الا ان يكو نشيئاً من ذلك قدحدده وطوله كالسهم وأمكن أن يرمى نه فاذا كان 
كذلك وخرقه بحده حل لما بينا أن المطلوب بالذكاة تسيبل الدم وذلك حصل بالحرق 
والبضع نأما المرح الذي بدقف الباطن ولا يخرق في الظاهر فلا محصل تتسبيل الدم به 
فهو فى معنى اموقوذة واموقوذة حرام بالنص والثمّل بالحديد وغير الحديد في ذلك سواء 
وكذلك لورمى الصسيد بالسكين فأصابه محده وجرحه يكل وان أصابه ينما السكين أو 
بض السكين/ بو* كل والزراق كالسهم مخرق وبعدل تسبي الدم«وان .حال مرفي 
با صيد حل لمصول تسييل الدم بحد الآلة وف حديث مد بن صف ان أؤاهفوان بن تمد 
رضى الله عنه قال أخذت أرنتين فذعتهما عرو ويعددتثم أت زلبوك القااصل الله عليه 
وس جوز يأ كلبما ٠‏ قال (وما همسن :الاغليات جيل تمل به العنيد سل الرلى )كا 
ينا من اعكبر أن لا وله كلوا بن لراش وقن روف ىا لدت :اليل والبقرة:اذانه لق 
لسر أو خاريةأ للملا راقوساء أ إن خلىة هلان دف عو<ثقينة المبيا إه ويخاف فاته .داق 
| مكانق:للضزا ب ما لاق اذ ديفا ف للع ذلا كل بالامى الإلميوكنم لخنها فى الم 
مل في فق العيل )مله ذكة لان ذقنت جارج اميت ريق آلان اف 
| تاحارج لاطا رازن كنلا تار ركتق فيها بذكاة الأسزعاان :قال( وأذالأساب, 
| الم لقنا ولاقرن” فقت اننا أيض) بهذ أدسط د أؤوسنلت الومية الى لاجم ) امم ااه 
| التمتام وهل تسيل الشرقد :جص نوكلئلاة اردق فين لاتقدر على ذكانم فنا دجن» || . 
ا انه ذأ افر ذ/كة لال لمان وتوئع امن هن ,كاذ الاختيار وقد بتحتقه ذلك بالتيهع, 
أل لذ في سهد لنوال قال( والى .زا صبيلابل يشلاتان منه هضوا وهات أ كل العنيد, 
| مله الامسااف اسه تتولة عانه اج اجةلااسلام ماين من الى اقروبيت اومز الاريموا لاص 
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الله عليه وسلم تحري ٠١‏ كانوا إستادونه فى الجاهاية فانهم كانوا تمطمون بعضرلم الالية من 
الشاة ورعا لا بقطدون بعلم مر نه -فرم رسول الله ملى اللهعليهو سم 
ذلك لان فعل الذكاة لا يتحق قف المبان مقصودا وأصل الشأة حية وددون الذكاة لابثبت 
الحل وهذا الممنى موجود هنا كم الذكاة استقر فى الصيد نعد مامات وهذا العضو مبان 
من حين مات فلا يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو ولا يمكن اثبات حكم الذكاة في 
ذلك العضو مقصودا بالابانة ما لو بتى الصيد حياً فلبذا لاب كل ذلك العضو وان لم يكن 
بان ذلك المذو منه أ كل كله لان بقَاء الاتصال يسرى حكم الذ كاة الى ذلك العضو فيكون 
حلالا كنيره وا نكن تعلق منه تحادة فان كان عنزلة ما قد بان منه فلايو* كل ومراده من 
ذلك اذا كان حيث لا بتوهم انصاله بعلاج فرو المبان - واء وانكان>حيث بتوهم ذلكفبذا 
جرح وليس بابانة كل كله وان قطعه نصفين يو كل كله لان فملءأئر ما يكون من الذكاة 
اذ لااتوم ِقَاؤْه حيا لعد ما قطعه أصفين طولا وان قطع الثلثمنه مما ل المجز فايانه 
فانه يوءكل الثثان اللذان ما .بلي الرأس ولا يوك ل الثاث ما دلي العجز فان قظ الثلث ما يبلي 
الى فابانه فاله يوءكل كله لان ما بين النصف الى العنق مذي بريد به أن الاوداج من 
القاب الى الدماغ وان قط الثلث ما يبلي العجز لم يمستقر فمل الذ كاة ذا حين لم تقطم 
الادواج وانما استقر بمويهوهذا المرحمبان عنه عند ذلك فأما اذا أبان الثلث مما بل الرأس 
فقد استقر حكم الذ 5 بقطم الاوداج بنفسه و كذ لكان قده نصفينفةداستفز فمل الذكاة 
قطم الاوداج فهذا و كل كله فان أبان طائفسة من رأسه فان كان أقل من النصف 
كل ماب منه لان الرأس ليس عذيم فروما لو أبان جزأ من الذنب وا نكانالنصف 
أن كار أكللانه بتقطع األاوداج نه قيكون فمله ذكاة نفسه. قال (ول وضرب وسى وقطم 
ظلفه فا نأدماه فلا بأس بأ كله وان يكن ادماهم يؤكل) لانتسييل الدم النجسل تحصل 
وعلى هذا لو ضرب عنق شاة سيف فأبانه من قبل الاوداجفانه يو كل وف السكتابرواه 





عن عمران 98 عدن رض اك عنه وقد اساء فها صنع حين ترك الاحسان فى الذلم * 
و ختاف المتاخروت من مشائكنا رهبم الله فيمن ذح شاة فى الذم ف سال الدم منها 
كرة ذلك اذا كانت قد أكات العناب وكان أو القايم الصفار رضى الله تعلليعنه 
شوللا بل لا نعدام معنى الذ كاة وهو نسيل الدم النجس وقد قال عليه الصلاة والسلام 








ار م فول وكان أو كر الا 0 رجه له 0 0 ١‏ 0 
بأكله لوجود فمل الذ كاة على ما قال عليةالصلاة والسلام الذكاة ما'بين اللبة والاحبين وقد 
عتنع بعض الدمي العروق لاس بحيسه وذلك غبر موجب الحرمة بالاثفاق وهذا مثله ل 
دبن ما يؤكل ومالا يشكل من الصيود وقد تقدم ببان ذلك» وذ كر فى جلة ما لا كل 
الربوع والَنفذ وما أشبهعا من اللموام لان الطباع السليمة تستشيها فيدخلنحت قوله تعالل 
وبحرم عليهم الابانث «قال( ولا يحوز ببسم الضفدع والسرطان وما أشببعا وكذلك جل الماء 
ولا جوز بيمة يء من ذلك الا مك لبس له كن ما ا البيم لاوز 
لا فيا هو مال مدوم وامال ما ول والثقوم : كر انا وسار حيوا اك السوى 
السك عن مأ كول اللحم ولا منفعة لها وى الكل 1 كن مالا متتومافان كان هيا ل 
كن كاود الر وكوها فيمة جائز لآن هذا متتفع , له وجه اذك فكرن انرا دور 
ببعه: قال ( ولا خير في أ كل النسر والمتّاب وأشباهعامن صيد البر) لنهى النى عليه الصلاة 
مادم عن كل دي عالت من العلل لما النقش وال رهارة اواشسباة داك الا لت 
له فلا بأس بأ كله وقد ببنا اكلام فى الراب فيا سبق ٠‏ قال( ولا ككره الصلاة على جاد مأ 
بكره أ كله من ذى الناب ) لان الزكاة تعمل فها يوّكل له فى طيبة الاحم وطبارة اإلد 
وفها لا بو كل عه يعمل فى طرارة اماد وا نكان لابعمل فى طيبة للحم لان المادحل قابل 
هذا لمكم ألا ترى أنهيطور بالدباغ فالعليه الصلاة والسلاماعاء اهاب دام فت دطهر فكذلك 
بالذ كاة وقدبيناهذا الفدل فى كتاب الصلاة وككره لوم الابل الملالة والعمل علنهاوتنلك 
عاذ ل أن عرس انا لما روى أن الني عليه الضلاة والسلام نهى عن أ كل ل الملالة 
وفى رواية أن حجعل الجلالة وبشر عنتقم / لطا ندا كر المت 
ولا شاط فتيين با ويكون با منتنا غخرم الا كل لانه من. اللبالث والعمل علها لتأذى 
الناس.بنانها وأما ما مخلط فينناول اليف وغي ر اجيف على وجه يظبر أثر ذلك من لله فلا 
بأس بأ كله والعمل عليه حتى ذ كر فى النوادر لو أن جديا غذى بلبن خاز يرفلا بأس ,أ كله 
لانهلم تنغين له وما غذى به صار مسآملكا وم نبق لهأ ثر وعل هذا تقولل بأس بأ كل 
الدجاجة وانكانت لقع على اليف لانها تخلط ولا بتغير جا ولا بنتن وقبل هى تنقش 
الحيف ال تنناول الحيث كان إن مر رسي اث عله 7 أ ع 














لانه يتناول الجيف ٠‏ ولسنا تأخذ بهذا وقد صح أن النني عليه الصلاة والسلام كان أ كل من 
ذلك ششرطا فى الدجاجة وغيرها مما مخلط وانما يشترط ذلك في الجلالةالى لا تأ كل الا الجيف 
وف الكتاب قال تحبس أياماً على عاف طاهر قبل ثلاثة أيام وقبل عشرة أيام والاصلح 
انها تحبس الى أنتزول الرائحة النتنةعنها لان الحرمة لذلكوهو شيء محسوس ولا بتقفدر 
بالزمان لاختلاف الميوانات في ذلك فيصار فيه الي اعتبار زوال المضر فاذا زال بالماف 
الظاهر حل كناوله والعمل عليه بعك ذلك والله سيحانه وتعالى أعم 
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م المزء المادى عشير ويليه المزء الثانى عشر وأوله كتاب الذبائم» 
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ركب طافر ارواة أنت. + ستاولا صول الساسميت 
صننبا. مد - الشساق 4 حرر فها امذهت النعاق 
الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير , 
ثم الزيادات مع المسوط * توائرت بالسند المضبوط 
ويجمم الس تكتاب الكافق ٠‏ لاحاك الشبيد فبو الكاقى 
أقوى شر وحهالذىكالثءس ١‏ .© ميسو امس الامةالسرخمى 


١د‏ كه د“ دياف بانس بجع ]نات لياه تدصم هذا الكتات عساعدة 0 


جاعه من ذوى لتم نهل العم واللهالمستعان وعلءه التكلان 


باج غنافوكتايزالغرنالينئ 


دراب الشعا دمكباركا وبلشصم 








٠‏ قال الشبيخ الامام الاجل الزاهد شمس الامة , نر الاسلام انسرخسى رحمه الله تعالى 
( لاحل ماذي بسن أو ظفر غير متزوع لانه قتل ونخنيق وليس بذ بح)فى الذي الاتقطاع 
بحدة الآ لة وفي هذا الوضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآ لة ولان آلة الذبح غير الذابح 
رسة وسترة ا لال با كله اذا كن موقا عندنا ولا بحل عند الشافى رحه الله 
اظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل ما خلا السن والظفر 
فانها مدى المبشة ولكنا نول المراد غير التزوع فان المبشة يستعملون في ذلك سنْهم 
وظفرهم قبل النزع وذكر فى بعض الروايات ماخلا العض بالسن والقرض بالظفر والعض 
والفرض انا تحقق فى غير الممزوععادة ثمالنزوع آله محددة يحصل بها تسييل الدم انجس 
فكانت كلسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة ايلام ومشقة على الل عادول نهنا 

الفصل من الاحسان ذم قال عليهالصلاة والسلام اذا 2 ارا 4 0 
ره ا الدم وأفرى ارق فلا أ بأن 6 له ديرا كان 0 اث أن 1 
عددا "أو غير ذلك ) لماروى أن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال أربت بارسول الله صل 
الله عليه وس ان داء أحدا ا فلاس د سكن فذبحه رشق العم أو ااروة أ ابحل 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 0 الدم عا 0 وكل ٠‏ ولا نالمقصود ؟ ييز الطاهر من 
انجس وذلك حاصل بكل آلة محددة ثم تمام الذكاة بطم الْلققوم والمرىء والودجين فان 
قطم كا من ذلك ذلك كقط ل دول القصود فى نالا كثر من ذلك* 
وا<تلفت الروابات في نفسير ذلك فروى اسن عن أبى حنيفة ة رحهمااللهأنه اذا قم ثلا 
مبااى ثلاث كان فقد قطم الا كثثر ٠‏ وعن مد رجمه الله قال ان قطم الا كثر من كل 
امتع ع ست جع 7 1150 














واحدة منبافذلك بو م متام 7 قطع ابيع فأما «دوزذلك بتوهم اليقاء فلا فلا ثم الذكاة دعنأف 
وسف رحمه الله قال وان قطع الوم والمرىء وأحد الودجين حل وشرط للانةفيم اا طإلقوم 
والمرىء وأحد الودجين لان المتقوم مجرى العاف والرىء جرى النفس والودجانحرى || 
الدم فبقطم د الودجين حصيلما هو المقصود من السييل الدم فأما قطع عرى النفس لاند 
مئه ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك والشافى رمه الله 0 قطم الحلقوم واأرىء حل 
وانم يفطم الودجين لانه لابقاء بعد قم الملقوم واللرىء ولكنهذا فاسد لان اللفصود || 
لسييل الدم النجس وبدون حصول القصود لا بثبت الل ٠‏ قال (واذا ذبحت شاة من 
قبل القفا 0 الااكثر من هذه الاشياء ولى ان تموت حلت )لْقَام فمل الذ كاة وان 
مانت قبل فطع الاكثر م تحل لانها مانت بالمرح لا بالذم في المذع ولانه لايئبت الل 
عد ارد و الاعف لذ ريكره مذ الفعل 1ا فيه من زبادة ايلام 2 البه 
قال ( وكذلك ان ضرمها سيف بان رأسبا حات ويكره وكذلك ان ذهها متوجهة لير 
الثبلة حات ولكن بكره ذلك )لان السنة ف الذنحاستقبال الثيلة هكذا روى ابن مر رضى 
الله عنها أن الني صل الله 0 امل بأخصته القيلة لا أراد ذكها وهكذا قل عن 
غلي رضى الله تعالى عنهوهذا لان أهل الجاهلية رما كانوا يسيتقيلون بذاك م الاصنام درا 

باستقبال القبلة 1 القبلة ولكنٍ ركه لا بفسد الذبيحة خلاف ترك التسمية لاذى 
النسمية لعظيم الله تعالى وذلك فرض 0 استقيال القيلة لتعظم الجهة وذلك مندوب اليه 
في غير الصلاة فابذاكان الك اهة غير مفسد للدربحة ١‏ قال( انر البدرة 

حلت وكردذلك) لما يينأأن السنة فالبقرة اذبح قال الله تعالى ان بأمركم أن تذكوا شرة 

(بخلاف الابل فالسنة فا | ار اد ديع سر سوى 
ذلك من م حلقه عليه لم غلبظ فكان النحر في لحاس ذأماى الشر أسفل اطان واعلاه 
فاللحم علد عليه سواء ك فى الغم فاليم ار لال رد ادال الدم والعروق ناسين 
سس الى أعلاه فاللقصود حل بالقطم في أى موضع كان سه فاحل وكر مس قوله 
عليه الصلاة والسلام الذكاة مابين اللبة واللحيين ولكن ثرك الاسبل مكروه ف ف كلجلس ا 
لا فيه من زيادة ايلام غير محتاج اليه قال (وان ذم ال الشاة فاءئطر بتفوقعت فيماء أ ردت 


بك اضر ) لان فعل الذكاةقد استقر فهها فعا رفن لاا | نه ولا معتبر 
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اباضطرانها نءد استقرار الذكاذ فهذا + م دقع فيماء أو قط من مو ماع ٠‏ قال! وانأراد أن 


بذع ا من الذبائح م 2ه الأولى مما بعدها ) لما يبنا أن الشرط أن يسمى على 
ارمح وذح للشاة ااثانية غير ذيحه للها ة الاولى.. قال ( ولو أضمها ليح وسمى علها ثم 
الق ذلك لكين راسد دري فنع اتؤكل ) ) ارحوة النسمية منه على فمل الذبعم بخلاف 
ارى لانه لو أخذ سن وى نلك ووس وشد سي آخر جرد عله النسسة 1 لان 
المعتبر هناك النسمية على فعل الربى وذلك بحل وا السمالثاى غير الاؤل وهنا الشرط النسمية 
علي البح دون السكين وفمسل اذبح بغنات باختلاف الذدوح لا باختلاف السكيرن 
فوزان 0 ذلك أن او 0 تلك الشأة وذبح أخرى تلك النسمية ٠ ٠‏ قل ( ول وكام انسانا 
ار كسد ار عد سك ]رما ائ به ذلك من عمل لم بكثر * ثم ذبح جاز بتلك النسمية) 
لوجود النسمية عل الذبيم فبالعمل البسير لا قم الفصل بين التسمية والذذبم تخلاف مااذا 
طال الحديث أو طال العمل ثم ذبح فأنه مكروه لحصول الفصل بين التسمية والذبيع ألا 
رى أن الس الكلر بنقطع لحاس وباليشير لابنقطع وكذلك البكلام ٠‏ فال(وان قال 
مكان_النسمية الجد لله أو سحان الل أو الله كر 0 به النسمية أجزأه )لان الشرط 
ذ كر الله نمالل على التمظيم وقد حصل وأو وسن رجه الله شرق بين هذا وبين التكبير 
فيقول الأمور به هنا الذكر قال الله تعالى فاذكروا اسم الله عادبا صواف وهناك المأمور 
ه التكبير و.هذه الالفاظ لا يكون ككبير فلا يصير شارءاً فى الصلاة اذاكان حسن التكبير 
واذاراد بذلكالتحميد دو النسمية لابحللان الشرط تسمية الله تعالى على 3 واعا كين 
الذ كر على لع وغيره تمصد منه النسمية فاذا لم تفصد التسمية لاحل حتى اذا عطس 
فال الجد ل لله بريد التحميد عل العطاس 0 حل بخلاف ماقال أو جنيفةرحهالله فى اللطبب 
اذا عطس على المنبر فال الجد لله مجوزآن نيلي المعة بذاك القدر على احدى الر د 
لان الأمور به هناك ذ كرالله لا وله تعالى فاسدوا الل ذ كر الله وهنا المأمور َه 
ذكر الله على الذبح وععرفة حدودكلا وال لبن التي ٠قال‏ ( ويكره أن بنع وقد هى 
عمر بن الطاب رضي الله عنهعن ذلك ) و بينا أن معناه أن باغ الحد النخاع وهو عرق أ يض 
فى وسط عظمالرقبة ولكنمع هذا تؤكل لان النهى ليس انّصان فوا هو المطلوب للذبح 
وهو و تسبيل ' الد لك ار غير 0 0 ان بحر الشا 0 01 قد 











2 

بينا النهى عن ذلك عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وعن مر رذى الله تعالى عنه وكذلك 
بكره أن يحد الشذرة نهدا ما,أضجمها وقد رويسا الى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وعن مر رضى الله تعالى عنه الاأن النهى ليس لنقصان فها هو المطلوب لديم فلا وجب 
المرمة ٠‏ آل ( وبكره أن بسى مع اسم الله الى شسبكا فيتول الهم تقبل من فلان) لول 
ابن مسعودٍ رطّى الله عنه جردوا النسمية ولان الشرط بكسمية 5 الله تعالى على | ملوص عند 
ا فا يكون منه من الدعاء ينبني أن يكون قبل الذببح أوبمدمكا روى عن الني 
ص الله عليه وسم كان اذا أراد أن ذبحع أطرحيته قال البرهذ منك واليك صلا ونسى 
ومحباى ومماتى لله رب العالمين لا شربك له ويذلكأمرت وأنا أول السلمين باسم الله والله 
ا أكبرثم بذبح وهكذا روي عن على رضي الله عنه ار اس نيد سماو لكناية) 
لان نسمية الله على علي الملوص يتحمّق من النساء كما رتحقق من الرجال وك ذلك الصبي 
الذى يعثل ويضبط برء ام سية الله تعالى على الللوص ولمدذا صبحاس.لامه وانكان 
لا يعقل فلا بتحقق منه نسمية الله تسالى على الخاوص وهو-شرط المل فبذا لاخير فى 
ذيحته ٠‏ قال (ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل الحرب ) هكذا روى عن علي 
رضى الله تعالي عنهوهذا لانم بدعون 0 سواءكانوا أهل الذمة أوأهل المرب واننا 
أباح الشارع ذباهم لانم أهل الكتاب قال الله نمال وطعام الذين أوثوا الكتاب حل 
لكر والحربى واللذى فى ذلك سواء ٠‏ فال ( وذبحة الاخرس حلال سلما كان أوكتايا) 
لان عذره أن من عذر الناس فاذا كان فى حق الناس 0 ماته مام 3 لسميته ففى خحق 
الاخرس أولى ٠‏ فال ( وما أدركت من المتردية والنطيحة وما أ كل السبع ونظائر هذا 
ذذكيته حل وله تمالى الاما ذكيتم ) ثم عند أبى حنيفة رمه الله اذا عم م ما كانت حية 
حين ذت حلت سواء كانت الطياة فهامتوهمة البقاء أدغر متوهةالبقاء لان المفصود 

ل الدم النجس شعل 1ك وقد حصل وقال أبو وسفرجهالله انكان يتوهم أنيعيش 
)أو أ كاد نمل باذكة وفى روابة امتبر توهم البقاء أ"كثر من نصف بوم لان مادون 
ذلك اضنطراب ب المذبوح فلامعتبر ٠‏ نه وعن مد رمه الله ثمالى قال اذا شرالذ ف بطن شاة 
وأخرج مافيها ثم ذحت ل حل لانه ليس فهها حياة مستقرة فانه لابنوهم أن لميش بدها فا 
١ 0‏ 0 وك تسر 
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بطما جنين مبت م ِو كل الجنين ) فى قول أبى حنيفة وزفر وهو قول ابراهب يم وحكم ابن 
عيلة رمم الله وقال أو وسف وحمد والشسافى رم الله كل الا أنه روى عن مد 
رحه الله أنه قال انما يو كل الحنين اذا أشعر وتمت خلقته فأما قبل ذلك فهو عازلة الضغة فلا 
و كل واحتدوا قول الله تعالي ومن الانعام جمولة وفرشا قبل الفرش الصغار من الاجنة 
واجولة الكبار فقد من الله تعالى علىعباده بأ كل ذلكابم وف امشرور أن اانبي عليه الصلاة 
والسلام قال ذكاة الجنين ذ كاة أمه معناه ذ كاة الام نائية عن ذكاة الجنين كا تقال لسان 
الوزر لسان الامير وبيع الومي بيع اليتيم * وروى ذكاة أمسه بالندب ومعناه بذكاة 
أمه الا أنه صار منصوبا بزع حرف الخفض عنه كقوله تعالى ما هذا شرا أى يشر 
وعن أبى سعيد الدرى رضي اللهعنه أن قومأ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاوا 
نا لننحر الإزور فبخرج من لطن اجدينميت أفالقية أم نأ كله فقال صماوات الله وسلامهعليه 
كلوه ذان ذكاة المدين ذ كاة أمه والعنى فيه ان الذكاة تنبنى علي التوسم حتي يكون فى 
الاهل باذم ُْ اليم ذاذا. ند فبالجرح فى أى موضع أصابه لان ذلك وسم » مثله 
والذىفىوسعهفي انين 3 الام لانهمادام غَ با البطن لا :تا تأ فيه فمل الذبيم 1 
ولعد الاخراج مر ذكاة أله ذكة له لان 1 البح في الام فى زهوق 
المياة عن الجنين فوق لأثير المرح بحل 1 الصيد فالغالل هناك السلامة وهنا الحلالك 
ثم اكت بذاك الفمل لانه وسع مثله فا أو ولان الجنين في حكم جزء من اجزاء الام 
حت بتغذى بغذام ومو يماما وتقطم عما باالقراض 6 في يبان الجزء من اجملة ويتبعها يه 
00 بعية الاجزاء حتى لا >وز استثناء فى عنقها و بيعبا كاستثناء ددها ورجلها وثبوت 
الحل في بيع لوجود فمل الدكاة فى الاصل والدليل علي أنه يحل ذيح الشاة امامل ولو 
نحل الحنين بذبح الام لما حل ذحبا حاملا لا فيه من اتلاف للحيوان لا الكل ومن 
ردول اله صل الله عليه وسلم عن ذلك. وأو حثيفة رحمه الله استدل قوله مالي والمنخنقة 
فان أحسن أحواله أن يكون حياً عند ذبح لام درت عبان سه وهذا هر النضافة 
وقال عليه الصلاةوالسلا م لعدى بنحاتم رذى اللاعنه اذاوقمت رميتك فى الماء فلاتاً كل فانلك 
لاندرى أن الاء قله أ م سبيك :فد بحرم الا كل عند وى اك ل زهوق 


اللياة وذلك موحود مد فانه لاندرى .أنه مات بذع الام و باحتياس ' نفسة وقد 











دوع 


تأ الاحتراز عنه قٍ الخجلة لانه قد يتوم ااا يأ ليذب موعال ابراهيم فقال ل 
لا تكون ذكاة : ا نى هذا ان الجنين فى حكم الحياة نفس على حدة مودعة فى الام || 
حت بنفصل 2 لورلا بتوهم تقاء الجزء حيا نعد اي لعدموت الامتوهم ْ 
الفصال الحثين هذا ولا ينو 0 قاء جياة !جر بهد موت الاصل والذ كاة عرف ف اللياة 0 
ناذا كانى لع الحياة ا عل حدة فبشترط فيه ذكاة .عل حدة ولا نول تغذى بنذاء ١‏ 
الام بل : شه الله انه ف طن الام من غير غذاء ار وصل الله البه الغداء كيت شاء أء ثم لعد ْ 
الاشصال قد تنذىا ص إلذاء الام بواسطة اللبن ولم .يكن فى حك م الجزء ولما جدل أ 
فعاد الااحكام بعالم يتضور تقرر ذلك لمكم فى الام دونه م الفصاله أ 
خا لعد موت الام ولو انتفصل حا ثم مات ا حل عندهم فمرفنا أنه لبن بتبع في هذا ْ 
الحكم وحقيقة العنى فبه ما يبنا ان المطلوب بالذكاة تسبيل الد م لمي الطاهر لسن ' 
وبذبح الا م لا محصل هذا القصود في الحنين أوالتمود 0 اللحبالنضج الذى حصل ْ 
التوقد ا ولا حصل ذلك فى الجنين بذ بس . وهذا الحواب تما قالوا ان الذكاة تنبى || 
عل التوسم ٠‏ قلنا م ولكن لأيسقط بالعذر وكا لو قتل الكل الصيد ما أو اختفاء وهذا || 
لان القدوه لا بول بدون الجرح واباحة د بح الحامل لانه توم ان بتفصل ااحنيرل 
حا بذبع ولان القصود لم الام وذيع ار يوان لفرض صبيح ا ا 
ع كول لمقصود الجلد وا مراد بالححديث التنبيه لا النيابة أي ذ كاة الجنينكذكاة أمه ألا || . 
ترى أنه ذ كر المنين أولا ولوكان المراد النيابة لذ كر النالي أولا دون المنوب عنهكا قل أ 
فى الالفاظ التى استشبد بها ومثل هذا يذكر للتشبيه تال فلان شبه أبيه وحظ فلان حظط 
أبيه وقال القائل 
وعيناك عيناها وجيدك جيدها *. سوى أن عظم الساق منك دفيق ْ 
والراد التشبيه ويصح هذا التأويل فى الروابة باانصب فان الأزوع حرف الكاف | 
فك ان ين وه تمر اجات إلى كر اجات وجتل الساء ها ولكان إن حلأ 
التزوع حرف الكاف لم بحل المنين وان جعلناه حرف الباء حل ومتى اجتمع الوجب لحل || 
والوجب احرمة يغلت الوجب لاحرمة والحدث مع القصة لا كاد اصح ولو ثببتةامراد ْ 
من قوم فبخرجمن نلطها حجن د آى ددعل الوت قل الله تعالي الك ميت وام ١‏ 
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ميتون ومعنى قوله صب الله عليه وسلم كلوه أى اذنحوه وكلوه والمراد بالفرش الصغار 
فلا يتناول الجنين ولثن كان المراد به الجنس ففيه ببان أن الجنينماً كول وبه تقولولكن 
عند وجود الشرط فيه وهو ان فصل حبا فيذبح فيحل به واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


*» باب الاضيحة‎ ٠ 


قال ره رحه الله تال اعم أن القربامالية توعان فرع بطريق المَليككالصدقات ونوع 
بطرق الاتلا ف كلق ويجتمع في الاضحية معئيان فانه 'تفرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم 
التصدق الحم وهو تمليك ٠‏ قال( وهى واحبة عل المياسير والمتيمينعندنا) وذكر فى الجامع 
عن أبى بوسف أمها سئة وهو قول الشافى لقُوله عليه الصلاة والسلام كتبت على الاضحية 
وم ككتب عليكم وقال عليه الصلاة والسلام خصصت بثلاث وهى لكم سنة الاضبحية 
وصلاة الضح والوثر. ٠وقالصل‏ عليه وسل ضحموا فانم! سنة أبيكم ابراهم عليه السلام وءعن 
ألى بكر ار رضي اللعنم| اهما كانا لانضحيان السنة والسنتين مخافة أن براها الناس واجبة 


وقالأنو مسعود الانصارى رضى. لله عنه انه نفدو على الفشاة وبراح ذلا أضبي مخافة أن 
براها الناس واجبة ولانها لاتجب على المسافر وكل دم لا يجب على المسافر لاحب على اليم 
كالمنبرة وهذا لانه اشرق بين المسافر الف الادات المالبة كالزكاة وصدقة الفطر لانهما 
لاستوبان ماك المال واتما الفرق بينغما فى البدن لان المسافر ,لحقه المشقة بالاداء بالبدن 
والدليل عليه ان بحل له التناول منه واطمام الننى ولوكان واجبالم بحل له التناول 6 فىجزاء 
| الصيد وتحوء ولانالذقرب,لا ئلا لابجب اننداء بل سبي من المبدكالتق فىالكفارات 
رن رسا لاسي ادر ١‏ وين و ذلك نولك تعالل فعسل اريك راك أى دار 
الامنحية والامر يقنضي الوجوب وقال عليه الصلاة والنلام من وجد سعة ول يح فلا 
شرن مصلانا والماق الوعيد لا يكون الا بترك الواجت وقال عليه الصلاة والسلام من 
مبجى قبل الصلاة فلبعد ومن ل يضح فلي بم على اسم اسماللّه تعالى والام ريد الوجوب وفىقوله 
عليه الصلاة والسلامضحوا أمر وقوله فانها سئة أ 0 راهم أي طر فته فالسئة الطريقة فى 
الدينوذلك لاسن الوجوب ولاحجة فى قولهعليه الصلاةوالسلام ول 00 ب عليكم فانا تقول 
أنها غيرمكتوبة بلىهى واجبة فا مكتو بي كرد قرط كف ساحده تند كان رسو لاله 
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صلل الله عليه وسل عخصوصاً بكون الاضيحة مكنوية عليدكا قال وتأويل حديث أبىككر | 
وط رض الله عنها اهما لا يضحيان في حال الاعسار مخافةأن براها الناس واجبة على 
المعسرين أوفي حالالسفر وهو أن حديث أبى مسعود رضى لله عنه ولا كلامفيالمسثلة 
علي سبيل القايسة والعبادات لانئبت 0 ولكن على سبيل الاستدلال تقول هذه قرية 
يضاف المها وفها فتكون واجبة كابممة وبيان الوصف انه تقال بوم ار د 
اضافة الوقت اليه لا لتحق الاوان كرد ررد فدولا بكرن موود ده لاعالة 
الاوان نكون واحبة 1 راان ضع لان عل رلك اليش واعب ول تيون علي لد 
الواجب وان اجتمعوا على ذلك م مخرجم ن أن بكون موحودا :فيه استحقافاً ولمواز الاداء 
ها رف الوم سانا مكار الأأيام يجوز فيها الصوم ثم لا يسمى شبر الصوم الا 
رمضان فعرفنا ان اضبافة الوقت الي القرية ندل على وجوءها فبه وانما لا جب علي المسافر 
لمى المشئة فات الاداء إيختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك فى السفر 
ويفوت بمشى الوقتذلدفمالشقة لا:لزمه كالمعة مخلاف سائر العبادات المالية وإباحةالتناول 
باذن من له اق فانه بالنضحية مله الله تعالى وقد قال الله تعالي فكلوا منها وما كان من 
جنس التقرب بلقاي ما هو واجباتداء فكذاك من جنس التقرب بالا ثلاف ما هو 
و ام وليس ذلك الا فى الاضحية وفىالوجوب بالنذر دليل على ان من جنسهواجبا 
ل 0 عا لانصالتزامه بالنذر كعبادة الراش م بخص 
جواز الاداء بأيا م النحر وهى ثلاثة أيام عندن قال عليه الصلاة والسلام أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أوفا ذاذا طالئس من 10 الثااك ا حر التضحية ١‏ لعد ذلك ٠‏ ٠وقالالشافى‏ 
رضي الله عالى عنه تجوز فى الم رايع وهو آآخرأيام التشربق وهذا ضعيف فان هذه 
ال ربة تختص يأيام النحر دون أنا م التشريق ألا ان لاسر أداؤها في اليوم الاول 
وهو العاشر من ذى المحة وهو نوم النحر لا أنا م النشر ب قعلي بافال الايام المعدودات 
ثلاثة وهى أيام النحر والمعلومات ثلاثة وهى أيام التشريق وتضي لاراة أيام 
فاليوم الاو ل من المعدوداتخاصة والبوم اك ر من المعلوماتخاصة وفيل المعلومات عشر 
ذى اللحة واللودتار م التشرريق » ثم مختتص جواز الاح الال والشر ولتم 
ولا جزنه الا اله 8 كن ذلك في الابل والبّر والعز وجزي الجذع من العان اذا كان 








عظها سمينا لما روى أن النبىعليه الصلاة والسلام قال ضحوا بالئثيات ولا تضحوا بالجذعان 
ولان المذع ناقص وقد أمرا فى الضحايا بالاستمظام والاستشراف قال عليه الصلاة 
والسلام 0 عام فانها على الصراط مطابا باكم. نا الجذع من الضأن تحزى* لحديث 
أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أن رتعلا ساق خدعا إلى مى ف ادتعليه فروي أو هريرة 
رضي الله تعالىعنه ان الني صلل الله علبه وسا قال نعمت الاضحيةالجذذع من الضأن فاتبيوها 
ثم التى 2 اذى من الغنم وهو الذى تم له سنتان عند أهل الادب وعند أهل الفتّه الذى تمت (اسنة 
والتى من البتر الذئتم له حولان وطمن فيالثالث عند جهور النقباء رجمم الله ومن الابل 
الذي ثم له حمس سنين والجذع من الابل مام له مس سنين ومن البقر ماتم له حولان 
وهكذا من لدم عند أهل الادب وعند أهل الثتّه اذا ثم له سبعة أشبر فبو جذعبمد ذلك 
ولا خلاف ان الجذع من العز لاجوز وانما ذلك من الضأن خاصة » ثم أو ل ونث الااصحئة 
عند طلوع الفر الثاتى من بوم النحر الا أن فى حق أهل الامصار يشترط قدي الصلاة 
على الاضحية فن ضحى قبل الصلاة فىالمصر لانجزئه لعدمالشرط لاامدم الوقت ولمذاجازت 
التضحية فى القرى نعد انشتّاق الفجر » ودخول الوقت لاؤتات فى حق أهل الامصار 
والفرى انما ختلفون فى وجوب الصلاة فليس على أهل القرى صلاة العيد واكا عرفنا هذا 
فى حق أهل الامصار نحديث البراء بنعازب رضي اللهتعالىعنه انالني صل الله عليه وسلم 
قال فى خطبته من ضحر ي قبل الصلاة فليمد فقام خالى أو نردة .ننشار رضى الله عننه قال 
انى عحات نسيكتى .لاط م أهل راق د والسلامتاك نلك شاة لم فأعد تسيكتك 
فقال عندى عتود خير من شائين فقال صبلوات الله وسلامهعليه رثك ولامرىء أحدا 
لعدك وقال علنه الصلاة والسلام ان أوك سكن | في هذا اليوم أذ نصلى ثم نفع ومن بذع 
من أعن الامصا ر أضحيندقال أن يصلي الامام 1 لزه عندنا وقال الشافى رحهالله اذامفى 
من الوقت مقدار مايصلى فبه صلاة العيد عادة جازت الاضحية بعد ذلك لامهم لو صاوا 
جازت التضحية فلا بتير ذلك بتأخير الامام الصلاة م لو زالت الشمس ولكن تقول 
الواجب مراعاة الثرئيب المنصوص وما بق وقت الصلاة فراعاة الترئيب ممكن مخلاف 
ما بعد الروال فقد خرج وقت صملاة العيد بزوال الشمسفى هذا اليوم وهذا تو زالتضحية 
نعد ذلك قال (واذا ذبحا بعد ما انصرف أهل المسجد قبل أن «صلى أهل المبانة أجزأه 
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استحسانا ) ومعنى هذا ان للامام أن خرج بالناس الى المبانة ويستخاف من إصلى بالضعفة 
في المامع هكذا فءله على رضى اللّهتعاليعنه حين قدمالكوفة .قال (واذا ذم بعد مافرغ أهل 
السجد قبل أن يصلي أهل الجبانة فى القياس لاتحزته) لان اعتبار جانبٍ أهل الجبانة يمن 
المواز واعتبار جانى أهل المسجد وز ذلك وف العبادات يوذ بالاحتياط ولكنا 
استحسنا وقانا قدأديت صلا ةالعيد فى اللصرحتى لوا كتفوابذلك أجزأهم فنجوز التضحبة 
بعد ذلك لان الترتيب المشروط قد وجد حين ضحى اعد صلاة العيد فى هذا الصر و 
بذ كرما لوسبق أهل المبانة بالصلاة فضحى رجل قبل أن يصلى أهل المسحد ٠‏ وقيل فىهذا 
الوضع يجوز قياساً واستحسانا لان المسنون في الميد اخلروج الى المبانة فأهل الجيانة هم 
الاصل وقدصاواوقيل للقياس والاستحسان فيهيالان أداء الصلاةؤ المسجد فض ل منه بالجبانة 
واذا كان فى الموضع الذى صلى فبه أهل المسجدقياسا واستحسانا ما ذكرنا فهنا أولى ٠قال‏ 
(ولا بأس بأن يضحي بابماء وبمكسور الترن) أما اجلماء فلان مافات منها غبرمقصود لان 
الاضحبة من لابن أفضل ولا رن له واذا ثنت جواز اعلاء 3ك ور الثرن أول وتذروى 
فى ذلك عن تمار بن باسر رذى الله تعالى عنه. وكذلك الخصى لما روى ان الني صيل الله 
عابه وس 0 شين اماعين اتر ين مو حودن احد ها عن ننه والإاخر 0 أمنه. 
والراد خصيان وكان ابراهيم شولمابزاد فىحمه بالخصاء أنفم للمسا كينمما شوت بالانثيين 
اذ لا منفعة للغتراء فى ذلك ٠‏ فال( ولا بأ أن يضحى بالحرباء والتولاء اذا كاات سميئة) 
والجرباءالتق مها جرب واذا كانت سمينة فالجرب فىجارها لافي لها ونهى رسو لانمل 


المعليه وس أن نضحى بالمجفاء الى لايق «والتولاء هى المنونة والجدونعيسفي القضاة 
لانى ااشاة ذاذا كات سمينة فا هو القصود منها بن واشتراط اين فى المدرث الذى 
روعااك ل صل الله لول صجى 1ه ماحين برعبان فىسواد وبنظ مره 
0 كلان وسواد ومقصود الراوى من هذه المبالغة ببان السمن ٠‏ فال (ولابأس أن يشترك 


سبعة شر ف شرة 5 ا مالك ا الله 1 ع نأل ثِ 00 شرة ة واحدة وان 


3 على 0 ف 0 عام أضحاة وعثيرة وم ار عن ان مسعود 
وحذيفة رضى ي الله نعا لاسر 0 جار دري المع قال دكار د المدييقق 
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النثرة واللدلة فأجاز الني عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبعة والبدئة عن سبعة والمراد 
بذكر أهل البيت قب الببت ت لان البسارلهعادة٠‏ وقد ذ كر فى لعض الروابات على م 

ىكل ع م اضحأة وعنبرة ونستوىان كان لق ع جيه التضحية د لعضوم قرية أخرى 
ررد الا اذا قصدوا ججيماً التضحية وقال الشافنى يجوز وان كان قصد 
لعضوم الحم وقد ببنا هذا في المناسك فان كان الشركاء ء في البدنة هاننة " مجزهم لاننصيب 
كلل واحد منهم دون ن السبع وكذلك انكان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن 
رح نات وترك انا م و جه قل بور» والحوات 1 د وز 
لان نصيب المرأة الو نفاذا لم جز مها فى نصدما لاتحوز فى نصيب الاءن أبطا ٠فان‏ مات 
أحد الشركاء فى البدئةورضى ورلته بالنضحية مها عن اميت مع الششركاء فى القياس لايجوز 
وهو روابة عن أنى بوسف رمه اللولان نصيب الميث صار ميرائا والتضحية 'تقرب بطريق 
الاثلاف فلا نصح التبرع نه من الوارث عن الميت كالمتق واذا لم بجز فى تصيبه لم يجزفى 
نصيب الشركاء وفى الاستحسان يجوز لان معنى المَرنهَ حصل فى اراقة الدم فا التبرع من 
الوارث عن مورثه باللقربالمالية ديم كالتصدق وائما لاريجوز العتق لما فيه من الزاء الولاء 
وذلك غير موجود في الاضحية وعلى هذا اذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحى عنها مولاه 
أو صغير ضنحى عنه أبوه ولا خلاف انه لبس علي الولى ان ضحى عن احد من ماليكه 
فان تبرع بذلك جاز واذا جعله شريكا فى البدنة قفيه قياس واستحسان لما بينا وأما الأأب 
ليس عليه أن يضحى عن واده الصغار فى ظاهر الرواية وروى المسن عن أبىحنيفة رحمهما 
لله أن ذلك عله اكصدقة القطر اانه عزء منه فكيا بلزمه إن تضحى عن نقسه عند دسناره 
فكذإك عن جزنه ٠‏ وجه ظاهر الروابة ان ما لا بازمه عن تماوكه لا بازمه عن ولده كسائر 
الب مخلاف صدقة الفطر وهذا لان كل واحد منهما كسبه ولو كانت التضحية عن 
أولاده واجبة لامر مها رسول الله صل الله عليه وسلم وتقل ذلك 6 أمر بضدقة الفطر وان 
كان للصبي مال فال بعض مشانخنا رجهم الله تعالى على الاب والوصي أن يضحى من 
ماله عند أبى حنيفة رضى الله عنه على قياس صبدقة الفطر الا“صح أنه لا يجب ذلك وليس 
له أن بفعله من ماله لانه انكان المقصود الانلاف فالا'ب لاعلكه في مال الولد كالمتق 


ار 0-7 0 0 لعبك اراقة اللي ذذاك 0 0 10 المي 
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لاحتمل صدقة التطوع - قال(واذا اشترى امنحية ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك)لان 
نفس الشراء لانتمين الاضحية قبل أن بوجها ونعد الايحاب يجوز بيعباى قو لأ حنيفة 
ود رجهم اللدويكره وى قو لأ بى.وسف رحمهالله لاوزلتماق حق اله تعالى بعينها ولكنهما 
بذولا ن تماق حن الله تعالي مها لابزيل ملكه عنها ولابعجزه عن تسليمها ادل ار 
اللك والقدرة على التسايم الا ارى آنا وق بيع مال الزكاة لهذا والأصل فيه ماروى أن 
الننى عليه الصلاة 00 دفم دينار الى حكيم بن حزام رضي الله عنه ليشترى له شاة 
للاضحية فاشترى شاة شأة ثم ثم باعبا بدبنارين * م اشترى شاة بد.نازوجاء بالشاةوالدينارالرسول 
الله صل الله عا يدوسل فأخبره ذلك فقالصل الله عابه به وسل ارك الله صفقتك أما الشاة فضح 
مها وأماالدينارقتصدق نه فقدجوز ردورالله صل اللهعليه وس بيعه لعد مااشتراها للاضحية 
وان كانت الثانية شرا من الاولى وقد كان أوجب الاولىي فتصدق بالفضل فيا بينالقيمتين 
أما جواز الثانية عن الاضبحية فلاستجماع ششرائط المواز وأما التصدققانه أو جب الاولي 
فد جعل :ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له ان إستفضل شع منه لنفسه فيتصدق 
بفضل الثيمة 5 أمر ردول الله صل الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالتصدق 
الدسنار ومن أصحاننا رهم الله من قال هذا اذا كان فقيرا أما اذا كان غنيا ممن يحبعايه 
الاضبدية فليس عليه انتصدق بفضل بالقيمة لان فىحق التنى الوجوب ليه بايجاب الشمرع 
فلا بتمين بتعيينه فىهذا الحل ألا ترى أنهالوهلكت تفيت الاضحية عليه فاذا كان ماِضحى 
ا م يازمه شىء رياطت فس ليد سم در اران ريه اداه 
فى هذا الحل بعبنه ولذا لوهلكت لم ,ازمه ثىء آخر فاذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه 
كان عليه أن يتصدق به ٠قال‏ الشبيخ الامام والاصح عندى أنن المواب فبهما -واءلان 
الاضحبة وان كانت واجبة على الننى ى ذمته فبو متمكن من لعيين الواجب فى ل فيتعين 
تعيينه فى هذا الحل من حيث قدر المالية لانه تعيين ميد وان كان لابتعين من حيث فرام 
الذمة .قال (والاضحية أحب الى من التصدق مثل ثمنها) والمراد فى أيام النحرلان الواجّب 
اقرب باراقة الدم ولا حصل ذلك بالتصدق بالقيمةففى حق الموسر الذى يلزمهذلك لا اشكال 
أنه لا يازمه التصدق يقيمته وهذا لانه لاقيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام مالبس بعتقوم 
اموز دا وارقة الد ام 0 تال د في] ملسست اننال د آم 











اال ترق ين هذا وار كاة وعدفة القطر ويا ف بن القاي اسح نسل اله 
الاوقات ولا تمكن من التقرب باراقة الدم الا فى هذا الايام نكن فطل وأما بعد ستى 
أيام اللحر ذفك مدهل م انارت باراقة 0 م لامها 1 ون قرنه الام في مكان صوص وهو 
ارم وى زمان خصوص وهو أيام الندر 0 لزمه التصدق شقيمة الاضحية اذاكان 
ممن حب عليه الاطحية لان تقرءه في ؛أيام الدراكاق ,اعبار الالبسة فيتى بعد مما 
والتقرب بالمال فى غير أيام انحر يكون ل ااتصدق ولانه كان ن قرب سين اراقة اللدم 
والتصدق 00 وقد 2 زعن احدها وهو قادر على ل خر فأق عا شدر عليه قال(ولس 

على اأرجل أن لضحى عن اك الكبار ولاعن ارتم ليس عليه صدقة الفطار م فوم 
الفطر ) وهذا لان عهم أن يضحوا عن انفسبم فلا حب عليه أنيضحى عنوم ٠‏ قال ( واذا 
ما فسرى الل ولدها لانه سرك دن 8 والولد وان ل( يكن غلالاتقرب باراقة الدم 


مقدوداً نبت الممكم فيه تبمأ للامولان الثمراْط تمتبر فما هو أصل ووجودها فى الال 
ننى عن اعتبارها فى البيم ذان باعه تصدق ثثنه لان معن التريةيثبت فيه فلا يكون لدان 
يصرف ماليته الي نفسهك فى حق الام . وكذلك ك ان أمسك ولدها حى مضت أنا «اللنحر 
تمدن ال الامام وكرة ان جز صوف ضر ينه ويلتفع به قبل أن.ذحبا لانه أعدها 
القرنة ميم اانا فلا شنى له أن عرف شيا منها الى حاجة نفسه لان ذللك فى معنى 


الرجوع فى الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام له مر رطي ألله عنبه فها دونهذا لاتمدق 
صدقنك . قال (ويكره ايع جلد الانحية مسد الذيع)لنوله عليه الصلاة والسلام من باع 
سن اهن أضحية له وقال لعل رضى الله عنه تصدق جلالها وخطمبا ولا تمط الجزار 
ما شيئا فكا بكرو له 00 الأزار فكذلككره له ان ليع الحلد فان فمل ذلك 
تصدق ينه 6 لو باع شيا من لبا «قال( ولا بأس بأن يشترى بجلد الاضية متاعا للبيت) 
لانه لو ديذه وانتفم به ف ل وكذلك اذا اشترى به ماشتفع ١‏ دق ببته لان لابدل حكم 
البدل وهذا استحسان وقد ذ كر فى ودار هشا م قال يشترى نه الغربال والجراب 
وما أشيه ذاك 1 شترى 0ك اا ماف ذلك اك وائيان در واحك 








ْ 1 )2 ْ . 
١‏ ولتتكنه استحن قال هما تكون طريق الاتفاع + تناول العين فهوامن باب التصر قل 
اقصد الول فليس له أن يفعل ذلك فى جاد الاضحية وما 03 نه فى الببت مع بقاء اليين 
ارش من جد دكن كفل ذك : ٠‏ قال ( ويكره له أن بحل الاضحية اذا كان للها 
لإن فينتقع اك بكره له الانتفاع فلار ااا من عينها وقد جعلبا للقرية 
.فلا سرت ها مباال منفعة نفسه قبل أن تبلغ مله ولكنة ينضح ضرعب بالماء البارد 
حق ,تقلص منه اللبن ولا تأدي ه الا أن هذااعا 06 كان شرب من أنام ادر 
فأما اذا كان بالبعد فلا ,فيد هذا لانه بزل ثانا وا بعد مايتقلص ولكنه ذم وله أن 
محلا وتصدق باللبن كالهدي اذا عطرت ت قبل أن تبلغ حله فان عليه أن بذحا ونتصدق 
' باحمبا وقد ناه في المناسك ٠‏ قال ( وان اشترى بقرة ة نزيد أن إضحى ما عن ' 00 
ترك مسمس أجزأه استحساً) وفي الفياس لا يجزنه وهو قول زفر رحمهاننّلانه أعدها 
للقربة فلا بكون له أن بيع شيئا منها؛ عد ذلك على قصد الول ا ذه الصفة 
وضحه أن هذا رجوع منه عن لعض مائقرب بدوذلك حرام رقا وليه الااستحسان أله 
ْ 0 ا معه في الابتداء بأن اشتروا ججلة جاز ككذلك اذا أش ركهم بعد الشراء قبل إتام 
القصود وهذا لان الانسان قد يتلى مبذا فاندقد مجد ثقرة سمينة فيشترمما 5 يطلب شبركاءه 
فها فلو لم بجز ذلك أدى الى الحرج ٠‏ قال (واو فمل ذلك قبل أن يشترى كان أحسن) لانه 
أبمد عن الاختلاف ولس فبه معنى الرجوع فى القرءة لا صورة ولا ممنى فكان ذلك 
أفضل «قال(ولاتجوزالموراء فى الاضحية) وله عليهالصلاةوالسلاماستشرفوا المين والاذن 

وف حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال 0 لضحى 

تأزيعة العوراء النين وها والشر انين عرننها وامر نضة الإنمر ضبا والتيكفاء إلى لا ىق 
م الأصل أن العيب الفاحش مانم لتوله تعالى ولا تهموا ليث منه تنفقون والبسير من 
العيب غير مالم لان الميبوان قلا نبجو من العيت الدسير فاليسين ما لاناثر له فى جا 
وللغور أثر فى ذلك لانه لاسبصر نعين واحدة من العاف ما ببصر بالعينين وعند قلة العاف 
.تين العجف ثم السين والاأذن منصوص على اعتبارها فاذا كانت مقطوعة الأذن ل يجز 
الانمدام شرط مندوض :واذا كانت متلوعة الطرف فكذلك نطريق الأول فال وات 
كآن القطوع بعض ذلك ففى ظاهر الروابة عن أَبى حنيفة رضى اللهتعالىعنه ان كان المقطوع 


أ 





أ أكثرمن لازن وان كن الث ل ةر ا 
اعتبارد بالوصية فان الثاث في الوصبة كا دونه ولا تجوز ارصسبة) كت من الئلث وف 
روابة نشر عن أبى خنيفة رحمهاللهاذا كان الذاهب أقل من الثاث »وز وانكان أ كثر من 
لثنث لا يجوز لنوله عليه الصلاة والسلام ثلث واثلث كثير وفي رواية إن شجاع اذا 
كان الذاهف ب الرنملا حدرئ' لان رم ل اطق مسح الرأس وقالأبو وسف 
رحهالله اذا نقى الا كثر من ن العين والاأذناجزأه قالوذكرت فولى لابى حنيفة فال قولى 
قولك «فيرءنا رجوع من أبى حديفة الى نوله وقبل معناه ولى قريب من ذلك ٠وجه‏ فول 
أنى دوست ان القلةوالكثرة من الاسماء المقابلة فاذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا اذا 
قابلت الذاهس بالبا كان الباق أ كثر واذاكان الذاهب أ كثر من النصف فاذا قابلته بالباق 
كان الذاه أ أكثر فاذا كان الذاهب النصف قال لا تجوز لانه لما استوى المائم والحوز 
ارجح الال احتياصا. ٠.‏ فأما الشق فى الآأذن فيو عب ندرالا رف انه بشعل ذلك للعلامة 
عازلة السمة فلا ,عنم المواز ومن العلاء رحهم الله من لايجوز ا روى أن النى صلى اللاعليه 
وس نهى أنيضحي بالشر قاء 0 واللقابلةوالمدابرة» فالشر فاء ان يكون اأرق ف أذنا 
طرلا رارف ان كرون رطا والقالتقطم فى مقدم أذنها وامدابرة فى مؤخر أذمها وتأويل 
ذلك عندنا اذا كانت الع إليذا ذن مقطوعة 0 الذاهي أ كثر من الث ث لما بينا 0 
العرعاء اذا كانت تمشى فلا 0 بدلانه عليهالصلاة والسلام سكل عن العرحاء فقال اذا كانت 
تبلغ فلا بأس به فاذا كانت لا تقوم ولا تثئي لا جوز لانذلك يؤثرفي لجرا فانها لا ماف 
الا ما حولها واذاكانتتمشى فى نذهبالىالماف فلا يئر فى باولا تجزى" المجفاء النى 
لابق للنهى الذى روناولان هذا عيب فاحش أثر فى لها ويستوي ان اشتراها كذلك 
أو صارت عنده كذلك وهو موسر لا نالواجب فىذمته نصفة الكئال فلا بتأدى بالناقص 
مانا 6ن سس جر أو لاله تاساود بل ثبت اق فى العين فبتأدى بالعين على 
1 أى صف ة كانت وذلك «روى عن علي رطى" الله رك عنده أو .رفت فظلله 
بدلا ان كان موسر ولا ثىء عليه ان كان معسسرا وعلى هذا قالوا الموسر اذا ضباتأضبحيته 
ناخد ادرى ْ وجد الأول ذاه ان يضح بأءها شاء وان كانمسس] فاشتراها وأوحما 
فضلت ثم اشترى أخرى نأو جبها م وجد الأ ولى فمليه ان يصحى بعما لان الوجوبف العين 








بإبحابهوقد وجد ذلك في وااثانةكالة 0 و اأسلباتم ثىء من هذه العيو مس لماعي 
أضجعهاالذ بحو ذ ماعل مكانها فق القياس لاتحزثهلانه أذ الواج ب بالاضحية لا بالاضجاع 
وهىمعيبةعاد التضحية 0 ا في الاست<سان بز به لانهذا لايستطاع الامتناع منه فقديتقات 
السكين هن بده قتصبب عينها فبجءل ذلك عف وا لدفع المرج ولانه أضجعباليتقرب باتلافها 
فتاف جزء مما فى هذداطالة هن ل التقر ب فلا كنع الأواز خلافما قبل الاضجاع وعن 
أن اوسف قال اذا أصا ما ذلكفيبوم الاحر أمضحى انعد ذلكيوم أو ومين حاز لانه حاء 
وقت اتلافما شر ؛ اناف جزء مها فىهذهاطالة لاعنع المواز فال( ولا 0 أندحس شاة 

هادان حك تكذلك وهى ال ) لان علم الاؤن 1ل كانه را واز فعدم 
ل ذن أصلا أل لعض ١‏ اماه له ذن #زى لازال ذزمم | صبحة وانككات صيارة 
رأنالي)ء فكان أبو بوسفرحهاشّقولأ ولالادوز أن بي مهأو كانت تتاف ثم رجم 
وقال جوز 0 ان نضحى مها لان الهماء علس اك تس 
ذلك أن اا كدورة لض الاسسنان فاذا كانت تءتاف فالباق م من ٠‏ الاسئا ان كبر من 
الذاهت وذلكلاعنم المواز عنده ثم ثم قالوالتى لا اسنان ذاعتزلة التى لا اذن لها فكل واحد 
منععامقصود فى البدن بل السن فى الا نمام أقرب الى امنود من الاذن لانها امتاف بالاسنان» 
قال( ولا يجوز فى|اضم باوالواجبات قر الوحش ور الوحش والظبي ) لان الاضحية عرفت 
قرنة م واعا ورد الشرع بها ه ن الانعامولان إراقة 00 من الوحثى لس قرة ة أصلا 
والقرية لاتتأدى بما لوس ري واذا كان الولد دين وحثئى وأهل فان كانت الام أهليةجازت 
النضحية بالولد وان كا؛ نت وحشية لا و زلان الواد دزء من الامفانماء الفحل يصير مستهلك 
حضاتها وانغا بتفصل الولد منها ولهذا يتبعها فيالرق وآالك فكذلك فى التضحية وهذا لانه 
فصل من الفحل وهو ماء غير محل لهذا الثم ويفعل دن الام وهو حيوان محل لهذا 
الحكم فلبسذا جعلناه ممتبراً, الا م » قال ( رجل ذم أضية غيره لغير اذنه فى القياس هو 
ل : 
ضامنا تكن ذبم شاة التقصاب ثم الاضحية لاتتأدى الا بعمل المضحى وييته وم وجد ذلك 
حينفعله الغير بغير اذه ففى القياسهو صبامن لمِيسها ولا جز يهمن الاضْحية» ولكنا نستحسن 
| وتقول يجزنه ولا ضمان علي الذابح لانه لما عرمها للاضحية فقد صار مستغنيا بعل واحد 





لاد ل مشوظ) 
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التضحية با في أيام اندر لان ذلك لشونه عضي الوقت ورا در له عار ضفي أيام انحر 
00 دلالة 0 إفص 5 فى ثشرب ماءفيالسقابةوذظ إزعا ٠وقال‏ الشافى رمه الله 
.يجزنهمن الاضحية ولكن الذابح ضامن لقيمتها وهذا نعيد فالمواز لا يكون الا بعد وجود 
الاذن دلالة ولو وحد الاذن افصاحا 1 يضمن فكذلك اذا وجد الاذن دلالة وعلي هذا 
ران رحلين غاطا شك واحد مهما 1 صاحبه على نفسه أحزا كل واحد نا 
ارات راسد منهمامساو+» من صماحبه فان كانا قد أ كاد معلا فلبحال كلواحد 
منهما صاحبه وبجز مهما لانه لو أطم كل واحد منعها صاحبه لل أضحيتهجاز ذلك غنيا كانأو 
فقيرا. قالأو وس ف رجه الله ننشاحا الكل واحد منهماتضمين صاحيه قبمة له 3 بتصدق 
شلك القيمة كا لو باع للم أضيته فعليهأن تصدق بالْن ٠‏ قال( ولوأمر حوسيا فذ لم أضحيته 
00 )لا نهذا افساد لاتقرب فانذبيحة المهوسى لانق كل ولو أمر مروديا أو نضّرانيابذك 
أحراء ل دن لفل اذبح ولكنه مكروه لانهذا من مل القربة وفءله لبس شقرية:قال 
(فان ذيم أضحيته نفسهفرو أفضل) ان النبي عليه الصلاة والسلام ساف 5 اله بدن حر 
منها ثلاث وستين بنفسه ثم ولى اا ا الله عنه وحين دبحى نالشا البن ذحهما نفسه 

ولكن هذا اذا كان 3 ذلك فا ن كان خافن 1 بعدز عن ذلك فالافضل أن إسستعين 
بغيره ولكئه بلبغى له أن يشيده | نفسه لاروي ان الني عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة 
رضي الله أمالى عنها قوى فاشردى أضحيتك فانه يقفر لك بأول قطرة من دمي كل ذنب 
أما أنه يجاء بلحمما ودمما ا ل ان ضعنا قال امه المدرى 
رذى الله ثعالى ء: نه أهذا لآل مد عليه الصلاة والسلام فهم أهل لا خصوا نه من الخير أم 
للمسلمينعامة قال عليه الصلاة والسلام لإال د خاصة وللمسلمينعامة .قال والاصدة 
تب على أهسل السوادكا يجب على أهل الامتصار) لانهم متقيمون مباسير واه لم يجب 

عل امسافرين لابلحقيم من امشقة فى 0 وذلك غير موجود فى حق أهل القرى وف 
حدر درن ارام علي أهل الامصار ماخلا الماج وأراد بأمل الامصار 
المعيمين ال لك فاما أهل م فيليهم الاضحية وان ححوا ٠قال)‏ ولا ل لاهل 
القرى أن بذحوا الاضاحى بعد الشقاقالفجر )لا يبنا أن دخول الوق ت,الشمّاق الفجر من 
يوم النحر الااان أهل الامصار علبهسم الصلاة فيلزميم مراعاة الترتيب ولا صلاة على 





أهل القرى لفوله عليه الصلاة والسلام لاججعة ولا تشريق الا فى مصر جامع * ثم المعتبر 
الملكان الذى فيه الاضحية حتى اذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد محوز أن يضحى 

ما بعد انشتاق الفحر ذأما اذا كان هو بالسواد وأضحيته بالصر لايجوز أن يضحى بها الا 
مسرا الاين الصلاة وقد نا أن أيام النحر ثلاثة أفضلبا أولما وذلك مروى عن عمر 
وعلى وابن عباس رذى الله تعالى عم «قال (وحزءه الذع في ليالها الا هم كرهوا 4 
فى البإلى) لانه لا بأمن أن يناط فتفسد الظلمة اللإلى ولكن هذا لامنع المواز ٠‏ قال( وليس 
على أهل منى بوم النحر صلاة العيد) لانهم فىوقت صلاة العيد 0 ن باداء المناسلك فلا 
يلزمهم صلاة العيد ووز لم التضحية بعد انشقاق اافحر ما لابجو لاهل الفرى وال 
سببحانه وتعالى أعلم 


0ك 


ب اه 0 . . 00 
قال رحجمه الله كال ومن لت من بده صيك لعك م احرزه فاخده غيره ذبو الاول) 


لانه مال مملوك له فلا زول ملكه بالاثئلات من بده ولا ملك الثانى بالاخق لانه بالاحى 
علك الصيد المباح لا المال المماوك كن أبق عبده فأخذه انسان آخر لاعلكه ومن أصب 
شبكة فوقع فها صيد وصار حبث لاشدر علي اأذعاب فأخله رجل فصاحب الشبكة أن 
نه لانه 1 د له بلوقوع في شبكته وهذا خلاف مالو ضرب فسطاطا فتعاق نه صيد 
تأخذه انسان فهو الخد لان تاصب الث 10 نتصد الاصطياد فيصين ناا اخذا للصيد 

الوة شع قُ شكنه وذ لو عله خرمكان ضامياً وضارت الفسطاط ماقصد الاصطاد فلا 
كون ادناه واذلعاق شنطاطه 0 لقره رم عن «قال( ومن أخذ ازا د شه 
فى مر أو سواد وف رجليهسير أو جلاجل وهو يعرف انه أهلى فعليه ان يعرفه ليرده على 
صاحبه )لاندتيقن بثبوت «دالغيرعليه قبلدفانه لاخرج من البيضة مع الملاجل فاما أن يكون 
اثفات من بد صاحبه أو أرسله فلا بزول ملكه في الوجهين كن سيب دابته فعرفنا اندملاك 
الثير فى دده عنزلة الاقطة فليه أن إعرفه لبرده على صاحبه وكذك ان أخذ ظبيا وفىعنقه 
فلادة وكذ اك لو أخذ حمامة فالمصر اعرف نمثلا لا كون وحشْمية .فعليه أن نعرفبا لامأ 
عزلةالاقطة. ومهذا تيينان من اتخذ برب جام فأ كرت فيه حمام الناس فا يأخذ من فراخها لا 














22) 

يحل له لان الفرخ علك ملك الاصل فبو عنزلة اللقطة فى بده الا انه انكان فتيرك حل له 
اتعاول لهاجته وان كان غنيا ينبني له أن تصدق بها على فير ثم لشترى منه نشى؛ فيتناول 
وهكذا كان ,فعلهشيخينا الامام شمس الاثمة رحمهاللةتمالىوكان مولا بأ بأكلالخم قال (ومن 
كان عنده صيد ار عند احرامه اله م حل الاول فله اك منه)الان 
او عر له عن الصيد لا ازالة ملكه ألا ثرى أن الرجل را سادق 
بنته فلا بلزمه ثى* واذا كان لعد الارسال نافيا على ملكه ل علكه الاخذ ذله ألإسترده 
قال ( ومن قتل بازيا معلا أ وكلبا معيا لرجل فعليه فيءته ) وقد ينا في هذه المسألة ان 
اكاب المعل مال متقوم عر عند نا ويضمن متلفه وانما تمتبر قيمت هكذلك نخلاف الحرم 
اذا قتل بازيا معلا فلا يعتبر فى اصجاب القيمة عليه كونهمعاا لان الجزاء على الحرم يجب حا 
لله تعالى لممنى الصيد فى بد المقتول وبكونه مع بننتقص ذلك لانه رج به من أن إيكون 
متوحشا فلا بزاد به قيمته فى حق الله تعالي فأما وجوب الغمان الا"دمى لكونه مالامنتفعا 
بدو.زداد ذلك بكونه معلا فلا اعتبر فيمته كذ لاك ذان كان اك ر كت ص ولا 
امه شار ' فيمته أِضا ومراده اذا كان يحبث يقبل التعليم كرنيال" 
منتفعا به وا نكان عور لا قبل التعليم لفتلفه لا حن غزالاه غير مؤدى ولبس كال 
منتفع له وقد يبنا جواز يع كل ذى ناب من السباع وكلذى مخلب من الطير لانه يشبل 
التعليم ال الانتفاع . ولا جوز بعلم : شي من ن ذلك لانه لامنفعةف الحم سوى الا كل 
فاذالم يكن مالا مأ كولا لا يكون مالا متقوما وجواز الببع ختص عال متقوم حتى اذا 
كان له من 0 كان برغب فيه لاطعا م الكلاب والسنائير جاز ببعه اذا كان مذ ىالا أن 
بكون مينة وما كان من جاودها ا با لآنه مال م: تع بد وآن 
كانت غير مدروغة لم بجز ومراده اذا كانت ميتة 3 فأما اذا كل 56 جوز وقد بنا أن ا 
رانك كدق لسن والطرارة فى ما كول اللم وفى ا بارة الملد فى غير مأ كول الحم 
كالدباغ ٠‏ قال ( وان وجد في الماء سمكة مقطوعة لا بدرى من قطعبا فلا ل ا 
ليس فبها ما ردل عل سبق بدالا انوهم أن يكون فعله مها سمكة أخرى وان أصاب في 
وسطبا أو فى م ممه خيطا مربوطالم ' | كلها ويعرفها لانه م أن بدا أخرى سبقت" 
الها فتكانت عازلة اللقطة فيعرفبا ٠‏ قال ( ومن سمع حمسا ظن انه حس صيد فرماه أو 
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اسك رات صيدا فان كان ذلك الس بحس صيد فلا بأمن ما أصات ذلك وان 
كن حس اسان أو غيره من الاهليات لم >ل له ذلك الصيد) لانه رى الى المس والرى 
الى الاهلي لا يكون اصطيادا وحل الصيد بوجود فمل الاصطياد فاما اذا كان الس حس 
بيد فرميه وارساله الكل ب كان اصطياذا فبحل تناوله اذا أصاب صيدا مأ كولا سواء 
كان اجلين عن صيد ما اكول او عرفا كول وعن زذر رحمه الله قال إن كان المىرحس 
سيد مأ كول م بحل 'ناولة وان أصات صيد” مأ كولا لان فمله لم كر محا رئ أند 
ارأما مر شد الل وعن أبى بوسف رمه الله قال اذاكان الم حس خازير لم 
بحل وان اك رميه الصيد لاف السباع لان اللتزير من المحترم العين ف في سار 
السباع فان فعلهمئثر فى طبارة المإن فاذا أصات ما بحل تناولهكانمؤثرا فى اباحة اللحم أ أ 
والصحيح ماببنا ان فمل الانسان في كل متوحش اصطبا د فأما حل التناول باعتبار صفة فى 
0 فاذا أصاب فعله فى الاصبطياد محلا مأ كولا قانا بباح تناوله وان لم يتبين ما كان ذلك 
ار بحل له أ كله دخالى الوجب لحل والمعنى الوجب الحرمة وني النوادر إذا 
رى طينا نات 1 وذهب الطير ضٍ درف اذككان أهلا ررح بأحل له أن بتناول 
الصبدلان الطير فى كيل وحثى لاف مالو رى بعيرا فأصاب 1 وذهب البعير ' 
عرف ان كن اعلا ودتوحة افانه لا >ل تناول الصيد لانهمألوف ف الاصل والتوحش هنه 
تادر فتمسنك بالاصل حتى يظبر خلافه وا نسمع حسا فظن أنهإنسان فرماه فأصاب مارماه 
ونين انه كان صيد) نحل تناوله لان حقيقة فءل اصطياد وظنه خلاف حقيئّة فمله لنوء قال(ولو 
رىخزيرا أهليا فأصاب صيد 0 يؤكل) لان المازيرالاهل ليس لصيد فهوومالورمي شاأة 
سواء وكذلكاورمى حر يبأعتفيا. وثقافأصابصيد] رأ كلهلانرميه الى الخر لى ليس ناصطياد 
ولاهو مؤثر في المل فلبذا لا حل تناول ما أصابه من الصيد والله سبحانه وتعالى أعم 


هت 


دع باب الصيد ف المرم 6 


قالرحجه الله نعالى( واذا حرج اميد من اعأرم الى المل ذل ساد لاله صيدك 
الأل 6 كان قبل دخوله الحرم وهذالان لانم من اصطياده كان حرمه ة المرم وقد ذال 
خروجه الى المل فهو نظير بحرم حل من احرامه وفيه نص وهو فوله تعالى واذا حلام 
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فاصطاذوا ٠‏ قال(وان رمى كل 1 فى أل قأضاه نه ثم دخل الصيد 0 قات منه ل 
يكن عايه جزاء )لان وجوب الحزاء باعتبار فعل 0 دكن 0 وهو اارى الى || 
صدق األن باعتبار <رمة الحل و يكن عر حين كت السهم اعد فر كر إ 
رن اك نا ند فأصابه ثم أسلم رف اناس لأس ١‏ كه دي ةن 10 اا 
'رى أنه لو مات فى اهل حل ناوله فكذلك اذا مات بعد ما دخل المرم لانه دخله وهو | ' 
مذى وحرمة ارم انما نظير فى حق الصيد لا فىحق اللذ ى ولكنه استحسن قال بكره | 
الل سس زهوق ال فى الحرم والحكم يضاف الى | 
الشرط روف عنده 6) يضاف الىالسبب 0 نه فاعتبار هذه الخالة وجب الرمة واعتبار 
حالة الاصانة :يبييح فيثلب الوجب الحرمة وبه فارق المزاءلان الجزاء بالك لايحب 
ولان الجزاء باعتبار الفمل فان المل صضة فى المدل والحل فى الحرم عند ثبوت صفة الل 
فيه ٠‏ قال (وان أصاءه فى اهرم فات في الحلفلا خير في أ كله ) لان الحل باعتبار الاصابة 
وقد أصابه وهو صيد الحرم وهذه هى السألة المستثناة من أضلنا ان الممتبر لحالة الررى فيا 
ب عليه ادحام ة ونلا الاصانة فان فح[ التناول نعتبر حالة الاصاءة أيضا لان الحل صفة 
المحل وائما فى الحلءئد الاصاءةفلا بل من ن اعتبارتاكالحالة فيه وكذلك أن صابه فى 
الحل وقد رماه من اكه الرى من المرم قبل عظور قال الله ثءالى لا فئلوا الصيد 
وأثم حرم قبل معناه وأثم في ا حرم لانه قال أحرم اذا دخل في الحرم 6 ال أشأم اذا 
دخل الشام والوجب لاحل الذكاة لا الفتل ال حظور والدايلعليه وجوب الجزاء على لى | 
فبومن هذا الوجه بمتزلة حرم بقثل صببدا وكذلك ان رماه من الل فى امم اذا 
0 الحرمفبو ممنوع من الرىاليهوانكان فى الحل فيكون فعله فعلا محظورا ألا ترى ان "١|‏ 
عليه قيمة البجزاء ولوكان الرائى في الحل والصيد فيالحل فر السرم في الحرم حتى أصاب | 
الصيد فلا ان ' كاه وال تعمد ذلك لان الرمى مباح له فكان فمله ذكاة شرعا وهذا | 
لان ااحرمة باءثبار معنى في المل وف الراى و .وجد ذلك لان دن لياس راى ٍ 
ودوت المكم عند الاصاءة وما بين ذلك عي معتبر أصلاف اضافة الحكم اليه «قال (فان رى || 
أصراق من الحرم ص يدا فى الحل ات فلا خير فى أكله)لان النصراق ىق حم الذكاة ٠‏ 
لا.يكون أعللى من السم ذاذا كان هذا الفعل من المسم لابح الصيد فكذلك من النصر الى | 





كا لو ترك النسمية عمدا «إفانقيل »ا منع من الرمى صوب ااحرم جق الشرع والنصرانى 
لامخاطب بذلك ولهذا لايلزمه المزاء!ز قلنا #حرمة الحرم نظبر فى <ق الكاف رما نظور 
فيحق السم ولهذا لاشتل الدرق والرئد فى الحرم ثم النصرانى فى حكم الذكاة جعلاسل 
والتبع بلحق بالاصل فى حكمهوان ل يشاركه قعلته * وكذلك 7 ران او صب صيدا 
في الحرم لم يكل لامهما في حكم الذكاة نب أبع للمسم البالغ فاذا لم ل السم ْ 
البالغ واجبا لاحل فكذلك ار قال (واد ال رعذ أخرحصيدا من الهرم 
فذحه في 10 ارده كان في الحرم ا. ا اك زال ذلك اسن واحاسه 
وكان مطالباً شرعاً بأعادته الى مأمنه وإرساله فيه وقد فوت ذلك بذيحه فمليه المزاء والثئزه 
عن أكله لعل خلاف مااذا ذه فالحرم فان ذلك حرا تتاوله لانه حين ذحه كانصيد 
المرم ففعلافيه يكون قتلاً ولا يكون ذكاة وهناحين ذحهكان صبيد المل فيكون فمله فيه 
ذكاة وباعتبار هذا الفعل لا يازمه المزاء وإما يلزمه بالاخذ السأبق فلبذا لا بحرم تناوله إلا 
أن التنزه عنه أفضل لان تفرر المزاء عليه بفمل الذ لم وانكان. الوجوب سيب الاخذ 
فباعتبار هذا المعنى . بمكن شسبة فيه ولاأنا لوأطلتنا له دق التناول نطرق الناس الى ذلك 
ذيخرجون الصيد من المرم ويذحونه فى المل وني ذلك تعليل صيد المرم فللمنم من هذا 
ثانا التنزه عن أ كله أفضل ٠‏ وكذلكان كان صاده أولاً فى الل ثم أدخله المرم ثم م 
الى المل لانه حين أدخله المرم ققد صار صيد المرم فبو والأخوذ في الحرم سواء بدليل 
وجرت ارا عه وهنا لافنا عند الثشاذبى رمه الله تماليحرمة المرم لا نظبر فى حق 








صبك لوك ذاذا ملك بالاخد 4 الحل أمأدخلهالحرم لم بشت له حرم ةالحرم وعندنا حرمة 
الحرم فى حق الصيد كرمة الاحرامفكما حرم عليه بالاحرام امساك الصيد المملوك ويلزمه 
إرساله فكذلك بحرم نسبب الحرءإمساكه وقد بيناهذا في امناسك * وكذلك حلال أحرم 


وف بذه صيد م حل ثم ذه فذا تلسرا لانه ا أحرم فقدوجبت عليه إرساله. وحين 
ذمحه قرر عليه حزاوه دكن لعدالحل فليا كره كلداقال ) 0 اد ددا فده 
الي حلال فذنحه فبو والاول سواء)لانه ما صنع مفوت مالزمه من الارسال ومقررالجزاء 
علىنفسه فبوكا لوذحه بنفسه بعد ماحلمن إحرامة ولوذحه ننفسه بعد ماحل من احرامه 








دهو رم أو في المرم كان ذلك أشد من هذا حالا فان ذلك مازلة اميتة وهذا مكروه 
حا ص ص يي و جب 2 10077 





رن 0 0 0 فل | الن 0 و 1 0 1 1 للم 0 روفلا < كرون نذ كاة 
شمرعا فاما اللدفوع اليه حلال فعله فى <ق نفسه ذكاة ولكن باعتبار 2 درت الزركال 
ومقرر لاجزاء عل الاآخذ يلحقه نوع خظر وذلك لبس لمنى فى نفس الفعل فلا بثبت به 
الحرمة مطل وئما تعبت السكراهة. قال (وان أ له هرم فذحهحلال فلا بأسهه) لان حرم 
أأىعا هو المستحق عليه 6 نه من عهدة أخذه و ذبح الملال إنأه كنع ار فُْ 
ا 0 ٠قال‏ (ولو أن حلالا أخرج ا من الأرم الى امل فأرسله فصاده حلال فذكحه 
ا س ,أ كله) لانه صيد الل فالهبالارسال قد خرج من ١‏ د الذى ار جاه ن الهرم فو 

و 00 خرج نفسه من ار م سواء فى حل التناول ولكن علي الذى أخرجه الجزاء لان 

ْ الستحق عليه شرع اعادله 1 مأمنهفانه بالاخراج من الأرم ازال الامن عنه فاذا ثلف قبل 
الدود ال مأيله ” تقر الجزاء عليهلا تعدام ما ينسيخ فعله لاف الاولفان على الحرم رفماليد 
عله بالارسال في نسح حكم فمله جرد إرساله ووزانها من ذاك ما لوعاد الصيد الىالحرم 
لعد را 6 أصانه ما أصابه وكذلك لكان الذىأخرجهمن الحرم هو الذى صاده امد 
ل 0 يكن أكله دعل ذع دا فى ال فهو وغيره في الحالين 
سواء قال 0 وسف ود رحمه| اللهه و وغيره سواء ذلك الاأن عليه الدزاء وأو حنيفة 
رمه الله في هذا لاخ الشبماوالمعنى فيه ان الحل باعتبار الفعل الثاتى ووجوبالعزاء عليهباعتبار 
ذ.له الاول وهو اخراجه من الحرمولمبرق ذلك الاخراج بعد ما أر سلافيذا لا تنبت الحرمة 
ولكن شاء الفعل غير معتبر في بشاء ماوجحب نه من الحزاء يخلاف م اذا ذنحهفي الحل قبل 
ان 0 ودفعه الى غيره فذحه لان نلك اليد باقية حقيقة ا 0 مكن من 4 
باعتبارها فلبذا كره أ كلباء قال (حرم اعابت ميد تاف حل ماله الدل ماه عضن أهله 
فذيحه ذلا بأس بأ كله) وأضاف الحواب الى أبى .وس وحمد رمم الله لاه لم تحفظجواب 
أبىحنيفة رجه الله لان جوابه الف جوابها وهذا لان الذابج حلال وقد ذحه فى الحل | 
سانا الحرم في غير منزله فذح هحلال ل تناوله فكذلك اذا أرسلهفى منزله الاأن على | 
الحرم الجزاء لانه ما نسيخ حكم فملهبارساله ايأه من هأ زلهفانسمنى الصيدية من حيث التنفير 
0 0 اش لمن لعد اليه 1 كان قبل أخذهفلبذا كان عليه الجزاء خلا مالو أرسل جارحا 
من منزله ٠‏ قال ولا يمجبنا هذا الفمل لان فمللعض أهلهفي الذ سم كفعله من وجهفانهبنفق 
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عليهم ليفعلوا له مثل هذ هالافمال فن هذا الوجه الذاسم كالأمور من جهته فلبذا قاللايمجينا 
هذا الف وكذلك انر سلافىمازله مفرج من مأزله فتبم هنمض أهله وذيحه وم يأمره بذلك 
ررك ل كما كله وفى روابة أبى حفص قال وأ كرهأ كله وقال أبوروسف 
وتمد ريما الله لارأس بأ كله » والحاصل أنه ل يتم ارساله بد فى حق نسخ الفمل لان 
الذى تبعه اما تمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من الحرم فنكان عليه الجزاء لذلك الا 
اذفي اباحة التناولهما يتولان لو أرسله خارجا من منزله حل تناوله اذا ذيحه اأسان بمد ذلك 
فكذلكاذا أرسله فيمثزله نفرج هكذا وجه روابة ابى سلمان حيث قال ولا أ كرا كله 
ووجه روابة ألى حص وهو انه لا أرسله عرأى العين من بض أهله فد طلب منه دلالة 
أن دف 1 اديه بذلك نصا كان تناولهمكر وها فكذ لك اذا كان طالبا لذلك الفمل 
دلالة ٠قال‏ ( وان انفلت من حرم فى جوف المصر أو أرسله فأخذه إنسان فذحهفهذا كانه 
فى دده حتى برسله)لانبالارسال في جوف المصر م يعد اليه التنفير والاستيحاش على الورجه 
الذى كان قبل أخذه فلا ينسيخ به حكم فعله وهذا لان مافىجوف العمر يمكن أخذه لذير 
اصطياده عادة ولمذا قانا لو ندت شاة في المصر لم نحل بالرمى ٠‏ قال ( واذا انفلت منه فى 
الصحراء لا تقدر على أخذه الا نصيد فرماه حلال فلا بأس بد لو أرسله فى الصحراء ) 
وهذا لان حكم فعله قد اتنسيع حين عاد صيدا متوحشا 6 كان فكأ نهل بأخذه قط ٠‏ قال 
(حلال ارس ل كابه على صيد في الحل فتبعه اكاب حتى أدخله الحرم فقتله فيه كرهت له 
ا كله) م ببنا اذالحل بثبت عند الاصاءة وعند ذلك هو صبيد الحرموا نكن أصل الارسال 
فى الحل فكذ لك اذا أدركه احبه حيافأخذه وأخربجه الى الحل وذمحه لانه حين أخذه من 
فم السكلب فهو صريد الجرم وقد بال حكم ذلك الارسال حين وقعفى يده حبا(خواب)هذا 
الفصمل كوابما لو أخرجصيدا من الحرم وذبحه في الحل ٠‏ وان أرس لكلبه من الحرمعل 
صيد فى امل كرهت له أكله وعليه الجزاء لان ارساله الكل عل الصيد اصطياد ومن 
هو داخل امرم ممنوع من الاصطياد فارسال الكاي عليهوار مى اليد سو اعكابينا ردن 

أرسلفى الل علي صيد فى المرم قتبسه حتى أخرجه الى المل ثم أخذه وقتله كرهته أيضا) ) 
لانه أرسلدعل 5 الحرم وذلك فمل محظور فوم أو رى الصيد فق الكرم نرج من ارم 
قبل الاصابة ٠‏ قال (وان أخذه من الكلى حي فى الال فذبحه كره تله هذا الصن ولا 

جمعص يبري ير بي سه 


(4- ثالىعشر- مسوط ) 











أس بأكله فى الثياس ) لانه حين أخذه حيا قد بطل حكم ارسال السكاب حتى لا .بحل 
الا بذكاة الاختيار فاعسا بقى ال اد ودح يحص ف مسي الدل انان أ 
أ كله وانما اكره له هذا الصنع لذكنه من أخذه «ذلك الارسال السابق وقدكان حراما 
بكون الصيد في الحرم عند ذلك ٠‏ قال ( ظبي نعض قواثه في الحل ونمضها في الحرم رماه 
حلال فى الحرم تناه فانه )كره أكله لوجوب الجزاء عليه) وهذا لان قوام الصيد 
تقوائمه واعتبار مافى الحرم من قوائه يجعله صيد المرم وهذا الجانف يترجح لاندجانب 
لمر رجات الحم لد الشرج وان كانت قوائمه فى الحل ورأسه فى الحرم دان 
كله لانه صيد الحل فان قوام الصيد نفو امه ٠‏ وقبل هذا اذا كان قائما فا نكان نائما فبذا 
والاول سواء لان استمسا كه على الارض في حال نومه باعتبار جمبيع ندنه فاذا كاجانب 
منه فى الحرم فبو صيد الحرم وقد بينا فى المناسك في الشجرة ان المعتبر موضع أصابالا 
موضم أغصانها وفي الصيد الواقع على نعض اغصانما يمتبر موضع ذلك الفصن لان قوام 
امد لس من الشجرة قال الله تعالى مايمسكين الا الله فأما قوام دن الشحرة فبأصلبا 
ففى حق ضما المحصن لعتبر موضع أصل الشجرة وفى حتى ضمان الصيد يعتبر الموضع الذى 
فيه الصيد فانكان فى هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم ٠‏ قال ( وان اشترك الحلال 
والمحرم فى رمى الصيد لم بحل أ كله ) لان اعتبار ذمل الحرم حرم والموجب لاحرمة يغاب 
على اللوجب لاحل 6ا لو اشترلك مسلم وعومى في قتل الصيد «قال ( رجل أرسل بازيا على 
صيدفى الحرم فتبمه ندتى أخرجه الى الحل فقتله كرهت أ كله ) لان أصبل السب ارسال 
البازى وقدكان محظورا فان أرسله على صيد فى الحرم فاعتياره بيت السكراهة ٠‏ قال 
( حلال أخرج ظبية من المرم فولدت أولاد ثم ذنها وأولأدها فليس أ كلبا وأ كل 
أولادها حرام ) لان المل بالذيج وقد صل من حلاك فى سيك فى الأل » ولكان 
لابسجبى هذا النمل لانه لو أذن فى ذلك نطرق الناس اليه ولانه تمكن من الذ م بالاخذ 
اسارق وقدكان ذلك الاخذحر 7 عليه وعليها زاء ذيها و ىأولادها لا نالارسالوالاعادة 
الى الماء من مستحق عليه فبها وفى أولادها فاذا فوت ذلك بالذسح كان عليه الكزاء ولانه 
اما يضمن جزاء الام لانلافه معنى الصيدية فا بأثبات البد عابها وهذا العنى موجود في 
ولدها وكذلك ان أدىالمز اعلبائم ذا فبذا والاول سواء لانهمطالب بازسالما واعادم! 








لش 
لوكت سصصص سس ص د 


الى الماء من بعد أداء الجزاء فان البدل انما يظبر حكنه عند فوات الاصل فأما مع القدرة 
على الاصل فلا معثين بالبدل وما ولدت فى بده بعد اداء اللزاء فليس علبه في ذلك الولد 
حزاء لانه لو مانتهى ف دان راد ا يلزمه ثىء 0 ذعرفنا انه سق ف ماق 
مدن اداه الجزاء ليسري ال الولد مخلاف ماقبل أداء الجزاء«إفان قيل»فأين ذهب 
قولكم أنه لامعتبر بالبدل حال قيام الاصل وانه مطالب باعادتها الى الماء من لد أداءالمزاء 
2 لكام لأممر ارين حال قا ام البدل ولكن لاج مع الإاصل والبدل فييق ١‏ عداداء 
الجزاء اق متردد بين الخد هو الاصل وبين. 0 من الحزاء ولهذا لو باعه 
له إظبر ذلكعند فوات الاصل وباءتبار جاف المؤدى من الحزاء لا بظبر في الولد 
الحادث بعد ذلك استحماق ثى* فلبذا لا بازمه الجزاء فيه ولانه تلك ذلك الصيد با أدى 

من الحزاء ولهذا لو باعه نفد ببعه فالولد اغا بتولد بعد ذلك من ملكه فلبذا لايازمه الجزاء 
فيه *# وكذلك ار كان خرنا سا ظبية ثم حل من احر امه وهى فى دده خالما وحال أولادها 
ما يبنافى الفصل الاول من الفرق بين ماقبل أداء الجزاء أو بعد أداء المزاءفان ماقروناه 
من المنى اشتمل عل الفصلين جين الله سبحانه وتمالى أعم بالصواب 


ا كتاب لو قن #دم 


قال الشيسخ الامام الزاهد الاجلشمس الائمة ونفرالاسلام أو بكر مد بن أبى سبل 
ال رخسي ره الله 0 : اع بان الوقف لنة الميس وامنع وذيه لغتان ار وقف ايقاذا 
ووقف شف وقما قال الله تعالي وقفوهم 0 ٠وف‏ الشريعة عبارة عن حيس المماوك 
عن اليك من الغير وظن بعض أصحاءنا رحبم الله اله غسير جار علي قول أَبى حنيفة والبه 
إلشير في ظاهر الرواءة ٠‏ فندول أما أو حثيفة رضى الله تءالى عنهفكان لالجيز ذلك ومراده 
أن لا يجعله لازم فأما أصبل الجواز ثابت عنده لانه يجمل الواقف حاسا للدين عل ملكه 
صارفا للمنفعة الى الجهة التى سماها فيكون عازلة العارية والعارية جائرة غير لازمة ولهذا قال 
اد أومي به بعد مونه يكون لازم عازلة الوضية بالمتفعة رمد اموت وذ كر الطحاوى رمه 





لله تعالى ان عنده لو نفذه فى مرضه فب وكالمضاف الى ما بعد الموت لان نصرف الرريض 
مرض اموت فى الحكم كالمضاف الى ما بسد اموت حتى يعتبر من ثاثه وخصوصا فيما لا 
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يكون نماك كالم ق كانه مجملهموقوفا علىما إظبر عند مونه والصحبح أن ماباشرهفى امرض 
منزلة مالو باشره فى الصحة في أنه لا يتعلق به الازوم ولا بمتنع الارث عنزلة المارية الا أن 
ول فى حبنى ود موتى -خيثذ زم ذا كان مؤبدا وصسار لاد فيه "كمي الومى له 

بالخدمة فىازومالو صية بعد اموت فأما أو نو سف وجمد رحجبما الله قآلا الوقف يزيل ملتكه 
وائما حيس العين عن الدخول فى ملك غيره وليس من ضرورة ذلك امتناع زراك ملكة 
فلزوال الملك فىحقه لازم حتى لانو رث عنه بعد وفاته لان الوارث ناف المورث فىملكه 
وكان أبو وسفرجه ا فرل ارلا يذُول ولأ ى حنيفة رجه اللّدولكنه ماحج معالرشيد 
ره الله فرأى وقوف الصحابة رضوان الله علهم بالمدينة ونواحها رجم فافتى بلزوم الوقف 
رع ند ذلك عن “لا ثمسائل ( احداها ) هذه ( والثانية) دير الصاع بعانة أرطال 
(والثالثة)أذان الفجر قبل طلوع الفجر ٠ ٠‏ وحجنهم فى ذلك الآ نار المشبورة عن رسول الله 
صل اله عايه وسلم وعن ‏ ل مممر وعهان وعل وطاحة والزيير 
رنالقة و عفسة رك الله تعالى عنم فانهم باشروا الوقف وهو باق الى نومنا هذا وكذلك 
0 هيم الملل صباو ةا باق الى بومنا هذا وقد أمرنا بانباعه قال الله تعالى 
ا ان اراقع سا اا تمه تن ل ولا عن اق عن رساك ان 
0 يعنى انذاذ الرباطات واخانات وتعامل الناس من غير نكير ححة وقد استبعد مد 
رحمه اللّتفول أبىحنيقة في الكثاب لهذا وسماه نحكنا علي الناس من غبر ححة فقالما أخل 
الناس بقول أبى حنيفة وأصحابه الا بتركهم النتحكم على الناس فاذا كانوا هم الذين كمون 
على الناس يشير أثر ولا قياس ماروا هذه الاشياء ولو جاز التقلي دكان من مضي من 
قبل ألىحنيفة مثل الحسن البصرى وابراهيم النختى رحنعا الله أحرى أن تقادوا ول حمد 
عل ماقال وليل بسب ذلك تعلم خاطاره فر ,مكن من الفربخ مسأئل الوقف حتى تماش 
فالصكوك واستكثر أصحاءهمن بعدهمن تفريغ مسائل الوق ف كاخلصاف وهلال رمعا الله 
ولو كان أو حنيفة رضي الله تعالىعنه في الاحياء حين قال ماقال لدمر عليه فأنه "كا قال مالك 
رضى اللهءتمالى عنه رأ ت رجلا لو قالهذه الاسطوانة من ذهب لد عليه وللكن كل رى 
بالجلاء بسر »ثم اتدل بالمسحد فتال تاذ المسجد يازم بالاتفاق وهو اخراج لتلك البقعة عن 





ملكه من غير أن دخل ف ملك أحد ولكنما تصير حبوسة نوع قرنة قصدها فكذلاك 
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في الوقف و.هذا نبي أنه لسمن ضرورة الحدس عن الدخول فيملك الغير امتناع خروجه 
عن ملكه » ثم للناسحاجة الى ما يرجع آل مصا معاشهم ومعادهم ذاذا جاز هذا ا 0 
د اج والحرس اصلحة ةا لصاحة المعاش كيناء الخخانات والرباطات واتخاذ 
اللقار ولوجاز الفرق بن هذا الاشياء لكان الأ وليأن قاللابازم الأسحد رارم اردق 
لا بورث لما في النسن من الاضرار والاستيعاد عند الناس 1 يلبئى أن يلتم الوقف 
دون المسحد لان فى الوقف وان العدم القليك فى عينه فلذلك «وجد فما هو القصود نه 
وهو التصدق الئلة وذلك لا وجد د نان 6 لان امد عن التحكم مما ذهب 
اليه أو حنيفة رمه الله هذا معنىما احتيم نه #درجيه اللّه وقد طوله ل تدلون 


بالمتق أيضًا فيه ازالة الماك الثشابت فى العبد من غير تمليك وصح ذلك على قصد التقرب 


تكذاك فى اريس وسحة أو شعة نول رسول اه صل الله عليه ول يقول ابن اهممالى 
مالى وهل لك من مالك الاما أ كلت فأفنيت أو لبست تأبليت أو تصدقت فامضيتوما 
0 0 ذلك فبومال الوارث فبين النى عليه الصلاة والسلام ان الارث انا بنعدم فى الصدقة 
حَ لى أمضاها وذلك كن الا عدالقيك من غيره «إوسئل #الشعبى عن الميس ذثال 
0 يع المس فبذا دان أن اووم الوتف كافى شربعة بن قبلئا 
وان لتنا لأسكة ل وان عباس رضي الله عل ع لاحس عن 
ذرائض 1 تعالي ولكنم ” حاون هذا الاين علي مأ كان أهل الما أهلية لصلعو نه نه من البحيرة 
والسائبة والوصياة والمام وشولونالشرعأبطل ذلك كله ولكنا نقولالنكرة فى موضعالنى 
أم فيتناول كل طريق بكون فيه حبس عن المبراث الا ماقام عليه دليل ( واستدل ) بعض 
مشاخنار حب الل ولهعليهالصلاة والسلام ! إنا عار الد ندباء رت م اك ادصدقةذقالوا 
اه تار كناك صدقه ةلا ورثذلكعنا ولس ار اد أن ارال الا ندساء م 
له ورب ث وقدقال الله نمال وورث سلهان داود وقالتعالى فهب ليمن لديك 3 برأ يرث 
و ال يعقوب مذاشا ان يتكلم رسول الله صل اللهعليه وس بيغلاف الازل فيل هذا التأويل 
ف باللدك يبان أن أزوم الوقف من الانبباء عليوم ام خاصة بناء عل 0 الوعد 
نهم كالعبد من غيرهم ٠‏ كن هذا الكلام نظر ففد استدل أو بكر رذى الله عنه على 
ار الله عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث على ماروى أ | ادعت ان رول الله 
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اسل الله عليه وسم وهب فدك للها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر رذى الله تعالى عنه 
حي ان عن ر جاح أوال الراة امرأة فلا لم جد ذلك جعات تقول من بثك فقال أبو 
كررذى الله تعالى عنه أولادى فقالت ذاطمة رضي الله تعالى عنها أبرنك أولادك و 
ارثا سول اله صيل الله عليه وس فتال أو بكر رضي انه عد سنت رسرل اله 
صلي الله عليه وسل يفول انامعششرالانبياء لانورثماتركناهصدقة فعرفناآن المراد بيانان 
ماتركه يكون صدقة ولا يكون ميراثا عنه ٠‏ وقد وقمت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك 
الاشتغال به أسٍ والمعنى فبه ان العين اموقوفة فيهكانت مملوكة قبل الوقف وبفيت بمده 
مما كةوالمملوك بنير مالك لابكون فن ضرورة تاها مماوكة أن يكون هو امالك أوغيره 
وم نصر مماوكة لذيره فكانت بافبةعلى ملكه والوارث بخاف المورث فى ملكد ٠‏ وبيان قولنا 
انباشيت مملوكة م مها على وجه الانتفاع بالمملوكات من حيث السكنى والزراعة وسائر 
ووه ا لاشادات ولاا عالت فاركة ف م ت#رر ذلك عام الاحراز فلا تصور 
اخراجهاءن ان تكون مماوكة الا أنيجملب الل تعالي الصا وبالوقف 0 ذلك ٠و‏ هذه 
النسمية ما يدل ء علي ا | ماو كأ اعبوسة وبه فارق العتق فالآدمى خلق فى الأصل ليكون 
بالكنة ل للرفم واذا رفم كان مالكا 6 نون طرورةانات 
قوة الالسكية امسدام المماوكية وخلاف المسجد ذان نلك البقعة تخرجج من ان نكون مماوكة 
ولصير اله تعال ألا ترى اله لا ينظ تفع بها لثنىء من مناقم ذم اللكشوانكانت 00 

وجدنا لهذا الطربق أصلا فى الشرع وهو الكغبة فتلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن 

ملك العباد تسل ار المساجد ماو عد مدل ذلك في الوقتف بل الوقف عنزلة نسييت 
أهل الماهلية من < بث انه لا تخرج به مين من أن ككون مماوكة منتفما با ولو سبب 
دامه لم تخرج من ملك فكذلك اذا وقف أرضه أو داره واذا بيت مماوكة له لا يجتنم 
الارث فا الا باعتبار حق ١‏ إستثنبه لننفسه بعد وفانه وذلك ذما اذا مافارنت الي ما لعد 
الموث فانه بق العين على < كملكا لشغله إباه يحاجتهوالناس لم بأحذوا نول أن حياق 
السكلة الااشمار الك لاسا كلامه قوى وه وحمل الا ار على الوقف المضاف 
الى ما بعد الموت أو التفعة ف الباة ولعد الموث٠قال‏ رحمه الله لدم لناس علقول 
أن حننة رض الله ثعالى عنه واما الببان بعد هذا على قولما » ثم بدأ الكناب محديث رواه 


دق ص حت ستو تس 7-7 ا 
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عض راتوردين الي ندع ثمغا وكان 
خلا نفيسا فقال تمر رضى الله تال ىعنه ياردول الله انى استفدت مالا وهو عندى نيس 
ادن كه الال سار انرو لوم مدن انع ولا.وهب ولا ورثولكن 

ينفقمنثمره. فتصدق به ممر رضى له نه سيبل هاليو ارقاب والضيت والسا كن 
وابن السبيل ولذى المربى مندولا جناح على من وليه أن ا كل متمالدر رف او كك مدقا 
له غير متمول منه. وهذهالا" رض سم مر رطضي الدعنه مخيير حين قسم رسول اللدصل الله 
عليه وس خيبر بين أصحاءه رذى اللفعنهم وت لنب لماء وقدكانت لاملا كم مألاب حتى كان 


رسول الله صل الله عليه وسل ناقة . شال لا العضباء وإذة الما دلدل وفرس 0 له السكت 
وحمار الله يمفور وعمامة احىل اموا دل أن من قصد سه 
وتعالي فينبنىأنمختار لذلكأ نفس أمواله واطييها قالالله تعالى لن 'ثنالوا البر حتى تنفقوا مما 
حون وقال الله سبحانه وتعالى ولا تعموا اللييث منه لنفقون فليذا اختارمس رضى اللدعنه 
أنس أمواله وأطيها لما أراد التصدق ٠‏ وفيه دلي لعل انم أراد التقرب ال الله تعالى فالا ولي 
اند اسؤالعنذلك وان الربا لآبدخل فيهذا السؤالخلاف ما بشوله جرال التقشفة .ثم 
أمر رول الله صل الله عليه وسل بالوقف وله لصدق له 0 وهس ولابورث 
فهو من ححة من مول بازوم الوقف وقد روى عن علي رضي الله عنه اندوقت كا فمله مر 
رذى الله عندولكن 1 يسان لاوالى شيا وفيه دليل على ان كل ذلك واسع اناستى اواقان 
بأكل بالمعرو فك فمله تمر رضى اللهعنه وهو صواب وان لم يستئن 0 فعله عل رضي 
ادر ماس اما 0 رن ار لاك ان للامام فل 
ذلك فى بيت المال ولوصى! لينم ذلك فى مال اليتهم اذا عمل له قال الله تعالي ومن ةا 
0 يا كل بالمعروفولكن لا ع وال ضهن ليس ف عياله الا اذا شرط الوافيف 
ذلك ما فعله عمر رطى ال عار كل عله ر دوه ل مل عن اكوا 
ا كل ولا يكتسب هه امال بالبيع لنفسه وهو نظير الغازى طعام الغنيمة بباح له أن يتناول 
شدر حاجته ولا ولذلك اليم والاتقراض. من غيره وفيه دليل مد رحمه اللءان الوقن 
لا يم الا بالقسايم الى التولى ٠‏ وف قوله لا جناح على من 0 اشارة الي ذلك وقد روى 
انه جعل وقفه فى بد ابنته حفصة رطى الله تعالى عنه| قال مد رحمه الله ولمذا بأُغذاذا 
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لصدق 0 ف حادق ص تمكان ذلك من 8 ماله واذا تمدق 4 ف رن ذلك من 
ثاثه لانه ازالة الماك بطريق التبرع ثم لاخلا ف أنه لو قال الصدفت بأرمي هذه عل الفقراء 

ا 1 بالصدقة اذا فصد به الالزام فان عيبن 
اننساناً فهو تصدق عليه بطريق القليك ولا يتم الا بالتنسليم ولو قال وقفت 0 هذه 
أوحبستها أو <رمها أو هى موقوفة أو محبوسة أو>رمة فبذا باطل بالا نما قلا نكلامه تمل 
فامل راده وقفتها عل ملكي لنكون مصروفة في حاجت أو على قضاء دبونى فان قال 
لانسان دعينه وقتها اك أو حبستهالك أوقال هى لك وقف أو حيس فبو باطل أيضا الاعلي 


قول أبى بوسف فانه تقول ؛ ون تمليكا منه ينم بالنسليم اليه تهولهلك ٠‏ وقوله وقف أوحبس 


باطل٠‏ ووجه ظاهر الروابة أن قولهوقف أو حبس تفسير لذوله لك فيمنع ذلك تمليك الغير 
منه والكلام البيم اذا اثترن به تفسي ركان الحكر أذلك التفسبركتوله دارى لك سكنى 
نكون غاريةفان قالهى صدقة مونوفةعل الفقراء والمسا كين وأخرجها من بده الى بد قيهم 
يوم مما وننفق عله في مرمتها واصلاح مجاريهاويزرعبا ورف من غلنها ماصحتاج اليه لنوائمما 
وتسم الباق معد ذلك فى كل سنةعلى لاسا كا ولد اي رس نان يرجع 
فبالاستجاع ششرائط الوقف علىقول من يمول بازوم الوقفهن القسمة واالسلم واخرا اج 
الاصل عن ل ف ةل را ا من غلها عرمسها 
واصلاح حاربها لامها لانيق منتفعا بها الا بعد ذلك ومقصود الواقف أن نكون الصدقة 
جارية له الى بوم القيامة كم قال عليه الصلاةوالسلام كل مل ابن آدم نقطع عوانه الا ثلاثة 

علمه اأناس فيم يعءلون بدنعد موه وود صالح بدعو له وصدقة جارية له الينوم القيامة 
وف لعض الرواات قال الاسيما وذ كر من جلة ذلك نهر أ كراه وخانا ناه ومصحنا سبله 
واعا برفم من غلها ماحتاج اليه لنوائبها لانه لامكن من الزراعة الا بذلك ولان الغلة 
لالطيب من الاراضي اخلراجية الا بأداء المراجج وائما قصد الواقف أن يكون التصدقعنه 
باطبب امال وذلك عند أداء النوائب فلبذا برفم الوالى من غلتها مامحتاج اليه لتواثيها ونقسم 
الباق بعد ذلك فى كل سنة ولبس 0 توقبت لازم ولكن تقسم عند حصول الثلة ومن 
الاراط ع ا رس ل اللو لصات الغلة يلبنى له أن. 
بقسم ماحصل من النوائب فى الفقراء والمسا كين ولا يؤخر نا فى النأ الاتشوق 


ا 
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التتجيل دن القربة تحصيسل متصود الواقف ولذلك اذا جمل أرضا له مقبرة للمسامين 
أذ لحم أن يقبروا فنها فيغعاون فليس له بعد ماخلي بين المسلمين وينها ويقبروا فيها 
إنسانا واحدا أو كران يرجع فيا لان التسلبم على قول من يشترط التسليم يتم بهذا 
ذان ماهو المتصود قد حصل اذا قبروا فما انسانا واحدا وكذلك اذا جعلها خانا للمسلمين 
وخل اممو يما دابا بإذه ردن واحد أو كثر فلا سبيل له بعد ذلك عليها لان التسايم 
ثم بهذا وهذا لانه لابتتحتق التفبض من سجيع المسلمين قفعل الواحد سم كفعل الماعة 
للمساواة ,دين الكل فما ثبت به من اق وهو نظير ما جعل الشبرع أمان الواحد من 
السلمين كأمان الجماعة » ثم الأزول فى المان والدفن فى المقبرة من مصالح الناس قال الله 
تعالى ألم تحمل الارض كفانا أحياء وأمواتاً وجواز الوقف لمنى امصاحة فيه لاناس من 
حيث المعاش والمعاد وكذلك الرجل يكون له الدار بمكة فيحماها سكنى الحاج والمعتمرين 
وحن الل رزوت رمعلا ويسكن فيها من زار فلس هيمد ذلك أن برجع فنها وان مات لم 
نكن ميرائا وان لم يسكنها أحد لانه جين سلمها الى ولى” تقوم علبها فقد أخرجها هن 
ملك ويده » والتسسايم على قول من يشسترط يكون بأحد الطريقين إما بائبات بد القم 
علمما أو ,أن تحصل المنصود نسكى بعض الناس فم باذنه ٠‏ وك ذلك انجعل دارا لعفي غير مكة 
سكنى للمسا كين ودفما الى ولى” يقوم بذلك ٠‏ وكذلك ان جعلها سكنى لامزاة والمرالطين 
فى لعز من التو ر أو عل غلة أرضه ادرافق ,سيل الله تعالى ودفع ذلك الى ولى' قوم 
نه فيو جائز ولا سبيل له الى رده لانه قصد التقرب ما صنع فاما السكنى فلا باس بأن 
يسكها الننى والفقير من النزاة والمرانطين والماج. وكذلك رول لان والائن ف الثرة 
فأما الغلة التى جمات لاغزاة فلا يعجبنى أن بأخذ منها إلا عحتاج الها لان السلة مأل يلك 
والتقرب الى الله تهالى تملك امال يكون من الحتاج خاصة دون الفنى مخلاف السكنى» 
وحقيقة الءنى في الفرق أذ الانى مستغن عن مال الصدفة عال نفسه وهو لا يستغنى اله 
عن اغلانلينزل فيه وعن الذفن فىالمقبرةفلا يمكنهأن تخد ذلك فى كل هأزل ورا لاجد ما 
يستأجردفليذا إستويفيه الننى والفتير ونهو نظير ماء السقاية والأوض والبثرفانه يستوى 
قد ادي رلك قذا انس وعدا لان الأدرس ال قير لاسرا ولاس توسدون فنه 
عادة ولا مخصون به الفتراء دون الاغنياء حلاف ااتصدق بالمال» ثم الرااف وان اعطاق 


( ه - ثالىعشر- مسوط ( 











الغ اذى شبيل الله فراده التقرب وذلك :صرف الال الى الحتاجبن منهم و في الافظ ما يدل 
عليه شرعا قال الله تعالى من أصناف |( المندقات وفي سبيل الله« ثم صرف الصدقة الى 
الفقراء من النزاة دون الاغنياء * والحاصل انه مق ذكر مصرفا فيه تنصيص على الفقر 
والحاجة فهو فيح سو اءكانوا حصون أو لا عون الأن المطلوب وحه الله تعالى ومتق 
ذ .كر مصرذا يستوى فيهالاغنياء والفراء فان كانوا حصون فذلك صعب لهم باعتبار اعياتهم 
وان كانوا لا ممحصون فبو باطل الا أن بيكون فى افظه مابدل على الحاجة استعالا بين الناس 
لا باعتبار حمَيَة اللفظكاليتانى خْينئد ان كانوا حصون فالفتراء والاغنياء فينه سواء وان 
كانوا لاحصون فالوقف يح وتصرف الى فقرائهم دون أغنيائهم لان الاستعال عنزلة 
المقيقة فى جواز تصحييم الكلام باعتبارهوتهام بان هذهالفصول فيك .تاب الوصايا. قال(وان 
جمل أرضا له مسجدا لعامة امبسلمين وبناها وأذن (لناس بالصلاة فبهاوأبانبا من ملكه وأذن 
فيه المؤذن وصلى الناس جاعة صلاة واحدة أو أ كثرم يكن له أن يرجم فيه وان ماتلم 
يكن ير انا )لاله جر زها عن الك و بجعلا خالصة بر تعاق فاك الل تال وأن الساجد لله 
وقال عليه الصلاة والسلام من بن لله مَسجدا ولو كفحص قطاة بنى الله تعاللى لهييتا فىالمنة 
ولا رجوع له فها جعله لله تعاللي خالصا كالصدقة التى أمضاها ٠‏ ثم عند أبي بوسف يصير 
مسسجدا اذا أبانه عن ملكد وأذن للناس بالصلاة فيه وان لم يصل فيه أحدما فى الوقف علي 
مذهبه ان الوق ثم بفعل الواقف من غير نسايم الى المتولى وعند تمد لا يصير مسجدا ما 
م نصل الناس فيه باجماعة. ببى على مذهبه ان الوقف لا ينم الا بالنسليم لي التولىوعنأى حنيفة 
فبه روايتانفيروابة الحسن عنهرشترط اقامة الصلاةفيه بالماءة وفيروانة غيره عندقال اذا صلى 
فيه واحّد إصير ميحد وان لم نصل بابجماعة. وجه روابة امسن أنفام التبرع بحصول 
المقصود نه بدليل الصدقة فالقصود بها اغناء الحتاج لام مالم حص لهذا القصود بالنسلم 
اليه فبنا اللقصو د من المساجد إقامة الصلاة ذيها باجماءة لان جيم وجه الارض موضعالصلاة 
وانما تننى المساجد لاقامة الصلاة فا بالماعة فلا تصير مسحدا قبل حصولهذا اللقصود ٠‏ 
وجه الرواءة الاخرئ أن الأصود أن الستجد موضع السجود وقد حصل ذلك بالصلاة 


فيه متفردا كان أو بجاعة وقد يبنا ان الواحد من المسلمين بنوبعن جاءتهم فهاهو حقوم 
فتجدل صلاة الواحد فيه كصلاة الجباعة ه وقد ببنا نظيره في نزول اخلان والدفن فى المقبرة 
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(وروى)عن مماذ بن جبل وابن عباس وشري والمسن والشمى رطى الله عنهمقالوا لاتجوز 
الصدقةحى قيض وبه عد فدول إن الصدفة لرد: م ثم الا بالقبض لاف ما ل 
اللدتعالى وهذا لان المتصدق تحمل ما تتصدق به خالصا لله انم تعالى باخراحه عن ملكه وحمّه 
و لام ذلك الا بالاخراج من بده ولاخلاف فيه بين العلياء رم اللهتمالق فالصدقة النفذة 
وقال أهل المدينة رحهم اللهسردالاعلام يك لذلك لا جاء في الاثرعن ابن مسعود رضى التعنه 
وغيره اذا أعلمت الصدقة جازت وجماوا ذلك قياس العتق فان المتق يزيل المعئق عن ملكه 
وبجله لله تعالى ثم رتم ذلك بنفسه فكذاك الصدقة ولان الأ خذ لاصدقة هو الله تعالى قال 
اللهتعالى و ,أخذ الصدقات وقال عليه العلاة والسلام ان الصدقة تق فى فيكف الرحن فيربها 
كاير أحد كفاو دحي عر نان ألحد . وكا دوك هذااق شين الاتصال ال النقبر 
ليكون الفقير اخذ كارتهمن الله تعالي فاندعبد الله وكفاية العبد عل مولاه وقد وعد له 
ذلك بقُوله تعالى. وما من دانة في الارض الا على الله رزقبا ولبذا لم يكن للممطى منة على 
القادض وهذا اللقصود لا حصل قبل النسلم الى الفقير فلا ثم الصدقة لاف العّق فالعيد 
في بد نشسه فيصير قالضا : نفسه مع أنالسن متلف للملك والرق فيه والاتلاف يلم بالتاف 

و ادن عر ملت املك بن اع الماك لعالل حالضا 0 فيضمن القليك من الفقير 
فكما ان الْمُليك من الفقير لانم إلا بالتسليم اليه فكذلك جءاه لله تما لى ٠‏ فأماالصدقةاموقوفة 
على قول أبى «وسف رحمه الله تلزم بالاعلام وان تخ رجما من بده الى «دالمتولى وعلى فول مد 
راف لاوس بده والتسا يم الى التولى وهو قول انأ ىالل ٠وححتهفى‏ ذلك 
أن ازالةالللك بطريق التبرع فمامه بالنساء 7 ف الصدقة النفذة وهذا لانه لو لرمدقبل القسليم 
لصارت دده مستحقة عليه والتبرع لا 0 سيا للاستحقاق عل المتبرع فى غير ما تبرع نه 
١‏ كرما ف ازالة.دمم فىازالة ملكه وذلك أن! 0 قبل التسليم بل هذا 
أولى من الصدنة النفذة فان جواز ذلك مافق عليه بين العلياء رحوم اللهوفى جوازالصدفةالوفوفة 
وازومباخلاف ظاهرثم تلك الصدفةمع قوتما لاثثم الا بالتسليم ذبذا أولى#وقال فى التكتاب 

من جوز الصدقة غيرمقبوضة لم بفصل بن الصدقة للوقوفةوالنفدة وهو فول أهل الم 
رحبم الله وكذلك من لم جوزها اتمد رطا وافرق بنهما من نوع التحكم وقد بيناأنذلك 
لرجر داه وستاري ف تدده ازالة ملك لا تتضمن القلياك فم بدون التبض 
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كالءئق لاف عادر المفذة فانباتتضمن الورك وهذا لانالبض ايا يعتبر منالمتملك 
أو من نالبهلتأ كد بهملكه ألا ترى أنه لا يثبر قبض غيره له لغير اذنه والصدةة الموقوفة 
لا .تملكبا أحد فلا منى لاشتراط الَرِض فها ٠‏ .وضحه أن المثولى عختار الواقف فيده 
تقوممقام بد الواقف لامقام بد اللوقوف عليه فانهمااختاره ورما لم عام , نه أيضما فاذا كانت 
ثم بيد من اختاره الو 0 الواقف أولي مخلاف العدل فى الرهن فان بده كيد المرتمون 
هناك لانه لا بصير عدلا الا برضا الرين واختارة وليذا تصير اأرتين مستوفا دنه 
0 كه فى بد الل ولان حق امرتهن ثنت فى المين قتمكن فيجمل العدل ناثبأعنه .وهنا 
الموقوف عليه فى الذلة لا فى العين فلا يمكن جمل امتولى نانبا عنهفىقبض العين بل هو نالب 
عن الواقف فلا ممنى لاشتراط فبضه. واستدل ممدوجهالله فىالكتاب محديث مر رضي 
الله عنه ذاله جعل وقفه فى د ابلته حفصة رذى الله عنما اا فمل ذلك اونف ولكن 
أو وسف رحمه الله تقول فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه ف أوانه اوليكون 
فى بدهالعدموته مان يكول فعمله لاعام الوقف فلا وكان القادي أو عأصم رمه الله قول 
فول أبى وسكئمن حيث المدنى أقوى قاربته بي نالوقف والعتق من حيث انه ليس فىكل 
واحد منهما معنى التمليك وقول مد رحمه الله أقرب الى موافقة الآ ثار وعلىهذا لمان 
راك لم عند أفى « وسف رجه اللتعالى بالتخلية بينه وبين الناس وان لم ينزل فية أحد ولا 
م م عند د رحمه الله الابالتساء م الى التول ا ,نزول الناس فيه. و كذلك المقبرة وااسقاءة عند 
د إلا سام الاقم" تقوم عليه أو بأن ددفنوا فى المثبرة رجلا ا دسق من 
السقارةرجل واحد. وكذإك المسحد الا أن ف المسجد تمامهعند جمد رحمه اله نيصل الناس فيه 
باللجاعة لان النسلي الى التو في المسجد لاإتحقق اذ لانديير فيه للمتولىفى اختيارمن صل 
بالسحد أو ال ستعلال لان السحن تددر عن ذلك وكذلك لاتدبير لاحد فى سد باب 
المسجد لانه انكره لاهل المسجدأن يغلوا باب المسجد فكيف بغيرهم فلبذا يوقف القام 
على اقامة الصلاة فيه با خماعة وفي ساث رالوقف للمتولى ندبير فيذلك مل النسلالى التولى متما 
للصدقة ولان ال تمصود فى سائر الوقف متفعة المباد فيمكن جمل بد المثولي فى ذلك عازلة 
دهم والقصود هنا اقامة العبادةلله تعالى فى اأسحد خالصاً ولامحصل ذلك الاباقامة الصلاة 
فيه ٠‏ قال ( ولو وتف ضيه رض أر لمك دار مشاعا على الفقراء فذلك جائر في قول 
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رسيم 1 

ى بوسف رجدالل لان القسمة من ثمة النبضفان القبض للحياذة وتام الحيازة فيا إقسم 
الفسسة اممأصل الفبضعنده ليس نشرط فى الصدقة الموقوفة فكذلك ماهومن ة الوقف 
. | وهذا لان الوقف على مذهبه قياس العتق والشيوع لاعنع لسن فكذاكلاعنم الوقن الا 
أن المتق لابتحزاً عنده للا فى التجزى من تضاذ الاحكام عنده فيل واحد وذلك لابوجد 
في الوقف فيحتمل التجزى وم مع الشيوع في التدر الذى أوققه وأما عند تمد رحه الله 
لا نيم الوقف مع الشبيوع فما محتمل النسمة لان على مذهبه أصل الفبض شرط لام الوقف 
فكذلك ما م به القبض وام الفبض فيا حتسل الفسمة بالقسمة واعتبره بالصدقة 
المنفسدة فانها لانم في مشاع حتمل القسية كالهبة ونم فى مشاع لا حتمل القسمة لانه 
الفسمة بتلاثى فلا نكو ن القسمة فيه حبازة فكذلك الصدةة امونوفة مجوزى مشاع 
لا محتمل القسمة ولا تجوزف مشاع حنمل القسمة مالم بقسم ٠‏ وعلي هذا اللانوالقبرةوالسجد 
والسقابة يمنى فها حتمل القسمة لانه لايم من الشبوع عند محمد رحمهالله تعالى ٠‏ فاما المسحد 
واللقبرة لاثم م الشبوع فمالا يحتمل الفسمة لان قاء الشركة عنع ال 
خالا ولذأنا لوجوزنا ذلك وقعت الماجة الى البابأة فتقبر فيه الوتىفيسنة ثم تنبش في سنة 
أخرى وزرع لراعاة حق المالك ويصلى الناس في السجد فىوقت ويتخد اصطبلا فى ونت 
آخرممكم اليا أة وذلكممتنم مخلاف الوقفالمقصود هناك الاستغلال فيا بىمنه ملعكا وفيا 
صار مئه وقفأ فلو جاز مع الشيوع فما لا حتمل القسمة لاو'دى الى نضاد الاحكام بل 
يستفل وتقسم الغلة على قدر الاك والوقف منه وذلك صميح وك ذلك لوجعل جميع الاارض 
أو الدار لثشىء من ذلك وأخرجه من بده ثم استحق بعضه مثماما بطلف الكل ورجع الباق 
اليه فى حيانه والي وارئه بعد وفاته لان بالاستحقاق يتبين نطلان تصضدقه فى القدر امستحق 
لانهلم يكن مملوكا له بو مئذ ولا أجازه مالكه ولو جاز فى القدر المملوك لكان ازومه انتداء 
فى المزء الشائع وقد يينا أن ذلك لايجوز فيا لاحتمل القنسمة وهذا بخلاف ما اذا فعله في 
0 مرضه ثممات ولامال له سواه فا نطله الوارث فما زاد عن الثاث لق الثلك صحعيحا لان حق 
ْ الوارث اتمارشيت بعد اموت فابطاله فى القدر الذى له انطاله يقنصر على هذه الالة فلايثيين 
ه ان اتداء الوقففى المزء الشائع وأصل هذا الفرق فى المبة والصدقة النفذة فاذرجوع 





| ااوارث فى البعضكرجوع الواهب وذلك لا يعن تاء بنى لانه شيوع طارى٠‏ 








20 


ذسكذلك في الصدقة الموقوفة وان استحق بعضه مميزا ددينه كان ما فملسجائز؟ فما ىما 
لوجههلان مبذا الاستحقاق 1 دين الث لشيوع فها بتى فان المستحق مميز ممابثى فبو عزلةداررن 
وقغهما فاستحقت احداهما وكذلك المكم فى الصدقة المنفذة اذاكان المستح قمميزا يقرر | 
الصدقة فها بتهى و وكذلك المكم في المبة مخلاف ما اذا استحق جزأ شائماً ولا فرق عند 
استحقاق ا لزء ٠‏ الشالمً بان أن بكرن سدق بير أوم يكن لان المأنم الشيوع وتد تحن 
ذلك باستحقاق جزء قل ذلك أو كثر ٠‏ قال ( واذا كانت الارض بين رجاين فتصدقا مما 
صدقة موقوفة على لعض الوجوهالتى وصفناها ودفعاها الى ولي يشوميما كان ذلك حار )لان 
مثله ف الصدقةالمنفذة جالا اذا تصدق رجلاذعل واحد واله: فى فبه أن المالم من كام الصدئة 
شيوع فاحل ولاشيوع هنا فتّد صار الكل صدقة مم كثرة اللنصدتين يها الى 
فى الكل وجد جلة واحدة فهو وما لو تصدقرجل واحد سواء ولو تصدق كل واحد ٠‏ نبهما 
لاما دده صدقة موفوفة وجم للا والياع حدة ل يجز لانهما صدقتان متفرقنان 
لانكل واحد منهما : لصدق بنصيبه لعققد عل حدن]ل رى لحيل لنصيبه لير مد 
ومثله فى الصدقة النفذة لا جوز حى لو نصدق احدها ؛ بنصفها مشاءا على رجل وسل ثم 

الصدق الآخر بالنصيف م نا ى' من ذلك وهذا لان قبضه فى 5 
منهما لاتق جز أًشائماً فكذلك قبض كل واحدمن الواليين هنا لاق جزاً شائما. قال( واو 
نصدق كل اي بنصفه صدقة ة موقوفة على امسأ كين وجعلا الوالى لذلك رحلا 
واحدا فسلاها اليه جيعاً جاز) لان تا م الصدقةباليض والقبض ع مع ققد حص ل ساكل 
من واحد فى محل عين والدليل عل أن امعتبرهوالتبض ف الهبة ل المنفذة أنه لوباشر 
ذلك مع رجل فى النصفثم فى النصف ” م حل الكل اليه جإز وو باشيره في في الكل ثم سم 
البه النصفم جز وكذلك ان جعلاها ججيماً الى رجلين لان الوالبين هنا كوال واحدحيث 
لك واحدمنماواليافصدقة خلا ف مادم هناكم ن أن كل واحد برالعد ارين 
واحداه ن الواليين فمله وال في صدقته ذائما بلاق قيض كل واحد منهما جذاً شائما ألا 
رىان فى الرهن لو أرنف رجلين رهنا عبن من رجلين بدين لماعامهما جاز ولو قالعلى أن 
عت اعد الراهنين رهن عند احدهما ونصيب الا ل يم ر وكذلك فى 
المية والصدقة المنفذة ولووهبامن رجلين أوتصدقا عليهم اجا زعند أنى بوسف وعمدرجهماالله 
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ولوقالانصيب احذ الواهبين لاحدها بعينه ونصيب الآ خرللاً خرلم يز وكذلك ف الصدقة 
الوقوفة ٠‏ قال( ولوتصدقا مها على واحد فوكل المتصدق عليه رجلين قبضها كل واحدمنمما 
قبض لصيس أحدهم اخاصة ففبضا ذلك معاً جاز وا نكانالقابض أثنينلامبااماقبضاالواحد 
ذكل واحدم ,مأ وكيل من جهته وقبض الو كي لكتبض ال وكل مكان التتبض بحتمماحكأوان كان 
منغ رقاصورة لفان قبل »ففى الص قة الموقوفة الوليانكل واحدمنمء تبض لاموقوف عليه فينبنى 
| أذمجوزوانتفر قالوالىلاتحاد جب ةالصرف #تانا» لا كذلك بلكل واحدمن الواليين عامل 
أن جءله واليا في صدقتسه وابذا لو لقه عبدة فما قبض رجنه عليه فاذا اختاركل واحد 
ممما فى صدآته قها على حدنه كان قبض كل واحد منهما فى <زء شائم ولو نصدقا به علي 
رجلين صدقة واحدة فوكل المتصدق عابهما رجلين كل واحد منهما ,قيض ما تصدق به 
| عليه أحد الرجلين دون الآآخر فنبض الوكيلان يما أو أحدهما قبل صاحبه جاز ذلك لان 
ذمل الوكيلين كفعل الوكلين فان كل واحد منهما نانب وكيله فى المبض واو قبض الوكلان 
مما أوأحداهها قبل صاحبه جاز ذلك لاتحاد الصدقة فى جانى المتصدقين وتعامها عند فبض 
الاخر منهنما فنكذلك الو كيلان ألا ترى انه لو كان المتصدق والتصدق عليه واحدا 


ا النصف ثم النصف كان هذا وما لو قبض الكل جلة سواء وان قبضا أحد الاصيبين 
كان لصاحبه ان برجم فيه مالم تبضًا نصيب الأخر لان هام الصدقة يمام افيض ولا يلم 
النبض فى مشاع ندل الفسمة فلم ثم 3 الصدقةوكان لصاحبه ان يرجم ف قبل التسليم 
| فان قبضا نصيت الاخر قبل رجوع الأول فيهققد تمت الصدقة لقا ابض منها في الكل 





ولارجوع فيه لواحد مهما بعد ذلك * ولو تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة 
على حدة ووكلا فيها رجلا واحدا فقبض نصبهما متمعا أومتفرقا كانت الصدقة جائرّة لانه 
حين قبض الكل فلا شيوع فى الحل وانكان قبض نصيب أحدهما فله أن يرجع فبه مال 
بقبص نصيب الآ خر لا يبنا ان قرضه فى نصيبه لا جزاً شائما فلا تثم.هالصدقة .قال( فان. 
اعه وهو في بد الوكيل جاز بمه) لان الصدقة فى نصيبهم نم حين لم يتتبض الوكيل أصيب 
الاخر وكان وجود النبض في (صيبه كعدمه فلبذا جاز بيعه وان مَاتِ فبو ميراث عنه ا 
ذان قبض الوكيل نصيب الا خر بعد موت الاولفيضه باطل والصدقةمردودةلان موت 
الاول نطلت الصدقة فى نصيبه وصار ميراثالورثته فلو جازت الصدقة فى النصف الا" خر | 








بالفيض مد ذلك كان ذلك فى جزء شائع وذلك غي رجات ورستوى ان كان قبضه باذ نالثانى 
1 لغير اذن الثاتى لاف ما قبل موت الاول لان حكم الصدفةق ذصيب الاوك موقوف 
على د م عام عام القيض وذلك صل شضبه نصيب الثاى فلبذا تمت الصدقة في الكل ٠‏ «قال || 
( دار بين رجلين تصدق احدهما بنسيبهمنها على رجل وسلمه اليه أو الى وكيله ثم تصدق 
الآخر أبضاعايه نديبهوس له اليه أوالى وكيله لم جز ثي* من ذلك ) لامهما صدقتان 
متفرقتان فان تمام الصدقة بالقبض وقبضه فى كل واحد منالاصيبينلاق جز أ شائعا وان/ | , 
ْ قيض نصيب ل حى لصدق الخخر بنصيبه عليه أيضا وقد أذن كل واحد منهماله فى 
ع فتبضهما جملةجاز اا ببنا أن المائع افتراق القض وقد قبض الكل ججلة فكأن الصدفة ‏ 
١‏ م عليه كانت ججلة نمقدواحد وكذلك لو لو قبض نصيب كل واحد منهما على حدة بيده أوا 
ؤ يد وكيله فرو جار لان قبضهتمحين قبض نصيب الآ خرمنهما وقبض وكيله له كقبضهوهذا 
ظ 2 لاف الاول فان هناك حين قبض نصيت الاول ماكان حم الصدقة ثانا فى لصيب 
اله ل الال شي الال قط كي قبضه في نصيب الثانى بعد 
ا مااظل حكم الصدقة في نصيب الاول ونطل حك قبضه فى تنصيب الثاى للاقانه جزاً ار 
وهنا حين قبض أصيب الاولكان حكم الصدقة ثانا فى نصيب اله خر فبتوقف حكم تام ْ 
الصدتة فى حت الاول على ما م القبض وقد * 6 ذلك مض الئاق ٠‏ وضحه ان هناك !1 
فب لعي الاؤل ل يكن 0 قبض نصيبالثالى فاما يعتبر حكم قبضهفها كن | 


ا 


اسه حاص ره جزء شائع وهنا نك نصيت الاول كانمتمكنا من 7 " 
فجعل ما تفرق من قبضهكالجتمم لقكنه من قبض الكل ٠‏ قال( واذااكانت الارض لرجل 
أو رجلين قتصدقا بها صدقة موتوفة وسلاها الى رجل واحد وجعل احدهما لصيبه 
موقوذا عل ولده وولد ولده أددا ماتناساوا فاذا اتقرضواكانت غانها للمسا كيرن وجعل 
الآخر نصيبه وتفاعلى اخوته وأهل ببته فاذا اتقرضواكانت غلته فلج بها فى كل 
سنة أو كان المتصدق واحدا مؤِمل نصف الارض مشاعا على الامر الاول ونصفها على الامر 
الآخر فذلك م صدنة واحدة يقيضها والو احد فلا يرهم على أى لد دوه ترقوا 
غام| ومعى هذا ان 1 الصدقة بالقيض واذا كان الوالى واحدا فرو يقبض الكل جلة فم 
الصدقة 3 شطيه ُ بتفرق حبات الصدقةلا”تفرق ااعدنة ا رى ان المتصدق 7 
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5 حل 2 3 ١‏ 5 
كآن واحدا وفرق الغلة سهاما دعضها فى المج ولعضها فى النزو وبعضها فى أهل نه ولعضها 
فى المسا كي نكان ذلك صدقةجائرة فكذلكاذا كان المتصدق اثنين وعين كل واحد منهما 
انصيية مصرفا وهذا كله قول مد ا أنى وسف الصدقة ا موتوفة في ججيعهذهالوجوه 


جائزة لانه جو زها غيرمقبوضة فكذلك غير مقسومة ٠فالماصل‏ أذأبا وس يوسم في 0 
المددقة الموقوفةفىقولهالاً خر غانة التوسع وفى قوله الأأول ضبيق فيها غابة التضييقك] هو 
تول أ حيفةرضى الله تعالىعنه فقاللاتازمفى الياة أصلا وتوسط قولمد رحمهالله ذلك 
ولهذا أفى عامة المشايخ رهم الله فيها بول مد رجه الله. ومما توسع فيه أو وسفرحه 
الله انه لا يشترط التأ بيد فيباحتي لو وقغها على جبة نتوهم انقطاعبا يصحعنده وان لم يحمل 
آخرها لامسا كين ود رمه الله يشترط التأيد فها فقال اذا كانت المبة بحيث بتوهم 
انقطاعها لانصح الصدقة اذالم حمل آآخر ها للمسا كينلانء وجب الوقف زوال الملك بدون 
القليك وذلك يتأبدكالمتق واذا كانت المبة يتوهم انقطاعها فى يتوفر على العقسد موجبه 
والتوقبت فىهذا العقد كالتوقيت فى البيع فكان مبطلاوأبو .وسف رجه اللهقول المقصود 
هو التتقرب الي الله تعالى والتذرب ثارة بكون فى العرف الي جبة نوهم انقطاعها وتارة 
بالصرف الى جبة لارتوهم القطاعها لانصمح الصدقة لتحصيل متصود الواقف » ومن ذلك 
أله لوجمل مصرف الغلة لنفسه مادام حرا فذلك جانز عند أبى وسف أيضا اعتبارا للابتداء 
إلاتهاء لانه يجوز الوفف علي جبة بتوهم اننطاءبا واذا انتطمت عادتالغلة اليه فى الانتباء 
نكا يجوز ذلك فى الاتتهاء فك ذاك فى الابتداء لإواز أن يقدم نفسه على غيره فى الذلة 
وهذا لان معنى التقرب لاشعدم هذا قال عليه الصلاة والسلام نفة الرجلعل ده صدقة 
دقل عليه الصلاة والسلام ابدأ نفسك معن تمول فأماعند عمد رعداق اذا جعله وتقفا على 
تنس ها وجعل شيئا من الغلة لنفسه مادام حيا فالوقف باطل وهو مذهب اهل البصرة رتم 
اللهلان التقرب بازالة الملك واشتراط الذلة أو لعضها لنفسه عنع زوال ملكه فلا يكو زذلك 
بحأ و كذ لك اوش رط الغلةلامائه فبو كاشتراطه لنفسهولكن ذ ك رمد أنه اذا اشترط الثلة 
لامبات أولادهفذاك جار وهذا عل أدل أنى وسف غير مشكل ودلى قول تمد رحمدالله 
هو مستحسن على مانبينه بعد هذا ان شاء الله تعالى #ومن ذلك أنه اذا شرط فى الوكف ان 





ع مع ع ع 
ستيدل به ارضا اخرىاذا شاء ذلك فهو حابز عند ابى وسف رحمهاللهوعند جمدوهو قول 


2-5 د يميد 
الح اد ينوط ) 
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أهل البصرة م الله الوئف حائز والشيرط. باطل لان هذا الشزط لا يؤر فى النم من 


زواله والوقف يم بذلك ولا ا اليد في أل الوقف فيم الوقف بشروطه 
وبقى الاستبدال كرا فاس دا فيكون باطلا فى نفسهكا سد اذا شرط. الاستيدال. به أو 
شرط أت إصلى فيه قومدون قوم اشر بال وا السد صصح فبذا مل قل (واء 
شرط الليار لنفسه الاثة أيام ى الوقف فل قول أن بوسى الوقف حار والشسر م 
هو مذهبهف التوسم ف الوقف وقالهلال . ن2 ى الوقن باطل وهو قول شمد وقال وست 

ان خالدالسمنى الوقف سباث. والشرط باط لانه ازالة ملك لا الى مالك فيكون منزلةالاعتاق 
واشتراط الخبار فى العتق باطل والعئق يمح و وكذاك ف المحد اشتراط الخبار بإطل | 

' واكاذ المسحد صحيح فكذلك فى الوقف وجمد قول ال هام لوقف يعتمد ما م الرضا ومع 
اشتراط المبارلا.تم الرضا فيكون ذلك مبطلالاوقف كاز لة الا كر ادعل الوة قن ثم هام لوقتف 
على مذهبه ٍالفْبض وشرط ال طبار عنم تمامالقبض ألا : أرى انف الصرف والسلم لايم ابض 
مع شرط الليار ونه فارق الأسدد فالقبضص هناك ليس بشرط اتما الشرط إقامة الصلاة فيه 
الجاعة وقد وجد ذلك مع شرط الخيار قلبذا كان مسجدا ثم شر ع ا د اذ 
السحد فلا سد بنساد الشرط وشرطه فى الوقف مراتى وما يتعاق بالحسائز من الشرط 
الفاسدةالفاسدمن الشروط يطله وأبو وسف رحهاللّتقول الوقن يتعلق نه الازوم وتكتمل 
الفسع ببعض الاس.اب واشتراط الخبار [أفسم فيكون6نز ل ابيعفأه حوز اشتراط الكيار 
فيه وهذا فى اللْقيقة بناء على الاصلالذى ذ كرناله فانه جوز أن يستتى الواقف الغلةلنفسه 
مادامحيا فكذلك نحوز أن يشترط الطيار لنفسه ثلاثة أنام اتروى النظر فيه : قال (فان خرب 
مه واستفى الناسعن الصلاة يفل ذول أ وسف رمه الله لاابءود الى هلك 
الثابى ولكنه مسحدكما كان وعند شد رمه الله يدود الى ملاك الثاتى والى ملك وارنه وان 
كان ميتا ) لانه جمل هذا المزء من ملسكه مصروفا الى قرنة إعينها فاذا التقطم ذلك عاد الى 
ملكه كالمصر اذا فعث الفدى ١‏ ثم زال الأجدار فادرك ع 7 إلصئع ببسدبه 
ما شاءهقال(ولو حرى د ال ارط فا فوقع الاستنناء عنه كان له أن لاضع ١‏ نه ماشاء 
وأو وسف رحمه اقول اذام زوالالعين عن ملكه رمم لله آعالي فلا إعود الى 
ملكه حال ) 6 لو أعتقعبددوهذا لان القربة التى #صدهالم تنعدم راب ما حولها فان 
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تادر نالحد 5 رت سواء تيسق و هذا ارس السائر ود ومارة الطريق وهكذا يقول 
فى الحصير والمشيش انه لايءود الى ملكه ولكن نيصر فالى مسجد آخر بالقرب من ذلك 
الس.جدوهدى الاحصارم يزلعن ملكه قبل الذبمح * واستدل أو بوسف رحمهاللهبالكمية 
ذان في زمان الفترة قد كان حو لالكعية عبدة الاص: م مخرج موضم الكمية نه من ان 
بكرن موضع بم الطاعة والقرية داك ل اعد لمانا 
مذاعل 0 فان أبا وسف رحمه الله تعالى لايشترط في الانتداء إقامة الصلاة فيه 0 
مسجدا فكذاكفي الانتباء وان ثرك الناس الصلاة فيه لاخر جمن أن يكون مسجدا ومد 
يشترط في الانتداء اقامة الصصلاة فيه بالماعة ليصير مسحدا فك داك ف الانتباء اذا ترك الناس 
الصلاة فيه باماعة مخرج من أن يكون مسجدا « وحكى ان عدا رحمه الله مر بمزبلة قَمال 
هذا مسحد أبى بوسف بريد به انه مالم .يقل ,موده الي ملك الثانى يصير مز بلة عند نطاول 
المدة » ومر أبو بوسف باصطبل فتّال هذا مسحد مد يمنى انه لما قال يمود ملكا فرعا 
مله امالك اصطبلا بعد أن كان مسحدا فكل واجد منعيا استيمد مذهب صاحبه ما أشار 
اليه » ثمذ كر في اللاصل عض صكوك الويف وشرح ماهو من ر. .م الصكوك في ذلك 
دذ كره في كتاب الشروط وائما نذ كر هنا من ذلك مانتصل بالوقف » فنه انه ذ كر فى 
المصارف وعلي ذوى الماجة من موالى فلان بن فلان ومؤلياته ول بذ كرالاسفل أو 
الأعل وتأوبل هذا اذا كانفلان من هؤلاء العرب لا ولاء عليه فا نكان عليه ولاء فالوقف 
ذا اللفظ لابصح مالم ببين الاعلى أوالاسفل على فياس الوصية ذاله لو أوصى او الى فلان 
ولفلان موال أعندوه وأعتةم فانه لانصح الوصية مام بين الاسفل أوالاعل ٠‏ منصوص 
عليه فيالوصاباقى الجامم فكذلك الوقف» ومن ذلك أنه لشترط فيه أن يرفعالواليومن * غائه 
0 عام ماحتاج اليه لاداء العشر وانكراج وما محتاج د ارس رو اررق 
الولاة. لها ووكلائها وأدور وكلاما من خصدها وبدرسها وغير ذلك من نوائبا لان 
مقصود الواقف استدامة الوقف وان 'تكون المنفعة واصلة الي المهات المذ كورة فى 
كل وقت ولاحصل ذلك الابرفم هذه امون دن راس الثلة وذلك وان كان ستحى بغر 
الشرط عندنا الا الدلايؤءن جهل نمضن القضاة فرعا يذهب ل القاضى الى قسمة جع 
الذسلة بناء على الظاهر واذا شرط ذلك بم الامن ارط التو كات الول الس 
##«و«7#بس7790_00070707000)ا؟ا ”7277 سأر 
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أ يكب على أحوط الوجوه فيتحرز فيه من طعن كل طاءن وجهل 00 * ومن ذلك 
قالوان مات النيم فيه حياة الوانت فالامر فيه الى الموقت قم فنه ن اح ولا شك 
فى جواز هذا الشرط على أصل أنى وسف لاله يجوز اشتراظ الواقف ارأي لنفسه ى 
الاستدلال لوقف فى نص ليمأ ولى وكذ لك عند مد رمه اللهلا.هلاجوزشرط الاستيدال 
بالوقف ا فيه من شرط اعاذة المين الأأولى الي ملكه وذلك لابوجد هنا وقد بينا ان اليم 
نائف عن الواقف مئزلة الوكيل له في نصيبهليعمل للموقوف عامهم باعتبار أنه جل منفعتهم 
اكت فاشتراط رأهى ا ب قهم آخر ١‏ نعد موت الاول تحمّق المقصودبالوقف ولابغيره 
قال(فان مات لعده تأوصي الىغيرهفوصيه عازلته) لان الواقفنصيه ليكون 1 له محصلا 
لقُصوده وقد يعجز عن ذلك عويه نه فيكون اذنا له فى الاستعانة نغيره نهد موتك أن للوصى 
أن بوصي الى غيره وهذا المنى يخ على بعض القضاة كا خف على بعض العلاء فلم مجوزوا 
للومى أن بوصي الى غيره فيشترط ذلك في الكنتاب للتحرز عن هذا ٠قال(وان‏ مات وم 
وص الى أحد فارأى فيه الى التاضى ) لانه نصب ناظرة لكل من عجز بنفسهعن النظر 
والوافف ميك ومصرف الثلة عاخجد عن" التصرف ف الوقت لنفده فالراى فى لضب ليم 
الى القاضي ٠‏ قال (ولايحمل القيم من الاجانف ماوجد من أهل يت الموقف وولده من يصاح 
لذلك)لانه لو يذ كر هذا الشرط كان لاقاضى أن تصن أحنا اذا وأى المصلحة فى ذلك 
ومقصودالواقكف أن بكون ذلك فى أهل ببته وولده لكر ار ملل ال 
أولان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره ويذّكر هذا فى الكتاب ليتحرز القَاضى عن 
خلاف شرطه. قال( وان لم يحد فهم من يصلح له خمله الى أجنبي ثم صار فهم من يصلح 
لذلك صرفه اليه) لانه بدون الشرط: لايستحق عل القاضي أن شعل ذلك والاثهاء لا يمتبر 
الاتداء في بمض الاحكام ألائرى أن المدة تمنع ابتداء النتكاح ولاتمنع الا والاباق فى 
البيع كذلك ذاذا ذ كر هذا فىكتابه وجب علي القاضى مراعاة شرطه لدوله تسالى فاعائمه 
على الذين بداونه وكونه فى بد ولده اذا كان يصلح لذلك أبفع وان خاف أنٍ ار مس 
القضاة وقفه ردنا ال أن إتحرز من ذلك * وفيه طريقان (أحدها)آن يكتبت ف 
صكه .وان أبطله قاض ره وجه من الوجوهفبذه الارض أصلر|و ججيع ما فارعاين 
مال فلان مم دق اق أماء غلى من سمينا 0 م لان 1ه اغا بال م ل 
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خصومة وارث أوغرم لاتصال المنفعة اليه وذلك بنعدم بما بذ كره الموقف فلا يشتغل أحد 
بأبطاله والوصية محتمل التعليق بالشرط فانها فى الاصل ائبات الخلافة بعد الموت والتعليق 
بالشرط يلوق به (والوجه الثائى! ان الموقف بعد اتمام الوقف بالتسليم الى المتولى تخاصم فيه 
الي قاض برى اجازنه ويطلب.منه ابطاله حتى بدَغى القاضى باجازته فينفذ قضاؤه لانه فضي 
عن اجتهاد فى اسه وليس لاحد بعد ذلك ابطاله فاما أن يكون اجازته في نسخة على حدة 


ويشبد الشهود على ذلك ويكتب ذلك في اخرصصك الوقف . والذىجرى الرسم بدالا ن 0 


يكتبون اقرار الواقف ,ذلك والمقصود لاحصل فاقراره لاريكون ححة فى <ق الذىبرى 
الطاله ورج كود وقد رقم هذا الى قاض من القضاة ا انم يكن رفع الى أحد 
ولارخمة فى الكذب واللقصودلابتم: ندأيضاً فرعااذهب اجتهاد قاض الى أن الَضاء والاجارة 
من المجروللاتعتبرفائمايم لقصو د بماذّكر ناء قال (ولا تجوز أنيوفن عل جميز الرجل بالسكراع 
والسلاح والتفقات فى سبيل الله تعالى وبين ذلكفي صمك )وهذا لانه من بابالمَربة والطاءة 
فانه جهاد بالمال والمهاد سنام الدين وهذه جهة لا اتقطاع لما ما تيت الدنيا قال عليه الصلاة 
والسلام الجهاد ماض منذ لعثثى الله تعالى الى أن شائل 0 عصاءة من أ مى الدجال فلهذا 
جوز الوقف عل هذه المبة. قال (وان كان فى الضيعة مماليك وأزواجهم وأولادهم لعماون 
فم| فوقفها عن ذا منهم وسماهم جاز ذلك ) لان اللقصود وهو الغلة لعملوم حصل والوقف |" 
ذان كان ختتص بالعقار فيجوز أن شت ف الوك 8 سيك الارانة اذا 
ذ ذ كم في الوقن ,ثبت فها حكم ارس ا رعر للتري والطريق يدخل فى البيع 
1 لاجوز البيع فنهمقصودا :نم فىوقف المتقولمقصودا اختلاف بن أنى وسف 
7 0 رجمعاالله ذكره ف السير الكبيرءإواللو اب» الصحيح فيه ان ماحري العرف بين الناس 
إلوقف فيه من المتقولات جوز باعتبار العرف وذلك كثياب الإنازة وما تاج اليه من 
الندور والاأوانى فىغسلالميت والمصاحف والكراع والسلاح لاجهاد فانه روى أنه اجتمع 
في خلافة تمر رضى اللهعنه ثلما ثقفرس مكتو بعلي الفاذها جبيس في سبيل الله تدالى وهذا 
الاصل معروف أذماتعارفه الناس وليس فى عيئه نص ,بطله فبو جار وها الطريق جوزنا 
الاستبضاع فيا فيه تعامل لقوله عليه الصلاة والسلام افر الله 
| حسن» قال ( واذاوقفبا عل أمباتأولاده في حال وقفه ومن بحدثمنرن بعد ذلك وسمى 











(853) 
لمج ا ريه 


لكل وا-دة قاين كل سنا شيا مداو عا لان مدو 1 رين ل ل) 
وعل هذا أص ل أفى وسك ظاهر وقد يبنا ازعنده لوششرط نعض الثلة لنفسه فى حياته حاز 
فلامبات أولاده أولى وانما الاشكال على قول مد رحهالتّدفانه لا مجوز أن يشترط ذإك لنفسه 
واشتراطه لامبات أولاده في حنانه منزلة الاشتراط لنفسه ولكنه جوز ذلك استحسا 
للعرف ولانه لادد من نصديح هذا الشرط لبنلامن نعتقن عوته واشتراطهلمن كاشتراطه 
لسائرالاجانب فيجوز ذلك في حياته نضأ تبماً لا دمد الوفاة كاقال أ وحنيفة وأصل الوقف 
اذا قال في حباىوبعدماتىما تعلق به اللزوموكذ لك ان سمى في ذلك للدبريهلامهم يعتقون 
عموته كامبات الاولاد مخلاف العبيد والاماء على قول مد ٠‏ وأبو بوسف تحوز ذلك كله 
وامايشترط مالم يتزوجن لان مقصوده توفيرالمنفعة عون مادمن فى بيته مشولات تخدمة 


اه وذلك ده بالتزوج ٠.‏ ا مقصوده من ذلك التحرزعن ذياعرن لعدزهن عن 


التكس ب ومختص ذلك ماقبل التزوج فنتروجت منهن آسستتحق النفعةعلى زوجها فلبذا قالمام 
موجن قال (فانجعل الرأى فى توزيع الغلة علي الفقراء أوالقراءة فى الزيادة والنتقصان الى 
القبمجاز ذلك) لاذرأى لقم قئممقام رأنه وكانله ف ذلك التفضيل عند الوقف رأيا يجوز أن 
اعدرط ذلك فيالقهم لعده وهذا لان المصارف تتفاوت في الماجة باختلاف الاوقات والامكنة 
فقموده أن نكون الغلة مصروفة الى الحتاجين فى كل وقت وانما يتحقق ذلك بالزيادة 
والنفصان>سس_حاجتهم والصرف الى البعض دون البعض اذا استغنى البعضعنه فلهذا جوز 
لدأن يمل الرأى فى ذلك الى القيم#وان كت لامبات أولاده وجواريه اللاتى جعان حرائر 
بعد مونه كتابا أنه تصدق عاممن فى حياته وجمل لمن بعد وفانهسكتى منازل وسراهن وبين 
حدودهاومواضءبانسكن كل امرأة منبن من ذلك تدر مايكفيها ماعاشت وأى ام رأةمنون 
"زوحت أوخرجت منتقلة الى غيرهذه المنازل فلا حق ذا فى:السكى ونصيهها مردود علي من 
تيت منرن فذلك جائز اعتبارا للسكنى بالغلة فان الغلة ندل عل المنفعة واذا صبحمنههذا الشرط 
نف الغلة فكذلك في امنفعة وهذا لان متقصوده انصال حاجتهن الممن لكيلا يضعن 
لعده وربما نكون حاجتهن الى السكنى دون الذلةوقد أعطاهن في حياته من المال مايكفيون وانما 
وضع هذهالمسائلني أمبات الاولاد لاأن المكمفي الزوجات المرائرخلافه لان الزوجات 
برجعن الى قرابأمن ولا قراية لامبات الاولاد دار الاسلام فاهذا ذ كرالمسائلفهن .قال 
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وان > تج من بق منهن كان ذلك ميرانا على فرائض اله تعالى ) ولكن ن هذا الشرطحوز 
عند ألى بوسف رمه الله فى امياة وا موت لما بينا أنه توسع ف أمر الوقف فلا يشترط التأيد 
واشتراط العود الل الورنة عند زوال حاحة الموقوف عايه لاشوت 000 اد ناا 
مكدر عدان التأيد شرط لإزوم دن ف المياة فاختراط التود إلى الووئة يعدم هذا 
الشرط فيكو نمبطلا لاوقف الا أن يحمل ذلك وصية من علثه لعد مونه خينئد #وزذلك 
عنزلة الوصية لعاوم ١‏ سم كنىداره لعد مونه مدة معلومةفان :ذلك حار منثلثه ودمودالىالورية 
اذا سقط دن الوم له تكذاك .فى دق أمبات الاولاد اذا ساهن وان كنب اله حمل 
هن ف حال راقص لان من دونه لك واحد سمن حدما ومناعيا 0 اوئياما 

ودوهرها وسميما حمل لكل واحدة منرن من ذلك وبين قيمته ووزتهوأنه دجمل للها فى 
ا اليها وأودى لمابعد وفانه فانه 6 الوصية دن الثاث ولانجوز في 


الحياة عندهم 8 و عند مدرحه الله لابشكل وعند أن وسف رح اللهلانه علكرن 
الاعيان 2 ا من عل اليك فلا عت اليك منرنئن اللا اءد يار حر يمن 


وذلك نمد وفانه فءرفنا أنه عليك ضاف الي مانعد اموت فيكون وصية سن الث وفما 0 
لاعلك بالوقف احد شبك ولكن ب#رجالبين ع ملك لان لالحنا 
السكنى وذلاك .. عم منه فى الال فاذاكان ص ع حين أخرجالوقف من ملك 6 ذلك مشر 
من جميع ماله ومد رجهالله مكذا بقول فما لايءود اليهوالى ورثته بعد ذلك حال ل 
آخر وقفهعل جهة لانتقطم فان كان حيث مود اليه والى ورنته لعد وفته لايم زواله عن 
ملكه فامابيق تمليكه منهن وذلك لاوز فى حيانه وانها يجوز بعد وفانهفيكو نعازلةالوصية 
بالسكنى تمتبر بالثلث من ماله والله سبحانه وتمالى ألم ميات 


قال الشبخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثة و: ونفر الاسلام و 0 1 ل 
السرخى رمه الله تعالى املاء : اعلم بأن الممة عقى جائز ينث جوازه بالكتات والمنة 
اماالكتاب فقوله تعالى واذا حيدم بتحية خيوا ارا أو ردوها والمراد بالتحية العطة 
وقبل المرادبالتحية السلام والاول أظبر فان قوله أو ردوها «تناول ردها لعينها وائما يتحقق 























اسار لل لاي 
ذلك في المطيةوقال الله الى فان طبن سكم عن شي >9 0 ا 2 
0 1 داري افية دليل 07 الية ا حدر ثأبى هررة ركى الله عنه أن ال يسبل 


لك 00 ذلك مندوب اليه نعد 0 والبه 0 رسول الله صل 
الله عليه وسل' نشوله تهادوا تحابو »ثم الماك لايثيت فى المبة بالمقد قبل القبض عندنا وقال 
00 الله ثما تعالى يبت لاله عقسد تايلك ذلا يتوقف ابوت الملك به علي القبض كعقد 
بع بل أولى لان هناك الماجة الى اثبات الملك من الخانبين وهنا من جان واحد فاذا 

8 جرد القول بوجب الماثمن الانبين فن جاني واحد أولى ٠‏ وحجتنا فى ذلكماروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ادر الهبة الا مقبوضة معناه لايثبت المكم وهو الملك اذ 
المؤاز ثارت قبل القبض بالاتفاق والصحابة رضوان الله عليهم تفقوا على هذا فد ذ كر 
أقاويلبم في الكتاب ولان هذا عقد تبرع فلا ثبت اللك فيه بمجرد القبولكالوصية وتأثيره 
ان عقد التبرع ضعيف فى نفسه ولذا لايتماقبه صة اللزوم والملك الثابت للواهب كان 
توا فلا بزول بالسيب الضعيف حتى ينهم اليه ما يتأيد به وهو موته في الوصية لكون 
رتك ناف لاكه ولس ليمهفى الربة لازالة بده عنه بعد حاب عند القليك لير ه٠‏ نو صبحه 
ناك فى ماله ملك العين.وملك اليد فتبرعه بازالة ملاك العين بالببة لاوجب استحقاق مالم 
يتبرع نه عليه وهو اليد ولو أثبتنا للك للموهوب له قبل التسليم وجب علي الواه ب تساينه 
البه وذلك يخالف موضوعالتبرع لاف المعاوضات. والصدقة كالببة عندنا فى أنه لاوجب 
للك للمتصدق عليه الا بالقيض خلافا لمألك رحمه الله. وفى الصدقةخلاف بين الصحابة ومن 
إمدهم رذى اللّهتمالىعنهم وكا عل وان مسعود رضى اللّدعنبما بقولان اذا أعلدت الصدقة 
جازت وكان ان عباس ومساذ رضى الله عنهم ردولان لا وز الصدقة الا مقبوضة وعن 
شرح وابراهم النخعى ربا الله تعالي فيه روايتانذ كرهما فى الكتاب فأخذنا تحديث ابن 
عباس رى الله عنهما وحتلنا قول على وعبدالله بنمسعود رضى الله عنما على صدقة الرجل 
على ولدد المسغير وذلك بالاعلام رتم لانه يصير قابضا له والاصل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام تقول ابن ادم مالى مالى وهل لكمن مالك الا ما أ كلت فأفنيت أولبست تأبايت 
ارلعدفك ا وماسوى ذلك م «فقد شرط الي اده والسلام 














الامضاء في الصدقةوذلك الفيض يكون وقد بينا.هذا فى كتاب الو قن هنم المبة والصدقة 
قد تكون من الأجان وقد تكون من القرابات وذلك أفضل لا فيه من صلة الرحم واليه 
أغار الني , صبلي الله عليه وسل قال أفضل الصدقة علي ذى الحم الكاسح ولمذا 5 الكتاب 
يدرت رواء من ارلعيم عن 7 ص افيح الون وهب للك رح عر هيا فا 
ليس له أن برجع فها ٠‏ وذ كر بعد هذا عنعطاء وتجاهد عن تمر رضي الله عنه قال من 
وهب هبة 3 أذيرجمعرم فقبضهافيس/أذيرجع فها ومن وهب هبة لغير ذى رم فله أن 
برجم فها مام رنثب متهاء والمراد بقوله ذى رحم محرم قد ذكر ذلك فى !عض الروايات وهذا 
لانه يفترض صملة القرابة التأيدة الحرمية دون القرابة المنحرزة عن الحرمية وهو بتلىرى 
ااقران ف ولك سجاه وتعال انوا اله اذى لساءلول به والارحام أى انوا الارحام أن 
تقطموها وقال الّه ثمالل وتمطموا أرحامكمأولئك الذبن لعزم فأصمم وأعمى أبصارهم 'والراد 
ارم التأد باحر مية» ! ثم انالحديث دليل أنالهبة لام لسن لانه اعتبر اتيش لدع 
عن الرجوع وهودليل لنا أن الوالد اذا وهب لولده هبة ل سن له نير جم فيه كالولد اذا وهب 
أوالده وهذا لان النع من الرجوع لمصول القصودٍ ل 
والخصومة فبه من قطيمة الرحم والولاد فى ذلك أفوي من اله رابة التأهدة الحرمية ٠‏ وفيه 
دلي لعل أن من وهب لاجنى هبة ذله أن برجم فيباما لميءوض منبالقولهعليه الصلاة والسلام 
م يب والراد ا ل ا ل و 
الدعنه على الخصم وقد قال عليه لاد والسادم 1 دار الم قت رمعة وان ماك تاق عل | 
ا الله عنما قالت نحانى أو بكر رضي الله عنه جذاذ عثر بن وسقا 
من ماله العاة ناما حضره الرت عد الله تلاك عليه ثم قال يابنية ان لحن الناس الى | 
غنى أنت وأعد هم عل ففرا أنت واقكنت ناتك جذاذ عشربن اس ال الله 
وانك لم تكونى قبضتيه ولا حزانيه وانما هو مال الورثة وانما هما الخواك واختاك قالتفقلتا 





ناما هى أمعبد الله يمنى اسماء قالانه ألقى في نفسى أن في لطن بنت خارجةجارية. ثم ذكر 
عن الشعى عن عاٌشة رضى الله عنها ان ابا بكر رضى الله عنه تحلها أرضا له.وفى هذا دليل 
ان لمقلا تتم الا بالقبض وانه يستوى في ذلك الاجني والولد اذا كانا بالغين. وفيه دليل 
علأن المبة لاثم الا بالقسمة فها تحتمل القسمة لان أب بكر رضي الله عنه أبطل لمدمالقبض 


(7- ثالىعشس- مسوط ) 
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(الخازة جنا وله وانك ( كر تحده ولاح ريه والراد باسارة التسمة لاله لحان 
كذا أى جاه في حيزه تنبضه وحازكذا أ أى جعله فى حبزه بالقسمة ولوملناه علي ابض 
هنا كان 5 ا ول الغ عي ما ستفاد به فالدة جدددة ل من حمله ء علي التكرار 
| وفيه دليل 1 هبة الشاع فعا حتمل القسمة لا نكون باطلة لان أ 1 بكررضى اللهعنهباشرها 
ولكن لانحصل الماك الا بعد القسمة كا لا محص ل الماك الا عد البض ولاثقولالمبة قبل 
النبض باطلة. وفيهدليلان التسلم كالقليك المبتدا لان أبا بكر رضي الله عنه امتنع من ذلك 
لرضه فان المرردض ممنوع من ابثار نعض ورلته نشىء من ماله لطريق الثبر 0 طيب 
قلبها ما قال اتندابا ان ما لدت اله سول الله صل اللمعليه سم ف قوله رح اذ 
ولده على بره . بدأ كلامه بابد والثناء علي الله تعالى وكل مس مندوب الى ذلك مو صا في 
وصيته .ثم يستدل شولهان أحبالناس الي :غنىأنت وأعز ممعل فقركأنت أى أشدهمٍمن 
تفضيل الننى الثا كر على الفقبر الصار ولاشك أن أبا بكر رذى الله عنه كان بحب لا أعلي || 
الدرجات ولسكن المذهب عندنا أن الافضل ما اختاره ر سول الله صلل الله عايه وسل وقد 
قال عليه الصلاة والسسلام اللرم اح مسا واندى سكا واس دن فى زيرة الا كن 
بلع اناك وسلامه عليه التق رأ ز, بن بالمؤمنمن العذار الميد على خد الفرس ٠‏ وكذلك 
أو بكررطى اللدعنه اختار 0 سمي نأنفقبجيع ماله على رسول 0 الله عليه وس 
فر فناأنه انما قالذ لك لطبا لق ها أو أحبالنى لها لمجزها عن الكسب أو ظنانهيشق 

علبي لصبر على النقر فلهذا قال 0 الناس الى" غنى أنت والى كنت د مالك اذ نل 





مان مالي بالعالية وذلك اس ار ارقت 0 در عشرن ا من ماله فى ذلك 
الوضع قال وكا هو مال الورئة. وفيه دليل علي أن دن رارك ل 
اموت وهو معنى وله عليه الصلاة والسلام وماسوى ذلك فرو مال الوارث د ذال ذلك 
داه الى ذلك كوله تعالل اللكميت وامهم ميتون واما هما أخواك واختاك وائها 
ذ كرذاك اتطييب قابها اله كان لا يسل لك فلا بعد عنك فأشكل 0 عالشة رضي الله عنما 
اوللوان ا امام رقف داحتا واحلة ومح أم عبد الله .فال أوبكر رضى الله عله 
أنألق فقسىأذق, لطرءً ن بنت خارجة جاري ةع أم حبيب امر أت وكانت حاملا. ٠‏ وفيه دليل 
أن اه من حهاة الورنة وانه الى رسن أن 6 م عثل هذا ١‏ لطريق الفراسة فان أنا بكر 
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رضى اللهعنه قال ذلك شراستهوم يكن ذلك منه رجا النبب فان مافى الرح لابعم حقيتته 
الاالله تعامى كا قال الله نعالى م ما في الارحام * ولبذا قبل أفرس الناش أبو بكر أرطي 
لله عنه حيث نفرس فى حبل امرتهأنها جارية فكان 6 تفرس وتفرس فى تمر رضي اله عنه 
حين استخافه لعده ( وعن ) تمر وعمان رذى الله عمهما قالا اذا وهب الرجل لابنه الصغير 
هبة فأعلمها فرو جار وبه تأخذ فان حق الفبض فوا يوهي لبذا الصخير الى الاب لو كان 
الواهس اجنبياً فكذلك اذا كان الواهب يصير فاضا له من نفسه فم البة بلتتبض ولا بد 
من الاعلام ليحصل المقصود به فالولد لا تمكن من الطالبة به مالم يكن معلوما له وهومعنى 
ما روى شرب أنه سئل ما جوز للصى- من كل .ابه قال المشبود عليه والمراد الاعلام 
فالاشهاد فى الببة ليس بشرط للامام وانما ذكر ذلك للتوئق حت تمكن الولد من اثباتماكه 
بالححة لعد موته على سار الورثة (وعن ) ابراهيم قالالرجل والرأة عنزلة ذى الرح.الحرم اذا 
وهب احدهها لصاحبه هبة إ يكن لهان برجم 0 وبه أخذ فان مابانهما من الزوجية نظير 
القرابة القرببة ولبذا يتعلق بها التوارث من الخانبين لني ر جب وعتئع قبول شهادة كل واحد 
منهما لصاحبهوهذا لا نالمقصو د<ه ل بالحبةوكو تحقيق مابيمهما من مدنى السكن والازدو اج 
وف الرجوعابقاعالعداوة فها ينهماوالتفرة. والزوجية من الاافة والودة فلا يجوز لاحدهما 
الاقدامعلى مايضاده وهذا كان مانعا من الرجوع فبا بين القرابات(وقال) فى الرجل بمب 
لامرأنه أولبعض ولدهوقد أدرك وهو فى عباله ان ذلك جار اذا أعلمه وان ل يتنبض ذلك 
الوهوب له.وه بأخذ ابن أبى لبسلى فيقول: اذا كان الموهوب له فى عباله فيده في قبض 
المبة كيسدهكا فى الصغار ٠‏ ولسنا تأخذ بذلك لانه لاد من نوع ولابة له ليجءل قبضه 
«ذلك كقبض الموهوب له ولا ولاية له علبهم بمد البلوغ وانكان يولم الآ رىآن القر* 
إعول لعض المسا كن فيتفق علبهم ثم ثم لو تصدق علمم 0 ذلك الا بالاعلام مالم لسلمه 
الله دعن ) عطاء بن السائب عن شرح رجمبما الله انه سأله عن المبيس قمَال انما أفضى 
ست أفق ارك عليه المسئلة فقال لاحبيس عن فرائض الله تعالى»٠‏ ونه ول 
1 ينغ للقاضى ان يفق: وهذا فصل نكل فيه العلماء رحمم الله ٠‏ نهم من فرلدى 
العمادات .لابأس بأن يف وفي م لكيلاقف الكعم على مذهبه فيشتناوا 
اليل على مذهبه.وممم من قول لاريفق فىعاس القضاء وله أن يفى غير خاس القضاء 








لانه لواشتغل بها فلس القضاء وكل واحد منبما أمر عظيم فرما تمكن الخال في أحدها 
١‏ وهو مثعين للقضباء فيشتغل عا ( لعين لهوبدع الفزوى لغيره ٠‏ والاصحعندنا أنه كا لدأن 
اذا 0 أهلد لذلك وقدكان الللفاء الراشدون رضى الله عنم شَضون بين الناس 


| وشتون ٠والقضاءق‏ اطْمْئة فتوى الا أنهفتوى فيه الزام ولهذًا كان القاضي في الصدر الاوك 


| يسمى مفتيا ألا ترىان شرا أفتى لما أعاد السؤال بقولهلا حيس عن فرائض الله تعالى فرو 
| دليل أبى حنيفةرضى لله تال عنه فى أن الوقف لا يتماق به الازوم وقسدروى هذا عنابن 
مسعود رضى اللدعنه يناه فى الوقف (وعن) ابن عباس وشمرمح رضي الله عنهما قالا جاء محمد 
عليه الصلاة والسلام ب بيع اميس وسكا اتن الذبي . ٠‏ وفيه بيان أنه كان معروفا فها ينهم 

أن الوقف لا.تماق به الازوم ( وعن) مر رضي الله عنه قال مابال أحدم يتصدق رو 
لصدة لاحوزها ولا ,شسمها ,يفول أن أ نامت كانت .له وان مات هو رجعت 1ل" واب الله 
لا نتصدق اه وم بقسمباتم مات الا صمارت ميرانا لورلته 
أوهكذا ثقل عن مان رضى الله عنه ٠‏ وفيه دليل أن الصدقة لاثم الا بالقبض 0 
المراديالحيازة المذّ كو رة فى هذا الحديت الفبض فامها قرنت بالقسمة. فلو حملنا الميازة على 
القسمة كانت نكرارا ولو حملناهاعلى التبضكنا قد استفدنا بكل لفظ ذائدة جدددة ٠وفيه‏ 
دليل انه اذا مات بعد ما نصدق على ولده قبل أن يسلمها اليه فبو ميراث لاورثة وتأويله اذا 
كأن الولد بالنا فهو حجة على ابن أبى ليلى لانه لم نفصل بين ان يكون في عيال الأب أولا 
يبكون ولوكان المراد الولد الصغير فاذا لم بقسمبا لم شد ثبت الملك للولد فكان ميراثا عن الاب 
د موته (وعن) عورضى ال عن ال اذا وهيت الرأةلزوجها هبتفان شاهت رجت فيا 
اذا هى ادعت انه استكرهها وانوهب هولما شيا فليس له أن بر جع فالمية رليات 
الفرق ينهما فى الرجوع بحكم الزوجبة وانغاء راده أنالدعوى من المرأة ألما كانت مكرهة 
١‏ مسموع ومن الزوجلا لاعتبار الظاهر فالظاهر ان الزوج تسكن من ا كراه زوجتهوالرأة 
الاتمك ن من1 كراه زوجبا والظاهر ان المرأة تخاف على تفسبا من جبة الزوج ها ينبت 
به الاكر اه من الضرب والميس والزوج لا تخاف ذلك من جبة امراً أنه. وفيهدليل أن الببة 
من المكره لانصح لان شرطعة الببة تمام الرضا والاكر اه عدم الرضاء قال ( ومن وهب 
ةدينع دم ع سلما نيس له أن م اندم لاي أدقى 
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رحم ليس بمحرم فإبأن برجع فها )وهما فصلان (أحدهما) اذا وهب لاجنبي شيثا ذله أ يرجم 
فى الببة عندنا مالمبعوض مها فى المكم وان كان لايستحت هذلك بطريق الديانة وعندالشافنى 
ل له أن يرجم فيها لقوله عليه الصلاة ار ارهد ف هته ألا الوالك فهاهب 
اولده وفي رواة اللا بحل ٠‏ قفد الرجوع أو حرم ولامجوز الاقدام علي اركاب المرام 
شرعا وقال عليه الصلاة والسلامالعائد فيه مه كالءان أدد فيقيئه وفىروابءة كا( لكات بقء * م لعود 
في قبثه والعود ف القىء حرام فكذلك ارجوع فى الحبة والمنى فيه ان اللمبة عقد تمليلك فطلقه 
لاشتضى الرجوع فبهكالبيع وهذا لان الرجوع يضاد المقصودبالقليك والعقد لاعقد 
موجبا مايضاد المقصود به وانما ثبت <حق الرجوع قبل عامه 6 فما بينالوالد والولد باعتبار 
أن الولد كسبه على مانبينه أو أنه نعضه فلا ثم اخراجه عن ملكه لما جعلبا محرزة وهذا 
لا وجد فبا ببن الاجاف وهو معنى قوم ليس ببن الواهب والوهوب له <زوية فلا 
برجع أحدهما فهامت لصاحبه كالاخوبن ٠‏ وححتنا فى ذلك حدبث علي رطي الله عنهدموقوفا 
عليه ومرفوعا الى رسول الله صل الله عليه بيه وسم قال الواهب دن ميته مال يثنت منبا 
والرادحق الرجوع بعد التسلم لاما الاتكوذهة حقيقة قبل النسلم واضافتها الى الواهب 
علي معنى أنها كانثله كارجل شول أ كلنا خيز فلانا “لناز وان كان قد اشتراه منه ولانه 
مد هذا الأق الي وصول العوض اليه وذلك فى ات بعد التسليم وفى قوله لعال 
0 ان كا ارردرمانا بدل علي ذلك وقد بينا أن المراد بالتحيةالعطية قال القائل 
«بتهم بيض الولادد يبلهم * اام وفيحدرث أبيهررة رطضى الله عنهعن الني عليه 
الصلاةوالسلام من وهب هبة ثم أراد أن برجم فها فليوقف وليعرف قبسم فعله ده 
حسن فءله فا أن برد عليه والراد حسن ذعله فى اللحبة وقببح فملدفى الرجوع (وعن))فضه الذّن 
عبيد أن رجلين ] ختصما اليهفةال احد هما الى وهرت لبذا بازنا لق 0 بنى فأنا أرج فيه فال 
نضالة لابرجع فى فى البية الاالنساء والشرار من الناس ارد ( وعن ) أبى الدرداء رذى الله عنه 
قال الواهبون ثلاثة رجل وهب علي وجهالصدقة فليس له أن برجم فا ورحل استوهب 
فوهب ذله أن ا ررس وق لعل المر سل فى وان لو ا 
ولعد موله والممنى فيه أنه مك ن الثال في المقصود بالعقد فيتمكن العاقد مالس #الشترى 
اذا وحد ان ذلك أن 0 من 0 للاجاف 0 رالكاناة والرجع 
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فى ذلك الى العرف والعادة الظاهرة أن الانسان مهدى الى من فوقه ليصونه مجاه والي 
من دونه ليخدمه والي من ينتاويه ليعوضّه واليه أشار رسو ل الله صل الله عليه وسلم فقوله 


لوفد ثقيف ا أنوه لشىء أصدقة أم هبة فالصدقة ني بها وجه الله تعالى واليبة بتي فيبا 
وحه اارسولصل الله عليه و وقضاء الماحة ومنه قال للابادى قروض وقال القائل 
واذا جوزت قرضا فاجزه » انا نحزى الف ليس الجل 

وببذا ببنبين أن حق الرجوع ليس عقتضى المتدعندنا بل لقكن الخلرفى القصو د بالتقد علي 
ان المعرو ف كالشروط ولا تال اما تقصد العوض بالتجارات فأما المقصود بالببة اظبار 
المود والسخاء والتودد والتحبب وقد حصل ذلك وهذا لان العوضفالتحارات مشروط 
وف التبرغات مقصود وممنى اظهار المود انض متتصود فائما مكن الل فى نمض الفصود 
وذلك يكن لافسخ مع أن اظبار الود مقصوهكرجم املق ولبذا تقول الراجع فى الببة لا 
كن ى الاق ذاما مقصود طببة النفس العوض ومعنى التودد انما حصل بالعوض 6 
تالعليه الصلاة والسلام مهادوا تحاوا فانالتفاعل يقنتضى وجود الفمل من المانبين كالمماءاة 
أن الحدرث فالمراد به ان لا يثفرد بالرجوع من غير قضاء ولا رضا الا الوالد اذا اتاج 
لي ذلك فينفرد بالا خذ لماجته وسعى ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وان لم يكن رجوعاً في 
ا م 6 روى أن تمر بن امطاب رضي الله عنه حمل على فرس سبيل الله ثم رأى ذلك 
5 ماع فأراد أن يشتريه فسألرسول اك عليه وسلم عن ذلك فقال لا تعد في 
صدقتك والشراء لا ,يكون رعوها في الصدقة حك والراد لاحل الرجوع تطريق الديانة 
واأرودة وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لاحل ارجل يمن بلله واليوم الآ خر ان بيت 
شبعان وجاره الي جنبه طاو اي لابليق ذلك بالديانة والمروءة وانكان جار في الحكم 
0 يكن عليه حدق واجب ١.‏ والمراد بالحدديث الا خرالتنبيه في ممنى الاستقباح و 01 
له رى أنه شيه بعوداا كاب فى قيئه وفمل السكاب يوصف بالتبح لابالار 3 ونهتمولوانه 
لستقبح ٠وقد‏ ببنا الفرق بين هذا وبين الاخوين والزوجين لحصول ماهو اللقصود هناك 
وتمكن الخال فها هو المقصود هئا ولبذا حتاج الى التضاء أوالرضافي الرجوع لابه عتزلة 
الرد بالعيب بعد الض ض من حيث ان السبب تمكن اللال فى التصود فلا ثم نم الا نقضاء او 
رك واللّدس جاه رتال أعم (واللفصل الثانى) اذا وهب الوالد اولده فيس له أن برجم فيه 











عندنا وقال الشافبى لدذلك لما روبنا من قوله عليه الصلاة والسلام الا الوالد فها يهب لولده 
والاسنثناء من الانى اثباتومن التحريم اباحة * وفي حديث لعان بن لشير رضى الله عنه 
قال تحلى أبى غلاما وانا ابن سبع سنين فأبت أمى الا أن يشرد على ذلك رسول اللدصل الله 
عليه وسل خملى أبى على عاتقه الى رسول الله صل لهعليهوسل وأخبره ذلك فقال صلوات 
لله وسلامهعليه ألك ولد سواه قال ذم فقال عليه الصلاة والسلام أوكل ولدك تحلته مثل 
هذا فال لا فقال عليه الصلاة والسلام هذا جور وانالا نشبد على جور اردد ١‏ فقد امره 
رسول الله صل الله عليه وسل بالرجوع فيه واقل احوال الامر أن يفيد الاباحة ولانه جاد 
بكسبه على كسبه فيتمكن من الرجوع فيهكي لو وهب لعبده» ومعنىهذا أن الو[د كدبه. 
قبل فى معنى قوله تعالى ماأغى عننه ماله وما كسب وما ولد وقالعليه الصلاةوالسلام وان 
واده من كسبه » وتأئيره ما بينا أنه لا يقيز عن ملكه اذاكان الوهوب لهكسبا له كالوهوب 
ه واذا كان الموهوب له جزأ منه فلا يشكل أنهلا بم خروجه كرد لدان 
مختص الوالد با لا إشاركه الولد فيه كالقاك بالاستيلاد فانميثيت للب في جارية ابنه وله 
بثبت للان فى جارية أبيه ٠‏ وحجتنا ماروينا من دي تمر رضى الله عنه فرى:الاما لنا فى 
السئلنين ولان اللمبة قد تمت لذى الرحم الحرم ملعكا وعدا فلا علاك الرجوع فيه كالابن 


اذا وهب لابه أوالاخ لاخيه وهذا لان المقصود قد حصل وهو صلة الحم ولاذفي 
الرجوع معنى قطيعة الرحم وهذا موجود فى حق الوالد مع ولده لانه بالرجوع بحمله على 
اموق _واعا ادر الو الك أل حمل ولده على بره ٠‏ ولا تقال متتصود الوالد أن مخدمه الولد 
ولأ رجم فالظاهر انه لم نل ذلك لان شفقة الادوة نمه منالرجوع بعد حصول القصود 


وهذا لان هذا العنى خؤ” لاينى الحكم عليه وهو موح<ود َْ الولد اذا وهب لوالذه 

ااظاهر أنه قصد أن مخصه با كرام وان يرجم لانهلم ينل ذلك ولا معتبر بما ذ كر من 
و سم 

الكد فانه لو وهب ل كانبه أولمتقه لابرجع فيهوهو كدبه أيضاً وهذا لان الواد كسبه 

لاملكه كلاف عبده٠‏ ذأما الحددرثك ففك قيل معق قوله عليهالصلاة والسلام اللا الوالد ولا 

اوالد فا نكلةالا نذا كر عمنى ولا قال الت تمالى الا لذبن ظلموا منهم أي ولا لذن ظلموا مهم 

وتوله تعالى وما كان مؤمن أن قتل مؤمنا الا خطأ أي ولا خطأً. أوالمراد الا الوالد فانه 


سرد باخده عند حاجته على ما قررنا وحديث النهان بن اشير رضى الله تعالى عنه قبل 











/ لهوانا 0 وقوله 0 ١‏ روه شي*من المشاهير فيحتمل انه كان 
ا و ! يسامهاليه. وعندنا في مثله له أن برجع ومحتمل انه كان ا رلك كن درس 

١‏ ذلك الىرسول الله صل الاريك ليهبهله ان راصوابا. وممنى قوله عليه العلادو داتم 
اردد أى أمسك مالك وارجم الى رحلك . وقي ل كانهذا منه بطر يق الوضية لعد موانه ألا 
|ترى أنه اعتبر التسوية بين الاولاد وائما تحب التسوبة فى الوصية بعد لوت فأما فى الهمبة 
ف الصحة ناد ألا ترى أن آنا بكر رضى الله تعالى عنه خض عالعة بالمة لمانى نه م 
| روينا والدليل عليه أن لمان بن ,شير رضي الله عنه قال فرجع أبى في وصيته ‏ وفى هذا 
انأ وبل كلام فالمذهب انه ينبن لاوالد نارف بين الاولاد فى العطبة عند محمد ره الله 
ْ على سبيل الاارث ا مثل حظ الانثيين وعند أبى وسنت رجه الله وى بن الذ كور 
| والاناث قال عليه الصلاة و السلامساوو ا بداو لاد حت فيالقثل كلت ا حر 
| لفضات الاناث والاعماد على التأويل الاول»*وذو الر 2 مالذى ل س حرم كالاجنيفى حق 


الهية لان ا دن القراية لا .يفترضص وصلبا لد م0 | استحقاق إل 0 وحرمة 
| النتكاح وكذلك الحرم الذى ليس برحم لانه لا تأشير للرضاع والمصاهرة في استحقاق 


ْ الصلة فتكانت الحبة ببنهما المقصود 0 ذاذا 0 بثلكان له أن يرجم فماان كانت قأعة 
ْ 0 م 8 والوالع » ن الرجوع فالهبة إ ل الم ل لقره نه قدم م وفقوله 
٠‏ مالم يب مها دليل على انه لا رجوع بعد اران بزداد الوهوب ف دمه خير 
أفان حق الرجوع فيا تتناوله المبة وتتلك الزمادة لم تنناولها المبة ولا يتأنى الرجوع فى الاصل 
| بدون الزيادة المتصلة وهذا خلاف مالو زاد فى سعره لان ذلك ليس بزنادة فى العين فانه 
| عبارة عن كثرة رغبات الناس فيه فأما اليينعلي حاله كا كان ٠.ومنها‏ أن رج الوهوب 
من للك الموهوب له لان نبدل الماك كتبدل العبن ولان حق الرجوع فى الماك المستفاد في 
| المبة على ممنى أن بالرجوع ينتهى ذلك الماك فلا يمكن اثباته في ماك آخر ه ومنهاان يموت 
الواهب فلس لوارله أن برجع فيه لان اليك بعد اليبة لم يكن منهفلا خاف مورته فهالم 
يكن عل» لك عند مونه . ومنها ان يموت الموهوب له فان للك ينتقل من الوهوب الى 
وارنهولو انتقل الماك في حيانه الى غيره لم برجم الواهب فيه وكذلك بعد مونه. قال(فان 
مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له قبل اللتسليم بطلت الهبة لان تمام المبة بابض 











زناه 2 

وكان الفبض في الببة كالقبول فى الببع من حيث ان الملك يثبت به فكيا أذموت أحدها 
سد الايجاب قبل التبول ببطل البيع فكذلك الببة ٠‏ قال ( وانكان الموهوب حاضر 
فى الحاس فتَيِضِْه الموهوب له بأذن الواهب ملكه وان قبضه بغير اذنه قَالقياسلاملكه 
وفى الاستحسان بملكه نص على ذلك ف الزيادات ) ٠‏ وجسه القياس أن العين بافية علي 
ملك الواهب ولس لاحد أن شبض ملك غيره بذير اذنه فكانمتعديافي الفيض لامتملكا 
ولان يجاب العقد لا , 00 ن اذنا 6 لمم ضكالبيع فان الثشترى لو فبش البيع لغير اذل البائع 
قبل تقدالئن ١‏ يكن هذا فبضا باذن وان كان المبيوحاضراً حت لايسقط حق البائعفى اليس 


بل أول فان هناك قدملكه المشترى بالعقد فانما بض ملك : نفسنهة وهنا الودوب له عاك ا 


ال ررس ال اناك الفبض فى الببة كالقبول فى البيم ثم ايجابالبيع يكون اذناى 
القبول فك ذلك ايجاب الببة بكو ناذنا في لقب لانمقصودالو جب انام تبرعه وذلك يكون 

بالقبض فكان ف القيض در مقصوذه فلهذا جعاناه 0 للموهوت له على ذلك اذا 
كد اورت اما خلاف لع والقبض هناك لاسئاط حفه فى المجس و عن ذلك 
موُصوده بالبيع وانما كان مقُصوذه أنيسر العوض له فلهذا لاتجمله بليجاب البيع و اسااو طُّ 
حقه فى الس واو لم يكن ا موهوب حاضرا فى الجاس فقيضه الموهوب له نعد ماافترقا 
غير اذن الواهب لاعلكه وان قبضه باذن الواهب فقياس الاستحسان الاول أن لاعلكه 
أيضا لان التبض هنا نزلة القبول فى البيم والقبول بعد الافتراقلابوجب الاك باذ نا موجب 
كان أوبغيراذنه فسكذ لك القبض هنا وفي الا تحسان ملكدلا امد العقد لوجود الايجاب 
والقبول والقبض محتاج الوذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبأ لماك وذلك حاصل عد 
الافتراق واذنه حتاج في القبض الي اذن المالك صربحا أو دلالة فاذا كان الموهوب غابا لم 
بت الاذن شبضه دلالة فلا بد من التصريح بذلك فاذا قبضه باذنه ملكه ٠‏ والاصل فيه 
ماررى أن الني صلى الله عليه وسم ل حر هداياه قال من شاء ان بقتطم فلإقتطع والصرف 
نكان إذنا بالقبض لحهول علكه بالفبض فلن يصح ذلك لامعلوم كان أولى وله أن برجم 
قبل أن بقبضة الموهوب له سواء كان حاضرا أوغانبا أذن له فى قبضه أوم ,أذن له ومراده 
التفرد بالرجوع ذان الملكم حصل للموهوب له فكان الراجع مستدعا للكه والمالك يتفرد 
باستدامة ملكه فأما سد الفرض لاترجع ف الهبة الا شضاء أورضا عازلة الأخذ بالشفعة 








رمة)» 

لان الراجم يعيد الى نفسه ملكا هو لغيره ذلا بلفرد نه من غ غير قضاء ولا رضا لانه ان 

كان هو ١‏ 0 لقه ذالموهوب له عنم ملكه فكان الفصل بمبهما الى لاد ي كاي الاخذد 
بالشفعة ركان العنين وام رأنه. قال( واذا أودع الرجل الرحل عام لقند و هله له 
ولبس الثىء حضرتهما ذاللمبة جاثرة اذا قال الموهوب له قبلت ولا حتاج فيه الى قبض 
جددد ) لان الثى' فى ند اأوهوب له واليد مستدامة فاستدامتها كانشاتها بعد قبول الببة 
وهذا لان التبض حكم الببة لبس بموجب للضمان فيد الامانة تنوب عنه مخلاف الشراء 
ذان الودع اذا اشترى الوديعةمن المودعوهى ليست بحاضرة لايصير قااضا بنفس الشيراء 
فال ابض ' كك م الشراء قنض ذهان وقرض الامانة دون #بض الذمان والضعي فلا ينوب 
عن القوى 0 0 فى العارية والاجارة لان قبض ال الا نض اناه 
كتبض الودع أوأفوى منه ٠‏ قال( والنحل والعمري والعطية علزلة ااببة فها ذكرنا) لان 
هذه عبارات عن ثى؛ واحسد وهو الْقَايك بطريق الببة وانا يعتبر المقَصود لا العبارة .عنه 


الذارى أن لفض الفارسية والدرية فيه سوا والااعن .يه مارو أن الى صل الله عليه 


وس اجاز العمرى وأنطل الشرط ين شرط المود اليه بعد موت الموهوت له أما الصدقة 


اذا تم تبالقبض فليس له أن برجم فبهاسواءكانث لفوابته أولاجني لان المطلوب بالصدقة 
نبل الثواب وقد حصل ذلك ولا رجوع نعد <صول المقصود تامه ولان المتصدق بجعل 
ذلك امال لله تعالى ثم بصرفه الى لير فيكون كنفابة له من الله تعالى ولبذالم يكن للمعطى 
فيه منة علي القااض واعاله حق الرجوع ف ملك ذلك المال المتملك من جهته وقد العدم 
ذلك فى الصدقة فلبذا لابرجم فنها ويستوى فالربة حي م الرجوعان كان الموهوب له 0 
نا لان اللقصود لا كتاف ذلك فانه ان كان احنبيا فالمقصود العوضوان كان ترساله 
فاللقصود صلة ألرحم وفهذا ام حلم والكافر سواء «قال (واذا وهب عبدا لاخيه به ولاجني 
وقيضاه ذل أن برجم أصاب ارم حنى اعتبار 1 بعض بالكل) وهذالان فى تصيت الاجئ ثى 
مقصوده العوض ول بل ذلك ٠قال(‏ وان وهب لاخيه هبة وهو عبدثقبضها فله أذيرجم 
فها) لان اللك بالببة 6 للمولي والعبد ليس من أمن اللك والول - بي فعر فنأ ردكت 
مقصوده ارك والككانأة ول . ل ذلك ولااهاقا اد م ف الرجوع اليل باعي ارأن 

املك واليد له فلا تكن مهما قطيعةر م اذاكان اللولى د «قال١وان‏ وهب مد أخه 
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هيةفله أن برجعفيما في قول أَبى حنيفة) وفيقولأبى.وسف وحمدرحبا | الله ل س لهأنيرجع 
فهاء وجه قولما ان املك تحكم المبة وقع لذى الرحم ا حرمفلا رجوع فيبا كا لوكازوهب 
للمولى وهذا لانه وان 2 الى اليد فاللقصود المولى وهو قرببه فعرة: ذ:|أنمتصوده 
صلة الرحم ار رمي لعبد وارنه أواعبد قائله كان ذلاككالوصية أولاه<تى لابح 
ولانه فى ارجوع : خاصم امالك وهو قريب له وفي مخاصءتهفى الرجوع نبها قطيعة ارح وأبو 
حنيفة رجه الله لكالل ذل الله نات اذى الرح ال حرم عقداً وملكا فيكون أن برجم 
فما م6 أوكانوهت لاخيه وهو عبد لغيره وهذا لان الرجوع اعتبار العقد واألك حتى اذا 
كان العقد معاوضة فليس فيه دق اارجوع وبعد زوال الك لارجوع والءعقد هنالاعبد 
الانرى* أل الول والرد يعبر منه دون الولى :وان التبر منه دين العبد حى اذا كان 
الوهوب رصحت المبة اذا كان المبد كافراً واذكان مولاه مسلماً. واللك حكم اللمبة نفع 
العبد عل أحد الطريقفين لان المسكم انها يثبت أن باثسر سببه ولهذا تدم فيه حاجة العبد 
حتى نقنضي مندديونه ثم ينتمّل الى اأولى عند استغناء العبد عنه لاله مالك لرقبته فيخلفاى 
"كسبه خلافةالو ارثالورث ٠‏ وعلي الطريق الآخر الاك بقع للمولىولبكن بطريق اكلافة 
عن العبد لانه ليس بأهل للماك فيخاف القائل فى ذلك مولاه وهو نظيرالطر ينف الوكيل 
بالشزاء »اذا ثبتهذا فنقول نا وقع المتدلاعيد وهو أَجَنِي فلا نفك هذا المقدعن مصود 
العوض فيئبت حق الرجواع فيه اذا لم يعوض ذإ فان قبل 6 فاذا وقم الملك للعبد ثم اثنقل 
شدال الول بن أن لابئبت حق الرجوع فيه ؤقانا » هذا ان لو كان الثابت له ملكا 
0 وهو لبس من أهل ذلك وعند المقد هذا الانتمالكان معاوماً فلا لوق الما 

لجع 8 ارك احا رد ارك اله العوض اوهو ليس م أهدال الغراضى 

أن لابثبث الرجوع في الحبة ٠‏ من العبدا أطلا لمن أنه لم تقصدالعوض م لابرجم 
فق 0 الفقير مإقلنا #العبد من أهل أن بعدوض عنافعه وخدمته ومن أهل أن وض 
بكسنه عند اذن المولىفكان المقصود ,الحبةمنه ما هو المقصود بالحبة من ار وهو العوض 
وهذا بخلاف الوصية فالبطلان هناك لاثار بعض الورة وذلك بالماك لا بالمقد فاعتيرنا 
من ريقع الك وهنا الزجوع لفوات المقضود بالعتمد فان العوض مقصود نعقد التبرع 
أيضا فائما 0 0 0 أملدة ا أحلا ات احن 0 لانم 








ظ نفك عن قصد الموض * فان كان المولي والمبدكل واحد منهما ذا وحم حرم منه باذكان 
أخوه لابيه عبد لاخيه لامه فقد ذكر الكرخي عن مد رمه الله ان فى قباس قول أبى 
| حتيفة رضي اللهعنهألابرجع فيدأيضا لانه لامعتبر تقرابة العبد في المنع من الرجوع بدليل 
| فصل الاول فكان هذا وما لو كان العبد أجندباً سواء وكان أبو جمفر المندوانى رجهلله 
| شول لابرجم هنا وهو الصحبح عندنا لانا علمنا أنهلم تقصد العوض بهذ االمقدفانخصيصه 
هذا العبد من بين عبيد مولاه دليل على أنه قصد صأةالر حم دون الموض وك ذلك مخصيصه 
عند هذا الولى دليل على انه قصد صلة رحم مولاه فسواء اعتبرنا الّدأو الماك أواعتبر ناهه| 
| فالمقصود صلة الرحودون العوض ٠‏ قال (حرنى دخل علينا أن وله عندنا أخ مسل ذوهب 
| احصدهها اصاحبه شيدًوسلمه فلارجوعله فيه) لان اللقصود لامختاف بكون أحدهما مسلا 
أومستأمتاً ولان الرحم مع امحرمية ماع من الرجوع في المبة كا أنه موجب العتق عند 
دخوله فى ملك ويستوى في ذلك المستأمن والذمى والسل فكذلك فى حق الرجوع فان 
م بض اموهوب له حتي رجع المربى الى دارالمرببطات الهبة لاذرجوعهالىيدار المرب 


ْ حرياكونه فان من في دار المرب فىحق من هوف دارالاسلام كلميت وموتالموهو به ا 
قبل الفبضٍ ,بطل الببة وكذاك انكان الحربى هو الواهب فقد بطات المبة وي المال علي 
ملكه فيوقف حتى حضرهو أو اله فبأخذ ولا ببعث به الي دار المرب عنزلة مال خلفهفى 

ْ دارنا وهدا لبقامحكم الامانفي المال الذى خلفه هنا ذا نكان الخرنى اذن السل ف قبضه | 


| وقبضه بعد رجوعه الى دار الكرب جاز استحسان وفي القياس لاتجوز لانه للا صبار منزلة 
| للبت بطلت الحبة ولا ببقى حكم اذنهفى الفبضما لو مات حقيقة بعد الاذن فى القبض 
ا ع 

| وهذالانه اذنلهفي بض ممم للربة وذلك لاابكون الاامع بقائه حيا حقيقة وحكاً ٠‏ ووجه 


١ 


| الاستحسان أن اذنه فى اقيض باق بعد لطاقه لان ابثداء اذنه فى #تض هذا المال بعد للافه 
ْ ممتبرفانه لو أرسل هذا الرجل لبأخذ ماله جب تسليمهاليهفلا نببقى اذنهكانأولى واذابقى 
| اذنه جمل فى الحسكم كانه سلمه اليه بنقسه . وحقية الفرق بين هذا والوت المقبتى أنهناك | 
اللأل صار حقا لوارته وليس له اذن ممتبرفى ملك الذير وهذا امال بقى موقوفا عل حتّه | 
أفكان اذنه فيه ممتبرافهذا ملك بالفبض باذنه استحسان ٠‏ قال (رجل وهبلامرأة هبقثم | 
| تزوجبافلهأير جعفبها) لانها لما كانت أجندية مندحين وهب لبا علمنا أنمتصوده الموض ول | 
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نل ذلك ع فان قبل دبل كان مت ردوأن 7 لج نفسها منه وقد فملتفينبخى أزلايرجم في 
الببةلإنانا» هذا ليس عقصودشرىى فماشرعت الببة له فلامعتبر به وبالتكاح وان حصللهالملك 
فندوجسعليه البدل فلا يعتبر ذلك فى المنع مهن الرجوع فى الببة ‏ قال(واذوهسلامرأته 
هبة ثم أبانها فليس له أن برجم ذيبا) لان اليبة لم كانت فى حال قيام الزوجية يينبماعرفناأنه 
م يكن مقصودهالموض فلهذا لابرجع فيباء قال(رجل وهس لابنه الكبيرعيداوهوفعياله 
ول يسلمهاليهأو وهب ازوجتهم جز الببة الاعلى قول ابن الى ليلى) فانه شول من في عباله 
ىت بده فيقوم قبضه لمم مام قبضهم ها لو وهب اولده الصغير والدليل عليه أن الصغير اذا 
كان في عيال أجنى فوهب هوله أو غيره هبة وقبضهمن يمولمت اليب ولانسب يبنهاسوى 
أنه بءوله ولكنا تقول لا ولاية له على واده البالغ ولا على زوجته فما وراء حقوق التكاح 
وقبض الهبة لبس من حةوق التكاح في ثى' وكان هو والاجني فى ذلك سواء ولانه 
متبرع بالاتفاق على ولده البالغ فبو كالتنى اذا تبرع بالاتماق على بعض امسا كين ويمولهم 
ذلانوب قبضدعن قبضهم فى اتام الصدقة والمبة بخلاف الاب فى حق ولده الصغير فانهوليه 
وهكذا تقول فيمن .عول يتا انما ستبر قبضه له اذالم يكن لليتم ولى .بض له وهنا 
الوهوب له ولى فسه فلا حاجة الى قبض من يموله فى حمّه م اذا كان الصغير فى عبال 
أحلى وله أب أو جد فانه لا يستبر تقبض من يعولهف اتام اللمبةله ٠‏ قال( وكل ثئ وهبه لاننه 
الصغير واشبد علبه وذلك الثىء مملوم فهو جار) والقبض فبه باعلام ما وهبه له والاشباد 

عليه والاشبادله ليس نشرط بل المة ثم بالاعلام الا انه ذكر الاشباد ا:ختياطا للتحرز عن 
جدود سار لوده بعد مويه أو عن جحوده تعد اذراك الود ما اذا اتمتوا ا ا 
ثامة بدون الاشباد. وكذلك انكانهذا الولد في عيال أمه لان لما عليه نوع ولانة الذرىق 
انها تحفظه وفظ مالهوهذا الندر من الولانة يكنى ميض الحبة٠‏ والصدقةىهذا قياس الحبة 
لان ثمام كل واحدمنهما بالقبض قال( وانكان اليتهم فيغبالامه فوهبت له عبداواشبدت 


عليه وأبوه ميت ولاوصي له جازت الهبة وقبض الام مئزلة الاب لو كان حيا )لان ى 
الفس ني الاحراز كالحفظ ولام ولاءةحفظمال اليم فكانت فى بض الحبة كالاب .قال 
(وكذلك انكان اليم فى عبال عمه فَمَضْه العم له وا نكان له أخ أو أم فيض العمله قبضش 

8 لاله إستوي ان فىثبوت ولابة الحفظ له فى ماله فكان ا سوه إسيت 
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قرابته القرببة يثبت هذا القدر من الولاية كقرابدالعم لقرابة الاح ثم تأددت قرابة العم 
بكو الم ماك بنيضه * قال وكذلك ان كان له وصى ذوهب له هبة وهو 
وعبالهوأشيد ع ذلك عام حاز وقيل مراده وهى الام أو 0 فأماوصي الاب والحد 
| فله أن يضما بوه له سواء كان في غياله أو يكن له قثم مقام الوصى فى الولاءة فى 
ماله مانا سواء كان هو الواهب له أو غيره٠‏ قال( فا نكان رجل اجنى يمول ينها وليس 
ودى لهولا بينهماً قراة وليس لهذا الوصي أحد سواه جاز له ان شبض ما تومت 4 
استحسانا ) وق اله ياس لا جوز لاله لا ولاية لهعليه وهو متبرع فى الرييته والانفاق غلبه 
فكانه 5 'رالاجان فيا اذى لعل الولاية ولكنه استحدن فقالفما يحض متفعة ليه 
فن لمولهخلف عن وليه ألا ترى انه أحق محفظه وثرييته لو أراد اجنى الخران إنتزعه من 
بده م يكن لك وان إسلمه في امل تكروان الوا وليه وانللف يعمل 
عمل الاصل عند عد م الاصصل ٠واعا‏ أثننا هذ هاكلافة 1 امتفعة عل الصغير لانه شرت 
الالنافم وببعد ل قيض ار 0 عض م: ممه له ذاذا نت أن له أرقت بض هبة 
الغير له فكذلك اذاكان هو الواهب فاعلمبا وأانا وسار زقطة له فيص وسكوئ انل 
كان الصي يعقل أولابعقل ٠‏ وفيهنوع اشكاللانهاذا كان عمل فهو من اهل ان قيض بنفسه 
فلا حاجة الى اعنبار اللاف هاهنا » ولكن اللواب ان يقول قيض لا باعتبار الولاية على 
نفسه فالصغير ”بق ولابته عن نفسه ولكن اتوفير المنفعة عليه وى اعتبار قبن من يعوله 
مع ذلك ممنى توفير امنفعة اظير لاله ينفتسم عليه بابان لتحصيل هذه المنفعة لاف الولد 
الكبيرلانه شذن ماك ولايته عل لقننيه وولانة الغير خاف فلا بغرن عنك ظبور الاصن٠‏ 


ال (وكل .نهم في حببر اح أوابن اخ أو م بعوله فوهب له رجل هبة ناما شضيا الذى 
نمؤكه .اذا كان»هوة صغين لاحن القبض) وكذلك ان كان عاقلا حسن القبض فقبض له 


من .بعوله جاز لا ببناوان قبض الصغير بنفسه فى القياسلا جوز قبضه وهو'قول الشافى 
|| لانه لاممتير بنيضه قبل الباوغ خصوصاً فيا حكن تحضيله له بنيرهفان اعتبار عقله الغسرورة 
وذلك ذا لاتمكن تحضيله له بنيزه فأما فيا مكن تحصيله له لثيره فلا تتحتق الضرورة ولهذا 
]لم يتن الشافيئى رمه الله على ضعة اسلامه.واعتبرهى وصبته واختيارهالخد الابوينلان 
٠‏ اناي اك لغيره ٠‏ وحه ادك اا لا ل اا 





الشاهر أنه لا ع فى عواقب الامور عا له من المتّل ا 0 وهذا فيا 
بتردد بين المضرة والمنفعة فأما فيا بتحض منفعته لا تحقق هذا المعى _ 0 في اعتبار 
عمّله توفير المنفعة عليه واذا كان فها لا مكن فسا لدبغيره اذا كان محض منفعة يعتير 
عله لتوفيرامنفعة عليه بطريتين * ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من 
غير نكبر منكر وتعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الاصو لكبير ولان حقيقة 
الفبض توجد منه وهو محبوس فاما يسقط اعتباره فى حق حكمه لحجر شرعى ولا حجر 
عليه فما تمحض منفعته له ٠‏ قال (والصبية التى دخل با زوجبافان زوجبايقيض الهبة لما لانه 
يسولها “ا فان قبل * الولانة عليها للابدون الزوج « قلنا 4 نعم ولكن الاب أقام الزوج 
مقام نفسه فى حفظبا وحفظ مالها اذا زفها الي بيت الزوج وفبض الهبة منباب الحيظ 
فبقومالزوجفيه متام الابولكن لهذا لا تنمدم ولابةالاب فاذا قبضها الاب ص قبضة ليام 
دلت ران تيت لفسا زلانية ستل الس وان قرس الروح جار با واكواك 
الزوج فيهذا منزلة ما لوسل الاب ولده الصغير الي من يعوله لان ذلك لا يشت به الاستحتقاق, 
فعرفنا انهلا شوم فبهمقام الاب ب والزوج كم االتكاح ثب تله علمها استحقاق اليد حى بصير 
أولى بما من ايها وانكانتل" تزف الي زوجبالم يعتبرقبض الزوج لبالان اعتبارذلكبحكم 
أنه يعولها وان له علا بدا مستحقة وذلك لا بوجد قبل الزفاف وان ادركت لم يز بض 
الزوج لا لان اعتبار ذلك بحكم انه يعولما لانها صارت ولية نفسها حين بات عاقلة ٠‏ قال 
( ولانجوز فبض الا والد على الصغير اذا كان الاب حب حاضر) لان من هو الاضل 
فى هذهالولابة حاضرقلا حاجة الى اعتبار من هو خاف فى ذلك فانكان الاب غانا غمبة 
منقطعة ند خرج الصغيرمن أن يكون منتفعا برأى الاب فيصير هوكالعدوم فتكونولاية 
التدض للاخ اذا كان الصغيرني عياله وهذا تظيرولايةالاز ون ونظيرحق الحضانةوالانفاق 
من المال فانه لا عتبر مالا د ما دام الصغير م عال الاب فاذا إلعدم ذلك بغية ماله 
جل ىك م العدومأصلا ألا ثري أن التيم لما بجمل خلفا عن اللاء فى حكم الطبارة خال 
عدم اماد وال نجاسة الماءالوجودفيذلك سواء لان ما هوالمقصود وهو 0 رة لاحصل 
0 النجس فان كان الابدفعه الى غير اللاخ وغاب غيبة منقطءة فكان فى <يدر الررجل 
وعياله جاز له قيض الببة ولو قبض الا م بحر قبضه لان الاب اقامه مقام نفسهف النظر 
وس يوي يري أ 
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له فكان هو منتفعا رأندقاقا مقامه ولوكان منتفماً رأنه بأنكان حاضرا م يحزفبض الاح | 
فبذا مثله وهذا لما بيننان جرد قرابة الاخ لاتثبت له الولاية مدوناليد + واذا كان في 
عيال من اختاره الاب فلس للاخ عليه بد موحودة ولامستحقة <تى انه لبس له ان 
يسترده من يعوله كان كالاجني ولمن عوله بدمستحقة مالم حضر الاب فهو الذى بض 
المبة له والله اعر بالمواب ْ 


ميقا باب ما يجوز من الوبة وما لايجوز :م 


قل (واذا وهب الرجل للرجل نسببا مسي امن دار غير متسدومة وسلعه اليه معافا 
أو سراليه يع الدار ل يجز) يمنى لا بقع الاك للنوهوب له بالقبض قبل القسمة عندنا 
وقال الشافى ل لاروي أنرسولاللّه صل الله 00000 " 
م 
عنه نصيبه لرسول الله صل الله عليه وسل ثم وهب الرجلان نصيهما منه أيضا فى الم 
(وقال )عليه الصلاة والسلام للرجل الذى أناه بكبة من شمر فقال أخذت هذه اسة 
لأخيط بها ردعة عير لى أما نصبي منها فبولك فقّد وهب الشاع ( وعن ) أنس بن مالك 
رطى الله عنه انه جوز الببة فى المششاع ولانه عقد ليك لليال فنبصح فى الشاع كالبيع 
وتأئيره أن الجزء المشاع محل لما هو موجب هذا المتّد وهو الماك وانما يشترط فى امحل 
الغناف اليه ا ل علي ظبر الثم فانه مماوك 
وصفا وتبعا لا متصودا وموجب الحبة الك مقصودا وابذا لا جوز اضافة اليم اليه 
خلاف المزء ء الشائع ولان الشيوع فيا لامحتمل القسمة لاعنع نمام الببة وما لؤثر فيه 
الشيوع فيا حتمل القسمة وما لامحتمل القسمةفيه سواء كالرهنعندك والذكاحعندى ولان 
الب بود رن تاكول لازاه قرس والودية والشاو لام ا ا وهى برع 
عدالرت فكذلك التبرع فى الحياة ولا منع الترض لضا فانه لو دفم ألف درهم الى 
رجحل على أن كرون ناسنا فرصا عله وسيل فى المت الاعر شد كنا عرز ذلك 
.وبفضل القرض ببطل اعتادم على اشتراط الفبض فاصل القبض شرط لوقوع اللك فى 
القرض ثم لانشترط القسمة والدليل على ان الفبض مع الشيوع نم انه ينتقل الغمان الي 
ا 1000 
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الشترى بالقبضمع الشبوع وعلك المشاع ع بالبييم الفاسد 0 يصلح أن يكون 
راس تال الم وددل الصرف. واعمادنا في السئلة على اجا الا ٠‏ الراشدين رطى الله عنهم 
فقدروبنا فى أرل لكات ترط القدمة عنأبى بكر ومر وءمانرذى الله عوم دعن على 
رذى الله عنه من وهب الث كذا أو ردم كذا لا جوز حتى قاسم واللعى انط 
ابض منصوص ءلبهف الببة فيرامي وجوده علي اكل المبات التى 0 درس امال 
لبلةفى الصلاة ا كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه حت لو استقبل المطم اجوز صلاته 
والحطيم من الي تمن وجهدونوجه وهذا لان الثابت من وجه دون وججه لا يكونثابنا 
مطلما وبدون الاطلاق لا يثيت السكال ٠‏ ثم القبض مع الشبوع ات من وجه دون وجه 
لان القبض عبارة عن اليازة وهو أن يصير الثىء فى حبز القابض والشاع فى حيزه من 
وجه وفى حبز شريكه من وجه لانه لا يكن ان بشار الى شي ء منه بعينه فبقال انهني بد هذا 
دون هذا ولا نالقسمةمنتمة القبض ألا ترى ان الشفيم لانقض قسمة المشترى 6ا لاستقض 
قبضه وله حق نفض لعسرفات الشترى فان للمشثرى ان طالب البألم بالقسمة نعد الشراء' 
وائما ثبت له حق المطالبة بالتبض بالشراء فعر فنا أن القسمة من ثمة اليش فبدوتما لا .تم 
ولكن هذا فيا تأنى فيهالقسمة فأما فما لا سم القسمة لابكون حيازةلانالةصوه الانتفاع 
وبالقسمة بتلاثي فمرفنا أن القسمة فيه ليستمن ثمة القبض ولان اشتراط أصل القبضقى 
وقوع املك هنا لممنى ذلك المنى موجود في الفسمة وهو أن لا يصير عمد التبرع سببا | 
لوجوب الخمان للمتبرع عليه على المتبرع في عين ما برع نه لانه لو ملك #بل القبض طالبه 
التسليم الي وكذاك لوملكدقبل القسمة طالبه بالنسليم اليه فكذك لو ملكه قبل القسمة طالبه 
بالقسمةفيصير عمد التبرع موجبا ضهان القسمةعايه وهو خلاف موضوعالتبرع لاف مالا 
محتمل القسمة فانه لا يستوجب نه حق المطالبة بالنس.ة +( فان قيل * يستوجب به المابأة 
مؤقانا» افيه المتئعة وعقد التبرع لاق المين فم يكن ذلك ضمانا فىعين ما ” برع له * 
ولا بردعلي هذا مالو أناف الواهب اموهو ب نعد التسليمضمن قبمته الموهوب له لان ذلك 
الغمان بازمه بالاثلاف لا يعقد لتبرع وذمان المقاسمة هنا وانكان بالك فذلك الماك حكم 
ْ المبة فلا كنع اضافة الذمان الى المية ألا ترى انثبراء القريب اعتاق ان كن العتق سبت 

اللاكلان ذلك الك حكم الشراء وبه فارق البيع فانه عقد ضهان جور أن بتعاق نه مان 





(4- افعشر- مبسوط ) 





ا 0 شْ 
القاسمة ولان اصل الفبض هناك لا يشترط لوقوع الماك فذإك ما تممه ويه فارق الوصية 
ع القع فاك لل لمر ط لاملك فكذاك ما نه وكا ستحق هناك ذهان التسليم على 
امالك ستحق ضمان المكاسمة ا والقرض برع من وجه ومن وجه هو عقدالفمان حى 

كأ نا مستقر ض مضمو الئل فلا بعد أن بتعاق نه ذمان المقاسمة وشرط القبض هناك لبس 
عنصوص براي وجودهعلى أ كل المهات » ثم اشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض ولشبهه 
بعقّد الغمان لا يشترط فيه القسمة وذلك اعتبار يح في له سبيان وحديث الكية فانا 
قال لك عل اي 0 لل لت عن اتلول لى لا هلماك 
الا نصبي ذكيى أطت لك هذه الكية من الغنيمة ألا ترى أنه ليس لواحد من الغامين أن 
مهب لصيبه قبل القسم ةلاهلا ددري أبن رقع نصيبه أوكان ذلك ما لاحتمل الفسمة فالكبة 
من الشعر اذا قسمتعل <ند عظم لايصيت كل واعد مم ما رتفم به وحديث اللمسحد 


ارا ا رمن الله عده هو الذى اشترى 0 اللسحد بائى عشر 


ا 0 9 0 ٠ ٠.‏ 
دبنارا وائن ثبت الببةفيحت .ل أن أسعد رضى الله عنه وهب تصيبه ولم يسل حتى وهب 


ارحلان نصيبهما ثم -.لموا جملة: وعندنا هذا وز فان المؤثر الشروع عند ل لا عند 
العقد حتى لو وهب الكل وسلم النصف لا يوز ولو وهب النصف ثم النصفوسم الكل 
جاز ٠‏ قال( ولو وهس أحد الشريكين نصبه من شريكه مشاعا فيا محتمل القسمةلا يجوز 
عندنا ابا ) وقال ابن أنى لبلى موز لتوله تعالي فنصف ما فرطتم الإذان عدون اد بعلو 
الذى ببددعقدة التكاح فبذا نقتضي أن الصداق اذا كان عينا ينض ف بالطلاق فان المرأة تندب 
الك اك الي ازوج والزوج يندب الى أذيسم الكل الها وذلك من كل واحد منهها 
هبة فى الشاغ ( وعن) أبىالسباع ول عا فل رضت ابن عمر رذى الله ءمهما سما 
درهمر , فقعضانى في كبس فوجدثة .زيد على حق انين فقلت فى نش ى لعله جر بى هذا فأئيته 
واخبرنه ذلك فال هو لك فهذا كان منه هبة ة للمشاع فى نلك الزيادة من الشريك ولان 
اللاذع استتدقاق ذمان ال تاسمة وذلك لا يجوز ف المبة من الش ريلك : وحجتنا فى ذلك ما بينا 
أن اشتراط القسمة فى الحبة فا تمل القسمة كاشتراط المّبض وفى ذلك يستوى الهبة 

من الشر .لك ومن الاجني فكذلك في القسمة وهذا لان القبض في الهبة لا م فى المزء 
الششائع ففبض الشر يك له يتم اعتبار مالافاه في المبة وانها 5 نه ونغيره وهر نا كان ملكا 
ال هه 
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لدوما يشرط لانمام العقه فاما يعتبر مانيا فما تناوله العقد دونغيره . فأما الا.-تدلال بالا ةقانا 
النفو حقبنته اسقاط وذلك في الدين دون المين ثم اك را ين دوت ال 
العفو عندنا ولكن بطرقة وذلك في أن هب تصيبهمن صاحبه بعد النسمه ولس فى الا بة 
ما منع ذلك وهو تأويل حديث ابن تمر رضي الله علهما فن وجد ما يستوفى أ كثر من 
حت بميز له الفضل و,أنى به ليزده فيحتمل انه ذمل ذلك فوهبه له ابن تمر رضى الله عنهما 
وعندنا هذا جوز قال(ولو وهب دار لرجلين وسلمها الهما فالبيةلا تحوز في قول أ بىحنيفة 
رض دوق قول أبى بوسف ود رحجبما الله يجوز) لان المتّد والتسليم دق م ونا 
فانه حصل فى الدار جاة فيدوز م أو وهمها ارجل واحد وهذا لان كن الشيوع باعتبار 
تفرق امالك والملاك هنا حكر ال وكائى ؛ لعقبه فالشيوع:الذى يلبى علي ملك نقع 
الموهرت ليها لا يكون عفار )ا بالعقد ولرثنائين للشيوع الطارى' فى الهبة 6 لورجم الوامب 
بالنصف ولان الممنى استحقاق ضمانالقاسمةعلى المتبرع وذلك لابوجدهنا فالمين رج من 
ملك المتبرع حملة وانما ضمان المقاسمة بين الموهوب لبما باعتبار تفرق ملكها ولان تأئير 
الشيوع فى الرهن أ كثر منه في الببة حتي لانجوز الرهنفىمشاع لاسحتمل القسمة خلاف 
المبة ثم لو رهن من رجلين جاز فالببة أولي و كذلك الاجارة عند ألى حنيفة رضى اللعنه 
لا نصح مع الشيوع *ثم اذا أجر داره من رجلين جوز فكذلكالببة وأو حنيفةرضي 
الله عنه شول تبك كل واحد مما لاق دزا اليا وذلك غير موجب للملك فيا حتمل 
الفسمة حكم الببة كما لو وهب النصت من كل واحد منهما بعد على حدة وهذا لان تأثير 


الشيوع اغارات القبض لايم معه وذلك موجود هنا فكل واحد ممما لاشبض 
الا نصجبه ولا نم قبضه مع الشيوع والدليل عليه أن املع تمكن الشيوع ف الماك ااستفاد 
لعقد الب <تى لو وهت من رجل النصف ” 6 النصف ل الكل جلة جوز لانه لاشبوع 
في الللك المستفاد بالببة » ولو وهب رجلان من واحد ترز ورد لقرعي الواهبين 
لانه لاشيوع في الاك المستفاد بالببة وان وهت أحدهيا نصيبه من زدد وإلا خرالضيه 


]من عمرو لاحو زلقكن اله موف الملك المستفاد بالمبة فئيت أن امان.هذا وهو موجود في 
الببة من رجلين ٠والدليل‏ علي أن المعتتر جات المتملك دون المملك حم الشفعة فانث رجلين 
لو اشتررا 1 لواح ل لقي أن أخذ أصبس أحد المشتربين بالشفعة لتغفرق الاك 


_ 





فجإناتنك قير مذ أ ادر لجان الاك لاس ب السرك سن | 
المفاسمة عن الواهب فان رجاين لو وهبا من رجلين على أن كول أصيب ادها لاحدهها 
لعينه ونصيب الآ خر للآخر لاتجوز ولبس عل الواهبين ضمان المقاسمةولبس هذا كارهن 
لاذالائم هناك مكن الشيوع فى امحل فان موجب الرهن الموس والميس فالمزء الشائع 

لا فو الرهنمنرجلين لاشبوع في اليس لان المدس'/بت لكل واخد مهماق 0 ١‏ 
حى او نذى دين أحدها لا يكون له ان سترد 0 ارهن مالم يفيض فين الآخر 
وهذالأنه لامضاقةف المبس فك لاجوز زأذبكر الشخض الؤاخد كلهمبوسا ,دين زيد ا 
وكله محبوسا ندين مرو فكذلك العين الواحدة وهنا موجب المقد الك ولا أن اثباته ا 
كاله عن واخد مننا فعرفنا ان كل واحدمتهنا تلك جزاً أ شالما وهذا لاف الاخارة 
فالمانم هناك تعدر ل يفاءالمتفعةالتى ناولا العقد من اطزء الها ال وذل كلا وجد في الاجارة ا 
من ارجلبنأ والالغ ا تخفاقعود الستاجر الى بد اأؤ عرلا د ّ بحكرالم ابأة وذلك 
ل.وجد وف الاجارةمن الرجاين ولبدا جازت أجارة أحد الشر يكين من شر كه لاف الحبة | ١‏ 
ثم قالفى الاصل وك ذلك ف الصدقة وهذا دل على انهاذا تصدق عا تقسم عل رجلين اله 
لا يحوز عند أبى حنيفة رضى الله عنهكالببة ‏ وفي المامع الصذير قال لو تصدق لعشرة دراهم 
عل فتيرين مجوز قال الما 5 رجه الله حتمل أن يكون مراده من قوله وكذلك الصدقة على 
الثنبين فيكون ذلك عنزلة الببة لان فمل الببة من افير صدقة والصدقة على الأنى 'لكون 
هبة ٠‏ والاظبر أن فى امسئلة روايتين» وجه رواية الاصل مابينا ان تام الصدقة بالقبض 
كالهبة وقبض كل واحد منهما ,لاق جزأ شائما فلا م به الصدقة ما لاثم به الربة ووجه 
الروابة الاخرى أن المنصدق تحمل ماله لله تعالى خالصا ولا علكهالفقير من جهةنفسه وائما 
علكه الفقير ليكو ن كفابةله من الله تعالى بعد مائمت الصدقة من جبته واذا تصدق على 
جين فلا شبوع فى الصدقة لاله جمل جبيع العين لهس بحانه وتعالى خالصا تخلاف الببة ألا ١‏ 
ري ان المبالة في الصروف اليه لاعنع صمة الصدقة حتى اذا أوصى شثماله صدفة على ١|‏ ' 
الفقراء حوز بخلاف مالو أوصي نه لقو م لا نحصون من الاغنيا:. وكذلك اذا أودى بين || ١‏ 
للفقراء أولفلان ونصفهلفلان واعتبر انقراء سهم واحد باعتبار ان الصدقة تايلا لليقراء | ' 
ْ 0 واذوهب رجلدارا/ جلين لاددها ثثثاها وللآ خر 0 وساف ذف فقول أنى ١‏ |! 











أمئنة وأى نوست رجبما الله ورحوز عند مد رمه له ) وهذا على أصل أبى حينة لا 
0 | بشكل فانه عند الاطلاق لابيجو زهذًا الاطلاق فمند التتفصيل أولى واءا الملاف ينهم 0 
اقل على أن يكون النصف لبذا والنصف لبذا يوز عندها ذ كره ابن سماعة فى توادره ْ 
| أو يوسف رجه الله يدُول حالة التفصيل متى كانت لا تنخمالف حالة الاجمال فالتفصيل | 
لو وم كانت نخالف حالة الا مال فلا بد من اعتبار التفصيل لان كلام العاقل معتبر || ا 
لفائديه 4 لالسنه فاذالم يكن مفيدا :لا ترواذا صف ببهما فالتفصيل لا ” الت الاجال لان ١‏ 
ْ موجب القد عند الاجمال أن يملك كل و احد منهما النصف فلا يمتبر تفصيله واذا ثفاوت | 
| ينهما فالتفصيل عذالف الاجال فيجب اعتباوه فاذا اعتبر بتمرق المقدقكاأنه أوجبٍ لكل ) ١‏ 
واحد منهما العقد فى جزء شائم على حدة وقاس الرهن اله ار رهن من رجلين مط جوز 
| واذأ فصل لا يوز لان بالتفصيل شفرق العقد الا أن هناك ستوى ان فصل أ سرف 
افي الثقص ل لخالنة حالة ااتفصيل حالة الاجمال فى الوحهين فان عند الاحمال بشنت حق 
المس لكل واحسد منهما في الكل وعند التفصييل لا بثنت وشمد وعه اله ول العقد أ 
ا والتسليم من ن الواهب +لة وان فصل وفصل تجوز اذا اطلق أو سوى فى 000 
وهذا اوجبين (احسدهها) ) أن الاطلاق فى الحبة كالتفصيل -- مجن عالا 
تحتمل القسمة فقبل أحدهما دون الاخر لا مجوزك لو “فرق المقد ( والثائى ) أن العدّد متى 
ْ كان جة عند الاطلاق فبالتفصيل لا بتفرق فى عقود القليكات6 في الببع ان رجلا 
الداع وبين من رجل عشرين درهها فقبل الك شترى الءقد فى احدهما لاجوز ولو قبل 
م نقد الف احدها لابكون له أن يتقيض ماتقد ثمنه وكذلك لو فصل وسمى لكل 
' واحد ملهما ثمنه. فعرذنا أل بالتفصيل لا بتفر ق العقّد فا( شيوع باعتباره لا يفرق العمّد واهما 
ا 7 ن طارنا هد ملك الموهوب لما وذلك غير مؤثر في المنع من المبة فاما في الرهن | 
نع تمكن الشسيوع فى الحل فيا هو موجب الحقد وهو الميس وذلك بتحةق عند 
ال واحدة ألا ترى أنه لو وهبه عينا دبنين لفاك 
وتصفه بالدين لاخر لا حوز وقد بينا ان في اللهبة عند اتحاد المقّد لا علم صيته 00 0 
الشيوع فيا هو موجب العتّد وهو الملك المستفاد لكل واحد منهمأ «قل(واو وهب أحد | 
لذ يكين | أصيبه من اك انما | | 
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أورد هذا الاشكال وهو ان ضمان المقاسمة هنالك لا يستحق على المتبرع اما يستحق على 
الشريلشعولكن قد بينا أنهذا المنى لا تمشىفى جيم الفصولكالمبة من الشريك ويجوزذلك 
وان اأر فالذى تثي ان القبض لا م ثم معالثه بوع فما حتمل القسمة .قال (وانوهب رجل 
ارجلبن الن درهم لادههاستائة وللاخرارلعائة فذ لكلا حوزعند ابى حنيفةوابى,وسف 
رجباللهويجوز 6 ليام وهذا وما : ا الدار اذا ندل وام سراد قل 
( رجل وهب ارجل دننارا كلا عل رجل وامرأة تقبضه جاز ذلك استحسانا) وفي القياس لا 
حور وهو زول زف لإن لت لبس عال حتى ان من حاف لا مال له وله دين على انسان 
لا محنث فى عينه والحبة عمد مشروع لقليك امال فاذا اضيف الى ما ليس عال لا «صح 
باعتبار مآ لدم وف سل خراً من مسالا بيصح باعتبار ما له وهو التحال والدليل عليه 
أن بيع الدن من غير من عليه الدين لا يجوز لانه عند مشروع لقليك امال فللمبة مثله أو 
رك لان الهبة لا ثم الا باتتبض وقبض ما فى ذمة الذير لا بتصور ولا وجسه ل:صحبحه 
اذا قبضه لان تقام عمد الببة بتمبض ما أضنيف اليه المّد الى الدين والمفبوض عين والعين 
غير الدين ٠‏ ووجه الاستحسنان انه أنابه فى القبض مناب نفسه فيجمل رض الموهوب له 
كقبض الواهب ولو قبضه بنفسه ثم وهبه وسلمه جاز ولك اذا أمر أن شبضه له ثم 
لنفسه وهذا لان باب المبة امعتبروقت الفبض فانالماكعندهيثيت ٠‏ ديل ما يبنا من فصل 
الشيوع وعند التبض هو مال قابللاتمليك كسائر الاسباب فكذلك بالربة والمقبوض وان 
كان غير الدين حقيقة جمل فى المكمكأنه هو ذليل جواز الضف الصمرف والسلم مع 
حرمة الاسة,دال فهما وليس البيع نظير الحبة فانه بوجب املك بنفسه قبل القبض فكان 
العتبر فبه وقت العقّد فاذالم .يكن عين مال لم يجز بيعه مع ان الدين فى الذمة تقبل القليك 
بالعقد فانه لو باعه من عليه الدين بعوض جاز ولو وهبه منمجاز . فمر فناأنهمالقابل للتمليك 
حكما ولبذا ننجب الركة فيه قبل القبض والشرط في عمد القليك ان يضاف الي حل قابل أ 
له وقد وجدتم ازومه قبل ابض وعند الفبض بحكم الببة هو عين فم العقد ٠‏ قال(رجل 
رهن عبدهمن رجل وسلمه اليه ثم وهبه لابنه الصغير لم ,بحز) لانه لبس في بده فاليد بعقد 
الرهن مستحقة عليه للمرممن فلا يكون الاب قاض لواده ما ليس فى بده ولانه يبطل نه 
حقالمرنين وهو حق مستحقعليدفلا عاك ا بطاله وكذلك او غصب غعبدهغاصت فوهبه 
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لابنه لانه ليس فى بد الفصوبمنه حقيقة ولا حكماً فانه مضمون على الفاصب وانما يضمن 
بتفوبت دد الخصوب منه تخلاف,الوديمة اذا وهها من أنه رن 2 بد الودع فى 1+ سكم كيد 
الودع فيمكن أن حمل قاِضاً لولده باليد التى هى قامُة مقام دده إفان قبل» ققد قلم اذا 
وهب الوديعة من اللودع جاز ولو كانت بده كيد 1 ١‏ بكنقابضا لنفسه 0 5 
9 قلنا » فى الحقيقة اليد للمودع فباعتبار هذه اللقيئة بحمله قار لنفسه ” ْم اغا قامت بده 
مقام بد المودع مادام هوف الفظ عاملا 3 وذلك قبل القليكبلبة فأما بسد ذلك 
فهو عامل لنفسه * ولو باعه يد ةذ باعه تشرط البارالمشارى ثم وهبدلاءنه 
الصغير لا بجوز لاله خرج من كه نتصر فاته فائما وهب ما لا علك ولان البد لغيره 
خايقة ويحكماً حين كن فى ضبان الثين : قال ولا بجر ز هية الكااب كلا يجوز عنقه) 
لانه تبرع محض واو اجازالمولى فكذلك لان اجازة المولى إنما يعمل فا بملك الولى أنشأه 
وهولا عاك ذلك ني كسب لكاتب ٠‏ قال( رجل وهب ارجل رن غئمه من الصوف 
أوما في ضروع غنمه من اللبن ل بجز جز ذلك) لان الصوف واللبن ما دام متصلا باليوان فرو 
لبس عال مقصود بنفسه ولكئه وصف الليوان وعقد لك لايم فها لبس بمال 
مد ردان امه بحز الصوف وحاب اللإن وف ص ذلك استحسنت أنأجيزه وهذا لؤجبين 
( احداها) أن الصوف على ظور الم واللإن ى الضرع ل للتمليك بدليل جواز الوصية 
به وجواز الصلم عليه عند أنى بوسف رمه الله فى الصوف وتام عقد الببة بالقبض فاذا 
كان قبضه بعد المزاز وهومال متقوم فيهذه الحال.م فيهالبية كا ببنا فى الدين(والثانى) أن 
امتناع جواز الببة لان الموهوبمتصل ما ليس بموهوبمن ملك الواهب معأمكان الفصل 
فيكون ذلك عنزلةالشائع وقد بنا أندلو هب شيئا مشاءا نم قسم وسل مقسوما ئمتالببة فهذا 
مثله وكذلك مر الشجرة والزرع اذا حصده فبوعلي القياس والاستحسان الذى دكرنا. قال 
]|| (ولا.بحوز هبة العبد الأذون )لأنه مننفلك المجرعنه فى التجارات دون التبرعات فان اجازه 
مولاه ولادين عليه جاز لان كسبه خالص حقه يلك مباثشرةالحبة فيه فينفذ باجازته ايضا 
وانكان عليهدينم جز ذلك وان اجازه الملل والثرماء لان حق الثرماءفى دينهم لا يسقط | 
باجازة المبة فلا معتبر باجازتهم والمولى لاملك مباشرة الحبه" نفسه فلا تعمل اجازته ايا 
ْ «قال( ولو وهيله ما يثمر النخيل العام لجز )لانه معدوم فى الخال والمعدوم لبس لثثىء 
ع ا ص 2 جص وعم ص ا جو م م جب و ع حص تاماك« امقر اسم 200 ور 








واضافة عند اليك ال 0 سا 1 5 ف 1 4لا تكدك ك فالوصية بما نشمر كخيله الام 
حي 3 فلنا * الوصية ليست يعقد ليك مال وانماشرعت للخلافة عن الموصى * 6 اليك من 
كرانه ولمذا لانو اندر ت المللك فيه عل لضو هنا انمق دعةد العُليك ذلا دمن اضافته 


الى ما هو مماوك ليعتبروا الماك لايسبق الوجود وه فارق ماسبق من الصوف واللإن فانه 
موجود #اوك وان كان متصلا بالميوان فاتماعتتع جواز ببعه لمكن المنازعة عند : 
اد بوجد فى المبة » ثم المزاز والملب والفبض فى اللإن فى وسعه فيمكن أن 
نا بأعن الواهب ثم قإيضا لنفسه بعدذلك فأما الابجاب فى الثار ليس اليه ٠‏ قال 
(وكذلك لو وهب له ما فى بطن جاريته وهى حببلى أو ما فى لظن غنمهفبو باطل )من اصحابنا 
زحبم الل من تقول ان أمره تقبضه بعد الولادة فض يأبهى ان يجوز استحسانا 6 فى 
الصوف «اللبن والاصح أنه لا يجوز لان ما فى البعان ليس ال اصلا ولا إعلم وجوده 
حقيئة ولان اخراج الولد من البطن ليساليه فلامكن ان يبحمل فى ذلك ناثبا عن الواهب 
حلاف اإزاز فى الدوف والماب فى اللبن ٠‏ ومن هذا الفرق ان فما ليس فى وسعهلو جاز 
المتّد باعت.ارهكان تعليتا للببة بالمطر وذلك غير جار وما فى وسعه يكون لأخيرا لملكهالى 
قبضه لا تعليقالاببة بالخطر وذلك جار » قال(ولو اعتق مافى لطن جاريته ثم وههها لرجل وسامبا 
اليه سجازت الببة في الام فان باعه لميحجز بيعه)لانه لو بع عاريئه واسن مافي بطأبام بجز 

0 وأو وهم | وا-تئى ماف لطنها حازت الببة فى الأم والود والاستئنا ره امسا 
استثناء ما فى البعطن اتنقسم 0 (قسم «نها) لا جوز أصل التضرف وهو البيع 
والاجارة والرهن لان موحت أصْ ضافة العقد الى ار دخول الولد فيه واستثناءموجب 
العقد فى هذه المتّود مبطل للعقد لانه شرط فاسد وما بتعاق باائٌ من الشرط فالشرط 
الناسد ببعاله(وقسم منها )جوز التصرف وببطل الشرط وهو الدكاح والطلع والصاح عنهم 
الس واية 0 الشرط الفاسد لاببطل هذه المقود بل المقد دبي والشرط باطل والاصل 
ل عنالني سلى اله عليه وسلم ا ارال روا بطل الرقبي (وقسم) يجوز النصرف 
والاستثنا؛ جميعا و ور الوصية مم الوصية ماف البطن كانه شخخص على حدة حتى ,جوز 
افر اده بالوصية فيجوز استئناؤم ا يضا لانهغيرمبنى على السرابة بخلاف المتق » فاذا عر فنا هذا 
فول فى الببع لو استئنى ما في البطن قصدالم بجز البييع فسكذلك اذاصار مستتئى حكيا 











مو امن تو اليا لو استنى ماف بعلن قدا 0 تبطارالية مكذاك اذا 0 ظ 
وذ كر في كتاب العتاق انه لو دبر مافى بطن جاريته ثم وهب المارية لم بجز ٠‏ وقيل فى 
الفصلينروابتان. فى احدى الروابتين لا بحوز فبهما لان المودوب مشنولما لبس عوهوب 
فبو كالووهب دارا فنها متاع الواهب ٠‏ وفى الروابة الاخرى يجوز فهما لانه لو استثنى 
الولد قصدا لم تبطل به الببة فى الام فكذلك اذا صار مستثنى حكن والاأصح هو الفرق 
ينها فان الشدبير لا بزيل ملك المدير ٠‏ والوهوب متصل ا لبس بوهوب فى ملك 
الواهب فكان ذلك فى ممنى هبة المشاع فها حتمل القسمة فأما المتق فانه يزيل ملك 
المعتق فاذا وهب الأ ار الجنين فالموهوب غير متصل. عا لبس بموهوب فى ملك 
الواهب فبوكا لو وهب رع فيها ان الواهب واقف وسلمها الى لقره له مث الببة 
فكذاك هناءقال( ولا يجوز للب ان يهب من ماله ابنه الع نشكا الله عار إاثا فن 
الصئير فى النصرف فى ماله لتوفير المنفعة عليه وذلك بالتبرع لاحصل فهو كسائرالاجاب 
كا لو طاق ام رأنه. قال(عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل ل جز هبته والدين 
ل ار عع فيه الا أن يؤدى عند مولاه الذى فى يده ) وممنى قوله لميجز ان الببة 
لا م وللغرماء ل بعالوا هبته لان اأولى مالك ارقبته ولكن حق النرماء سا بق على حقه 
فى ماليته وفى اتهام المبة أنطال هذا المق علهم ولكن ليس في أصل القْليك بطال حقهم || 
فبصير مملوكا للموهوب له مشغولا عن النرماء على الوحه الذى كان فى ملك الواهب لانه 
أقامه مقام نفسه فى ملك الرقبة ولههذهالولاءة فيا هو خالصحقه ولبذا لو قضي الموهوب 
لهدينه كان سام له لان تمكن الغرماء من إبطالملكه لفيا م قم وقد وصل الى الغريم حمّه | 
قار فان ذه الوهوب |4 العبد و1 شدر عليه فللغرماء ال اعذرا الواهم ؛ تمه وعدم 
لانه هو الذى اناف حتهم بالمليك من الموهوب له والتسلم رطان قيدته لمكا لو 
|| اعتقه. قال (ولو وهبله مانى بطن أمته وساطه على قبضه بعد الوضع ففبضه لم جز )وقد 
بينا الفرق بين هذا وبين هبة الدين والصوف على ظبر الدم* وفى الككتاب قال من قبل 
اله وهب له مالم يكن بعد فانه وهب له الولد وقبل الاتفصال لاايكون ولدا ألاترى انه لو 
وهب له دهن سم قبل أن يعتصر وسلطه على قبضه اذا عصر أووهب الزيتف الزيتون 
والدفيق فى 0 قبل الطحن والسمن فى اللإن قبل ان ان جمخص 5 باطل لابه هبة 








214 


العدوم فان دهن حادث بالمش ير والدقيق بالطمن وليذا بر نه لقاب كان 013 لور هذا 
لانه قبل الطحن فى اللنطة والدفيق غير الميطة وكون الشىه الواحد مت في ولت واجد 
مستحيل فعرفنا أنه أمباف المقد الى العدوم وكان لذو ٠مخلاف‏ الوصية فان هذا كلهيجوز 
فى الوصية لانه خلافه وليس بالجاب للماك»ثم قال فى بءض النسخ وكذلك اللإن فى ضرع 
الشاة والمدوف على ظبرها وهذا غاط فقد قبل هذا فىالصوف واللبن اذا أذذله فى الماب 
والمز وقبض ذلك جازاستحسانا وما ببذا يظبر الفرق دنْمما. قال( واذا وه بالرجل لارجل 
لصف عبد أوثلئه وسامه جاز )لانه مالا يقسم وقد بينا ان هبة المشاع فا لايحتمل القسمة 
صحيحة فاذا وهب جزأٌ مسمى وسلمه بالتخلية جاز وهذا لا نالحاجة تمس الى يجاب التبرع 
فيا لا حتمل القسمة فلو لم ,جز ذلك صباق الامر علي الناس لالطالهذا النوع من التصرف 
علهم فبالاحتمل النسمة أصصلا مخلاف ما تحتمل القسمة فانه يتأخر فيه التصرف الى القسمة 
ولا بعال عات قلا حقق ليه الشدرورة ٠‏ قال زوان وهب عبده ( حزن روهت رجلان 
ارجل أو وهب أحدهما تصيبه اشربكه أو لاجنني وسلمه فهو جائ كله ) لان الوهوب 
معلوم ولا أثر فى الشيوع فى امنم من الببة في هذا الحل » وان قال أحد الشر يكين ارجل 
قد وهبت لك نتصبى من هذا لبد فافيضه وم سمه لهو ١‏ إبعلمة أبأه ٌ بز اوالة 
الموهوب وهذه اللرالة تفخى الىالمنازعة يدنه وبين الشير يك الاآخر ولان اللههول لاتحوز 





فليكه لشىء من المود قصدا ٠‏ قال ( ولو وهب رجحل ارحلين لصف عبدين أو لصف 
ا 0 6 00 7 1 5 
وبين عتلفين اولصف عدرة اواب تافة على ومروى وهروى وو ذلك جاز) لان 


مثل هذه الثيابت لا ب لا تقسم قسمة راحدةفكانل رام لنصببه من نصف كل وب وكل وب 
رس عحته م تفسيه وكذلك ك الدوات المختلية سي هذا فان كان ذلك مدن وع واحد 


: تدز هبته الا را لان الثياب اذا كانت من نوع واحد : تقسم قسمة وا<دةوالدوات 
كذلك فاعا وهب النصف مشساعا فها تمل الفسية وذلك لا,بجوز ٠‏ قال ( وان وهب 
اه فى حاط أ طريق أوعا م وسمى وسلطه فرو جار ) لانه غير محتمل القسمة فانه 
اذا قدم لا يعكن الانتفاع به على الوجه الذ ى التفع له قبل الفسمة وهذا 0 صفة مالا 
تحتمل القسمة. قال (ولو وهب أصئداره أرحل وسامما اليه 4 أموهب نصفها الا خر ارحدل 
جز ثثىء من ذلك)لا نكل 3 منالعقدين لوتم اغابتم فىمشاع بحتمل الّسمة وان 1 
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بس النصف الاول حتى وهب النصف الثنى للثانى ثم سم الدار الما جازت الببة لما عند 
أبى وسف وشمد رحمهما اللّهنزلة مالو وهب الدارلىماجلة (وانذوهب ارجل تصغ ائم قسمها 
ودفم النصف اليه جاز) لان المعتبر عند القض ولا شيوع عند ذلك واللهسبحانه وتمالى أعم 


ب 2 عت العطة اتام 


هجا باب العو ضف الببة دم 

قال ( واذا عوضالموهوبلهالواهب منهبتهعوضا وقبضه الواهب لم يكن ارام 
ان برجع في هبته ولا للمعوض أن برجم في عوضه ) والحاصل ان الموض في الهبةنوعان 
مندارف ومشروط فيد اينات بان ماهو متفارف هن ااموض غير مش روط والإاصل 
أن العوض منزلة الواهس -تى يشترط فى العوض ما يشترط فى ابتداء الببة فلا يمحصل 
الملك لاواهب الا بالقبض بعد الفسمة لان المعوض متبرع مختار فى هذا القليك كالواهب 
ونعد وصول العوض الى || اواهب لارجوع له فى الحبة لقوله صل الله ا 
0 مها وحكم ما ١‏ بعك الغالة لاف ما قبله ولان عن ار عرع و امون الخال فى مقصوده 
وقد العد م ذلك لوصول الموض اليفهوكالشتري مهد بابي عيبا ففزول اليب قبلان ,رده 
ولا برججع العوض في عوضه أيشألان موده بالتعويض اسقاط حق الواهب ف الرجوع 
وقد ال هذا المي ولاه عازن ف التعر يعن وقاء دز لذنى ء بقاء أصله فاذا كان 
الرهوب ناكا له فينبئى أن يكون المزء مامكا اشاح أبضا ٠‏ قال ( وان وهس عبد 
لجان فنوطه أحدهاين حمرتة كان له ان برجم فى <مة 5 الآخر) لاه م ببسل اليه 
ارس عن حصة الاجر واطلزء يدر دين والر جوع فى الف عالنا يح خلاف 
ابتداء الببة لان الراجم ل س يلك بالرجوع بل يعيده الى قدم ملسكه والشيوع من ذلك 
اعم دالرجوع في دسف لل الية يا بقى لانه شبوع طر / لعد 6 ام اليية فلا يكون 
مور ,فيه فان ماج الس اعد لد وعد اوور ال داف لجع د 
الببة فالشيوع كذلك فان عوضه أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ل يكن للواهب أن برجع 
فى ذىء من:العبد لانه في نصيبت صاحبهأجني والتعويضمن ن الاجني يح وأن كان لغين 
أمر الوهوب له لانه تصرفف المعوضفى ملكه وامايسقط به حق الواهب في الرجوع 
ومثل هذا التصرف (صح من الاجنى كصلح الاجنبي مع صاحب الدين من دينه علي مال 
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ا اللدون فبذا مثله ولا يكون للمعوض أن يرجم فى ثى* 


ن العوض عر ل على سقط حق الواهب عن الرجوع فى الكل ولا 
له سواء عرصضه بأمره أو بغير أمره وكذلك لو عوضه أجني 

عن الببة ث يا أما اذا كان بغير أمره فلا بشكل وان كان ببأمره فالتمويض لم يكن مستحمًا 
على الموهوب له فائما أمره أن ل ل ثبت له ح<قالرجوع 
عليه من غير مان ولانه مالك لاثمويض بدون أمره فلا مس رار ذه وهذا خلاف 
الدين فانه اذا كارت 0 السانا شضاء دنه برجع عليه عا أدى لان الدين كان ري 
فى ذمته .وهو كان مطالاً نه ققد أمره أن (سقط عنه الطالبة مال يستحق طليه وأمره أن 
علكه مافي ذمته لدوض ولو أمره أن ملكه عيئا دموض رجع عليه بها أدّى فيه من ملك 
نفسه فبذا مثله وهنا لم يكن لاواهب ف ذمة الموهوب له ملك فالمعوض غير مماوك منه ولا 
هو مسقط عنه مطالبة مستحقة لانه ما كان إستحق عليه العوض انما كان لاواهب حق 
الرجوع فط والوهوب له كان متمكنا من اسقاط حقه بدون النءويض بان شهمرف فيه 
ذهذا لابرجع لمر مر ه اذالم يضمن له ألاترى أنه فما هو فوق هذا لابرجع بالامر 
ددون الشرط نحو ما اذا قالكفر مينى من طمامك أو أد زكاة مالى مالك فبذا أولى ٠قال‏ 
( أذا عوض إلوهوب له الواغت من هبته دوسا فقال هذا عوض من هبتك أو ثوان 
من هبتك أو بدا أو مكانها فهذا كله غوض ) لان الشرط فى التعويض أن يضيف الي 
الموهوب ليندفم نه الغررءن الواهب و ويعلم الواهب أنه لعطية جزاء صئعه واغانا لقم وده 
وقد حص ل ذلك هذه الالفاظ فانما يذينى ا لمكم على ماهو المقعود فاذا حصل ذل كفالعبارات 
فيه سواء فان استحقت الببة كان للمموض أن يرجع فى عوضه لانه نما عوضه لينم سلامة 
الوهوب له باسقاط حق الواهب في الر جوع وقدفات ذلك عليه باستحمّاق ا موهو ب فيتمكن 
من الرجوعفالمو ض أو لان العوض كالواهب ذاذا استحق الوهوب فر ببق له عقاباقهبته 
كك ٠‏ كان أذيرجعلمة و نكا الموض هالكا منسنه تيمته ووو ىبشر عن أنى ٠‏ وسف 
رحمبما الله أنه لا بضمنهشياً لان المعوض واه وقبض الببة لبس بض ذهان ولا نيين 
أنه منزلة الواهم ب بتداء فيكونحقه في الرجوع مقصورا على العين ق الواهت انتداء ٠‏ 
ره افر راك أ لتر اعارت م 0 به سلامة الربة فاذا م 





اماه 


| تمكن الل في رضباهفيجعل كا لوقبض الواهب بغير رضاه وهلك فى دده فعليدضمان القيمة 

| ولان الواهب عاد له فى هر 1و واوا ذلك ا عر ده وا ردرال ذنم الترومن 

ا نفسه بالرجوع علي الغار عالحقه من اللسران ٠‏ بوضحه أن التعويض لا.يكون الا سنال 
| الببة والمليك مضافذا الى بدل مستحق يكون فاسدا فتبين أن الواهب قبِضّْه لنفسه سبب 
| ناسد وكان مستحق الرد عليهعند قيامه مضو" عد راد يي اوت كن 
ا لاواهب أن يرجم فيهبتهاذا كانت قاعة لعومها 1 زدد خبرا لذن التعويض لطل بالاستحقاق 
من الاصصل فظبر المسكم الذى كان قبل التهويض .قال (واناستحق تصف الببة كان المعوض 

ا أنبرجع لك اك ٠‏ بالكل وان ١‏ تحق نصف العوض فليس لاواهمب 
ا أن برجم في ثىء ء من الببة الاان يشاء أن برد ماه من العوش ورجع ف اليه كوك ل 
ا ذلك) وقال زفراذا استحق نصف العوض فله أن برجع فى نصف البية ة اعشبار للدزء بالكل 
ا واعتبارا للعوض بالببة فانه لو استحق نصف الببة كان لهأن برجع فى نصف العوض فكذلك 
' اذا استدق لعف العوض وهذا لذن لد راعد دسا رسير يمالا الادرق حكمسلامته | 
لصاحبه فهو كبيع العوض بالعوضاذا استحق صف احدهما يكون للمستحق عليه أذبرجع 





د ننصف ماقابله وجه قولنا ان المستحق رج اك يكوزعوطاً فبصير كأن ل 
ا .يكن ولو كان عوطه في الابداء صف المبدم يرجم فى ثىء من الببة فكذلك هنا وهذاا 
| لان مايق يصلح أن أن كون عورا عن ع الكل وانما تمكن الخال في فرضاءالواهس فكانتأثيره ا 


| فىاثيات الخمبار له ذان شاء رد ما بقى ليدفع الضرر به عن نفسه وان شاء أمسك مايق ول 


0 برجملثيء لإفانقيل فى الاتداء جل تمليك النصف عوضالهعن جم جي الببة فأما ؤالاس تحماق ا 
ا درك عدر ناكل -كل عوضا عن جيع لبية قيكون ذلك تنصيصا منه على أن النصدف ‏ 
عض اه فلا حوز زأن بحءعل بالاستحفاق || نف عوضا عن اجميع قلنا هذا ا 
ّ مستقيمفي امبادلات لان البعض ينةسم علىالبعض لتحةق المقابلة وهذا لبس 0 علسيل .١‏ 

ا ا فل" كدت هذا الس فى حهقه ولكن ٠‏ كل حزء من 0 العوض ون عوضًا عن ْ 





جميع البية فلا , ون ل أن يرجع في في اسن لين ديا عر الب تنا اررق ينا 
ا بيه استحفاق نصف العوض ونصف الببة هذا الأرفوهو أن العوضء لك العو ض الا 0 عتير ا 
1 د ناف 2ه ذا !سق لصف الرة من ذه ميد الواهب | 





0076 
ققدماك الببة انتداء منغير أنيقابلهشي* ثم تأثير العوض فى اسقاط حتّه فيالرجوع واجازء 
من العوض فيذلك عنزلة الكل اذا 6 رضباه به:: والخاصل ان للعوض شين شبه انتداء الحبة 
من حبث أن العوض تار فبه متبرع وشبه المبادلة له من حيث انه ملكه مضافا الى الببة 
فتوفر حظه عايهما فتقول لشهه بلمبادلات اذا استحق الكل رجع فى الوبة ولششببه بابتداء 
1 اذا استحق النصف لا برجم في ثى* من الببة الا أنترد ماق ٠‏ قال( وسو نار ضّ 
| شيعا قليلا أوكثير من جأس الببة أومن غير جنسها ) لان هذه ليست بعاوضة محضة فلا 
| تحقق فيها الربا وانما تأثبن العوض فى قطع المق وفي الرجوع لتحصيل اللقصود ولا فرق 
فىذلك بينالقليل والكثير اذا يينه للواهب ورضى الواهب نه قال (فانكانت الببة ألن 
درهم والعوض درهم واحد من تلك الدراهم ل كن عوضاً وكان لاواه أن برجم في 
! الببة وكذلك ان كات الببة دارا والموض ديت مما) وعن "زفران هذا يكون.عوصًاً لان 
ملك الوهوب لدف دم فى الموهوب باللقبض والتحق المقبوض ,سار أمواله فكي يصلح 


| انفسه لان ذلك كان -الماله وسقوط حقه فى الرجوع باعتباررحصول مقصوده بالمبةولانه 





دار دمن النصراتى بالعقّد باطل واذا بطل التعويض كان للنصرانى ان برجم هبته ١‏ | 

| قال( عبد مَأَذون له فى التجارة وهب ارجل هبة فعوضه من هبتهكان لكل واحدمنها ان 

| برجعف الذىله دن الببة م العيد ناطلة فانه غير منفك عنه اح ور بالتبرع وبالتعويض البية ١|‏ 
الباطلة لاثثقات كديحه ة واها تأثير العوض في اسقاط حق الرجوع فى هبة صميحة واذا رج | 


الء بدي المية ٌ بطلاما فلامعوض أن دجم ف العوض لانه عوضه 0 لدالهيةو1 00 قال 
| ( وكذلك والد الصغير اذا وهب من مال ابنه شيئاً لرجل فعوصّه الموهوب له ) لان هذا 
ا تعويض عن هبة باطلة 0 الواهسهو انير فعوصه الأب ب من كال العام بجر 


ا سار أموله عوسماً عن ايقل ذلك أوكث فكذاكهذا ٠‏ وجهقولنا ان مقصود الواه ' 
ٍْ بهذا لامحصل لان ذل يقبت اله هبه ألف درهممنهما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم / 


ما جوز أن تحمل عوضيا بالتراضى فى الانتهاء ما ,جوز ان مجم لعوضا شرطا فى الابشداء ا 
| فكذلك لابستة. م أن مجعل عوضا فى الاتتهاء يخلاف مال آخر من ملك الموهوب له.قال | 
ا (ولوان ل يكن ذلك عوضا )لما 
بينا أن هذا لا يصلح عوضا شرطا ف الابتداء ولان المعو ضمملك اشتداء اتيك ار ارا 
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العوض ) لانهملك مال الصغير بالتبرع ابتداء ولبس للابذلك في مال الولد وقد بينا أن 
الود كلو اهبابتداء واذالم يسلم العوض للواه ب ,فلهأن برجع في هبتهكا قبل التعويض ٠‏ 
قال ( واذا تصدق الموهوب له على الواه ب يصدقة أونكله اوأتمرهفقال هذا ءوض من هبتك 
ذبو عوضلانالقصود قدحصل ولا معتبر لاختلاف العبارة بد حصول القعود فبأي 
أفظ ملكهالموض أوأعلمه انه عوض من هبته فبو عوض :قال (رجلوهب أرجل عبد 
ع أن إموضه عو ضاوما أوانفقاعل ذلك ول بض واحدمنها حتى امتنع أحدهما منه ذله 
ذلك فان ا جاز ذلك ) سنزلة الببع ولبس لواحد ها أن ر برجم رقنا مذهينا 
ذان الحبة بشرط العوض هبة ابتداء ببع انتهاء وقال زفر رجه الها تداء واتهاء بيع وى 
1 أقاويل الشافى رضي الله عنه هو فاسد لان هذا شرط نالف مقتضى العقد 
فيكون مبطلا لامتد. وبيانه أن عقد الهبة عقد برع واشتراط العوض فيه تخااف مقتضاه 
وزفر رجه الله تعالى يقول هذا تمليك مال عال شرطا وكان نيما فاسدا ابتداء 6 لو عند 
بلفظ البيع أو القليك وهذا لان اند سر القدوه عيدب المكم,. ارق 
أنه لو قال اشتربت منك كر من حنطة صفتها كذ بهذا الثوب وبين شراط 0 كون 
سلا وان لم بذ كرلفظ السل : وانهاووهب ابنته من رجل كان در ره الاين 
نفسباكانطلاقا .ولو وهب عبده من نفسهكان عتقاً ٠‏ ولووهب الدين ممن عليه كان ابراء 
الافظ واحد ثم اختلف الممّد لاختلاف المقصود ٠‏ والدليل عليه أنه لو قال وهبت منك 
منفعة هذه الدار شب را لعشر ة دراهم يكو ناجارة بازم بنفسه . وكذ لك لوقالأعر تك والاعارة 
غليك المنفعة دغير ءوض فاذاشر طفيهالبدل كان اجارة ف_كذ لك الببة تمليك الموهوب لنيرعوض 
ذاذا شرط العوض يكون ببعاوالدليل عليه أن المكردعل الببة نشرط العوض لو 0 
وكذلك المكره على البيع والتسليم اذا وهب بشرط الموض ولو 1 بكونافى المكمسواء 
]ل كن المكره عل ادها مكرها عل الآ نخر . وحجتنا في ذلك أن هذا تمليك || 0 1 
مخالف ظاهره معناه فيكون اتداؤه معتبرا بافظه وانتباؤه معتبر؟ بمعناه كالحمبة في المرض 
فان ظاهره تمليك فى الخال بطر لق التبرع ومعناه معنى الوصيبة فيعتيرابتداؤه بلفظه حتى ببطل 
لعلدم القبض و لام مع الشبوع فم حتمل القسمة وانتهاؤه معتبر ععناه حت .بكون من 
الثاث ببمد الدبن وهذا لان الالفاظ قوالب المعانى فلا يجوز الغاء النفظ وان وجب 
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ل١‎ 

ا 0 تبار 2 الا اذا تمذر المع للمنافاة ولا منافاة هنا فشرط الموض لا يكو نأباغ من حقيقة 
|| التعو بض وحةيقةالتءر يض 0 تنمت الببة فيشرط العو ضأولى يخلاف النكاح والطلاق 
|| والمتاقفانهناك بين الافظ والممنى منافاة وقد وجب اعتبار الممنى سقط اغتبار الافظ لذلك 
ا لم انمقاداامقد بالافظوالمقمود هو الحكم وأوانه بمدقام العقد فمند الانمتقاد اعتبر نا اللففل 
لان المتديه سد وعند الما ماعتبر التصود وما تردد بين أصلين توفر حظه علييما فالمكاتى 
الماكان عنزلة امن من اه اللارك من وحهاعتبر الك إن تللظ الاعارة أ والمة 
| في المنفعة فقد حك عن ابن طاهر الدياس قال كنا تد.رجواب هذهالمسئلةفوجدت روابة 
| عن أنى حنيفة أنه لايلزم قبل استيفاء لمنفعة وبعد التسليم ,قول هناك يتعذر اعتبار المانبين 
| لان المنفعة لانبقى وقتين فلا بمكن جعل العّد عليها تبرعا تداء معاوضة انتبساء اناه 
ْ معاوطة ابتداء مخلاف العين عل مافررناه: وأما مسبئلة الا كراه قانا الكره مضار متعنت 
ْ وممنى الاضرار فى حكم السبي لافى نفسه فلهذا استوفي فى حتسه الريع والببة نشرط 
| العوض ولهذا جعل الا / اه على الببة | كراها على التسليم وبعد التسليم الببع واللمبة لشرط 


| العوض سواء :اذا بيت هذا الاصل فنقول قبل التقالض التققد تبرع فان لكل واحد منهما 





| أن برجم عنه ولا علك كل واحد منهما متاع احبه مال تفبضه ولا يجوز فى مشاع دل 
0 القسمة ولعد التقاض هو عاز ذه لبييم فليس لواحد منهما أ برجع فيه وجب ب لأشفيع 
أنه اشع ولكن راح ميا أن برد مافى بده لعيب أن وجد فيهكم) هو ا م في البيع 
ا بارت امدق مافى . بد احدها برجم على صاحبه : ئ ف د ذه ان كن قامنا ورشيمتة إن كان 
ْ هالكا لانه ها دضي سقوط حمّه عن متاعه الا شرط سلاءة العوض له ذاذا 0 رجم 
| مناعه ان كان قامس وعاليته انكان هالكاء وكذلك لوكان الاستحناق بعد موت احدهها 
وهو معنى كرتن حدك أبى الدرداء رضى الله عنه فرو دن عايهق حيأنه ولعد موله 
ررس رعس ]عر رس لم عر رب لتر ارت القن ادا مارة أ 
أفى الانتياء عنزلة الاذن فى الانتداء من حيث أنه م رضا المالك مهاءثم العاقدفي الحبةيكون 
مير لاشماق به حقوق العقد والمجيز يكو نكالباشر لعقد المبة ذله أنيرجم فها لالبموضه 
| الوهوب!: أويكون ذا رجمعرم منه » وان عوض ارجل الذى وهب له أوكان ينما 
د رب الثوب من الرجوع لان العاقد معتبر كالرسول فلا معتبر بحاله وها 














24١0 :‏ اه 
اممتبرحال المالك فاذا لم .يكن بينهما قرابة عرذنا أن مقصوده العوض مال ينل العوض كن له 
أن رح ف ا 
الثوت أو الدراهم من ججيع الي ل ن ذلك عوضا لانهاهبة واحدة ) وقد ببنا أن عمد 
الثنيء في عقد واحد لايكون عوضاً ومعوسً وقد علمنا ان هذا لمريكن ن مقصود الواهب فى 
اليبة ٠‏ قل(وان كان عقدين ختلفين في لس أو مجلسين فعوضه احداهما على ال خرىفبذا 
ءوض أخذفه بالقياس) وروى لشر عن أبى وسف رجهما الله أنه ايكون عوضا لانانعم 
أن الوامب 00 هذا فد كان ماوكا له فالعمّد الواحد والمقدان فى هذا المى سواء 
وجه ظاهر ا أن ل ل ال ري عير عدم عوضا ون 
الأخر شرط عند اختلاف العقد فكذلك مقصود” 0 نقصد الواهم هذا أن مب 
س ثم محتاجاليه فيندم فيستقبح الرجوع فيه ذهب منه شي آخر عل أن لعوضّه الاول 
فبحصل منه مقصوده ويندفع عنه مذمة الرجوع ف الببة رات ل كن الأول ينا 
صدقة والأخر هبة فعوضه الصدقة عن الببة أما كان ذلك عوضا» وذ كر في اختلاف زفر 
ولعثوب رحمهما الله ثعالي لو وهب لصئداره من رجل ولصدق عليه بنصنها يا دك 
" بزى قول زفر لان اختسلاف السد تارق العقد والتسايم فكأنه وهب للف 
وسلثم النصف وقال أو وسن رحدالله ل ج|ةواحدة لعقد هو نبر ع كله فيجوز 
كلو وهب الكل وهذا لان الفرق بن الصدقة والببة فى متتصود العوض فى الصدقة 
القصود الثواب دون العوض وفي الببة اللمّصود العوض فأما فى اخراج العين عن «لكه 
وغليك القابض بطريق التبرع لافرق يينهما ٠‏ قال ( وان وهب له حنطة فطحن بمضها || : 
| وعوض دقيق تلك الهنطة كان جائة) لان الدقيق حادث بالطحن وهو غير المنطة ولهذا 
يكون تماوكا للخاصب فكان لعو يضه دقيق هذه المنطة ودقيق حنطةأخرى سواء ولان 
حنه فى الرجوع قد انقطع بالطحن فتعويضه اياه لايكون رجوعا فأما قبل الطحن حق 
الواه في الرجوع ثارت والرد مستحق على الموهوب لهاذارجع اراق ونه انه 
علي الوجه المستحق وعلي هذا لو وهب له ثيابا فصبغ منما ثوبا بمصفر أوخاطه قيصاكم 
عوضه أ وكان وهب 4 سويقا فلت يمضه ثم عومه لان حقه فى الرجوع قد انقطم بهذا 
الصنع والتحق هذا نساء أمو ال الموهوبله فك أنهلو وص ل 2 كن دك رما 


وسح 





١ 20‏ 
فكذلك هذا المال.قال(واذا وه للواهب شيئاوم يمل هذاعوض من هبتك فالو اهب 
أن برجم فى هبته) لانه لام يضف غليكه الى هبته كل فاده مندأة لاتدر يسا فا عل 
واحد مهما أن برجعفيه ولان سقوط حق:الرجوع لحصول مقصود الؤاهب وانا سا 
ذلك اذا بين له أنهء وض وبرذى ٠‏ دنانا بدونه نه لأحصل اأقصود راك قال قد كافيتك هذا 
من هبتك أو عازشيك ]وا بنك كان عوضًا ال المقصود حصل مده الالفاظ (والفرور 
يندفم ٠‏ قال ( وان عوض من ات اليه هيك كن له أن 0 م فى اعتباراً ان 
بالكل) وهذا لان التعونض مماحتمل التحرى ف الموهوب فاذا أضاف المو ض ال مض ١‏ 
لبر اقتصر جكمه عليه خلاف الطلاق والنتكاح فانه لامحتمل التحرى فاحل ويجوز 0 ْ 
يثبت حق الرجوع فيالنصفدون النصف ابتداءكما لو وهب منه النصف وتصدق عليه 
بالنصف فلن مجوز ذلك بناء أولى ٠‏ قال (وليس لاواهب أن برجع فىهبته عند غير قاض | 
الا أن برد عليه الموهوبله فجوز ) لما يبنا أن الرجوع فالببة مختلف فيه بين العراء رهم 
لمهم من رأى ومنهم من أنى وى أصلهوهى" فيكو الفصل يهم فى القضاء والرضا لان 
الواهمب ان كانيطالب كحقه فالموهوبله ينع ملكهوالملك مطاق له ذلك فلا بد من اعتبار 
قضاء القاضى بدنهما ٠‏ قل ( ولوكات الببة عبدا فباعه الوهوب له أوأعتته قبل ان بقفى / 
الس إراهي عر ماصنع للوهوب لافبه من ذلك) لان ملك مم تا 





عايه بالرجوع والملك في امحل منفذ للبيع فيه والعتق اذا صدر من أهله فى له نمك كد 

جوز ذلك ان فعله بعد قضاء القاضى عليه باأرد قبل 0 رده لان قضاء ٠‏ القاذ ىعاد العبدالى ' 
ملك الواهبت ونصرف ذىاليد ني ملك النير لا يكون نافذا الا أن يحبز المالك ٠‏ قال (وان 

مات فى بد الوهوب له قبل أن تمبضه الواهب بعد ما قشى القَاضي لهم يكن للواهب ان. 

لضمنه قيمته ) لان حل قبضه ل يكن موحنا ضهان المفبوض عليه واستدامة القى' معتبر 

بأصله وكذلك منعه قبل قضاء القاضي منع بسبب ملكه فلا يكون موجبا لاغمان عليه وم 

توجد لعد الفضاء فى الموهوب سيب موجب للغمان عليه والضمان لابجب بدون الست 


الا أن يكون منعه .بعد النضاء وقد طاب منه الواهب فب ذا الثم يتقرربسببالضمان وهو 
قوس بد المالك عن 2 بازالة 0 من له وهو حد الغصب اموت للذمان .قال 0 
( فان كانت الب 4ه || كة او مستبلكة ارعارة من ملك ا أوهوب له الىولده الصغير أو | 








(؟م)» 


الى أجنى مهبة أ وغيرها أوز ادت عندة خيرا فلا رجوع فيبا للواهب) وقد يبنا هذه الوائم 
والفرق بين زبادة العين وزيادة ادر وبين الزبادة فى البدزوالنتقصان فى حكم الرجوع 
قال( وان كانت الببة دارا أوأدا فى فى طائفة منها وكرت قرا أوكانت جارية صغيرة 
فكبرت وازدادت خيرا أوكانغلاماً فصار رجلا فلا رجوع له في شىء من ذلك ) وقال 
ابن أبى ليل له أن برجم 2 جمبع ذلك لان 00 الرجوع كانثاتا قُِ الاصل فيثيت ف البيع 
فان ثروت الحكم فى البييع بمبوته في الاصل ولا يجوز أن .بطل الممكم الثابت في الاحصل 
بسب المنم ولسكنا تقول حق الرجوع للواهب مّصور على الموهوب بعينه فلا يثبت فها 
ليس:عوهوب تبعا كان أو أصلا وهنا ان و في الاصل معيف و<ق صاحب الزيادة فى 
الزيادة قوى فاذا اتعذر القييز بينهما رن الي وجعلنا الضعيف مرفوعا بالقوى 
والبناء فى عض الارض كالبناء فى جبيعها لان البناء فى جانب من الارض يعد زيادة في 
جبيع الارض ألا ترى أنه بزداد به مالية الكل وهذا اذاكان مابنى بحيث بعد زيادة فان 
كان لا عد زيادة كلا ري أويعد نقصانا كالتنور فى التكاشانة فانه لامنم الرجوع لانعدام 
ارم ال لوضوم بزيادة فى عينه »قال (وانكانت الببة دارا فبدم بناءها كان 
أن برجعفي الارض) وكذلك غير الدار اذا استهلك بعض الببة يبع أوغيره وبق بعضها 
كان لهأن برجع في الباتى اعتبارا للبءض بالكل وهذا لان مافعله ارقم البناء نقصان في 
الارض وليس بزيادة ٠‏ قال ( وان كانت الببة ثوبافصبئه أمر أو أصفر وخاطه لم يكنله أن 
برجع فبه ) لان مافمله زبادة وصف قاثم فى العين ولو قطمه ولم يخطهفله أن برجم فيه 
لان القطم قبل المباطة تتفصان 8 ول يذكر مالو صبنه أسوده والجواب »أن عند أبى 
حنيفة وحمه اللتعالى له أن ,رجم فيه لان السوادعنده تمصان ٠‏ وعندهما ليس له أن إرجع 
وقد بينا المسئلة فى كتاب الخصب ٠‏ قال ( واذا وهب دبنا له عليه فتبله لم يكن لهأن يرجم 
فيه ) لانهسقط عنه فانه قايض للدين دذمته فيملك بالقبول ومن ملك دينا عليه سقط ذلك 
غنه والساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع فيهكا لو كان عيئاً فبلك عنده ٠‏ قال( فان 
قال الموهوب له مكانها لا أقبليا فالدين عليه بحاله ) والماصل ان هبة الدين ممن عليه الدن 
لاثم الا بالقبول والابراءتم من غير قبول ولكن لامدونحق ارد قبل مونه انشاء الله 
ادن زفر رهالله انه سوي 5-0 وقال ا الي اك انه 











26) 


تر ماهو الفضود والقصودفى الوبق الاستاط دون القليك لانمانى الدية لبس مل 
لاتمليك ولكنهعردمطاابةحتمل الاسقاط ولكن عند زفررحمه الله ان رده الدبو نصح 
رده في الوجنين جميعاوكان ابن شجاع رسمهالله يدول لا عمل رده لان الاسقاطيتم بالسقط. 
والسقط يكون متلاشيا فلا تتصور فيه ارد وقاس ذلكبالطلاق والمتاق والمفوعن التقصاص 
ولكنا تقول الدين مماوك للطالل في ذمة المدون فيكون قابلا للتمليك يلك العين وجل 
ذلكفى الحكمكانه ذلك الدين خصوصا ف السام والصرف ذاذا ثببت انه قابل للتمليك والببة 
عقد غنيك ناذا ذكر لفظالبية وجب اعتبارممنى القْليك فيه والمليك لايم بالمملك قبل قبول 
الآخر لان أحدا لا ملك ادخال الثي عفى ملك غير دقصدامن غير قبوله وهوتمل الاسقاط 
أبضا لانه فى المقيقة ليس الارد حق المطالبة وابراء اسماط اذا ذكر لفظ الا براءوكان 
نصرفه اسّاطاوالاسقاط تصرف من المسقط فى خالص حقه فابذا ,نم بنفسه ولكنه بتتضمن 
ممنى القليك من وجه لما يبنا ان الدينمملوك فى ذمته فائما سقط عنه اذا ملكدفلاءةبار هذا 
المعنى قلنا له أن برده مخلاف الطلاق والعتاقفانه إستقاط محض لا يتضمن معنى القليك حتى 
ان الابراء لو كان استقاطاً محضالم برد برد أيضاً وهو ابراء الككفيل فانه اسقاط محض 
لان الدين ببق على الاصل علي حاله فلا برد برد التكفيل والببة من الكفيل تمليك مندحتى 
برجع عل المكفول عنهفلا م الا بقبولهفان كان الوهوب له غابا ول لعل بالببة حى مات 
جازت الببة وبرىء هما عليه رهذا | سحيان انا فى القياس ا ل فى المودى له اذا 
مات بعدموتالمودى قبل قبوله ف القّياس تبطل الوصية لانه قبل القبول لم علك وانما يخلفه 
وارئه في ملكه ند موه ٠‏ وفي الاستحسان جعل موه يعتزلة القبول فكذلك منافى 
الاستحسان يجمل موت الوهوب له عازلة قبوله. قال(و انوهبه لهوهو معه قائم فشكتاحتى 
افثرقا جازت الببة) وهذا استحسا نا يِضًا فان سكوثه عن الرد دليلعل رضاه بالببةمنه عرفا 
ودليل الرضا كصرربالر ضاالا ترى ان الفكوت دن البكر حول اعارة لسند الول استعيانا 
فبذا مثله ومن مشانتارجهم اللمن ببنى الوا بفى هذا الفصل على الظاهر ويِتول هبة الدبن 
من عليه الدين عتزلة الابراء نم بنفسه من غير قبول وان كان له <ق الرد فيها فالموت قبل 
الرد بطل حمّه فى الرد وببثى نامافي نفسه وك ذلك بالسكوت حت افثرقا شهدم الرد فتيقى 
الي امه ولك الال وهر الفرة ان الب والابراء وين حث ال ات 0 ذلك 








( هم ) 


فى الفرق بن ابراء الكفيل وبين هبة الددن منه ٠‏ قال ( رجل وهب ارجل هبة وقبضها 
الوهوب له ثم وها الموهوب له لآخر وسسلمها اليه ثم رجع فها أوردها عليه الآآخر 
ذللواهب الاول ان يرجم فبها ) أمااذا رجع فها بتفضاء القاضي فلان القاضى فسخ قضاله 
العقد الثانى فيمود الى الاول ملسكه المستفادباليبة من الاول وقد كان حق الرجوع ثابتا له 
فى ذلك املك وما سقط بزوالهتمذر استيفاؤهلاليدام مله فاذا عاد امحل م كان عادحقه فى 
الرجوع وان رده عليه بغير قضاء القاضى فكذلك عند ناوقال زفررحمهالله ليس الاول ان 
| رجع لان هذا ميك حادث له ثابت بتراضههما فهو منزلة ما لو وهبه له اتداء أونصدق 
به عليه أوأوصى به له أومات فورثه والدليل عليه انه لورده فى مرضه نير فضاء ومات من 
ذلك المرض اعتبرمنثاثه. والدليل على الفرق بين الفضاء والرضما الرد بالميسفانه اذا كان 
قضاء القاضى كان فسخا وانكان بشير قضاء فهو كالبي المبتدا ولكنا تقول حق 
الواهب فى الرجوع مقصور عل العين وفى مثله القضاء وغير القضاء سواء كالاخذ بالشفعة 
وهذا لامبما فعلاددونالقاضى عين مابأمر به القاضي أنلو رفما الامراليهوانمايكو نالتراضى 
موجبا ملك مبتداً. اذا تراضياً عل سبب موجب للملك منه كلبة والصدفة والوصية وهنا 
تراضيا علي دفم السبب الاول وذلك لا يصح موجبا ملكا مبتدأ مخلاف الرد بالعيب فق 
المشترى ليس ف عين الرد بل بالمطالية ف المزء الثاتولهذا لو تعذر الرد رجم محص ةالعيب 
من امن وهئا حق الواهب في فسخ العقد مقصور على المين ٠‏ قال ( واذا رجع فىمرض 
الوهوب لدقفيهرواتبان كلاهما فيالكتاب) فى احدى الروابتين قال يمتبرمن جيع ماله وذ كر 
اإنسراعة فيه القياس والاستحسان فى القياس يعتبر من جميع ماله وفى الاستتحسانيعتبر من 
الثاث لالانه تمليك ابتداء ولكن الرادفى مرضه باختياره بثم بالقصدالى ابطال حق الورئة 
كا تماق حقهم به فلردقصدهجعل معتبراً من ثلثه. قال(رجل وهب عبد ارجلين فله أنيرجع 
فى نصيس أحدها وكذلك ان جمل نصيب أحدهما هبة ونصيب الآ خر صدقة كان لهأن 
برجمفي المبة اعتبارا للجزء بالكل) وهذا فى العبد غير مشسكل فان الشيوع فها لا محتمل 
النسمة لامنع إنداء الببة فكذلك الرجوع ٠‏ وفها يحتمل القسمة كالدار وتحوها المواب 
| كذلكوهو دللناعل زفر فانالرجوع بغير قضاء القاضي لوكان عنزلة الببة اسشداء لا صحفي 


مشاع محتمل القسمة وحيث صبح عرفنا أله فسخ وأنالعقد ببى في النصف الآخر فيكون 








(كم)» 


ذلك ري انار لا أئر لاشبوع الطارىء فى الببة. والدليل عليه أن بالرد بالتراضي ي«ود 
الماك الى الواهب قبل التقبض وابتداء المبة لا بوجب املك الا بالتقبض وهو الدليل على أن أ 
|| الشيوع لاعنع مندلان ثير الشيوعف المنع منأقام التبض فلا يؤثرفما لايشترط فيه الببض 
قال (فانوهم لكار جل هبةئم ضق الكانب أوعيز ذلدأن بر يرجم الهبةفيقو لأى وسف) ا 
وقال مد ذله أن برجع فيها اذاعتق ولد س لهأذيرجم فيبا اذا مز فلا خلاف ان قبل المتق 
اليك برجمفيها ٠وفيه‏ نوع اشكال فالمكاتب فقير والحبةمن الفقير صدقة ولارجوع 
فها. قال (ولكنا تقول المكاتب فقير ملكا ولكنه غنى بدا وكسيا فالحبةمنه لاثنفك عن 
تصد العوض إما عنافعه أو كسب هكلمبة من العبد ذلءأن يرجم فيها اذا لم بثلالموض وكذلك 
سد العتق لان حق الرجوع ثبت له فى ملك المكاتب فد تفرر ذلك بمتقه فأما اذا مز 
فالاصل عندأبى بوسنفان تمن الكاتب .قر ماك امول فى كسبهك أن عتقه تقرر ملكه 
لان لكل واحد ممبماحق الملك فى الكسس وعند حمدعجز المكائب ناقل للملك من كسبه 
الى مولاه مززلة الل فك رت ار الدع لبقي ل الواعت في ارجوع 

فكذاكءجزالمكانب والدليلعل الفرق أن امكانب اذااستب رأجارية حيضة ثم عتق فليس | 
عليه فيها استبراءجديد ولو عدن كان على الولى أن لستبرئها وسنةررهدًا الاصل فى كتاب 
الاجارات إن شاء الله تعالى ٠‏ قال( ذان كان المكاابف أ الواهب لم برجم فهافي حال قيام | 

الكتاءة ولا سد عتقه لان المق للمكاات ب والمائم من الرجوع وهو الاخوة بينهما 0 
ولعد كن ك عند شد رحمهاللة وعد لى يوسف يرجم فها تعد العدز لانه شرر اللك ١‏ 
للمول والو جني عله وقد يبنا أنهلو وه لاخيه وهوءبدكان"له أن برجم ف) اوالكاات ا 
عد السو وكان أو يوست يعتبر معنى قطيعة الرحم إسبب المنازعة فى الرجوع | 


امد قبل العوز خسري ف الرجرع مع السكاتب فيؤدي 1 قطبعة الرحم ولهد العجز | 
خصومته معالولى وليس فيه قطيعة الرحم ولان هبته تنك عن قصد الموض مادام المق 
١‏ فها ره ذاذا قر اللاجني ل غلك عن قصد الموض : قال( رجل وهب 0 رف 
0 اللوهوب لثم أر اد الرجبوع فها وخاصمه الى القاضي فقال له القامى ليس لك أن 
أرجع فها ثم هدمبا ا لوهوب له فعاد تك كانت فلأواهب أن برجم فيها لزوال الانووهو 
اال 7 وفرق ببن هذا وبين مااذا اشترى عبدا الام مه امد ااام 








04170 
الثلاثة وخاصمه فى الرد فأبطل الفاضي ته للحمى ثم أقلمت قبل مضى الابام الثلاثة لبس 
له أنيرده لان هناك حقه فى اللبار عرض السقوط حى ستط باسقاطه فُكذلك دنتط 
قضاء القاضي وهناحق الواهب فى الرجوع لبس بعرض السقوط حتى لايسقط باسقاطه 
فكذلكالقاضي لا سقط بقضانه حنه فى الرجوع ولكن يكف عن القضاء بالرجوع لتعذر 
ذلك بسيب البناء فاذا زال ذلك فقد زال الماذم وحقه قم وكان له الرجوع فبها بوضحهأن 
ابيب هناك الفسيخعدمازوم المقد فبقضانه يصير لازما لان صفة اللزوم تليق بالبيع وهنا 
السب كو ن العقد تبرعا وعكن خالل فى مقصودهوهوالعوض وتفضاءه لاير تفع هذا السببب 
نكان لهأن يرجع اذا زالالمائع ٠‏ قال( رجلان وهبا لرجل عبد وقبضه ثم أراد أحدهما أن 
يرجم في حصته والأخر غائب فله ذلك ) لان كل واحد منهما مباشر لاتصرف فى نصيب 
نشسه فبكون متمكنا من الرجوع فبه6) لو الفرد مببة نصيبه ٠‏ قال (واذا أرادالواه ب الرجوع 
فى الببة وقال الموهوب له أا أخوك أوقال قد عوضتك أو قال انما تصدقت مها على وكذبه 
الواهب فالقول قول الواهب) لا نالشبب امثبت اق الواهب فى الرجوع ظاهر وا لوهوب 
لدبدس المائع فالقولفيهقول المنكر #«ثم اذا قالتصدقت على فالقليك من جبة الواهب اتفاقهما 
والقول قول المملك فى ببان سبب القليك واذا قال عوضتك فبو يدعى نسليم ثي* من ماله 
البدوهو منكر واذا قال أأنا أخوك ذالاخوة لا ثبت محرد دعواه ولا يتبين.ه أنه ل يكن 
قصد الواهب العوض ٠‏ قال( وان كانت الببة خادمافقال وهيْما لى وهى صغيرة فكبرت 
عندى وازدادت خيراو كذءه الواهسذالفولةو ل الواهس عند نا) وقال زه ر الول ةولالموهوب 
له لانه مالكلمافي الخال وهو منكر <ق الواهب في الزيادة المادثة ذنها فيكو نالقول قوله 
6 ذا كن الموهوت ارضا وفيا ناه أوشجر وقال الواهت وهينها لك وثل اأوهرت 
4 يكن فهها بناء ولاشحرحين وهبتها فالقول قول الوهوب له ٠ولكنا‏ تقول الوهوب 
له يدع نارخا سانا فى الببة والببة حادثة فن بدعىفيها ناركا سانا لاشبل قوله الا ححة 
م ليس فبها زيادة من غيرها وحق الواه بث'ابت فى عينها باتفاقبها فكان الموهوب له بدعى 
اثتفاء دمن الزبادة المتولدة من العين مثل السمن والكبر مخلاف البناء والشحرفانه غير 
متولد من الارض ولكنه ملك مر له في المال وهو بكر تملكه من جبة 





ا الواهمس وثبوب حقه فيه وطح الفرق أن البناء من وجه أصل حتى جوز افراده ابيع 
حت سج جح سج 7 27 2100 





فالظاهر فيه شاهد ار هوت 0 دون ن الواهب ادن والكبر وضف وهو وم 07صن] 


رت الحق فى البيبع بثرونه فى الاصل فسكان الظاه رشاهدا لاواهس * وذ كر فى اختلاف 
زفر ولعقوب رحمبما الله لووهب له عبدا كفعلمه الموهوبهالكتابة أواليز فلس للواهمب 
أن رجحم فيه عند أبى,وسف وقال زفرله أن برجم لانه لازيادة فى عين الموهوب فبو كزيادة 
القيمة بتغبير السعر وقال أبو بوسف رحد الل تعم الكتابة واخليزممى ف المبدتزداديه ماليته أ 
فهو عنزلة السمن مخلاف زيادة السعر فان ذلك ينبتى على كثرة الرغائب فيه الا أن يكون 
١‏ معنى فى العين ٠‏ والدليلعليه انصفة الكتابة والليز يصير مستحقا للمشترى بالشرط ويثبت 
اله حبار قوانه مز لاصفة السلامة عند الاق النقد فيه يبرن أله وصت ف البين وكل أ 
ثى' زاد فيه من عه نحو اذوب يفيه والسسوايق له والثرت بخبله فالقول فيه اقول |( 
ا ١‏ الوهوبله عنرلة البناء والغرس راان فالة لقول فبهقول الواهس عنزلة الكبر 
[ فى الخادم . قال ( واذا كانت الببة جارية فوادت عند الموهوب له من زوججأو جور ذللواهس | 
أن برجم فبها دون الولدلان الولد لبس بموهوب وحق الرجوع مقصور على عين اموهوب 
والولادة. فى المارية نتصان وقد بينا أن التتصان لانم الرجوع والزيادة النفصلة لييست ' 
١‏ كالزيادة المتصلة لان الال هناك لا تيز عن الر يادة ليرجع فها وهنا الزيادة منفضلة عن ١‏ 
| الاصل ذله أن يزجع فيه وهذا بخلاف البيع فان بعد الريادة المنفصلة هناك لو رد الاصل "١‏ 
إإردها جنيع | الليى. ن فيسل له الولد مانا محكم عقد المعاوضة وذلك في المعاوضات رارف البية | 
١‏ م له الولسعجانا وهذا غيمتنعن التبرعات وقد كان الاصل سانا له محاناء قال(واذا أراد ا 
0 الواهب الرجوع وم ى حبلى فان كانت قد ازدادت خير فليس له ان برجم فيها و واذكات , 
| قد ازدادت شرا فله أن بجع فها) والمواري في هذا تتاف ذعن من اذا حملت سمنت | 
| وحسن لونها فكان ذلك زبادة في عينها فيمنم الرجوع ومنهن من اذا حبات اصفرلومما 
| ورق سافبا فحكون ذلك نقصانا فيها فلا عنم حق الواهب من الرجوع - قال(واذا وهب 
| جاربتين فولدت احداهما فموضهالولد عنهمالم يكن له ان برجم فى واحدة منهما) لان لاحق | 
1 لاواهب في الولد در كال املاك الموهوب لهف صلاحية العوض ذاذا عوضه عنما ورضى نه 
ظ | الواه بأفد تممةصوده٠قال(وانوهب‏ له حديد فضر ب منهسيفا أوغزلا فنسجه أووهب 0 


الادنترفى كا اتيج نافاى: من ذلك أبد) امتبدل امن أولزيادة | 





00 


المادئة في العين أوفى ماليته بفعل فان ذلك مانم من الرجوع واللهسبحانهوتعالى أعم بالدوات 


مجتا باب الرقي 86م 


قال( رجل حضره اموت فقال دارى هذه حبيس/ نكن حبيساً وكان ذلك ميراا) 
لان.قوله حيس أى بحبوس فعيل عمنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول ومعناه محبوس عن 
سهام الورثة وسهام الورئة فى ماله بعد موته حكم ابت بالنص فلا تمكن من انطالهبدوله 
وهو معنى قول شريم لاحيس عن فرانْص الله تعالى وجاء مد صلى الله عليه وسلم يدبع 
الما وكذ اك ان قال دارى هذه حيس على عن لعدموتى فهو باطل لان معنامحبوس على 
ملكم لا تصر فون فيه بالازالة 6 يفءله المالاك وهو مخااف كم الشرع فكان باطلا. قال 
(واد الدارى هذه لك رقي فروباطل فى قول أبى حئيفة وشمد رحمبما اللهوقال أبو بوسف 

رحمهالله هئهبة ميحة اذا فبضها وكذ لك لوقال الك حبيس)فأنو بوسف استدل محديثابن ' 
الزبير عنجابر رضى الله عنهما أنالبى صلي الله عليهوسم أجاز العدرى والرقي والمنى فيهأن 
توله دارى لك تمليك صحيح وقوله حيس أورقي باطل فكاله لم بذ كر ذلك بوضحة ان 

ظ ممنى فوله دارى لك رقي ملكتكدارى هذه فأرقت موتك لتعود الي فيكون عنزلة الممرى ' 

فى معنى الانتظار والتعليق بالعود اليه دون الْقَايك فببق القُليك في الحال ميحا. وحجتهما فى 
ذلك حديث الشعبىعن شري رجهم الله أن النتي صلى العليهوسم أجاز الممرى ورد الرقي ‏ 

والخحديثانصكيحانفلايد من التوفيق بيههماء فنقول الرقي قد تكون من الارفاب وقدانكون ١‏ 
من الترقب حيث قال أجاز الرقي يمنى اذا كان من الارقاب بان تقول وتبسة دارى لك ١‏ 
وحيث قال رد الرقبي اذا كانمن الترقب وهو أنيقول أراقبمونك فراقب موق فان مت 
فبى لك وانمت ذه لي فيكو نهذا تعليق القليك بالمطر وهو موت المملك يله وذلك باطل 
م لما احتمل المعنيان جنيعا والملك لذى اليد ذمها قينافلا بزيله بالشلك وانما يكون قوله دارى 
لكليكا اذالم بفسر هذه الاضافة نشى* أما اذا فسرها بقوله رقى أو حبيس يتبين أنه لبس 
تليك م لو قالدارى للكشسكنى تكو نعارية وهذا لان الكلامالمهم اذا تعثبه تفسير فالحكم 

أذلك التفسير. قال (رجل قال ارجلين عبدى هذا لأ طولك حياة أوحبيس عل أطولك) 
حياةف ذا باطل)لانه لابراد .هذا الللفظ طول اللياة فمانضى <تى لو كا ناحدهما شابا والآخر 











000 ش 

ا 0 0 2 7 0 037 
ا 0 الشبيخ بالقايك منسه مبذا الأفظ ولكن المراد طول اللياة فى المستقيل معناه 
للذي ببقى كك العك موتالا درفو طق املك بالمطر وهو معنى الرقي من حيث ال 
كل واحد م أن براقت ا الدار له ايل 0 انه تعلق أعم 


2 باب 0 فى الية د 


قال م د فاهدان 0 ا 50 القبض 6 اببة ( لان لناء تت ت بالينة 
كالثابت بالماينة والببة مع ابض سو ملك نام وان شهدا على اقرار الواهببالبض وهو 
جحده لم جز شبادتهما فى 00 أبى حنيفة الاول ثم رجع فال الشبادة جائرة وهو قول أبى 
وسف و#د رحمبما: الله والصدقة والرهنعل االملاف 0 «وحه وله الاول ان يمام هذه 
العقود بقبض بوجد وهو فعل لاقول اماد وعدن والكذب والخبر ا كان 
كذبا فبالاخبار لايصير صدقا ومام بك را من القَبِض فباقراره ل 1 





ل إن هذه الشبادة ليست عا هو سيب هلك نام . رحد نوه ذا در إن الف ض ف هده 
العقود لا يكونٍ أقوى من القتل والغصب ثم فمل القتل والخصب كا يثبت بالشهادة على 
معايثته يثبتبالشهادةعل الاقرار ندوهذا لان الثابت من الاقرار بالبينة كالمسموع من المدّر 
في مجلس المكم .ولو أقر لصم بأنه وهبه وسلمه اليه قغي بالك له فتكذلك اذا ثبت 
اقراره بالبياة »قال (وانكان العبدفىبد الموهوب له فشهد على اقرار الواهب بالحبة والقبض 
جازتالشرادة ما لو سسمع القاضي اقراره ذلك وكذلك ان كان العبد فى بد الواهب فاقر 
عند القاضى له ل باقراره)لان كون العبدقى دده لان ف مأأقر , نه من 

لمبة وقبض الوهوب وار يعامل فى حق نفسه كأن ماأقر به حق وفرق أبو حنيفة على 
القول الاول بين ما اذا أقر بنفسه وبين ما اذا شبد الشهود على اقراره لان الاقرار موجب 
بنفسه من غير قضاءوالشهادة لاتوجب الا بتقضاء القاضي والقاضي لا يتغئ الا ان يشبدوا 





سبب ملك نا م ٠‏ قل (واذا استودع الررجل رجلاودية ثم وههاله ثم جحده فشيد بذاك 
عليه شاهد ان 0 بشبدا بالقيض فرو 0 ) لان العقد يشنت بالبينة وقبضه معلوم بالمعاينة 


فيم 00 سيب للك ٠‏ قال( فأ ححد الواه أن تكوزفي بده ومئذ وقد شيد لد على 
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اد م الي القاذى فذلك جائز اذا كان, الواهمت م بأ ) لاندفى الال قأنض وقد 1 لت عقده ١‏ 
ا 00 فبحعل قبضه ادر عن ذلك 0 لان الب ض حكم العدّد أومتهم للعقد الذى هو أ 
سبب الك والثابت من العقد بالبينة كالثابت معاينة فكي) جعل القبض هناك متم السبب 
نكذلك هنا ولكن هذا اذا كان الواهب حي فان كان متا فش ادمهما بأطلة لان الماك 
ا واطال اوار تن كرن الات لا سٍِ الواهب بعد مواله سبها للملك ألا ترى اله 0 
ا | لواهت م اذا قبض 'الأموهوب باذنه : م لم اللهة ة وعلكه لعدمونه نه لاعلكه بالقيض كا" ١‏ 
د أذن له فى ذلك الا أن بشداص ا كانت بده فى حي أة الواهب أوعل قر ارالوامت 0 
ذلك خينئذ يثنت اللاك للموهوب هلان الئاتالبينة كالثابت بالمعابنة ٠‏ قال( رجلوهب [ 
لحر ع وقنضه اوكرت 1م + رجل وأقام الببئة انه كان اشتراه من الواهب قبل | 
المية والقيمض أاطات ت الهبة ) لانه أببت الثمراء من المالك والشراء وجبالملك بنفسه فتبين 
دأنه وهب دسل مالاعلاك “قال ذال شهدوا عل الشراء وذ كرواانهكان قبل الهية فو 
)| للموهدوب له) لانه فى بده والاستحقاق لدنابت باعتيار دده ولبس فى هذه الببة ماوجب ١‏ 
الاستحقاق عايه لان شسراءممحتمل فاله لوكان قبل الحبة ثرت استحقاقه وان كان بعد الحبة لا 





| ثبت وبالاحوال لارثيت الاستحقاق »و كذلك انأرخ ررس ا 
للموهوب لدمعا ابن وهودا يل سيق عقده فال ©.كنه من اله بض دا له بدل عل ذلك والتا 1 2 
ف حق لك خرمشبودده لسن اللير كالمعاسنة «فان كان العر 520 فى د بك الواهب 5 نذا م الأوهوب 


ْ ا القن اء وأقم السترى ليد له متا ل يوقت 


فالعيد لصاحب الشرا لان سبب ملكه أقوى من حيث أن الشراء توجب الماك بنفسه وانه 
عقد ضهان وانه وجب الك فى البدلين وعند المعاو طرة رجح أنو ى السيبين ذان الضعيف 
مدفوع بالقوي ولايظور عند المقابلة بالثوى »فال (رجل وهب ارجل'متاعا م قال انما ؟. 
١-.تودعتك‏ فالفولقولصاحب التاع مع المين)لان المستو دع بدعي تملك المين عليه بسبب أ 
وهو منكر فعليهأن بثت السبب بالبينة والقول فول المشكر مع الهين فاذا حاف أخذ المتاع | 
وان وجده هالكا فانكان قدهاك بمد ما اذسىالمستودعالمبة فهو ضبامن للقيمة لانهبدعوى 





ا الك بالهبة يكون جاحدا لاوديعة والودع لصون الودبعة بالمدود ولاندصار مفو للبد 
.0 يت آ ٠ ٠‏ 7 + . 
المكية إلى كانت للمو دع حبن زم أله قاض لنفسةه متملاك فكان ضامنا القبية لهذا 





نيل » هذا أن لوثبت الابداع ل قا لاحاجة ذلك سه 
على وجه اليك ك موجب للذءان الا أن ثبت تمليك من صاحيه اياه ول يثبت ذلك والله 
سبحانه وتعالى أعلم 
١‏ ٠ق‏ باب الصدقة 5-1 


وم عع 


قال( الصدقة عنزلة الى.ة : والشاع : وغير الشاع ا 0 الى القبض)وة قد بينا ات 
ان أى بلي فها الا أنه لارجوع فى المسدقة اذا تمت لان اأقصود مها يل الثواب وقد 
حصل وافا ا(جوع عند يمكن ع الال فماهو القصود وستوى ان تصدق علي غنى أوفثير 
فى انه لارجوع له فبها .ومن أصعابنا نارهم الله من نول الصدقة على الننى والحبة سواء انها 
شصد به العوض دون الثواب ألا ثرى ان فى حق الفقير جعل الهبة والصدفة سواء فىان 
اللقصود الثواب فكذلك فىحق الننىالحبة والصدقة سواء فها هو المقصو دثم لهأن برجع 
فالحبة فكذلك ف الصدقة ولكنا تقولذ كره لفظل الصدقة ندل على انه لم بتقصد العوض 
ومراعاة. انظه أولل من مراعأة اك التلكه ثم النصدق علي الانى ,يكو نقربة يستحق بها 
نوات للد كن 6 علك نصابا وله عيال كثيرة والناس تصدفون على مثل هذا النيل 
الثواب ألا 7 أرى ان عند اشتياه الحال بتأدى الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولارهن 
ولا رجوع فيه بالاتفاق فكذلك عند العم ' بحاله لايثبت له حق الرجوع عليه .قال( رجل 
ا لصدقة وسامبا اليه ثم مات التصدق عليه والمتصدق وارثه فورنه :لك 
الصدقة فلا 0 عليه فنها) بغنا فيالاثر عن رسول الله صل الله عليه يه وسل أرجلا تصدق 


بصدقة ة نممات اللتصدق عليه ذورله الني صلي الله عليه وس من نلك الصدقة والحديث فيه 
ماروىان طاحة رضي اللهثمالى عنه تصدق على أمه حدقة نه ثم مانت قال ص الله عليه وسلم 
ان الثهلءالى قبل منك صدقتك وردعليك حدقتك وفي المشهور ان الني صبلى الله عليه وسم 
قاللاتحلالصدفة لننى الا خمسة 0 لريكنا رجلا تصدق نصدقة ثم ثم ما تالمتصدق عليه 
فورث اك الصدقة. قال(رجل قالى كته حعاث غلة دارى هذه صدقة للمسا كين أممات 
أرقل دارى هذه مدل في المسا كنم مات قال هى ميراث عنه) لانها صدفة لم اتصل بهذا 
بض ولان هذا اللفظ منه عتزلة 0 اء التزم الصدقة با 0 والنذور لا.زول 
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عن ملكه قبل تنفيذ الصدقة فيه واتما عليه الوفاء م هك تعاليوليذا نه تي بولا بر عليه 
فيا كم ومثله لاعنم الارث فلا بتى ١‏ عد الموتوان كان حيا وتصدق ت 8 أحزأهلان 
وين التصدق فى عبن مال بالنزامه معتبر كا ادع اللهتعالي عليه وهو درام 
هناك با تأدى الشبنةكما تأدى بالعين فبذا مثله لان المقصود ى. حق المتصدق عليه اغناؤه 
ود 0 ٠قال‏ (ذان قال 00 ماأميك صدثة ف المساكين فعليهان بتصدق مجديع ماعلك 

مر العاات وير الالسوائم وأموال الركة ولا تصدن بالمثار واارقيق وغير ذلك استحسانا) 
وفيالقياس عله أن تصدق عد ذال وهو ول زفر رحمه اله وزع لعض مشاضنا رهم 
الله ان فى فوله ل 4 داك تصلق بالكل ا واستحسانا واعا الفياس والاستد مان ق 
قو لحل مدلا جنيع مال صدقة والااصح انبما سواء. وحه القياس أن اب سم اللك حفيئة 
لكل لوك لهوان م امال لكل ماتموله الانسانومال الركاة فى ذلك وغير مال الزكاة سواء 
أله اناده والوصية الال ا :وي فبه ذلك كله وهذا لان الافظ معمول .ه في 
حقيقتهما أمكن ولكنه استحدن فال انما ذكر المال والملك عند ذ كر الصدقة فيختتص عال 
الركاة بدليل شرعى وهو ان ماوجبه علي "سه معتبر بما أوجب الله سبحانه وتمالى عليه والله 
تمالي أوجب المق في امال ولذلك مختص عال الزكاة فكذلك ما .وجبه علىنفسه تخلاف |]. 
الوصية وهذا لان الصدقة شرعا اما تكون عن غنى قال صبل الله عليه وسلم لاصدفة 0 
ظرر غنى والذنى شرعا خقص مال الركاة حتى لايكون مالك المقار والرقيق افير العجارة غنيا 
شرعافايذا الدليل” تر كنا اعتبار حتيقة اللفظ وأوجبنا عليهالتصدق مال الركاة ويخلاف الوصية 
والميراث فان ذلك خلافه والحاجة اليه فى مال الزكاة وغير مال الزكاة سواء ثم بسك من || 
ذلك فوته فاذا أصاب شيئا امد ذلك تصدق عا أمسك لان حاجته في هذا القدر مقدمة 
اذاو م : عسك احتاج أن ل الناس ولا بحسن 0 تصدق عاله * م بال الناس من ساعته 
و1 بين قف الكتاب مقدارما عسكلان ذلك تلت 1 ع ياله دكرة عباله ٠و‏ 0 انكان 
عرفا فاعا عسك قوث نوم وان كان صاحب غلة امك فقوت شبر وان كان صاحب ضباع 
أمسك قوت سنة لان بد الدهقان الى ما ينقق اا نتصل سنة فسئة وبد صباحب الغلةشهرا 
فشبرا ويد العامل بو ما فيوماً. قال (رجل وهب للمسأ كين هبة ودفمما الهم لم برجم فبها 
استحسانا وف القياس 0 ليه ا وفي أسباب المللك 2 50 1 
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كالبيع وغيره ٠‏ وجه الاستحسان أنقصده بالحبة من الفمير الثواب دون العوض اذ لوكان 
قصدهالعو ض لاختار لاببة من ,يكون أقدر على أداء العوض ولا اختار الفقير م زه عن 
أداء العوض عرفنا ان مقص_وده الثواب وقد نال ذلك . قال ( وكذلك ان أعط سائلا 
و عتاجا علي وجه اللا<ة ) فان العطية عتزلة الحبة واعا قصده بفعله سدخلة احتاج وذلك 
شعل لانتخاء «رضاة الله لعالى وليل ثوابه وهو معنى ما رويعن تمر رطى الله عنه من 
وهب هية 3 لصلة رحم أوعلي وجه الصدقة لم كن له أن برجم فها ٠قال‏ (رجل جمل فى 
داره مسجدا صل فيه الناس أممات قال هو مبراث لورثته) لانه ليزه عن ملكه فيكون 
ا هذا عمنى صدقة الشاع 6 0 ف الساحد امسجد ار ام وهذا لبس في معنى ذلك 
الان ذلك بدخاه من شاء من كل جاب وهذا ملكه حيط بهل جانب مندفلا مكن د 
١‏ من الدخول فبه بخير اذنه. فان كان أخرجه من داره وعزله وجمله مسحدا وأظبره للناس نم 
ْ امات فو مسدلا «ورث وقد ينا غام هذا الفصل فى تاب الوقف ٠‏ قال (وان فى على 
١‏ منزله محا رسكن اسن أو سيا سردا 0 مات فبو ميراث) وكذلك انجعل أسفله 
ا م وذوقه مسكنا لان المسجد ما بحر ز أصنله عن ملك العباد و انتفاعهم به على قباس 
ا المسحد اأر ام وذلكغير موجود فا اذه حين استئى العلو ا والسفل لنفعة نفسه * وعن ١‏ 
ا 0 فال ان جعل الل ينا جاز وان جعل اللرة دون السفل لا جوز لان 
1 ل ا لاما وذلك فى السفل دون العلو. وعن امسن بن زياد رمه الله أنه اذا 
حل لسر مك والسفل مستغلا للمسجد فهذا مجوز استحسانا وعن ألى بوسف أن 
ذلك كله له جار رجع اليه حين قدم امدددران سان الثارك أما ران تحمل العلو ' 
ْ ا دون 0 والسفل دون العلو وهو مستقم علي مسا رفد نا أنه بوسع فى 
الونف فكذلك في السحد . قال ( رجحل وهب لسكين درهيا وسماه هبة ونواه من 
ا ا نا ان في<ق المسكين لنظة الربة كلفظة الصدقة ولانه لاممثير بالنمظ في 
| أداء الزكاة انما المعتبر الاعطاء بنية الركة ألاترى أنهلوأعطاه وم بتكلم نشىءكان ذلك زكاة 
اله فلا تير ذلك الك م بذاكر الحبة واللّه سبحانه وتعالى أعم بالصواب 
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الزيبر عن جابر رضى الله عنه أن الني صبل الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم أموالكم 
لاتعمروها ن أعمر تمرى فهى للمعمر له ولورئته لعده ٠‏ وروى سلمة عن جابر رذى 3 
عنما ان النى صل الله عليه وسل قضى بالعمري للمعمر له ولعقبه لعدهوةالعليه الصلاةوالسلام 
من أتمر مرى قطع قوله حقه لمنى قطم قوله وهبت لك تمرك حقهفى اارجوع لعد موه 
والعنى فنه أنه ما كن ال و رارك يقد ف لنكه بعد نرت فرطل الرجوع اليهنعد 
اموت فاسد والحبة لاتبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ قال (وكذلكلوقال نحلتك هذا الثوب أو 
أعطيتك هذا الثوب عطية فبذه عبارات عن تمليك المين بطريق التبرع وذلك يكونهبة ) 
وكذاك لو قاقد كسوتك هذا الوب فان هذا الافبظ لقليك العين بدليل قوله تعالىأو 
كسوتهم: فالكفارة لاتتأدى الا تيك الثوب من اللسكين وتقال في العر فكسا الامير 
فلانا أى ملكه::وان قال ماتك على هذهالدابة كانت عارية لان الجل على الدابةإركاب وهو 
صرف فى منافعها لا فى عينها فتكون عارية الا أن بقول صاحب الدابة أردت الهبة لان 
هذا النظ قد بذ كر للتمليك بال مل الامير فلائا على فزسه أى ملكه فاذا ثوى ماحتءله 
لفظه وفبه تشديد عليه عملت ننه ٠‏ وكذلك لو فالقد أخدمتك هذه الطارية فبى عارية 
لانمعناه مكنتك من ان نستخدمها وذلك نصر فق منافعها لافى عينهاان ٠وقالقدمنحتك‏ 





هذه الجارية و هذه الارض فك عارية 0 اللئحة دل النفنة الغير بدل ال صلل الله عليه 


0 المنحة مردودة والغارية تؤذاة فيكرن مءنى كلامه جعات ت لك منفعة هذه العين وهو 
لسن العارية ٠‏ فان قال قد اطعمتك هذهالارض فائما أطعمه لما رارض( لصاحما لان ء نما 
لا لطم فمناه أطممتاك مامحصل منها فيكون كليكا لمنفعة الارض دون عيما اك بأخذها 
مق شاه ين اذا كات قارعة قأما بعد ارراعة ذا أراد ان يستردها فان رذى المستمير بأن 
قلع زرعها وبردها فل ذلك وان أبى نركت فى بده بأجرة مثلبا الى وقت ادراك الفلة لانه 
مق فى زراعنهما غير متعد فلا بد من مراعاة حمّه مخلاف الغاصب وانا يعتدل النظر من 
المابين بأن نترك فى بده بأجر الىادرالك الغلتوان #القد أطممتك هذا الامام فافبضه فقبضه ١‏ 
فبذه هبة لان عي الطعام نطمفاضمافة لفظلة الاطعام الى مابطعم عينهيكون تصرفا فى العين 
ع رلك ار تار 0 حملت هذه الدار للك فافيضها لان ممنى 
كلامه ملكتك هذه الدار ألا ثرى ان فى المُليك ببدل لا فرق بين لظ الممل والمْليك 
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فكذلك فى القايك الغير بدل * فان قال داري لكتممرى سكنى فهذه عارية لان قوله سكنى 
قوله لك عمرى محتمل ليك عيلها منه مره وبحتمل تليك منفءنها فسكانقولهسكنى تفسيرا 
أى لك سكناها مرك وكذلك قوله نجلل سكنى ٠‏ وقوله هبة سكى أوسكنى هبة أو- كني 
صدقة فبذا كلهعارءة لمايينا أن قوله سكنى تفسير للدحمل من كلامه ألا ثرى أله لو قال 
| هى لك فاقبضها كانتهبة ولوقالهى لك سكنى كا نتعاربةو جعل قوله سكنى تفسير| وكذك 
لفظة الببة أوأخرها لانه محتمل مواز أن يكو زمرادههبة العبن ووز أن يكوزمراده هبة 
المنفمة وقوله عارية تفسير/ذلك امبيم لانه فى نفسه حكم لا يتناول الا المنفعة فسواء قدمه أو 
أخرهةالمكم اك قالهى لكهبة اجارة كل شهر بدرهم أواجارة هبة فبى اجارة في 
الوجبينلا نافظة الاجارة في حق الحل كم فانهلا يتناول الا المنفعة ولفظة الببة تحتملتناول 
ل ار ل ىفكان المكم للفظ الحكم قدمه أوأخره وتمليك المنفعة يبدل 
0 الى مدة معلومة نكون احارة ٠‏ وان قال دارى هذه لكصمرى نسكنها وسلمبااليه 
هى هبة لان قوله أسكما ليس تير لقوله #>رىةالفعل لا لصا ام تفسيرا الاسم ولكنه 

مشورة أ شار 2 أنه يه ى وأسككة فان شاء قبل مشورنهوسكنهاوان شاء 0 شبل وهو بان لقصوده 
الشمك ]دار جره سكاو هد امار م ٠‏ وام بذ كره فلا بتغير يهحك م القليك عنزلةقو لدهذا 
الطعاملك ا كله اوعدا الثوب لك “سه “قال (وانقالوهي تلك العبد 3 انلك وحيانه وف مضه 
وى هر ةجايزة) لانه ملكه ف الحال بقوله وهيت لك وقوله حيانك وحيانه فضْل من الكلام 


غيرمحتاج اليه فكان لغوا أوفيه اهام شرط الر جوع اليه بعد موه وقد بينا انهذا الشبرط 
باطل .و كذ لكلو قال أعمر نك دار ى هذهحياتك 1 اعطيتها حياتك ر وه بت لك هذا العيد 
حبانك ذاذا مت فهى لى واذا مت أنافهى لورثى فبذا كله عليلك صمح فى الملوةرط 
الرجوع اليه أوالىالورثة باطل ٠‏ وكذ لكلو قال هى هرة لك ولعقبك بعدك لانه ملك العين بأول 
كلامه وذ كر العقب لغو واشتغالبما لا يفيد فهو بعل ان عقبه من ورثته خلفه فىمللكه 
واذقال اسكنتك دارى هذحياتك ولعتبك من بعدك فبذه عاريةلانه صرح بافظ الاسكان 
وهو لصرف ف المنفعة دون العين وقوله لعقبك لعدك عطف والعطف للاشتراك فعناه 








249 
سكناها لمتبكمن بمدك فهى هبة له وذ كر العقى لنو لان قولههى لك تمليك لعينبامنه وبعد 
ماهلك عنها منه لايق لدولاية اتجابها لذيره فكان قولهولمتبك من بمدك لنو خلا الاول 
فان بعد احاب المتفعة له نطريق العارية نبقى له ولابة الايجاب لغيره فتكان كلامه عارية فى 
حنّه وى حقعقبه لمدهوله أن ,أخذها متى شاء ٠‏ قال رجل وهب ارجل عبدا على أن يمتقه 
ويسلمه اليدفالببة جائرة والشرط باطل لان شرط التق عليه بمد تمام ملكهف الموهوب باطل 
ولسكن الببة لا تبطلبالشرط كا قلنا ٠‏ قال رجل وهب لرجل عبداً مريضا به جرح فداواه 
الوهوبكه فبرا لم يكن لاواهب أن برجم فيه لازيادة الحاصلة في المين عند الموهوب له 
وكذلك لوكان أصم أوأسمى فسمع وأبصر لانه زوال للمين فزوا لهيكون بوجود ذلك الجزء 
والزيادة فى العين نع الرجوع 5 لوكان مبر ولم نسم ٠‏ قال مرريض وهب عبده لرجل ولا 
مال له غيره فتبعه الموهوب له فاعتقهأوباعه مات من مرض,ه أوفمل ذلك لمد موتالمريض 





قبل أن شغي القاضي فيه بشيء فعتقه وبيعه جار لان تصرف الر يض اذا كان على وجه 
يحتمل التقض بعد صعنه كم بصحته فى المال لوجود الملة الطلتة للتصرف وهو الك 
وكون المانع محتملا لان الماثم مرض اموت وهو مابتضل به الوت ولا بدرى أن مرضه 
هذا بتصل به اموت أم لا والوهوم لانعارض المتحقق لفكم بنفوذ تصرفه لمذاوثبت 
املك للموهوب لهبالقيض وانما تصرف في ملكه بالبيع والتق و كذاك ان كان تصرفه 
سد موت الريض لان 1 كار مافيه أن الهية فكت عوته فى البمضأوق الكل وفساد 
السبب لاعنمابتداء الملك عند القبض فلا يعنع ثقاءه يطريق الاولى الااان شضي القاضيعليه 
ارد لاستغراق تركة الميت بالعين خينئذ نبطل ملكه بقضاء القاضي ولا بنذ تصرفه بعد 
ذلك فأما قبل ذلك اذا نف تصرفه فبو ضمامن قيمة العبد اذآ كان على الميت دين مستغرق 
لتركته لان الببةفى المرض وصبية فيتأخرعن الدين ولزمهرد العين لرد الوصية وقد نعذر رده 
باخراجه اياه من ملكه فكان ضامنا قيمته وان لم .يكن عليه دين ولكن لامال المييتسواه 
فند اطات الوصية فى قدر الثثين مله فيضن ثلثى قيمته لورثة الميت وان كان اموهوثت 
لدمعسرا وقدكان أعتق العبد فلا سبيل لثرماء الواهب ولا لورئته علي المبد لان القيمة 
دينفيذمة الموهوب له لزمه با كتسابسببه وهو الاتلاف ودين الحر الصحيح في ذمته 
ل علسكه وانما يجب على العبد السعابة بعد العتق في دين كان تعلق ا ليته قبل العتق 





) مسوط‎  سثعىاث‎ - ٠١ ( 











فان كان الموهوب له أعنته وهو مرئض ثم مات ولا مال له غيره وعليه دين فملى العبد 
السعابة في قبمته لان. عق الموهوت له إبأه في مرصبه وصية يحت ردها للدن اشرق 
عليه وقد الغلاو رد الرقبة امك فيحبت عليه السعاةق قمثه وتكون تلك القيمة بين غرماء 
ا لوهوب له وغرماء الواهب يضر ب فيه غرماء الموهوب له يدوم وغرماء الواهب شبية 
العبد لاندومم لان نل كالقيمة تركة الموهوب 2 بن غرمأله حسب دنومم عليهودين 
غرماءالموهوبله كان عليه ذأما دنغر ما عالواهمب أصلكن عل الواهب واعا استو<بوا على ا 
الموهوبله مقدار قبمة العبد لاتلافمالية الرقبة عايهم فلبذا ضروا شمة العبد وتعلق حق 
الفريقّين عالية العبد لان باعتبار مرض الموتله فلبذا لايقدم احداهما عل الآ خر » قالرجل 
وهب لرجل عبد وسلمه فديره فليس لاواهب ان يرجع فيه لان بالتديير يجب له حق المتق 
على وحه لا عكن قله من ملك الرء ملك لعك ذلك فاعتير ذلك حيقة العذق فى النع من 
0 وان كانه ا 0 0 بناان 
.وان جنى العبد على الموهوب له ذلاواهب أن برجع فيه والمنابة باطلة اه 
ا لاشبين أنه لم يكن ملوكا له حين جنى فالرجوع من وجه بنمى الملك المستفاد بالهبة ادرف 
.أنه لو وطئها الموهوب له ثم رج ذبها الواهب فلا عر علي الموهوب لهبعد رجوع الواهب 
افبباوان كان الولد ل 
/ د الواهس وكذلك لوبق المبد عند الموهوب له فرده راد فللواهت ان 5 

| لان الاباقعيت والنقصا نلاعنمالرجوع ىالبة ة والمء لعل | أوهوب له لانهرد عليه ملكه ' 
واعا إلستوجبت المءل باحياء املك بالرد فاذا أحباهملك الوهوب له كان طعل عليه ٠قالرجلا‏ 
وت ارحل جره لاطا فله ان 6 فها قال أنو عصمة هذا غاط الاأن 3 
1 ا ا بعروقبا وبأذن له فى قطعبا لان اتصال الموهوب كا لس عوهوبق ملك ١‏ 
الواهب فى مننى الشبوع فلا" م الببة الا مد القطع واذا بت الببة فيبا وهى مقطوعة فله ١‏ 
ان 0 0 0 د ألا 0000 0 0 
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صارت حطبافليس له أن يرجع فا ألاترى انه قال لوقطمبا مها أواباً أوجذوعا لم يكن. 
ل أن يرجعفيها ذا عمل فها شيثا قل أوكثر لانها الآن يدس تبشجرة ما وهال ول أن 
برجم في موضعبا من الارض ولكن :ماذ كره فى الكتاب أصح لان حرد القطع فيالشحرة 
تنصانوان كان بزبدى ماليها فبو إخبار وغانت الناس فيه عتزلة الذح فى الشأة والتقصان 
فالوهوب لامنمهمن الرجوع مخلاف مماذا جلها أبوابا أوجزوعا فذلك زيادة صفة حادثة 
فى الموهوب فعل.الموهوب له فبمئعه من الرجوع بها قالواو وهبها له بغير أصلها وأذن 
له في قبضبا ققطمها وقبضباكان له أن يرجع فها لان الحبة جازت وهى مقطوعة وفي الباب 
الأول جاز بالمبة وهى شجرة وهذا اشارة الىماذ كره أبو عصمة انه بعد القطم لايكون 
]ل أن برجم فها اذاتمت المبة قبل القطم واغا يرجع فبها اذاكان تمام الحبة بعد القطم قال 
وان وهب له ثمرة فى تل وأذن له في تقبضراكان له أن كن يبنا ان تمام المبة اذا 

كان معرض الفصل ٠قالرجل‏ وهب ارجل عبد النى عبد الوهوب لدجنابة بلغت قيمته 
ففداه الوهوب له فللواهب أن يرجم فىهبته لان بالفداء يظبر عن المنادة وعاد 6اكان 
قبل الجناية ولم تكن فى عينه زيادة فكان للواهب أن برجم فبه ولابرد على الوهوب له 
شيئا من الفداء لانه فدى ملكه باختياره وقد بينا أن بالرجوع ينهى ملكه المستفاد بالمبة 
وأن رجع قبل أن يفده كانت المناية فعتق العبد يدفعه الواهب بها أوشدبه لان المستحق 
الجنانة نفس العبد واستحقاق نفسه بالمنابة تفصان فيه فلا عنم الواهب من الرجوع ثم 
رجوعه شضاء القاضي عد عدم ملك الموهوب له لغير اختياره فلا بصير هو مسنهلكا ولا 
غتار ولكن المنانة د 1 1 رقبة العبد فيخاط مالكه بالدفم أو الفداء ومالكه الواهب 
فى الال فبو المخاطت دذلك 6 لومات مولى العبد المانى فورثه وارنه قال ولو وهبه ثوبا 
ذا لسن لاس ملا نا راصفه لا در عي حالهكان له أن برجع فى النصف الباق 
لان الشق فصان في الثوب وخياطة القباء زيادة في النصف الذى حدثت الزيادة شعله فيه 
تمذر الرجوغ وقد يينا أن تعذر الرجوع فى النصف لاعنعه من الرجوع فى النصف الباق 
وان قال وان وهب له شاة فذبحها كان له أن برجع فيها لان الذشح نقصان فى العين فان عمله 
فى ازهاق المياة قال وان ضح بها أوذيجبا فى هدى المتعة لم يكن لهأن برجع فيبا فى قول 
أبى وسث وقال مد برجم فيا ومجزنه الاضحية والمتعة للذاح و بذ كر قول أَبى حنيفة 
م سس سس 000 








ا "٠٠١١١‏ 
وقبل قوله كقول أبى وسف أماجمدقول ملك الموهوبكه لم يزلعن عيناو الذي تقصان 
فها فلا منم الرجوع فا ١‏ شى كالشاة للقسات رهذا لان معى القرنة فى ندته وفعله دون 
لين والوجود ف مامتو والاوداج سواءكان عل ننة علي نية الاسم أونية القربةوالذنى 
حدث فى العي نأنه تعلق به حك والشرع من حيث التصدق ا الرجوع كرجوع 

ا كاة فى امال الموهوب في بد الموهوب له بل أولى لا التصدق هنا م تى يكون | 
له أن كله وبلم من تاه من الاغنياء مخلاف الز كاة وأووست ول فى التصحية 
ا اذ هال خالض و 0 ثم ذلك فلايرجع الوه فيه لد ذلك لوكاناموهوب هآر 2( ١‏ 
لخماب| مسبددا وينان قولنا أن فى التقرب ناراقة لوو حصل ذلك ألا أرى اله لو مرق 
الذوح أوهلككان جز زئا عنه واباحة التناول منه بأذن من له المق وله تعاليا. افطرا منها 
الارى اله يو زله أن يل 2 رج الماذون قله وهو بطردق التدارة | 
وعنم من ذلك ولو فعله كان ناميا را اله تم مسنى التقرب نه فيكون أظير هذا 5 
الزكاة مااذا أداه الى الفقير بنية الزكاة وليس لاواهب أن برجم فيه بعدذلك وهذا لفيل 
في صورة ذيم شاة التصاب ولكن فى العنى والمحكم غيره ولا تب رالصور ألا ترى ان 
ا الع سفن ين اسل واتجودى وليه لاستحمقق الا من هو أهل ذعر فنا اندفى المعنى ١‏ 
غير الذثم ” م عند مد برجوع الواهس لاتبطل النضحية لان رجوعه فى القامدوزمايلاثى 
منه وقد بينأ ان الرجوع بنهى ملك الموهوب له فاتما العد م ملك غير اختياره وهوى| 
عا طرف لع قال رجل وهب ا وجءلهصدقة 
ال تعالى فللواهب أن برجع فيه مالم : قيضه التصدق عليه لانه المزم فيهالصدقة بنذره فلا 
.كون ذلك أقوي من وجوب الصدقة عليه فيه بايحاب الله تعالي وهو الز كاة 0 
عنعه من الرجو ع وهذا لآن قبض التصدق عليه لا.تم مءنى العبادة والترب فيه( وكذلك ) 





لو وهب له ناقة لؤملها الموهوب له ددنة وقلدها فلاواهب أن بدجع قبا فل أن 0 
الوهوب له وفرق أو وسف بين م 1 والاول ذال ا #قايد رانم حعاما لله العال 1 
ىدان قلدها عن هدى واجب فهلكت لان در أذانهء تادر لاف | | 





مأزمد الى ر وان وهب له أحزاعا فك رها وحعابا حظا با ذله أنيرجع فها لان هذا ؛ شص إن 


ف العين ا يز دف المالية فذلك بزيادة 0 0 فيه ب لالنىفي المين فيك كان 
| 
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له أن يرجمع فيها (وكذلك ) لو وهب له لبنها لخمله طينا فبذا نقصان فان أعاده لبنالم 
برجع فها لان هذا اللبنحادث فمله أو ضرب اللبن من الطين زيادة فىعينه فاذا كان حادا 
فى بد ا لوهوب له منع ذلك الواهب من الرجوع وان وهب له تجبحا مله خلا لم يرجع 





فيه لان مالية الكل غير مالية النجيح وه_ذه مالية حد“ت لصماعة حادئة فى العين في بد 
الوهوب له وان وهب له سيا ماه سكا كين أو سكينا لم يكن له أن برجع هلان 
السكين غير السيف ( وكذلك ) ان كسره مل منه سيما اخرلا نهذا الثانى حادث عامه 
ألا ثرى أن الغاصب لو فمل ذلك كان ضنامنا قيمة السيف المغصوب منه ويجمل ماضريه له 
قال وان وهسله دار فبناها على غير ذلك البناء ورك بعضها على حالها لم يكن له أذير جع 
في ثى ءمنها لان مازاد فى البناء في جانب منها يكون زيادة فى جبمها .كا فى الارض اذا 
بنى فى ناحية منها قال وان وه له ماما -فمله مسكدنا أو وهب له شيئاً ذمله حمامافان كان 
البناء على حاله م يزدفيه في ف * فله أن برجع فيه لان نصرفه فى النفعة لك 
من الرجوع زيادة في العين د زاد عليه نناء أرعق عله إن اد حص | واساحة 
أوجعله نصاروج أوطنية فليس ل أن برجع فيه لان هذا كله زيادة فى عينهاء امس 
وهب لصحيح عبدا كيساوى أننا ولامال له غيره دوضه الصحيح منه عومناً وقبضه 
امريض ثم مات والعوض عنده فان كن العوض مثل ثلث قيمة البد أو أ كثر ذالمبة 
ماضسية لان العوض امقبوض عنزلة المشروط أو أقوى والثاث منهكان من خالص حقه 
والثلثان حق الورئة فاذا كان الموض مثل ثللى قبمة العبد عرفنا انهم بطل شيئاً من حق 
الورئة نتصسرفه وانما صرف فها هو خالص حقه فنكانت الحمبة ماطية وان كانت قيمته 
قبية العوض لصف قيمة الهبة يرجع ورثة الواهب فى سدس الهبة لان حقبمفى ثاثى العبد 
وقد وصل الهم من العوض در مالية نصف العبد فاما 0 لاقام حق,م دس لفك 
فلبذا يرجع الوارث نسدس الهبة وان كان العوض شرطا في أصل الحبة ذانشاءاموهوب 
له رد الهبة كلبا وأخذ العوض وان شاء رد سدس |اهبةوأمسك الباق لانهمارضى سوط 
حّه عن عوضه الا بأن بسل له جيع الوهوب ولم سل ولان التبعيض ف املك لتم 
عيب ذاستحمّاق جزءمن الء.د وان قل تعيب مايق منه وحق ارد بالعيب ثابت إدالتقادض 
سك مشروطا دامز خط اموي فار الخ بت 0ل 
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ف رد ماق فاذا لم يكن العوض مثشيروطا ذانه لايصير معاوضة بالتقارض في حكم ارد 
مات الموهوب له فلا رجوع له فبه بعد ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعم 


- عحتبب 0 


لم د 


بس سب 


ماق باب هبه الرلض 0 


(قال لاعر ره اريس ست الا مقيوضة ذاذا قبضف جازت)وقال 0 
بل تجوز غير مقبوضة لامها وصية بدليل اء ا عار من الثلث فلرمسية تا كد لوت 
قبضت أو ل تقبض ولا تبطل به فكذاك الهبة في الرض وهذا لان الرض سبب اموت 
وجمل ما بباشره الريض فى المكم كالثابت نعد مونه حتى لو طلق زوجته " ثلاثاورثته عتزلة 
مالو وقمت الفرقة يبنا بالموت فبذا مثشله ولك نا دول العنى الذى له ولأجله لاثم الهية 
والصدقة من الصحيح الا بالقبض موجود ىحق امريض وهو أن ليك بمقد برع ف كون 
ضعيفا ف نفسه لايفيد حكله حق بلخم اليه مايو* بده وهذافى حن اك مر لان 
تصرفه أضمف من تصرف الصحيح واعتبارة من الثاث لابدل على أنه غير ابت في الخال 

ككفالته ذاعتاقه وها خلاف الوصية فانها خلافة ثم الممك من ثمرائها واخللافة لا نكون 
0 ذا عقد غليك لاحتمل لك تمق قبل الموت ثيطل ,الموت 
بيع الونوف اذا ١س‏ يتصل ١‏ نه الاجازة حتىم اث أحده | ولاءةولالطلاق يصيركالمضاف 
3 ثقام العدة عند الموت متام حنيقة النتكاح أنها متها فى ماله بعد تعلقه ولمذا اعتبرنا 
هبته من اثلث ماواث حق الوارث تعلق بثلى ماله بعرطبه فلأشاء حتهم جملنا هبته من 
الثاث ٠‏ قالذانكانت الببة دارا فتبضها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الببة فى 'لنها ورد 
الثثين الى الورئة ( وكذلك ) سائر مام و 0 الافها لابتقسم ذلا اشكال وأما 
3 ما قسم فلآن الوهوب ليك الكل بالفيض * م نطل ملكه ف الثلثين تعد موته اذام 
يز الورثة فكان هذا شيوعا طا رأ فما إقى بحلاف ما اذا استحق نصف الدار فانه يشبين 

انه لاعلك ال كق بالقبض وقد لطل العقد فيه من الاصل ذلو جاز في الباق كان شائماً فم 
محتمل القسمة وذلك هنم ابتداء الماك بالربةقالفان كانت الببة جاربة فسكانبها الموهوبله 
ثم مات المريض ولا مال له غيرها فعلى ا موهوب له ثلثا قيممها للورلة ولا ترد الكتابة لان 







































الكتاية مله جه ب<ة لازمة! لكونهم الى 0 نكت ف دامث نافية لاجمل النقل دن ا 
ملك الى ملك ولان ف ره 'انها علي الورية الطال ادن الات ل ف ا ام وذلك 
لاوز وان عدر رد عينها ١‏ سرب باشره الأوهوب لمكان 0 لاورنة قبمة حصهم 0 ا 
الو كان أء: تقبأ أوديرها ذفان قذى القاطى عابه ثى نما" 1 عرزت الكائية ١‏ يكن ١‏ 
للورة عامها سييل لان القاضى فذى بالقبية والسيبت الوجب لاقضاء.ه وهو الععدز عن رده ١‏ 














اين بتحقق فانتقل حتهم الى القيمة ثم لابءود فى المين بعد ذلك بزوال الج زكالذ.وب 
اذا عاد من ابافه بمد ماقضى القاضي بقيمته على الغاصب واذا عجرت قبل القضاء أخذوا ا 
ثلشها لان المائع زوال قبل انتقالحقهم من عينها الى حل آخر فهو كالمةصوب اذا عاد قبل '|. 
قضاء القاضى بالقيمة ( وكذاك ) انكانبها دعد موت المريض ( ذالإواب ) على مالقدم ا 
مام قض القاضى .ثلثها لاورثة لان ملك الموهوب له بان ببقاء قبضه واذا فسد 00 ١‏ 
ملم مض القاضي عليه بالرد فان قضي الفاضى بذلك عاد الماك له فى ثلثيها الى الورثة بضاء | 
الفاضي فان 0 الموهوب له بعد ذلك فرو عازن زه عن حل الشركين الارية الشتر له ا 


























وقد ببناذلك فى عكتاب العتق ٠‏ قال مر بض وهب أريض ره اه عدا 





وليس لواحد منهما مال غيره 5 مات الواهف 5 مات اأوهوب له قال بسع العبد فى .'اثى 








وثلثا قيمته دين لورثة الواهب على الموهوب له فانه أناف علهم حنم فىثلى العبد بالاعتاق ١‏ 





فعل العيد أن إاسى ف ذلك 5 وابما بق ناك الأوهوبله الت رقيئه فسلم لدنطر.ق الوصية ا 
ثلث هذا الثلث ويسعى في ثاثى هذا الثاث اورثة الوهوب له وكان جيع ما عليه السعابة فى ا 














كانة أنساع قيمته وها يسم له القسع وان كان على اللوهوبله دبن أان درهم ونه ةالمد أ 





ااف درهم سعى العبد في قبمته يضرب فها غبرها اأوهوب اه ديم وورثة الواهب كلق 





قيمة العيد لان دن اأوهوبله يط كه فعلي العيد السعانة في جميع القيمة ارد الوصية ا 





ثم هذه القيمة رك الموهوب له فيضر ب فا غرماؤه بدبوهم ودين ورثة الواهب عليه ثلثا || 





قيمته ودن الذر 6 الات فتقدم التركه ينعا بالخصة ٠‏ قالمريض وهب أراض ع 0 





وهو 'ثاث ماله وسامه اليه م ان اللوهوت له فثل الواهمب فى مضه فالهية مردودة الى | 








لذ اليا رض فلكم م تعد الدين || 





ا وصية ل ع عدار الور 0 ذلك الو ف ا 0 لان بطلان الوسية 
للقائل لدفم المعاضلة عن الورية حج لازام 0 أبهم فى مال أبهم وهذا ا ممنى موجود 
فها وهيه في مرضيه٠‏ قالرجل وهب ار جحل ا فى مرضه وفمته اث درهم وسلمهاليه 
ولا مال له غيره ثم ان المبد قتل الواهب يقال للموهوب له ادفءه أو افده لان لوهوب ل 
ملك العبد بالقيض فاع <هٍ بى على الواهب ملكه وى حتانة الكاولكة خط عل غير امالك يخاطت 
امالك بالدفم د الفداءما لو جنى على انان ادر وذال فا م ملكالوهوبله / ردكت 
حاررة <ل لهوطؤها بعد الاستيراء فاناختار الفداء فداؤه لمشرة نت لان الفداء بارش 
المناية 1 ة النفس م ل نفس الوامب بازلة مال خافه<دى شقذى منه دونه كك 
وصاباه فتيين أن ماله عند موه ا حلدى عثدر اننا ران اسل خارج من ثلئه وزيادة فكانت 
المية تيح ةف حميعه وان اختار الدفم دفمه ولا دي عليهلان ا مولى بتخلصءن عهدةاطْناية 
ددفم الى ول بين كيفية لدم هنا وانما بين ذلك فى كتاب الدور فقال يدفع نصفة الهم 
على وجه رد المبةواصفه علي وجه الدفم لاجنابة لان الببة دوز في نصف العبد وكان يشبغي 
أن يكون جواز الحبة في ثلث العبد لانه لامال للواهب سواه ولكن اضرورة الدور 
جوز اللمبة في نصف العبد وبيان ذلك انما يجمل العبد علي ثلاثة أسوم رعدر افدان سم 
وتبطل فى مان الموهوب له هذا السهم المناية فيزداد مال الواهب ويجب 

حسانه الزيادة فى ننفيذ الهبة واذا زدنا في فيد 5 لة بزداد ماله بالدقم بالمناية أ ادا 
زال دور فكذا وسوم الدور ساقط لانه شاع بالفساد فالسبيل شيد وانمابطرح هذ السوم 
أ من قبل من خرج الدور من جهتهم وائما الدورهناك بزيادةظررت وامبادرة فالسبيل 
أن لطرح مل حرم ينعا وحق الموهوب له في 3 ونه يظهر أن العبد يكوني 
الاصل عل سبمين للف اللحبة في أحدها ردر الصف ” 6 بدفع الموهدوب له ذلك السبم 
بالمناءة 0 لاورثة سعان وقد نفد بالوصية في سهم فاستقام الثاك والثلثانوالميد وان كان 
راع فى الصورة فى الحكم صار : عنزلة عبد ونصف فكان تنفيذ الوضصية فى تصف العبد 
ولا نطات المبة فى النصف بالره سقط حكم المنابة فيه لانجنابة المملوك علي مالكه خم 
واعتبر في النصف الآخر وقد دفمه المالك بالمئاية فلبذا لاذى * عليه سواه قال واذارجم 


الواهف فى هبته والموهوب له مريض وقد كانت الحبة في الصحة فان كان مَضاء قاض 











فالرجوع فيه سبح ولا سيل لثرماء الموهوب له وورته نمد موتهعلل الواهي لان الوامسب 
يستحقه حق سالق له على حمهم وأن كان ذلك بغسير قضاء قاض كان رد المريض لما حين 

اب الواهب فيها. عنزلة هبة جين الررض وكوف من اثلث انم يكن عليه دن 
2 عليه دين حيط عاله أبطل ذلك الرجوع وردت الهبة الى تركة الت وقد 7 تقدم 
يان ما فى هذه الألة من اختلاف اروانات والقياس والاستحسان ووجبه انه بالرد 


باخثياره ورضاه قصد انطال حق الثر ماء والورئة عنه بعد تماق حمهم به بوضحه ان حق 
الواهب فى الرجوع ضميف حتى .تكن الموهوب له من استاطه بتصرفه فاذا انصل قضاء 
القاذى به وي فبقدم علي حق غر ء للوهوب له وورثته لقونه واذا لمتصل به القضاء 
ا والورثه علي حقه لقوة حمهم وضعف حق الواهب ٠‏ قال مريض له عبد 
نارى 2 الات درهم وهبه لرجل وقبضه اموهوب 8و يال عردم م إن اليد 
تكن الر نض خم فانه شال للموهوب له ادفعه أوافده .ما يبنا انه مالك الميد حين حى 

ان اختار الدفع فقد بين التخريح وان اختار الداء فداه بالدية وسل له المبد كله لان الدية 


بدل نفس الواهب عتزلة ما خلفه فتبينبه ان مال خمسة عشر ألفا وقبمةالعبد خمسة آلاف 
فبو خارج من ثلثه فابذا ننفذ المبة فى ججيعه واذا ظهر نفوذ المبة فىججيع المبد ظبر أن 
على ا لوهوب له دبة كاملة للورئة باختياره فانكان يساوى سئة | لافدرثم واختار الفداء 
ذانه برد على ورلة الواهب ربعه وشدىما بق بثلاثة أرباع الدية وذكرحمد فى كتابالدور 
طرسًا فى رج هذا الجنس من المسائل هو أسبل الطرق ٠‏ قالولوكان لاواهب سوى 
أ فى درهم كانت المية صيحة في ٠‏ جميع العبد لان اختيار الفداء يؤدى الدية عشرة دالاف 
دره فيسل ذلك للورة م مع الالفين فيكون اثنى عشر ألا وقد نفد باللمبة فى العبد وهو 
شارى 22 الف ل للورثة صعش ما تفذنا فبسه المبة فاذا عدمنا الالفين تعذر علينا 

شفيذ الهبة فى جميع العيد فالسبيلان ١‏ غم ما عدمنا وهو الالفان الى قيمة العبد وهو ستة 
آلا ”م ثم بطل من الطهبة در ما مر ز شدر الموجود والذى عدمنا من ا|تمقدار 
الرلع فتبطل الهية فى ربع المبد ويجوز هنا وقيمة ذلك أربعة لاف وخسمانة ثم بشدى 
ذلك غلانة أدبرع الدية وذلك سيعة لان وال فيسل ذلك لاورثة مع ربع لد 


وقيه أن رماة وججلة ذلك نسعة الات وقد نفذنا المبة فى نصف ذلك أرلمة 


(15 للف شر لوط ( 
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آلاف وخمالة فستقيم الثاث والنثان فبذا. طرين ظاهر من عر دور فأما بان طريق 


الدور ان العبد فى الابتداء على ثلاثة أسسوم حت المبة فى سهم منه ثم علي الموهوب له ان 
شدى السرم عثله ومثل ثاثيه فعرفنا ان كل سسهم من العبد تقابله من الدية مثله ومثلثلثيه 
فاذا فداه نسهم وثلثين ازداد مال الورثة وجاء الدور من الوجه الذى قررنا فالسبيل ان 
يطرح من أصل حق الورلة 0 الزبادة وهو سوم وثلثا سهم وقدكان حقهم في سبمين 
فاذا طرحنا سهما وثلثى مسوم 0 الى حفهم ف 'لث سمهم وحق الموهوب له فى سم فيكون 
ا ثلاث فادرذه فى أنه وسوم وثلث فى ثلثه يكون آرم 
فين ان العيد علي أرعة أسهم وان الحية تنفذ فىثلاثة أرباعه فيقدر ذلك ثلاثةأر باع الدية 
ثم التخريج الى آخرهكا ببنا ومخرج هذه المسئلة على طريق المساب من المبر والمقابلة 
وغيها ولكن رؤخر بان ذلك الى كتات الدور وهسلده المسألة واخوام) لدود هناك ان 
شاء الله تءالى ٠‏ قال وأهل الذمة فى حكم المبة عئزلة المسلمين لانم التزموا أحكامالاسلام 
فها يرجع لي المعاملات الا أنه لا يجوز المعاوضة بار عن الهبة فها بين 0 رالدس دواء 
كان السم دراك العا أن الى لان اكه( ليت ال إمتقوم فى حق اسم وهو 
بمنوع من عليكه وملكبا فى فى حقه كال 32 ة والدم لا تصاحعوصاً فال وانصارت الخ ر خلا 
في بد القادض لم لصر م وبرده الى صاحما م اعل وجداا تعواض باطل فتثئيت 
على ملكصاحبها فاذا خلا تكان الخمل مملوكا له مردودا عليه وأصل التءويض لما بطل 
لاستقاب صميحا بالتنخلل كا لو باع خمر من انسان فتخلات فى بد المشترى ووز المعاوضة 
لمر والكتزير فها بين الذميين م وز ابتسداء البايمة لان ذلك مال متقوم في حقهمولا | 
يجوز باليئة والدم لاذذلك ليس عال في حقهم كا فى حقنا وصكة النمويض ختص مال متقوم ٠‏ 
«قال مسل وهب أرندهبة فموضه منما ارد ثم قتل أؤق ددار المرب جازت الببة ول بحر 





لمويضه فيقول ألى حنيفة لان التءويضتصرف من المرتد فى ماله ومن أصل أبى حئيفةان 
أصرف المرّدفيمالهسبطل اذاقثل أومات أو 1ق بدار المرب.وأما هبة المسرمن ارد ضصيحة 
لان قبول الببة من المرئد لبس ب: صرف ف ماله والمجر سيب الردة لا يكون فوق الحجر 





لسيب الرقوذلكلا كنع قبول الببة فرك ل الا أنهاذ كان لاوامف حق الرجوع | ف ل 
حياة | الوهوب له وقد فاك حفيفة د 1 باحاقه دار الارب فاك الببة الة وقد 
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| نطل التعويض وف قول أبى بوسف وحمدرحمبما الله ندوض هصميح كسائرتصر فاته الا أنعندا 
١‏ أبى.وس ف يكوزمن جيم ماله وعند تخدمن ثلثه منزلة سأئر تصرفات الم رتدعل وجه التبرع 
| فانكان المرتدهو الواهب وقد عوضه الموهوب له من هبته ثم قت لأو لق بدار الحربفانه 
١‏ برد هبته الىورثته لانهكان نصرفا منه فى ماله واذا كان تصرفه في ماله بيعابطل عنده اذا 
١‏ ماتفتصرفه هبة أولى فتردهبته الىورثته وبرد عوضهالي صاحبه انكان قائا وانكان قد 
| استهاكه كان ذلك دبنا فى مال المرد لانه قبضه على وجه العوض ولم سم ا موهدوب 
ا للموهوب له فلا سل الدوض له أنضا ولكن ان كان قائما رده على الموهوب له لعيئه 1 
١‏ كان مسئهلكا فد ل مس اموجب للرد فتجب قبمته دينافي ماله سو 

ْ كان الك خر علم بارتداده أوم بعلم 5 حكم أصرف الرئد ار 
ْ ذان التوقف لق الورئة وحقهم ثابت في الخالين ٠‏ قال واذاوه ب الم رد لانصر انىهبة أوالنصرانى 
لامرتد علي أن عوضه عم خمرا فذلك باطل لانالمرئد في حكم التصرف فى ار كالسا فانه 
| يبر علي العود الي الاسلام نغنير مر على ما اعتقده فيطل تصرفه فى الجرتءويضًا عن 
ا الببةيما بطل من السوقال واذا وهب الأرنى الستأمن هرة لس أووهبها له مسيم فقيضبا 
١‏ مرجم الى دار الحرب معاد مستاأميا فلكل واحدمنبم] انيرجم قهبته لبقاء الملك المستفاد 

١‏ بالببةو باءالعينعل حاله ان المستأمن وان كانؤدارنا صورة فهرو فى أهل داراطر نك 
| فلا يتبدل ملسكهبالرجوع الى دار المرب وان سى وأخذت الببة منه لم يكن للواهب ان 
١‏ عم ازوالاللاك امستفاد بالببة ذفان نفسه بالسبي يِذ تداك وخرج هودن أن كون 
١‏ أهلا للميك والموهوب صار ملكا للسابى منزلة سائر أم_واله اذا أخذه معه فلا سبيل 
| لاواهب عليه وان حضر قبل القسمة لانه اما تمكن ل مابقى ولاقع الظرور عليه من 
| ماله وهذا مال أزاله عن ملكه باختياره فلا بأخذه من الغئيمة وان حضر قبل القسمة 
ا قال وان وقع المربىفى سيم رجل فاعتقه م وصلت نلك الببة البه بشراء أوغيره لم يكن 
ا لاواهف أن دجم فيا لان هذا ملك حادث له وحق الواهب كان فى الملك المستفادبالسية 
| فلا ثبت فى ملك حدث يسبب آخر وصار اختلاف سبب الملك كاختلاف العين قالوان 





نان المربى هو الواهب فسي ووقم سم رجل لم يكن له أن برحم فى هبته لان نفسه 
| نبدات بالرقوذلك عنزلة مونه فان المرية حياة والرق تاف وبموت الواهب ببطل الق 
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فى الرجوع ولانه لو رجم كان معيداللعين اللي ماك مولاهلا الي ملك نفسه وبالمبة لم مرج 
من ملك ولاه وكذلك ان اعتق لا يستطيع الرجوع فبها لان حق الرجوع قد بطل 
شدل نفسه كا قلنا والساقط من البق يكون متلاشيا لا دور عوده .قال حربى 
وهب رنى هبة ثم أسلل أهل الدار أوأسلا جميما وخرجا الى دار الاسلام فله أن برجع 
فى هبته لبقاء الملك المستفاد بالببة فان بالاسلام ردأ كدالك الذى كان ناه ولا.شدل 
ال ادل رم م و عوضه من هبته لم .يكن له أن يرجم فها 
لمصول ماهوا ةصودله بالربة وهو وصول العوض البه 07 ب الببةولله الْمد والمنةوالله 
أعل قال رحمه الله انتهى شرح الصفار من الفروع من الاستحسانالى الببوع ٠بالموثر‏ من 
امعان مع اخلير المسموع باملاء الملتمس أرفم الباطل الموضبوع "المننى لاجله المحصور الممنوع 
عن الاهل والولد والكتاب الجموع الطالب الفرج بالدعاء ا وم 
الليالي بالمكاء والدموع ٠‏ مقرونا بالصلاة على سيد أهل الموع ٠‏ وعلى اله وأصمابه 
أهل التقى والخضوع 


تج كتاب البيوع دم 

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى 
سيل الس رخسى. رمه 1 تعالي أسلاء غلم بان الله سبحانه وتعالى جعل المال سديا لاقامة 
مصالح العباد فى الدنيا وشمرع طريق التجارة لا كسابها لان مايحتاج اليه كل أحد 
لاو خدماعا فى كل موضع وفى الاخذ على سبيل التغاال فساد والله لا حب الذ ساد والى 
ذلك أشار الله سبحانهوتعالى في قوله ( با أمما الذين آمئوا لا تأكلوا أمو الكم ينك بالباطل 
الا أن كرون عار عن م انسار توعان حلا ل يسمى فى الششرع يما وحرام 
لس 1ك وا عد ا حار إن لاسر عن الكفرة انكارهم الفرق بين الببع والربا 
عمقلا فقال عز وجل ( ذلك نهم الوا نما ابيع مثل الربا ) ثم فرق ينهما قاطن وريه 
قولهتعالى (واً-لالله 0 0 لز با)ثمر فنا أن اللو د سيا حار ون الال ارا 
بيع شرعا دمث رز الك ص الله عايه وسل والناس يتعاماوبه فأقرهم عليه والمئاد هذا 
ابيع بلفظين ما عبارة ءن الماضي وهو قوله بعت واشتريت في حلين كل واحد معمانال 
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طلس تتلطوو م سو سس سس سو و وب سد ابو و و 1101736 
ال لصا حت اللاي ىار لل اط اويل ون 
5 ابتداء ولوكان ان الافظين عبارة عن المستفيل بان قول أحدها لعق فول اله خر 
لعثث د شول اشترى دى فيتول اله : خر اشتررت لا نقد لبببع عند نا خلاف الذكاح 
والشاففى يسوى ينهم باعتباران كل واحد منهما عمد تمليك بعوض من المانيين والفرق 
لنا من وجبين ( أحدها )أن النكاح ,تقدمه خطبة عادة قتوله زوجبنى نفسك فى مجاس 
العتد لا تحمل خطبة لان الططبة قد تشدمته فجمل أحد شطرى العقد فأما البيع بقع 
لغثةمن غير تدم استيام فيجعل قوله لعنى استياما فلا بد من لفظل العقد بعده ( والثائى ) 
ان قوله زوجينى نفسك تفويض لاعقد الها فيجعل قولها زوجت عقدا تاما لان كلام 
الواحد يصلح لامقد من المسانيين في الدكاح اذا كان مأمورا به وفى البيع لا تأتى مثل 
هذا لان كلام الواحدلا : تعفد نه ان ن الخانيين اذا يكن احدها مولا عليه من |86 خز 
ذأما الرباق اللئة هو الزيادة قالأربىفلانعل فلانأى زادعليه ويسمى اللكان الرتقع روة 
ازيادة فيه ِل م إلعه 0 ل لبرش 00 ل ' 
00 اه ص ا البيع فكان عرانا شرع واخاطيي 0 مفسد للبيع 
كاشتراط الُروغيرها والدليل على حرمة الربا الكتاب والسنة أما الكتاب فقولهتعالى (و حرم 
الربا) وقد ذكر الله تعالي لا كل الربا خمسا من العتوبات ( أحدها ) التخبط قال الله تعالى 
(لابقومون الا 6 ِنُوم الذى بتخطبه الشيطان من المس) قبل معناهينتفنخ لطنه بوم القيامة 
ييث لاتحمله قدماه وكلا رام القيام سقط فيكون عنزلةالذى أصابه مس من الشيطان 





فبصي ركالصروع اذى لابقدر على أن يقوم وقسد ورد بنحوه أثر عن رسول الله صل الله 
عليه وسل أنه قال بملاء اطنه نار بقهدر ما أكل من الربا والمراد أن يفتضح على رؤس 
الام اد ما أشار اليه روك الله صلي الله عليه وسلمٍ فى حدرث خرن لزاه ابلص بوم 
الفيامة لا كلة الريا فيجتدمون نهم يساقون الى النار ( والثاتى) اق قال الله تعالى ( محق 
الله الربا) والراد الحلاك والاستيصال وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا يلتفم هو 
به ولا ولده بعده ( والثااك ) الحرب قال الله تعالى (فاذنوا حرب من الله ورسوله ) 
دالغى ١,”‏ من لم مدن ا عنزلة 2 
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الطريق والقراء بانقصر اعلموا ان أ كلة الربا حرب الله ورسوله ( والرابع) الكفرقال الل 
تعالى( وذروا مايق من الربا ان5: م مؤمنين )وقال تعالى (والله لاحب كل كفار أ م)أى 
كار باستحلال الربا أ بم فاجر بأكلالربا( والكامس ) اللو دف النارقال اللهتعالى (و 00 
اواك أصماب النار هم 0 خلدون) والسنقجاءت بتأسد ماقلنا انالننى صلى الله عليه وسلم 
قال ) أكلدرهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زلية بزنها الرجل من نبت لجهمن 
حرا فالنار أولى ه والملقصود من هذا الكتاب بيان الملال الذى هو بيع شرعاً والحرام 
ل رياو د قبل مد لا تصف فى الزهدشكا قال قدصنفت كتاب الببوع ومراده 
بينت فيه ماحل وبحرم ولبس الزهد الا الاجتنابعن المرام والرغبة فى الخحلال ولمذا 
بدأ الكتابمحديث رواه عن أبىحنيفة عن عطية العوفى عن ألى سعيد المدرى رضى الله 
عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال الذهىبالذهب مثل عثل بدا بيد والفضل ربا 
والفضة بالفضة مثل عثل بدأ يبد والفضل ربا والمنطة بالحئطة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا 
واللم املح مثل مثل بدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعيرمثل بمثل بدا ببدوالفضل رباو افر 
الثر مثل عثل بذا بيد والفضل ربا وهذا حديث مشهورتلقته العلماء رجهم الله على بالقبول 
والعمل نه ولشمرته بدأ مد ببعضه كتابالبيوع وببعضه كتاب الاجارات وببعض هكتاب 
الصرف ومثله حجة فى الاحكام عور ز به الزيادة على الكتاب عندئا ودار هذا الحدرثك 0 
أرلعة من الصحابة رضوان الله عللهم أحممين مر بن الخطاب وعبادة ‏ نالصامت وأبىسعيد 
المدرى ومعاوية بن أبىسفيان رضى الله عنهم مع اختلاف ألفاظهم ' الحديث يشتم لعل 
ديم ومعنى بتعاق نه كن ار انفسير قوله صل الله عليه وسل الذهب 
بالذهى أ بسع اذهب بالذهب ا بيعوا الذهب بالذهب لان الياء محفت الاإعواض 
والابدال اله للالصاق ذبو دليل فيل مضمر كتولنا بسم الله وقوله مثل عثل روى بالرفم 
والنصب فعنى الرواءة به بالرفم 6 الذهب بالذهب مثل عثل ومعى الروانة بالنصب بءوا 
الذهب بالذهب مثل عثل والمراد به الماثلة فى القدر دون ن الصقة وان كان مطلق ١‏ سم الماثلة 
يتنا وما ولكنه ذ ل هذا الحدث ىق اول كات ادر قود كر مكان تومل جثل وزن 
يوزن فبذلك اللمظ يتبين أن اللراد من هذا اللفظ الماثلة في الوزن وبهذا اللفظ يتبين أن 
0 المراد قؤله وزن بوزن الماثلة قدرا لاوصدا وكلام رسول الله صبل الله عليه وسلم يفس رلعضه 








إمنا دق حدك عنادة بن الصامت رضى الله عنه قال تبره وعينه سواء فهذا تنصيص علي 


0 أن المراد المائلة فى ف الوزن دون الصفة لان ات_بر لاساوى العبن فى الصفةواعا ساوه من 
أحيث القدار وفوله بدا بيد مجوزأن يكون امراد به عين بعين لان التعيين يكون بالاشارة 
اليد ويجوزأنبكون الراد قبض بقبض لان القبش يكون باليد وزعم بعض أصحابنار حم 
0 الله ان المراد نه القبض هنا لبيانه في حديث جمر رضي الله تعالى عنه فانه قال فى الصرف 
من بدك الي بده وان استنظرك الى خلف السارية فلا تنتظره واذوثت من السطح فب ا 
ممه ولكن الاصبح ان المراد التعبين لانه لو كان المراد نه الفبض اتّال من بد الى دلان أ 
تمبض من دد غيره فعرفنا ان المراد التعبين الا أن التعبين فى النتودله تم الا بالتبض لامها 
لا نثعين في المةود بالاشارة فكان اشستراط الفبض لتحقيق التعيين النضوص عليه واليه 
ا شارفى حديث عمر رطى الله تعالى عنه شوله ها وها كت هذا بهذا وقوله والفضل 
رباحتئل الفضل فى القسدر ومحتمل الفضل فى الخال بان يكون أأحدها قفد والاة خر 
نسيئة وكل واحد منهما مراد باللظ وقوله ربا أى حرام أى فضل خال عن الموض 
والمقابلة اما متيقنا به عند فضل القدر أو موهوم الوجودعادة لتفاوت بين النقدين والنسبة 
| في امالبة وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة فأما قوله النطة بالمنطة مل عثل حتمل أ 
| الاالة فى الكيل وحتمل الا'لة.في الصفة ولكنه فى كتاب الصرف ذ كر مكان قوله مئلا 
| عثل كيلا بكيل فتبين به أن المراد المائلة من حيث القدر وفى حديث عبادة بن الصامت 
|رطى الله أعالى عنه قال جيسدها وردبها سواء فهو بان أن المراد الماثلة فىالقدر وقولهيدا 
| سد معناه عندنا عينلعين ولهذالا يشترط التفاض في بيع الحنطة بالحنطة لانت التعبين أ 
ذبها بم بالاشارة وفولهواللفضل ربا محتمل الفضل فى القسدر وبحتمل الفضلفى المالوكل 
واحد ممهما مراد وقد فسر ذلك فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال 
أن زاة أنارداد فتدار فى وكذلك الشمير والفْر والللح فأما المكم فى الحديث حكان 
حرمة النساء فى هذه الاموال عند المبايعة مجنسها وهو متفق عليه وحرمة التفاضل وهو 
قول ابخهور من الصحاءة رضى الله تعالىعنهم الا البتى روي عن ابن عباس رضى اللهتمالى 
| عنهما انوكان جوز التفاضل فى هذه 0 ولا مشبر هذا القول ذان الصحاءة 
ص اله تعالى عنهم لم يسوغوا لههذا الاجنهاد على ما روى ان أنا باسعيدالخدرى رذى الله 











تعالى عنه مثى اليه فقال بان عباس الى متى نؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم مالم يصحب أسمعت منه مالم يسمع فقال لا ولكن حدثتى أسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنه ان الني صلى الله عليهوسلم قال لا ربا الا فى النسيئة ذفال والله لا آوانى 
واباكظل بيت ما دمتعل هذا القول وقال جابر بن زدد رضى الله تعالى عه ما خرج بن 
عباس رذى الله تعاليعنه من الدنيا با حتى رجعءن فولهفيالصرف والتمة فان 0 رجوعه 
فاججاع التالمين رهم الله لعده يرقم توله فبذا معنى قولنا لايمتد مبذا القول رن عدت 
اسامة بن زدد رضي الله تعالى عنه ان النى صب الله علبه وسلي سثل عن مبادلة المنطة بالشعير 
والذهس بالفضه فقال الني صل الله عليه وسل لا ربا الافى النسيئة فهذا بناء على ماتقدم 
الكل كارب ارارى سمع قول رسول الله صل الله عليه وسل وم لسهع 
ما تفدم من السؤال أوم يشتذل بنقله وأما العنى فتقول اتفق فقباء الامصار رحمهم الله علي 
ان حكم الربا غير مقصود على الاشياء الستة وان ذيها معني يتعدى الحكم بذلك الممنى 
الى غيرها من الاموال الا داود من المتأخرين وعْمان البتى من المتقدءسين فان داود 
بول حكم الربامةصور على هذه الاشياء الستةلانهلاتجوز فياس غير المنصوص علي النصوص 
|الاثيات المكم وعندفتباء الامصار رم الله القياسحجة لتمدية الحكم الثابت بالنص 
البق يشوك بان القباس حجة ولكن من صل اله لا رز القبائن عن الاصتول الادآن 
دوم سل على جواز القياس عليه ول ننم ذلك الدئل هنا وعند فقا الامصار 
رحمهم الله جوز القباس على الاصولالا أن نقومدليل عنم القياس على كل أصل ثم قد قام 
الدليلهنا علي جواز القياس فان مالك بن أنس واسحاقبن ابراهيم المنظلى رحجبما 0 
هذا الحدرث وذ كر في أخخره وكذلك كل ما يكال وبوزن فرو ننصيص على تعدية الحكم 
الى سائر الاموال وفى حديث ان رن ان سا ان لبي دل الل عليه وس قال 
لاتبيموا الدرهم الدرهمين ولا الصاع بالصاعين فانى أأخثي عليكم الا أى الربا وم برده 
عين الصاع وام أراد به مابدخل نحت الصاع كا بقال خذهذا الصاع أي مافيه ووهبت 
لفلان صاعا أى من اللماروق حدت عامل يي رطى الله تعالل عه انه اهدي ال ردول 
الله صل الله عليه وسلم ا اام سل الاو دل مرخيبر هكذا فتال لاولكنى 
دفمت صاعين من عجوة نصاع من هذا فقال ص الله عليه وسلم أريت هلا بعت فرك 











ْ بساعة ثم اشتريت بسلمتك تمراثم قال صلى الله ليه وسو كذلك اليذان ينى مابوزن بالبزان 
ْ فتبين بهذه الاثثار قبام الدليلعلي تعدية الحكم من الاشياء الستة لا غيرها وهذا حلاف قوله 
على الله عليه وسم خس فواسق تان فى الحل والحرم نم لم جوز قباس ما.وى هذاالجس 
ان لان التعبل لتعديةحكم النص الى غير الندوص لابطال المنصوص وقد نصفى 
ذلك الحدرث على ان الفواسق مس فلو اشتذلنا بالتعللى كان أ كثر ن حمس فيكو نابطالا 
ْ للدنصوص وهنا لبس في المدرث أن مال الربا ستة أشياء ولكن ذكر بحكرالر ف الاشياء 
الستة فالاشتغ ال بالتعليل لا بوءدى الي ابطال اانصوصععليه فابذا جوزنا ذلك وفائدة 
١‏ مخصيص هذه الاشياء بالذكر أن عأءة المالات بومعذ كان بها عليما جاء فى المديث كنا 
تتبايع في الاسواق بالاوساق واأراد نه مادخل فت الوسق ما يكثر الاجة اليه وههى 
اك ترد ثم اختلفوا بعد ذلك فى الممنى الذى بتعدى الحكم به الى سائر الاموال 
العلاؤنا رحب الله 1 المنسية والقدر عرفت المنسية بقوله 0 الله عليه وسل الذهب 
١‏ بالذهب 1 بالحنطة. والدر بقوله صل الله عليه وسلم مثل مثل ويدنى بالقدر الكيل 
ذه يكال والوؤن فها يوزن وظن بمض أصعانا ووم اثدتالى ان الملة مع المنس الفضل 
علي القدر وذلك محكى عن الكرخْ ى ولكنه لبس بقوى فانه لا يجوز اسلام قم ف زحئطة فى 
| قفيز شعير ولا نبت حرمة النساء الا وجود أحد الوصفين ولوكانت العلقهى الفضل م 
ا جر مالنساء هنا لاأحدام الفضل فمرفنا أن الملة نفس التدرمع الإنس وقال مالك رضي التدعنه 
العلة الاقتئيات 00 مع المنس وقال ابن سيرين تفار المنفمة مع الجنس وقال الشافى 
رضى الله تعسالي عنه فى ام العلة في الاشياء الاربمةاالك ل 5 وقال فى المديد الملة 
اه الطعم وفى الذهب والفضة الءلة قارع اروز الاان والحنسية عنده شرط 
0 العلة الا عند وجودها ولهذا لا دل الحلسية ثرا ف نرم النساء لخاصل اللمسئلة 
أن 0 كل مكيل أو موزون حنسه لا وز عندنا الا بعد وجود المخاص وهو المائلة فى 
اران كرون عن لعن وعنده بع كل مطعوم جه وكل تن سه حرام الا عند' 
وجود المخلص وهو المساواة فى المعيار الشرعى وأن يكون قبطا بقبضف الجاس والحاصل 
ظ ان حرمة الببع في هذه الاموال أصل عنده والمواز يعارض المساواة في الميار مع القبض 
ؤ في المجلس وعندنا اباحة البيم فى هذه الاموال أصل 5 فى سائر الاموال والفساد يعارضش 
صو يو سه 
ا ثم طَّ 
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انعدام المائلة وجود الفضل الخالى عن العوض متيةنا نه أو موهوما احتياطا والمقصود من 
ل عدم قياس غير المطءومات علي الطعومات وغير يد القن علي امن بناء علي أصله 
أن التعليل حدم الاصل والمنع من الحاق غيرة به وعندنا التعليل لتعديةحكم 
النص الى غير النصوص فالحكم فى د بالنص لا بالعلة لان القابت بالنص 
مقطوع به والمنع لظاهر النص ثابت فالاشتغال بالتعايل يكو ن لفو عند ناوبيان هذا الاصل 
اذا باع تفاحة بتفاحتين عنده لاجوز لان الحرمة هى الاصل فى سعباوااحل شيب لعارض 
وجود المساواة في المعيار الشرعى ول بوجد فلا تجوز وعندنا جوز لانمداءالفضل علي القدر 
وهو المعيار الشرعى والمرام هو الفض لعل القدر ولم بوجد فيجوز لان الجواز أصل ف البيع 
والمرمة تثبت بعارض انعدام المائلة في القدر وهو المعيار الشرعي وهذا لامميار له فيجوز 
العقد ولو باع قفيز جبس تمفيزى جص عند نا لاوز لوجود المنسية والقدر وعنده جوز 
لعدم الم 2 باع حفنة حفنتين عنده لابجو زلكونه مطعوما وقد عدم تالمساواة ف المعيار 
الشرعى وعندنا جوز لعدم اكيم اموق م | سكر ءنوى سكر عندنا لا نجوز 
أوحود الجنس مع التدر وعنده لاوز أَيِضا لوجود الطمم مم المنس ولو باع مناقطن بمنوى 
قطن عند لا لحوز لوجود الجنسية والقدر وعنده جوز لعد م الطعى وحجة الشافى لاثبات 
ماه ناروى إن الني صل الله عليه وسسلٍ هى عن يبع الطعام بالطعام الاسواء نسواء وفى 
روابة قال لاتبيموا البر بالبرالاسواء بسواء فى هذابدابة يبيانالمى والمنع لواقتصرعل قوله 
د سال عر بيع أحدها بالا خر نحال. فبهنبين أن حرمة الب 0 انا رار رضن 
المساواة بين ذلك قوله الاسواء بسواء وللراد المساواة فى 5 م اسم الطعام يتناول القليل 
والسكثير وما يكال من الاطعمة ومالا يكال ثبت حرمة البيع فى جميع 1 ونين بهذا أن 
التعايل بالقدر بو جب لخصيض الاصل المعالوذلك باطل و 0 المشبور قال 
المنطة بالمنطة فبذا اللفظ يتناول القليل والكثير وفوله صلي الله عليه ول مثلا بثل صب 
عل امال أى انما يكون با فى حالة ما يكون مثلا مثل وامراد الماثلةفى الفدرفتبين به أيضا 
أن المرمة أصلفها وأن المل يعارض المائلة فى القدر وليس المراد بالربا الزيادة فقد قا لمر 
رضى اللهعنه ان آل الربا آخر مانزل وقبض رسول الوص اللهعليه وس قل أبنلاهاما 
وان من ال أنوابا لايكدن تين على أحد منهالسم فى السن قتبين بهذا اندع ان الاسم غير 
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ما عليه مقتضى اللئة وانه ليس المراد من الربا الزيادة فانه لبس فى السلم فى السن زيادة 
غالية عن الوضر وقد جعله من اليا الذى لايكاد كن علي 1 ولئن كان اأراد الزيادة 
فاعا أراد فضلا 6 فى الذات لان العاعوم اذا قوبل " حنسه لا بنساويان فالطدم الانادرة 
ولا بدن نى الحكم عن النادر فذلك الفضل 00 الذات 0 ورا اذاه قط ماه 
شرعا بالمساواة في القدر ا على الناس فتبين بهذا أن الحرمة ان سارف كن الطعام 
ماربدل على أن العلة هى الطعم لحن الطعام | سم مشتق منه معنى والحكم اذا علق نام م مشتق 
من معنىفالمنى الذى اشتق منه الاسم هو العلة لاحكم 5 في قوله تمالى (الزانية والز 1 )ذف 
ثوله تال ( السارق والشارفة ) ومن يحت الاستدلال وهو آن الشرع شرط لمواز 
البيع فى هذه الاموال شرطين المساواة واليد اليد فمرفنا أنالوجب دين الشرطينمعى 
ف المحل.بني عن زادة شرطين الولى والشبود كان ذلك دا بلاعل اناار للشرطين 
معنى في المحل بابي + عن زبادة رع ان ليق نه مافى حك م النفوس 3 ثم هنا المنى 
بليء عن اللطر في الذهب والفضة الثمنية لانهما خلقا لذلك وباك 0 حياةالاموال والنى 
ان الذىينىء عن زادة الما فى الاشياء الاريمة الطعم لان الم لاس فترفا 
ان العلة الموجبة لمذين الشرطين الطيم والقبية ولهذا 0 المنسة رطا لاعلزلان الحكم 

ورمع الشرط وحودا 51 كا يدور مع العلة والفرق بهم | بالأثير فاذا لم 00 
0 ية مابنيء عن زيادة المطر ولارثيت المكمالا عند وجوده جعاناه شرطا لاعلة وبهذا 
نين فساد اسيل بالقدر فانه لابنيء عن زيادةخطر فى الل لان االمص شيء هين يكال 
فلا بتعاق به حياة نفس ولا مال انما هو معد لتزين البناء ولان ا كر عند بان حم 
الربا ججيع الاثمان وهى الذهب والفضة وذكر من المطعومات أتمس كل نوع فالهنطة 


أنفس مطعوءبنى أدموا الشعبر أثفس غاف الدواب والقّر أنفس الفوا كهوالملح أنفس التوابل 
فلا أراد امبالئة فى بيان حكم الربا وم يمكنه د كر ججميع المطمومات نص من كل نو عع علا 
ليين يذلك أن العلة هى اعم ذاما 0 الملة القدر تمحض ذ كر هذه الاشياء تكرار 
لان صفة الفدر لا تتاف فى الاشياء الارلعة وحمل كلام صاحب الشرع علي ماول 
ولهذا. قال مالك العلة الاقتياتلانمخص بالذ كر كل منتات مدخر وقال ابن _يرين العلة 
تفارب المنفعة اوجود ذلك فى الاشياء المذكورة فان الحنطة مع الشمير تتقارب فى النفعة 
ججح 032327777352777777752772223777 21207030077115 








015) 

نان الة هى الطم والنية امتنم قياس غير المطءوم على المامومات وغير الاثمان 
علي الاثمان لانعدام العلة فيبا لاجمل الشرع القدر معتبرا في الكلاص عن الربالا يجوز 
اعتبار ذلك بعينه في الوقوع فى الربا لاستحالة ان بتضمن الشى' حكمين متضادين بل القدر 
فى المقدرات عازلةالعددفى المعدودات واازر وعفالز رو عات فك الا يلح جعلعلة ذلك للريا 
فكذاك القدر وحجتنا فى المسئلة ماروينا أن النني صل اللهعليه وس قال بعد ذ كر الاشياء 
الستة بصفة الكل والوزنفذلكدلي لعل ان العلةؤيباالكيل والوزن وان تثبت هذه الزيادة 
فنُوله الحنطة بالحنطة معناه ه بيع الحنطةبالحنطة والبييع لا يجرى بان م الحنطة فالاسم يتناول 
الحبة الواحدة ولا بديعها أحد وامايءر ف مالينها ولو باعبالم بز لاه 0 عال متقوم فعلم 
طرورة أن المراد الحنطة التى هى مالمتقوم ولا دم ماليتها الا بالكيل فصار ل 
ثابنة نشي النص وكذاك قوله اذهب اذهب فالاسمقالم بالذرة ولا يبيعها أحد واعاتمرف 
ماليتها بالوزن كالشميرة وو ذلك فص ارتصنة ة الوزنثابتة عقتضى الدص فكانه. قال اذه 
الوزون,الذهس والحنطة المكيلة بالمنطة والصفة من اسم المإ جر ىر ىالءلةللحكم كدرل 
صل الهعليه سل فىخخس من الا بل السائة شاة وما ثدت عفتضى النص فبو كا1 م رى 
انه لو قال غفصيت من فلان شيا بأزمه أن بين مالا متقوما لثبوت صفة المالبة عقتضى 
النصب وكذلك قوله صل الله عليه وسل لا نديموا الطمام بالطعام ذ كر الطعام عند ذ كر 
البيع فلا يتناول الا المنطة ودقيقها كن وكل وكيلا بان يشترى ١‏ طعاما فاشترى ذا كبة 
الصير مشتريا لنفسه وه_ذا لان سوق الطعام الذى جاع فيه الحنطةودقيقها ونا! الاين 
6 المنطة ودقيقبا وهذا من أواب 0 ب لبس من فقه الشرلمة فى ثي' وأما الكلام 
فى السئلة من حيث الاستدلال فينبنى عل معرفة النص فنقول حك م نص الربا وجوب 
الماثلة فى المعيار شرط لمواز المقد ثم ضرورة الفضل لعدم تلك الماتلة ا لوجوب الماثلة لا 
م قاله اللصم ان الحكم حرمة فضل فى الذات ثم المائلة شرط لازالةفضل حرام والدليل 
علي ما فلنا ان النى صلي الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثل عمثل ققهد أ وجب الماثلة لمواز 
المنقد ثم جعل الفضل بعد نلك الماثلة بدوله عليه الصلاة والسلام والفضل رباوفى الاديث 
الاخرقل لا تبيعوا البر بالبر الا سواء نسواء وبالاججاع المساواة فىالكيل فعرفنا ان المراد 
0 اط المائلة + بوازاء المّد لآن ال 0 اليد بالاستثناء لصير ما م ررك ار 0 





1ا) 

| امنى فساد الببع عند عدم الاثلة التى هى واجبة واذاثثبت ان الححكم وجوب اماثلة 
ا ولاستصور بوت الحكم ددون مله عرفنا اناللحل الذقى لا شبل المماثلة لا .يكون مال الربا 
0 أصلا والفنة والتفاحة لا تقبل الماثا: بالاتفاق فل ,يكن مال الربا والدليل عليه أن صاحب 

0 ص لله عليه وس ما نص على حكم الربا الا مترونا بالخاص فكل علة المي 
ْ ا فى محل لا قبل الخلص أصلا فهى علة باطلة وااطم هذه الصفة فاما < وحت الحكمفي الرمان 
' والسفرجل .ولا بتصور فيه المخلص و كذلك قوله لاتبيعوا البر بالبر الا-واء بسواء كلام 
| مقيد بالاستثناء والمستثئى من جنس المستثئى منة لان الاستثناء لاخراج مالولاه لتكان 
1 الكلام متنا ولاله وانكان الستثتي الكثير القابل ليائلة لا ينناوله الحديث أصلا فان قال 
اهو ل عمنى لكن أى جعائموه سواء نسواء فبيعوا أحدها الك خر قانا هذا 
| مجاز ولايترك العمل بالحقيقة الا عند فيام الداسل واعتبار الحقيقة يتبين أن حك النص / 
| وجوب الماثلة ذما خدص بمحل قابل 1 والدليل عليه أنه لوباع قفيز حنطة علكه بقفين 
|| حئطة ارخوة أوقد أ كلبا السوس يوز وقد نيقنا بفضل ف الذات ومع ذلك جاز العقد 
| لوجود الماثلة في القدر فان قال سقط اعتبار الفضل القاتم فى الذاتاو جود المساواة في القدر ١‏ 
أقلنا هذا جائز ولكن عند قيام الدليل فاذا أمكن أن بجعل الحكوق الذات وجوب المائلة ١‏ 
ا والفضل الذىهو ربالمد تلك الماثلة فلا حاحة بنا الى اسقاط ما هو موجود حقيقةخصوصا 0 
| فهما اذا نى ار عل الاحتباط وهو الربا والذى قال ان الاسم غير ما عليه مقتضي اللغة أ 
ا 0 فأنه دعوى المجاز أ يض فلا : تمكن أنيأنه ألم الا بدليل فاما حديث عمر رذى الله عنه 
0 فلهتأويلان ( أحدها )أن المرادا بقوله وان من الربا أنوابا لا بكدنضفين عل أحد.منم الس | 
ا في السن ما كانوا اعتادوا في الاهلية أن الواحد سم بسسل في ينه خا قاذا - حل الاجل') 
| زاده في السن وجعله ابنة لبون ليزيده في الاجل ” 95 يزندهالى سن ال<ةة والإذعة وفي ذلك ١‏ 
| نزل نوله تعالى ( ولاتاكلوا الريا أطبعاذا مضاعفة ) فتلك الزيادة خالية عن عوض هو مال | 
ْ ولَذا قال انه من الربا الذى لا كاد يخنى علي أحد ( والثانى) أن المراد السم و الحبوان ' ْ 
1 والحوان ما تفاوت سروه دن فنا ضيه جاده : ذكر الوصف ول امال عقابلة 
| الاوصاف المذ كورة عند العقد * معد -د القبض ” كن التفاوت في المالية بين المفبوض 

0 عند العقد لاعالة تدارا | خالية عن عوض 0 0 ذا جمل ' 











0ك 
من الربا الذى سي اعدوان سلموا آن حكم النص وجوب المائلة لايق للم 
ثى “لانو حوب اليائلة لانكو ن الافيعل قابل للممائلةوانلم يسلموا فالدلي لعل اثبات هذه 
الفاعدة أن الاموال ألو اع ثلالة متفاونة في نفسها كالثباب والدواب فلا تحب الممائلة فيها 
للمبايعة وامثال متقارية كالسهام ولا تجب اماثئلة فها أيضا المبايعة وأمثال متساوية كالفاوس 
الرائجة ويجس الممائلةفها حتى اذا باع فلسا بذير عينه بفلسين بخير أعيانهما لانجوز لارسنة فان 
بيع فاس بفلس جا بل لوجوب المائلة فان أحدى الفلسين ببق بغير ثىء لا كانت أمثاله 
متساوبة رصفة الرواج فيكون ذلك ربا واذا كان كل واحد منهما بعينه فسكأن المتعافدين أعرض| 
عن الاصطلاح على كونها أمثالا متساوية ولهذا يتعين بالتعيين فتصير أمثالا متقارية كالموز 
والبيض اذا عرفنا هذا فتقول الشرع هنا نص على اشتراط الممائلة في هذه الاموال فمرفنا 
أنها أمثالمتساوية وانما نكون أمثالا متساوية بالجزس والقدر لان كل حادث فى الدنيا 
موجود لصورثه ومعناه فاما نطلت الممائلة من هذين الوجبين والمائلة صورة باعتبار التدر 
لان المعبار فيهذا المقدار كالطول والعرض والممائلة معنى باءتبار المنسيةو سكن هذه الممائلة 
د حون قطنا الابشرط وهو سقوط قيمة اللودة دا طرار ان كرن احدها جود من 
الآخر واذا ستطت قبمة الودة منها صارت أمثالا متساوية قطنا فائها يهال البعض بابض 
ف البيع.من حيث الذات ذاذا كان في أحد المانبين فض ل كان ذلك الفضل خاليا عن المتاباة 
كانليطين اذا تقابلا وأحدهما أطول فتلك الزيادة تكو نخاليه عن امابلةوالفضل الخالى عن 
اللقابلة ربافاذا جعل شرط فى الممّد فسد به المقد وهكذا فى سائ, الاموال الا ان الفضل 
3 عن المقالةهناك اغا يظبر بالشرط تلو باع ثوبا ثوب ,شرط ان يسم له مع ذلك نو ا 
آخر لاكوز لان هناك الفضل لظ ربالشرط وهنا إظور شرعالوجوب الما لافيت عا تررنا 
ان العلة لمذا الحكم بالتأئر فى الجاب الممائلة وهو لبنس والقسدر وان شر طسمل الملة 


سقوط. قبمة الأودة 0 وهذا شرط عرفناه باللص وهو قوله صل الله عليه و-م حيدها 


ورديها سواء وبدليل عع عليه وهو انه لو باع قفيز حنطة حيدة شَفِز حنطة ردية ودرهم 
لا جوز وما كان مالا متقوما مجوز الاعتياض عنه كالبيع واما جوز الاعتياض عتما فسد 
تقومه شرعا كار ونحو ذلك فلمالم جز الاعتياض عن المودة هنا عرفنا اله لا قبنة 
للحودة 0506 المقابلة بالجاس 3 نات الحكم هذا الطريق يكون على موافقة الاصول وعل 








اما ده طم ان كم 00 ل ف ي الذات يكو نانات ا ِ 0 ١‏ 
ابيع ما شرع 0 لطب الريم والفضلفالفضل الذي بقابله العوض حسلال ككسبه البيع ّ 
| فكيف ستتبم ان انا اراي وان ارقت حير النكتة قات ت التفاح والرمان مالم 
| سقط قيمة الجودة منه عند البالعة فيجوز بيع لعضنه بعل كين ما كان كالثياب 
٠‏ امه تربره من الوجه الذى ذ كربا ومبذا نعلل فى القليل من الحنطة كالمفنة ١١‏ 
ا ونحوها فان قبل كين يستقبم هذا ولو غصب من 1 اخر حفئة من حنطة فنصت عندهايس 
| للمنصوب منه ان موي أخذ حنطته ولوكان للحودة منها قبمة لكان لهذاك ١‏ 
ْ كاف التفاح والرمان والثيابو' بحوها قلنا الواجب على الغاصب ضمان القيمة لان الخفنة ليست !| 
من ذوات الامثال فان الممائلة بالعبار وليس لاحفنةمعيار فمرفنا ان الواجب هو القيمةوقد أ 
١‏ ببناان امالية والقبية فى الحنطة لا لعل الا بالكيل فلا بد من اظبار قيدة هذا المنصوب من ١‏ 
| اعتبار الكثير وهو التفيز وعند اعتبار ذلك لا قيمة للجودة فلا يمكن معرفه" النقصان أ 
| ا ليوجب ذلك على الغاصب وفمكن معرفه القيمه بالحرز فيوجب القيمه ويكون شرطا 
١‏ الاستفاء تسليم اليين الى الغاصب فاذا أراه اترداد العين لم يكن له أن برجع بشي“ 6 لو 0 
ا قطم , بذ عدعند اسان فأراد الوللامساك العبدم برجع بشى' على قول 0 وعلىهذا ْ 
0 الاصل قلنا لو بارع خننة ة فيز لا حورراه لان القفيز لا قيمه” لالحودة منه فتكون ْ 
| النقابلة باعتبار الذات فيظر الفضل الخالى عن المقابلة خلاف الحفنه" بالحفتتين فكل واد 
| منهما شابل اله خر فى الببع والشراء من غير اعتبار القفيز وبدون اعتباره الجودة قبمةفلا ١|‏ . 
| اظامرالتفضل اخلالى عن المقأبلة دن عاذ كرنا فساد علة الخصم بالط والقينة فانه! علة قاصرة |) 
ْ لاعدى الى الفروع ولاما قث الحكم على خالفة الاأصول ولآن اسم عارة عن أعظم ٠‏ 
| وجوهالانتفاع بالمال وكذلك القْنية انها ننيء عن شدة الماجة اليه وتأئير الماجة فى الاباحة |) 
لاني اأرمة كتناول المينة حل إعتبار الضرورة ولا ممنى .ما قال ان الشرع ماحرم البيع فى | 
هذه الاموال الا م ار الاموال وهو الفضل الالى عن القابلة وهذا لان هذه 
| الاموال بذلة كسائ الأموال حتى تجوز تناولبا دون الماك بالاباحة وبالملك بثير عوض |أ 
اوهو الببة مخلاف البضع فانه مصون عن الابتذال باحق بالنفوس فيجوز ان يشسترط || 
فى النكاح زيادة شرط لاظبار خطر الحل وبهذا بين فسادما قال أن الا مال ست | 








ْ )2 
ْ دن فمل اذا عاق به الحكم نصير ذلك الفعل علة لانه انما ,بحكون ذلك الفمل علة اذا 
كانص الحا لهكاز ناوالسرقهواذا كانت المْنِيه والطعم ينبئانعن شدة الحاجه فلا يصلحان 
ا ان يكونا علة للحرمة والذى قال انصاحب الشرع نص عل الاشياء الارلعة فانا قد نص على 
| الاشياءالستةوعطف يمضباعل البعض فينبغى ان تكون العلةفى الكق واحدةوذلكالجنس 
| والقدر ثم الكبل والوزن اختلاف عبارة فى القدر لصاع والتفيز وتحوه فاما اذا كانت 
١‏ الملة فيالنفود القنية وفى سائر الاشياء الارنعة الطعم لم يستقم عطاف نعضها على البعض اذ 
| لا موافتة بين القْنية والطمم والذى قال التتدر علة للخلاص لا كذلكقديينا أ أن جواز الببع 
فى هذه الاموال أصل حفيث مفسد انما ,سد لوجود العلة المفسدة لذلك فاما جواز باعتبار 
| الاصل لاباعتبار الخاص ولئن كان هذا مخلصا فهو مخلص فى حالة التساوى وعلة الرباى 
|حالة الفضل والثي؛ الواجد يتضمن حكسين في محلي نكالتكاح يغبت الحسل للمنكوحه | 
والحرهه في أمها وانما جعلنا القدر مخلصا لان الملاص عن الربا بالمساواة فى التدر وذلك 
| لاعرف الا بالكيل والوزن فكذلك الوقوع في الربا بالفضل على القدر وذلك لا.بعرف 
ا الا بالكيل والوزنورعا تو لبعضهم ان الفنه" مقدرة الا أنه لامكن معرفه مقدارها الا 
ألم أمثالها المباولا تخرج بدمن أن نكون متداراً كالصبرةوهذا فاسد فان القدر لامكن 
| معرفه متنداره فاذاضم الى الحنفه” أمثالها وكيات يصير مقدار القفيز ار لامقدار 


0 


ا اللحفئه مخلافالصبرة 1 ما اذا فرقت ادز .ء كلت لصير مقدار الصيرة معلوما م علة 


|| ربا النساء أحد هذين الوصفيناما الجنس أوالتدر يبت ذلك شوله صلى الله عليه ول بعد ا 
ا الاشياء السته" واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شثءتم بعد ان يكون بدا بيد فد ألنيرب! 
| النساء بعد اأعدام المنسيه" لبناء أحدالوصفين والشافى لا يخالننا فيا هو العلة عنده أيضا 
| واتما مخالفنا فى المنسيه" بناء علي أصاه ان النسسيه' شرط لا علة وسنبين هذا الفضلفي | 
ْ الفعمل الثانن ان شاء اللهتعالى وعن ابر براهيم قال أسل ما يكال فا «وزن وأسل ما وزن فها | 
0 يل ولا 0 الوزن فما وزذولا ما ,كال فا كال واذا اختاف النوعان مما لا >كال ولا 
1 يوزن فلا بأ به واحدا باثنينيدا دولا بأس بدلسيئة وان كانهن ” ف واحد مما لا كال 
| ولا.وزن فلا, بأس بهاثنين.واحد بدابيد ولا خبر ف نسيلته وقول أمافوله أسل مايال 
|فها وزن غير مجريعلى ظاهره بل المراد اذا كان الموزون سا يصلح ان يكونمسلما فيه 
الك 











ىق اذا أسم الحنطه” ف اذهب والفضه"” اجوز عندنا 


وللثشاففى قولف القديم انذلك يجوز بناء على مذهبه ان النقد يصلس أن يكون مبيعا حتى 
بتعين بالنمين فأما عند الذهب والفضه لا يصلح أن يكون مبيما حتى بتعين بالتعيين 
والسل فيه مبيع فاذالم يكن هذا أسلما ٠‏ قال عيسىابن إبان يكون هذا عمدا باطلا وكان 
أو بكر الامش تقول انه ببيع الحنطة بدراهم مؤجداة فيكون يح لان تحصيل 
مقصود المتعاقدين بحسب الامكان واجب وقد قصدا مبادلة المئطة بالدر اهم مؤجلة 
وماذ كره عيسى أصح لان المتود عليده فى السلم امسا فيه فائما يشتغل بتصحيح العقد 
فى امحل الذي أوجبنا العقدفيه وذلك غير مكن ولا وجه لتصحيحه فى محل آخر لانهما 
لم بوجبا المقدفيه وقوله وأسم ما بوزن فها يكال مجرى علي ظاهره فان! سلام المكيلفى 
الوزون جائر على كل حال لالعدام الوصفين يما اذ لانفاق بين البدلين فى الجنس ولا 
ف القدر واأوزون غير المكيل وقوله ولا تسل مابوزن فما وزن غير جرى على ظاهره 
ا لل اراد اذا كنا متفقين ف امعنى ,ا نكانا مثمنين كلزعفران مع القطن فاما اذا 
كان مختلفين في المنى فذلك جاتر ملو أسل النقود فى الزعفران أو الخديد أو القطنفانه 
يجوز والعراقيون من مشاكنا رحمهم الله تقولون الإواز للحاجة لان رأس المال يكون 
من النقود عادة والماجة تمس الي اسلامها في الموزونات والمكبلات جميماً ولكن هذا كلام 
من جوز مخصيص العال الششرعية ولسنا نقول به بل تفول اثفاقهما فى الوزن صورة لا ممنى 
وحكيا فان الوزن فى النقود لبس نظير الوزن في الزعف ران فان الزعفران بوزت بالامناء 
ركرر ييا بنعين فى المّود والتقد بوزن بالصنجات ويكون ثمنا لا بتعين في العقد ومن 
حيث لمكم صفة الوزن ,ازم فى الزعفران حت لو اشترى زعفرانا نشرط الوزن ليس له 
أن درك فيه قبل أن بزنه ولا زم في التقود حتى او باع شيثاً بدرهم بشرط الوزنكان 
لان يتصرف فيه قبلأن. يزنه فأ كان هذا الا نظير الموزون م المكيل فامهمااستويامن حيث 
ادك وديا مقدر صورة ولكن لما اختلفا فى المنى والمكم جوز اسلام أحدهها فى 
ادر .فكذاك النقود مع سائر الموزونات وقوله ولا ما يكال فها يكال مجرى على ظاهره 
فأن إسلام المكيل فى المكيل لامجو ز تحال لانفاقهما فى قدر واحد وقولهواذا اختلفاالنو عان 
ممالا يكال ولا «وزن فلا 0 َه واحدا بأئنين بدا بيد هذا حرى على ظاهره لالسدام 


) لعشم مسوط‎ -1١( 





06١ 
الغلة الحرمة لافضل وقوله ولا بأس نه نسيئة هذا غير يجرى على ظاهره ولكن المراد اذا‎ 
كان ما مجمل مسلا فيه نصير مضببوطا بالوصف على وججه لتحق بذ كر الوصف بذوات‎ 
الامئال حتى لو أسم وبا في جوهرة أو درة لا يجوز وكذلك فى الميوان عندنا وقوله وان‎ 
كان من نوع واحد ما لا كال ولا بوزن فلا بأس به اثنان بواحد ددا ببد هذا جرى على‎ 
ظاهره وهو مثفق عليه لقوله صل الله عليه وس لا بأس ببيم النجيية بالابل والفرس‎ |! 
بالافراس .بد بيد وقولهلاخير فيه نسيئة هو قول علازا رجهم الله فان الجنس عندنا بحرم‎ 


النساء باشراده حَتىق لو أسم 5 هروبا ثوب هروىلا تجوز عند نا وعند الشافى بحوز 


وكان مالك رجه الله قولإن اختلفا فى الصفة جوز فكأنه يجمل اختلاف المنس باختلا 

الدفةولوأسم هرويا فمروى جاز عندنا وعند ابنأبى ليل لايجوز فكأنه يجمل اختلاف 
المنس باختلاف الاصل فاما اذا اتحد الاصل فالكل عنده جنس واحد أو باعتبار تقارب 
المنفءة بجدل المر وى والمروى جنسا واحدا وفد نقل ذلك غنه فى الطنظة والشغير يمنا أنهدا 
من جنس واحد لتقارب المنفعة لكن هذا لعيد فانا! نى صيل لله عليه وس عغطاف دعل 
المنطةثم قال (.واذا اختلفا النوعان فكذلك بيان أنهما حنسان) وكذلك المصنوع ٠ن‏ أصل 
0 نجاسا الاصل كالققطن مع الثوب فكيف يكون جنسا لمطنوع ع علي هيئة أخرى 
من ذلك الاصل فمر فنا أن بأتحاد الاص للا نقيت 0 القيفة لا سعد م المجالسة 
أنضًا ها فى الاموال الربونة فالماطة العفنة مع المنطة الميدة جاس واحد كن السق مع 
النجنبي والفارمى مم الدقل فى القر جنس واحد مم اختلاف الوضف فأما الشاففى فاماببى 
مذهبه على ماقانا أن المنسية عنده شرظ وقد بينا فساد ذلك وعلى سبيل الاتداء يحتج 


يحديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله تال عنه أن النبي صلي اله عليه 0 حوز 





جدشا ففرت الابل فأمرق أن اشترى 1 بعيرين الى 00 وعن عل دض اله نمال 
عنه نه باع عير شال له عصفور بعشربن 1 لاحل وعن ابن تمر رضي اللدتمال عنهما 
]انه باع ديرا بأرسة أمرة الي أجل ولان هذا عقد مم بين بدلين لو قوبل كل واحد 
منهما بجنسه عينا حل التفاضل بننهما فبجوز اسلام أحدهما في الا خركالمروى مم المروى 
وتأثيرهذا الكلام أن باعتبار التأجيل فى أحد البدلينيظبر التفاوتفىالمالية حكماً والتفاوت 
في المالية حقيقة أ كثر تأئيرا من التفاوت في المالية حكيا فاذاكان الثفاوت فىالمالية في هذه 
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ان 

الاموال حتقيقة لا أثر له في المنم من جواز العقد فالتفاوت حكما أو الى وهذا لان حم 
اربافي خاسمن البرك وجل م تؤدى ى الى ل اه 

الكنسية وححتنا ف ذلك ماروى عن الاين ص الله عليه وسلم لد ل عن 2 0 
المو ان نسيئة ولا حمل هذا علي النسيئة من الجانيين لان ذلك يستفاد بنهيه صلى الله عليه 
وسل عن بيع التعالى' بالكالى* ولانه اذا قيل باع فلان عبده بالمبوان 00 فاق يفهم منه 
النسنيئة فى البدل خاصة ومطاق الكلام مول على ما بتفاهمه الناس وتأويل مارووا من 
الا نار أنه كان قبل نزول آية الل !ا وكان ذلك فى دار المررب وعندنا لا يخوز الربا بينالمسلم 
والحربى فى دار المرب فتجهيز اليش وان كان فى دار الاسلام تقل الالات 6 لوكان في |). 
دار المرب وما ؤدار الاسلام ومئذ ولان الني صلى الله ل سوق بن المنسية 
والندر و و الك يث ثم «قال(واذا اختلفا النوعان فبيعوا كيف شنم عد أن يكون بد 
بيد ققد أبق ربا النساء لبقاء ما هو قرربه وهو الجنس فكان ذلك تنصيصا على ثبوب ربا 
النساءعند وجود المنسية)لانه متى بدت اأساواة بي نالشيئين بالنص 3 خم جد ددم 
بحكم كان ذلك تنصيصاعل ذلك المكمفى الآخ ركلرجل يقول اجعل زندا ورا فى العطية 
اعتبار ربا النساء ربا الفضل لاثفاقنا على ان ربا النساء أعم حتى يثبت فى بيع المنطة بالشمير 
وان كاذلايثيت ربا الفضل وليس انس كاماليةلان جعل المالية علةتؤدى الى تعمي الربافي 
الببوع كلها لان البييم لالجوز الافى مال متقوم والشرع فصل بين البيع والربا فعرفنا أن 
الالية ليست بعلة فيه ولس فى جعل المنسية علةنديم الربا فى العقو د كبا والقياس على أصول 
معدم يها الس بة باطل لان اتعدام الحكم عندعددم العلة دليل صعة العلة لا دليل فسادها 
ولانإسلا م الثني' فجنسه بؤدى 0 0 العقد ل والى أن يكون الثىء الواحد 
عو رمدو عار لسن خالعن العوض مستحق ابيع وذلك باطل بيانه أنه 0 أسل توب 
هروبا فىتوبهروى فانه زم تسم 3 امال الحال * 2 اذا حل الاجل برد ذلك الثوب 
با وم ا الى فى حك م عين ايتناوله العقد فلو جو زنا هذا المقدحم يكن مفيد 
شع ل د أسل ثوباهرونا فىثوبين هرويين لوجوزنا 
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ذلك لكان إذا حل الاجل أأخذ منه ذلك الثوب بعينه وثوبأ آخر فالثوب الا خر يكون 
فعا حال عن الدو ص مستحقا الييم وهوالرم با لعيئه «قل(واذ أسم الرجل فى الطعام كيلا 
ار وأجلا معلوماوضربا من الطعامو اا ل فيه فيه 
فروجارٌ)» قال رمدالله تعالى (إعم بإن اسم اعلا اسرر هو نوع بيع مبادلة المالبالمال 
اختص با سم) لاختصاصه حكم بدل الاسم عليه وهو تعجيل أحد الدان و 0 لكر 
0" وقيل الل والساف معني واحدوانماسعى هذا العقديه لكونه معسجلاعلي وقته فان 
أوان ابييم مابعد وجود المعقود عليهفىملك العاقد وائما تغبل السل ف العادة فيا إيس عوجود 
فىملكه فلسكون المقّد ممجلا على وفنة سمي سلا وسلفا والقياسن بأى جوازه لان بيع العدوم 
وبيم ماهو توجرة ع مارك للعاقد باطل قبيع العدومأولى بالبطلان ولكنا تر كنا القياس 
بالكتاب والسنة أما الكتاب فةوله تعالى ( بأأبها الذين أ آمنوا اذا تدايتم؛ دنال ال يمسى 
فاكتبوه) وقال ابن عباس رَضي الله تعالىعنهما أشبد ان السم االؤحل فى كتاب الله تعالى 
أنزل فية أطول آنه وتلى هذه الآية والسنة ماروى أن النبي صلى الله عليه سل نهى عن | 
بيع ماليس عند الانسان ورخص فى 0 أنه دوزه إاخادة + مع قيام السببب ا 
0 عن التسليم وهو عدم وجوده فى ملكه ولكن بطريق اقامة الاجل مام الوجود 
فى ملكه رخصة لان بالوجود فى ملكه ,مدر على التسليم وبالاجل كذلك ذانه يدر علي 
النسام[ إمابالتكس فيالمدة أو عىء أو ان المصاد في الطعام وفى الحدرث عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه أن الني صبى الله عليه وسلم دخل المدسة فوجدهم سافون ف الثار ااسد.ة 
والسئتين فال صاواة الله تعالى عليه من أسل فيسل كيل معلوم ووزن معلوم ال ذا 
|| معاوم فقد قررهم علي أصل المقد وبين شرائطه فذلك دليل جواز العقد ثم الشرائط التى | 
0 الى ذ كرها فى السلم عند أبى حنيفة سبعة (اعلام) الجنس فى المسرفيه (واعلامالنوع) , 
(واعلاالقدر) و (اعلام الصفة) و(اعلام الاجل)و(اعلاماالسكان) الذى يوفيهفيه فواله جل ومؤية 
واعلام قدر وأس امال فها بتعاق العقد علي قدره والاصل فى هذه الشرائط المديث الذى 
روينا فان رسول الله صل الله عليه وسلم أمر باعلام القدر بأن ترك إعلامه شضي الى المنازعة 
الى كنع البائع عن التسلم والنسم فدل ذلك عن انكل جبالة تفضى الى المنازعة تان 
التسليم والتسمٍ ؟ حب ازالتها بالاعلام وحبالة - تفغى الى ذلك لاله اذا 3 فك 
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فرب الس بطالبه باعلا الاشياء والمسلم اليه لايعطى إلا أدتى الاشياء وبحت كل واحد منهما ؟ 
على صاحبه عطق الاسسم فلا بد من اعلام الجنس لطم هذه المنازعةوكذلكاعلام النوع فانه | 
إذا أسل اليه فى م ل اليه بعطية بارعا ارس ي وتج كل واحد مهما || . 
على صاحبه عطلق الا و بد من اعلام النوع لقطم هذه المنازعة وكذلك اعلام الصفة ١‏ 


لانه اذا أسام البه الملة فرب السلم إطالبه حنطة جيدة والسم اليه لا سل الا الزدىءأ 


و#تج كل واحد مهما بام المنطة فلا بد من بان الصفة لطع هله اللصومة واعلام ١‏ 
اندر منصوصس عليه ف الحدرث وحبالته تففى الى المنازعه” ولان القصود مذ الففيك ا 
الاسترباح ولا بعرفذلك الا ععرفه 'مقدار الماليه” والماليه ادر شرن والنوع | ا 
| والصفه والقدر فلا بدمن اعلام ذلك كله ليصير ماهو اللقصود لكل واحد مهما نهما معلوما ١‏ 
اله فأما الاجل فهو من شرا طالسلم عندناوقالالشافى الاجل ثبت ترفها لاشرطا حتى جوز ا 
الدسم عدا حالا في الوجود فأ ما فى المعدوم لا ,بحو ز السلم ال مؤجحلا واختج في ذلك , م 
بالمدث وحم وار لات ف السم رخصة مطلقه واشتراط التأجيل فيه لايكون 5 





0 ان ا ل 

كالييع والاجارة وهذا لان المسلم فيه دين وشرط جواز العقد القدرة على التسليم وتسلم | 
الدن بالمثل الموجودف العالم والظاهر من حال العاقل انهلا تدم علي النزا م تسليم مالا يقدر ١‏ 
ْ علي لسايمه ذاذا لولم ورد ال مر قادر علي السليمه وذلك ْ 
يكف لموازالتقد وان لأ يكن قادرا علي التسليم فيا بدخل في ملكه سالك يقدر علي ا 
ا التحصيل والتسليم ولهذا أوجبنانسلي رأس الال عليربالسلم أولا قبل قبض المسلم فيه وبهذا | 
فارق الكتاءة الحالة ٠‏ قال (فاتى لا أجوز الكتاية ما العبد رج من بد ا 
مالك لنى*) فلا يكو نقادراعلى تساي البدلورما يدخل في ما كهبالمة دلا يقدر على التحصيل ١‏ ا 
الاعدة فبذا لاأأجوزه 5 نأما الم اليه حر من أهل اللك قبل الستّد فالظاهر أ 
قدرتهعل التسلم الا انيكون معدمافي الام يفينذ لاتقدرطي للم الاوجوده في أوانه فلا ا 
يجوز السلم فيه الا مؤجلا وححتنا في ذلك وله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم ١‏ 
ا ووزن ن مملوم الال معاوم فقد شرط لواز السام اعلام الددل 5 ذل ا 
اس 0 دداار اد ياذأن الاجل الل عدم جل شول ين ان ادالصلاة يت ب | 











الا أن 0 الراد اذا أسل مؤجلا. 0 كا موسرو ا ل عليه 


0 رخص قَ 000 4 ندل 5 الاجل أبها 0 00 ف 0 اللسير 0 قيام الماثم 
مثامة لان 4 ببشدر ص التسلم لسار عجى" ل 0 ا ف ا 


على الكفين فان اقامة امسسح متام الفسل لاتدسير وهوالممنى في قوله في المسكلةفاناتقول باع مالابقدر 
على السايمه عند وجوب التسيم فلا يجوزالعقد الو قيل السلم فى 0 ناذا 
ذلك أن عقد صلم بن عقود اللفالبس فانه يكون بدون كن الكل ولو كان مو جود فى ملكه ! 
لكان شيعه بأوفي الاثمان ولا قبل السام فيه بدون القيمة ولا قال انه انما إشبل السلم فيه 


لا سقاط مؤة الاحضار والاراءة للم ترى فيه لا صاحب الشمرع اسة ثنى الس لم من علس 


عند الانسان وبالاجاع الأرادب يع مالبس فى ملعك فانمافى» لك وان ليكن ع حاضرا ,يجوز ببعه ١‏ 
| اذا كان المشترى رآه 5 وما لس سنك ملكه وان كن اس لا ,جوز ينه فعرفنا 
أن المراد قبول السام فيما لا بقدر على نسايمه وبالمقد لا بصير قادر علي التسليم لان الشد 
سبب للوجوب ليه لاله فلا تثبت به قدرته على التسليم وائا تكون قدرته بالاكتساب | 
وحتاج ذلك الى مدة فاذا كازموء جلا ١‏ اوهو زه ع و التسام وذ كافيحالا طار ا 
المائم والدليل عليه أن الاتفاق د ب لسايم ران المال أولافلو عازن يكون المسلم فيه حالالم | 
ف ب سيم راس الالأرلا لان قبضة المعاوضة النسوية بين المتمافدين في اليك و نم ١‏ 
ونتضح هذا فها اذا كان رأس المالءينا فان أول التسلمين فى البدل الذى هو دين كلمن في | 
بيع العين والدليلءايه ان السلم اختص الدبن مع مشاركة المين الدن فيا هو اللقصودفا, 
كن ذلك الا لالختصاصه كم تنص به الدن ولبس ذلك الا الاجل وبهببطلقولمان السام ْ 
الخال أعد عر ن الثرومن الؤجل لان السلم فى العين أبعد عن الغرر من السا را 


ذلك اختص السلم بالدين وهذا خلاف الكتانة عندنا ذان البيدا لف الكتابةمعقودهلامعقود 
ايه والقدرة علي تسايم المعتود به لبس بشرط واز الم دكلن ف البيع فاما السام فيه 

معو دعليه والقذرة على السام العقود عليه شرط لمواز العقدما ف ع العينولان الكتاءة 
عمد ارفاق فالظاهر ان امولى لايضيق ليه فى المطالبة بالبدل وأما السلم عقد نجارة وهو 


مبنى على الضيق فالظاهر انه يطالبه بالتسايم عقيب العقد وهو عاجز عن ذلكفابذ الم ببجوزه 
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الا مؤجلا ول ببين فى الكتاب أدق الاجل فى السام و3 ل أدبن إن مران من 
أصما نارهم الله تعالى أن أدتى الاجل فيه ثلاثة أيام اعتبار للاجل بالميارالذى وردالشرع 
فيه بالتقدير بثلاثة أيام وكان أبو بكر الرازى مول أدنى الأجل فيه أن ,كون أ كثر من 
نصف يوم لان الممجل ما كان متقبوضما في لولس والموجصل مايتأخر فبضه عن المهاس ولا 
بقى المملس ببذبما فى المادة أ كثر من نصف يوم ومن مشائكنا رحوم لله سال من فال 
أدنى الاجل شهرا استدلالا بمسئلة كتاب الاعان اذا <لف المددين لبقضين دشه عاجلا 
فقضاه قبل كلم الشبر بر فى ؟ينهفاذاكان مادون الشبر فى حكم العاجل كان الشرر فيا ذوقه 
في حكم الأاجل ناما تسجيل رات الال فسرك اذاكان رانس امال دراهم نا كارن 
0 فيه شرطأ طا تناس واس:<سانا لان 00 والدنائير لا بتعينان فى 0 فيكون 
هذا بيع الدبن بالدبن وذلك لا جوز لنمى رسول دصل الله عليه وس عن بهم الككالي' 
بالكالى' «منى النسيئة بالنسيئة فاما اذا كان رأس المالعروضياً هل بكو نالتعجيل شر طا القياس 
أن لك كن شع وف لاس جتان كرون قرطلا رحد الفساس انالك رض سلءة تين 
ف العقودنخلاف الدراهم فوم يشترط التمجيل لا يو'دىالى بيع الدينباكنوجه الاستحسان 
أل السم أخذ عاجل بآجل والسم فنه 0 فوجت أن كونراسالمالعاحلا ليكون حكمه 
ابت على مالقتضه الاسم لغة كالضرف والمو اذ والكفالة نان مده كرف نشت كاسنا 
مقنضيات أساميها لغة ومن علاؤنا رحوم الله تمالي من عبروقال شرط جواز السلم اعلام قدر 
رأس امال ولعجيله واعلام ل فيه وت غيله ولعضهم عبر بعبارة أخرى شرط جواز السم 
ار ن المسلرفيه مضبوط الوص معاوم التدردر حزة؟ دن وفت الشد ال وت التسلم 
فاما يبان مكان الاريفاء فما لدمل ومو"نقمن شرائط جواز السام فقول 00 لخر 
وكان شول أولا لبس بشرط ولكن ان بين مكانا تعين ذلك المكان للاريفاء وان يبين 
يتعين موضع العقد للإريفاء وهو قول أنى بوسف ومد رحمهما الله تعالى 0 ذلك ان 
موضع المقدموضع الا لتزام فيتعينلاريفاء مالتزمه فى ذمته كمو ضع اراس رالا بادك 
. | وهذا لان المسلم فيه دين ومحله الذمة فائما (صير مملوكا لرب السلم في ذلك المكان والتسليم 

انماجب فى الموضع الذى ثيت الملك له فيه ألا ترى أن من باع حئطة بعينها بالسواد يجب 

- 5 المنطة لانه 00 ذلك ا أحدالبدلين و وغررائن الملل ى 








وه موطع 0 سكذلك الندل الآ خرلانالعقد فى 00 التسليم مطاق فيقتفى 

المساواة بين البدلين واد جازتعبيره بالشرط فذلك لابدل على دغر 0 عطاق العقد 
وجوز تعبره باشثر ا طالاجل والمطاق عطاق البييسع نت عقيب العقد وجوز تعبيره نشرط 
اطار وتو جهالطالبة بشسليم الذن ناث مطلق المقد عقيبه ثم جوز تعبيره باشتراط الاجل 
وأو حنيفة بقول مكان الاأيفاء مجهول وجهالته تفضى الى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك 
بأعلامه كزان التسابم واما قانا ذلك لان موضع الااز م نما شين للنسليم يسبب يستحق 
ه التسديم نس الاار ام كالارض والغصب والاسملاك والملم لا يحوز الا 
تؤحلا نيرفا اهلا ستحن النسام عقيت الءة-د فيه الى واما استحقاق التسَايم 
عند حلول الاجل وعند ذلك لا ندرى ألهني أى مكان,كون ثم قال( أرأيت لو عقد اعقد 
السلم فى اندو طة درا كان بتعين موضع الءقدلاتسليم عند حاول الاجل)هذا مالا 
بقولهعاقل والدليل عليهآن مكان العقّد لو تمن لتسيم السلم فيه ميجر تمبيره بالشرط كسكان 
بيع فى بيع المين ار باع حئطة فى السواد على أن يسلمها في االصر لا 0 دا 
أجاز هنا يبان مكان الاأنفاء عرفنا ان موضع المنّد غيرمتمينله وهذا خلاف رأس امالفانه 
( لعين ماس العقد بتسليءه م بجز تعبيره بالشرط. 6 ع هناك مو < العققد غير متعين ولسكن 

الشرط سايم ا ل لادان عاو مشيافر سخا ثم سلم الله راس انال قن أن 
فارقه كان كديا ذأما فيمأ لهل له ولا موء “نة فلا خلاف أن يان مكان الانفاء لبس لشرط 


ولككن عند أى وسى وحمد رحجبما الله فى أظبر الرواتين يجب تسليمه فى موضع العقّد 


لانه موضع الالتزام وفى زوانة أخرى عنهما إسلم اليه حيث مالقيه وهو قول أبى حنيفة 
سواء بينا المكان أُولم نبين لان الشرط الذى ليس عفيد لايكون معتبرا وامالية فمالا حمل 
له ولاموءنة لانختلف باختلاف الامك.نةانما ختاف لعزة الوجودوكثرة الوجودفاما فيا لمحل 
ومؤلة ختافماليته باختلاف المكان فان المنطة والمطب موجود فى المصر والسواد جيم 
ثم يشترى في المصر با كثرما إشترى به في السواد وماكان ذلك الا لاختلاف المكان وقد 
ينا أنماكةةاف مالية الممدام فيه باختلافه فاعلامه شرط مواز الّد وهذا الملاف فيفصول 
أردمة (أحدها السلم( والثانى) اذاباع عبدا حنطة موصوفة فى الذمةالياجل يشترط ببانمكان 
الاشاء موا زالعقد عند أى حنيفةوعندهما لا يشترط بيان مكان الايفاء (والثالث) اذا استأجر 
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تعين مومع الدار للاستيفا لاموضم افد (والرابع) اذا اقتدما دارا وشرط أحدهما علي 
صاخبه شيئا له مل وموءنة فهو على هذا االملاف ل ببان ذلك فى الاجارات والقسمةان ْ 
أشاء لَه تالي فاما اعلا قدرر أ س امال فها بت ق العقد على قدره كالمكيل والموزون فشرط ا 
| السلمعند ابى حنيفه وعندهما ليس بشرط والاشارة الىعيئه تكى وكذلك اذا كان رأس المال | 
عدديا متقاربا كالفلوس والوز والبيض وجه قولما ان اللقصود من اعلام القدر القدرة | 
أعلى التسيم وأنقطاع المنازعة وذلك حاصل بالاشارة الى المين فيننى ذلك عن اعلام القدر 5 
١ف‏ المن والااحرة وي في المضارية لو دف اليه دراهم غير معلومة المفسدار اط ْ 
ا كان جار والدليل عليه أن رأس الال لوكان ثوبا لا يشترط إعلام ذرماته والذرع فى | 
الذروعات للاعلام : عنزلة القدر فى المقدرات الا ترى أن فى اسم فيه كا يشترط اعلام 
| القدر يشترط اعلام الذواع اذا كان ثوبا شم رأس لل لايشترط اعلام الذرعى الذرومات 
| لكونهعينا فكذلك لا يشترط اعلام القدر فى اللقدرات ومذهب أنى حنيفة مروى عن ا 
| أت تر رسي الال رما د كره في اكاب الصلح وقول النقيه من السحاء رط الله | 
١‏ تعالى عنم مقدم ام ل لقان والمعنى فيه أن هذا مقدر يتتاوله عقد السل فلا بد من اعلام | 
ْ اتدرمكاسل فيه رمق إل عهالة فدر ران امال تؤدي الى حهالة السل فيه لان الس 
ا البه منفق رأس المال شيئا فشيئا وربما جد بعد ذلك زبوفا فيرده ولا يستند له فى مجحاس 

| الزد دعل الفقد مدر ماردوا لام ا عل فى م انتقض | 
0 السلم وفى م بق واذا كان عدار راس الال ملرنا وزن ل المردود فيل أنه فك انتقض 
المقد وما ؤدى الى جبالة المسلم فيه يجب الاحتراز عنه وان كان ذلك موهوما ألا ثرى 
شرا -لم فى مكيل عكيال رجل لعي نه لا يجوز المقد لانه بتوهم هلاك ذلك المكيالوهو | 
نالف لغيره سن المكابيل فاذا هلك صار مقدارالسم فيه عرولا فكذلك هنا يجب التحرز | 
اعن المهالة بأعلام مقدار 0 المال لاف مااذا كان رن المال وبا لان الذرعان في 
الثتوب العتن صنة ولهذا لو اشترى أوباعل انه عشرة أذرع فوجذه أحد مشر ذراعانسم له أ 
١‏ ازيادة ولو وحده تسعة أذرع لا خط عنه شيا من المن ن فالمسلم فيه لا إنقسم علي عدد | 
الذرمان فيشترط في هاعلامه ملا بتتصوراستحاق ذرعلعينه من ان اه 
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00 
النصف أو الثلث وذلك لا بوئدى الى جهالة المسام فيه وان لم يكن مملوم الذرع يخلاف 
القدار علي م بشاواى الميذ 1 دان ف جاة ل اط لمحيل ا المالىف الجاس لان عددنا ا 
ا اسم رفس ران الال لين ذلك فى ثي لان 
شرط قاء العقد ترط المقاده حم حا فان ال العقد دنهم الازم قبل تعديل رسن الال ١‏ 
ل ل م -لة الشرائط ٠‏ قال ( واذا شرط طمام قربة يميا 0 
ار ةر لاما و اانا س فالسلم فاسد) لا روى أن زيد 00 
الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فى القر فقال أس لمت اليكفى قر حائط فلان فقا ل صلي | 
الس الى فى مر جيد وفى مثله قال صبل الله عايه سم 
تان أذهب الله كرنه 5 ستحل أحدم مال ا لا تسلفوا ف الغار حَىق سدوا 
صلاحبها وق هذااثش شارة ل المعنى وهو انقدرة العاقد على التسليم عند وجوب التسليم شرط. ا 
/ 1 واز العقد ولا بعلم قدريه عل التسليم عديك اول الاجل الا 52-5 القار ف تلك النخلة 
! ا والحائط' الذى عيله ووحود ذلك 000 وبالوهوم 1 كدت القدرة على النساء يم وكذاك ‏ 
اذا عين أرضا لابتى طن ياف أندى الناس ف درته 2 عنك م 
ا 
يه ٠‏ قال( لاس بان بأخذ 0 ماله ا 00 اذاحل الاحل ع 0 


.وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وكان ع -د الله بن بر ركى الله عمما 0 








ونه أخذ ان أبى بل “قال لزواذا أخلم بعش رأ ماله فسدالمقد وإسبره ما نبي منرأس ١‏ 
الال)لتوله صل الله عايه وس لا تأخذ الاسلمك أو رأسمالك فاذا أغذ حص كل واحد | 
مهمافم ب أُخذ لا هذا ولا ذاك فلا نكن نه دعا له ين ال انض راس المالفقد” 
اختار فسخ العقد فش فى الكل وحدتنا فى ذلك ان أُخذ وأس امال إقلة ادن 
الكل جاز فإذ للك اذا أقالهنى البعض حوز أيضا كاف ب بع العين ار بل الحدرث أنالنهيعن ١‏ 
0 | ا سال والمسلم فيه وأنه فى الا أي اك 
وغيرالمسلم فيه وائما يكون ذلك عن دالاستيدال وروى عن ائن عباس رصي الله عمماانه قل 
لك لمرو المسن ع اميل وكان بكفيه أن شول جائز وانما ذ كر هذا الافظ لان اسم 
بدون من المثل كون عادة والمسلم الي هيندم عند نحل الاجل وقال صل الله عليه وسلم من | 
| أقال نادما ببتهأقالاللهعثراته بوءالقيامة إلا أنه لو أقاله فى الكل فاتمقصود رب السلم وهو | 











200 ١ 
الرعم فأقاله في البعش اتداا الى م ندب اليه واستوى بعض السام ف لحملا مقمودةق‎ 
الرنح ففيه النظر لما وهو اأعروف الأسن اجخيل» قل( والسلم جار فيا كال أو وزن ما‎ 
شطع من أدى الناس) والاصل فيه ارن كل ماكان مضبوطا نوصفه معاوما شدره‎ ّ 
موجودامن وقت عقده الى ين أ جوز السام فيه ومالا فلا وقيل كل ما يمكن أن‎ 
يإنى على <صر متقارية ويكون مقدور التسليم 0 م فيه وقبل كل ماعكن معرفة أ‎ | 
اكه احهاذا وكيفيته ضرورة جوز الما اه هذه الصفة ء قال(ولا‎ 
خير فى السلم فى الرطبة ولا فى المطب حزما ولاجرزا وأوقارا لآن هذا بو للا برف‎ 
طوله وعرضه وغاظه فان الاوقار تاب وبسبب هذه المبالة 'تمكن المنازعة بنهما وقد‎ 
ينا أن كل جهالة ثفضي الى المنازعة فهى مفسدة .لاعّد وان عرف ذلك فهو جار )معناة اذا‎ 
بين طول ما نشد نه الحزمة أله د ذراع أو شبر فانكان ذلك على وجه لا تتفاوت بئذ‎ 
قال (ولا خير فى الى جاود الابل‎ ٠ بجوز السل لكون امسر فيه و مقدور الن1 ب‎ 
اللقدار بالوزن والصفة‎ ١ وار والثم عندنا) وقال مالك بأنه جوز لانه 0 7 النسايم ا‎ 
بالذكر ولكنا تقول الملود لاتوزن عادة ولكلها تباع عدا وهى عددية متفاوتة ذها الصغير‎ 
رالكين فلا يجوز السل فها وني الحاصل هذا م ببى على السلم فى المروان فقد قامت الدلالة‎ 
0 لنا على أن السلم فى ال ران عرونك اك ل ناض الراك ولمذا لا يجوز زالسم في‎ 
واارؤس وكذلك لا وز الم ىال دم والورقلانه وول فيه الصغير والكبير‎ 0 
الا أن اشترط من الورن والضعب والاأدم ضربا معاوم الماول والعرض والودة خينئذ‎ 
يجوز السلم فيه كالثياب وكذلك الأدم اذا كان بباع وزنا فانه جوز السلم فيه بذ كر الوزن‎ 

اذا كان علي رجه لا 2ك ا يبنا فى التساء يم والتسلم ٠قال‏ ( ولا خيرى السام 

اا يوان عندنا )وعتد الشافى محوز اذا بين الجنس والتوع والدفة 0 
ان الاثار أن الي صلى الله عليه سام استقرض نك سك 
زعا وفال خير؟ أحسنكم ا رالا 0 حال الا واز من الاستقراض ذاذا ثبت جواز 
استقراض اطيوان مذا المدرث 'بث جواز السام فيه يطريق ال ولى والمعى فيه أنه مبيع 
معلوم مقدور التسليم فيجوز السلم فيه كالثياب والمسكيلات والموزونات وبيان الوصف اله || 
جوز ببعه عينا والدليل على انه معلوم فانه اذا سمى الابلصار المنس معلوما واذا قالحيوان 
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صار النوع معلوما واذا قالجذع أوثنى بصير الس نمعلوما واذا قال ثم نتصيرالصفة معاومة 
واعلام الثىء من الاعيان مبذه الاشياء وشرط جواز العقد اعلام العين ولا يعتير نعدذلك 
جوازئفع فى امالبة 6 في الذباثم والثياب الفاخرة والدليل عليه أن ب | سرائيل استوصفذوا 
البّرة فوصنها الله تعالى لحم وادركوها بلك الصفة حيث قلوا الآآن نت بالق وقال 
عر اله نه وسلم لاصف لكل الرجل بين بدى امرأنه حت كانها تنظر اليه فقدجمل 
الموصوف من الى وان كلرن والدليل عليه انه شت في الذمة وان الدعرى 
والشهادة ؤ فى الميوان تسمع بذ كر الصفة فدل أنه نصير معاومة بذ كر الوصف لاف 
اللا لل والجواهر فالسلم فى الصغار من اللالى؟ يجوز وزنا أ مكار مها تكن 
إعلامبا لكون المقصود التدوير والصنا والاء وليس لذلك حد معلوم يوقف عليه فاذا بالغ 
فى بيانه بصي بذلك عدم النظير وفي مثله لا يجوز السلم ولهذا لا بثبت مبرا فى الذمة 
وححتنا فى ذلك حديث أن عان رذ لق اق عند أل الي عر لله نوعلم ري 
عن السلم فى الميوان وفى الكتاب» قال (إلننا عن عبد اله بن مسعودرضي لله تعالى عنه) 
واما فسر هذا الحديث فى أول كتاب امضارية أن ابن مسمود وضى الله تعالي غنه دفم 
مالا مضارية الى زيد بن خايدة فأسلمها زيد الي عتويس بن عرتوب فى قلانص معاومة 
فقال عبد الله بن مسعودرضي الله تعالى عنه اردد مالنا لانسلم أموالنا فى الميوان وقدروينا 
عن مر بن امطاب رضي الله تمالى عنه نه قال ان من الرباأبوا لايكدن فين على أحد 
منها السلم في السن وقد بين تأويل] نارهم وما روى أنه استقرض بكرا فالمراد استعجل فى 
الصدفة ثم لم نجب الزكاة على صاحبها فردها رباعبً أواستقرض لبيت المال وكا يجوز أن 
بثيت لبيت المال حق مهول نوز أن يثبتذلك علي بيت المال أيضا والمعنى فيه آنه أسلم 
فى مجهول فلا مجوزكا لو أسام فى الملتات أو المواهر وهذا لان المسلم فيه مبيع وشرط 
جواز العقّد القدرة علي التسليم ولا بوجد ذلك اذاكان السام نه جرد ونان او ان 
بمد ذ كر الاوصاف التى يشترطبا الحصم بت تفاوت عظيم فى الالية فاك تجد فرسين 
مستويين فى السنن والصفة ثم تشرى احدها إأضاف نا ا رتس 
فى المعاتى الياظن ة كالحما<ة وشدة العدو و كذلك فى البعيرين وهذا فى نىاد م لايق فان 
العبدين والاأمتين ينساويان فى السن والصفة ويختلفان فى المالية لتفاوتهما فى الذهن 








والكياسة و: وفيه قول اقائل . 


ل افا ال وال ف تراه لا ل 


و6 أن المين مّصود فامالية أيضا مقصودة بل أ كثر لان المقصود هو الاسرباح 
وذلك بالمالية يكون ذاذاكان الحيوان بذ كر الاوصاف لا لتحق دذوات الامثال فى معنى 
امالية قلنا لا,يحوز السلم فيها بخلاف الثياب فانها مصنوع ببى آم فالم يكن مملوما لهم لا 
تمكنون من اتخاذها والثياباذا نسجت فى منوال واحد على هيئة واحدة لاتتفاوت فى 
امالية الا سير ولا مغتبر. بذلك القدركالتفاوت بين الميدوالردى في الحنطة فى المالية فأما 
الحيوان مصنوع الله تمالى وذلك يكون على مابريده ققد يكون علي وجهلا نظير له ولوبالغ 
فاستةقعى في ببان وصفه لصير عذيم النظير وذلك لا بحو زالسا ١‏ فيه بالاثفاق ووضحيه 
ان أقرب الحيوانات لي الثيابالغم وما هو اللقصود من الم غير مرفى بل هو نحت لاد 
ورشع فيه ع دار اللقصود فى الثياب ظاهر مرنى وقد ذ , ردنا رد 
عن د رحمبما الله نعالىقال قات له امالا بدوز السلم في الحيوان لابه غير مضبوط بالوصف 
٠‏ قال (لافاناادوز السلم في الذبائم ولا تجوز في المصافير ) ولعل ضببط العصافير بالوميف 
أهون من ضببط الذباح ولكنه للسنةوانما ذكر الله تعالى لبنى اسراثيل الاوصاف الظاهرة 
وذلك عكن أعلامه عند * ثم كانالمقصودالتشديد علبهم لااستقصوا فى الاستيصاف هكذا 
قأله ابن عباس رضي الله عنهوامانهى رسول الله صلي اللهدعليه عليه وسلم عن الاسنيصاف موف 
الفتنة وذلك نشم بالاوصاف_الظاهرة وكذلك سماع الدعوى لقا لان الااوصاف 
الظاهرة ممما تصيرمعاومة وثيونه فى الذمة مبرالكون المكاح مبنياً على التوسع ذان المقصود 
ه دري المالية بخلاف السل ولهذا جوزمن غير يبان الوصف هناك ٠قال‏ 
(ولا 0 السلم في الثياب كلها بعد ان يشترط ضربا معاوما وطولا وعرصا بذارع معاوم 
واجلا وصفةمعاومة ) لان مقدار المالية يذّكرهذه الاوصاف يصير معاوما عادة والتفاوت 
الذى بق بعد هذا يسير واليسير من الثفاوت غير ممتبر لاله لاتمكن -ببه منازعة 
مالعة من التسليم والاسلم ولا يشترط. الوزن لاف الكريرفانه اذا أسل في المرير بلبنى أن 
يشترط الوزن لان قيمة الم تتاف باختلاف الوذوينبنى ان يشترط الطول والعرض 3 
لوزنلان 0 اليه رعا. بأىوة قث حاول الاجل ار بذلك ادر 0 شيا انه 








ا ا 


070 
م رديه قطع اللرير. قال( وكل شى* بتقطم من أبدى الناس فلا خيرفي السل فيه) وهذهالمسئلة 
عل أردة أوجه (أحدها )أن يكونالسم فيه موجوذا عند الممّد منقظما ع نأ بدىالناسعند 
حاول الاجل فابذا لاوز بالاتفاق لان السلم اليه بالعقد يام التنلم عند حاول الاجل 
فاذا لم يكن متدور النسيم عند ذلك لا >وز العقد (الثاتى) ان يكون منتقظعا وقت العقد 
موجودا فى أبدى الناس عند حاول الاجل فبذا لاتجوز عندنا ومموز غندالشافنى (الثالث ) 
ل ا اد العتقد وعند<لول الاجل ولكنه بتقظع غن أبدى الناس فها بينذلك 
فذا لامجوز عند وعلى قول مالك والشافيئ رحجبما الله (الرايع )أن يكون موجودا من 
وف العف الىوقت الحل علىوجه لا ينقطم فها بين ذلك فيكون المتسد صخينا بالاتفاق 
وحجتهم فى ذلك حديثغبدالله بن عباس رضى الله عنفها أن الني صلل الله عليه وسل دخل 
اللدينة فوجدهم يسلفون فى المار السئة والسنتين وربما قال ثلاث سنين فقالمن اسلم منكم 
فيسل في كيل معلوم ومعاوم أن المارالرطبة لانبقى الي هذه المدة الظظويلة ومع هذا قرهم 
علي ال ف باوالءنى فيه وهو ان السم فيه معلو م مقدور التسليم عند وجوب التشلم فيدوز 
العفد كالو كان «بوجودا من وقت العند الى وقت الل ويئآن الوضءكأن وجوب التسليم 
حكم العقد عند حاول الاجل وعند ذلك هو هوجود فى العالرو القدرة على تلم الدين 
«وجود جنسه فى العالم ولا معنى اقول من يول من الائر أن يموت المسل اليه عتييت المقد 
فبحل الاجل لان هذا موهوم ولا.ينى العقد عل الموهوءاتالا ترى أذاغتبارهذا الوفوم 
كدف ادنار جهالةالاجل وذلك مبطل لمقد السلم وانكان موجود في الحال فدل أله 
لاد رذك و كذاك ان كان بنقطم فها وراء ذلك امحل يجوز النقدوا نكن يتوهم أن بتأخر 
التسلم الىان ينةقطع وليس هذا نظير مالوعين مكيالا أو قيا تخالف مابين الناس لان بطلان 
المقد ليس باعتبار هلاك ماعينه بل باعتبار جهالة قدر المسلم فيه كتعيين المسلم فيه لا لانه 
بتوهم أويصيت مار تلك النخلة آفة والدليل أنوجود السلوفيه في مكان العقد ليش بشترط 
بجواز النقد فكذلك في زمان المّدلا التسليم لا .تأنى الا ككانأوزمان فكل ينظ اغتبار 
وجوده فى مكان العقد فكذاك ف زمان المقّدوحختنا فى ذلك قوله صل الله عليه وسلم 
لانسلفوافى الثار حتى بدو صلاخرا وفى الحديث المدروف أن النني ضبل الله عليه وسام نغى 
عن بيع القار حتى بدو ضلاحا وم برد به النهى عن بيعها سلا والمتى فيه أن قدرة الماقد 





لي تلم ار د عليه شرط لمواز - بيع المينوهذا لان اذ للم هوا هوالعاقد 
فشترط قدرته على التسليم ولا«وجد ذلك اذا كان المسام فيه معدوما فى الحال لان العاقد 
لإيدر على تسليمه الا بإيصال جيانهوأن ذلك الثي* وايصال جياته بأوان الوجود موهوم 
وبالوهوم لانثيت القدرة على التسلم فان قبل حيانه معلومة فى الحال والاصل شاوه حيا الى 
ذلك الوقت وانها لوت موهومقبله قلنا ذ م ولكن ناه حيا الي ذلك الوقت باستصحان 
الل فكرن ر» فى يعلد مالك على بل ا توريثه من مورله فهذا الطر د 
قدرته عل التساء الاأن يكون را فى الحال حتى نكون حيانهمتصاة بأوان ذلك ل 
ثم تمزه باموت أوبا خرالتسايم الى انينقطع موهوم فلا يعتبر ذلك فى اف اد العقديقررهان 


ما معد العتد مئزلة جالة امحل لان زمان الحل وفت وجوب التسايم بشرط بقائهحيا الى ذلك 


الوقت وذْلِك 000 وما لعد العقد وفنت و<حوب التتليم اشترط مونه وذلك موهوم أيِضًا 
فاستويا من هذا الوجه ثم يشترط الوجود وقت الحل بالاثفاق فاذلك إشترط. الوجود 
منوقت العقّد الى وقث الل بخلاف ماوراء ا حل لان ذلك ليس بزمان وجو بالتسايم 


ابتداء وائما هو زمان بقاء ما وجب من التسلليم ولا يعتبر فى حالة البقاء ما تبر فى حالة 
الايتدا تخا الحل عن الردة والعدة فى التكاح والشهود تعتبر عند انتداء الءقد لا عند 
الرماء واعتبار الزمان بالمكان ساقط لانه تحقق ثقله من مكان الى كان فباتعدامهىمكان 
النقد لا تنعدم القدرة على التسابم ولا يتحقق نقله من زمان الي زمان تمد ءالدرة على التسليم 
لعدم الوجود فى زمان العقد الا ترى اله لا يشترط وجوده فى المكان الذى جملاه دل 
التسليم ويشترط وحوده فى زمان الول وما افترقا الا لما قلنا واذاكان السل فيه موحودا 
من وقت العقد الي وقت اللحل ثم ل , أده لد عل الى اتقطم ذ رب السم الليار 
اذ قا لل رأس للال وان شاء صبر حتى بيجي" حينه فيأخذماأسل فيه عند علالنا الثلاثة 
رحهم الله تعالى وقال زفر ببطل العقسد ويسترد رأس المال لان الانقطاع من أبدى الناس 
: 0 عن نسليم الدين بمئزلة هلاك المين فى العجز عن التسليم ولو هلك المبيع فى بيع اليون 
فل الحم بطل به نه البيع فكذلك اذا اتقطءعت من أبدى الناس وقاس عا لو اشترى بفاوس 

شا فكسدت قبل الققبض سطل العقّد لهذا اللعنى فكذلك اذا انط طم المسم فيه من ابدى 
الى وحيناف ذلك انه أله مذ ربتسليم م اوه طلة إمارض عدت ازول فتشي في 











لانت ري لبد ال ين الس راد للد راض 
ول الدين انما هو الذمة 0 المعتود عليه باقيا بتاء الذمة ولكن تأخر إتسليمهالىأوان 


وجوده وذيه لعتبر شرط العقد فيكئيت للعاقد الكبار يبن أن فسخ امد و ره رأ الال 










راك هرسي أن أوانه فبأخذ | فيه ونه فارق هلاك العين فالمعقود عليه هناك 
شو ت أصلا وكذلك الفلاوس اذا كدت فان العقد اما تثاول ذاو 8 هى كن فبعد الكساد 
لا ببق ثمنا أصلا بوضحه أن مايكسد من الفلوس لا بروج مد ذلك أو لابدرى مت بروج 
م كن لاقدرة فبهعلى التسليم أو ان معلوم ذلبذا بطل العتقد هنا لادراك الثار للقدر 0 
التسليم آوان معلوم فيخير رب السل ان شاء رضى بالتاخير وان شاء فس البق واللاران 
ماله ٠‏ قال ( ولا خير فى الدل فى الرمان والسفرجل 0 والثثا واشليارو ا 
لا كال ولابوزن)لانه تاف فيه الصيروالكبير فلا يمكن أن بوءنى على حصر متقارية وأصل 
هذا الجنس مروىعنأبى.وسف ٠‏ قال( ماتفاوت احادهفي القيمةفبوعددي متفاوتلامحوز 












السم فيه عددا ل بتفاوت احاذه ىق القيمة وان ما بتفاوت أنواعه فهو عددىمتفاوت 
لاوز 0 فيه د والرمان والطلح تتفاوت فى امالبة احاده والباديحان وما أشبه ذلك 
د ارت جاده في المالية وعلى ل صل جوز السام في الببض ا اكه 
في المالثة لا تاوت فاللك لارى حوزة فلن وحوزة فلن وانما اوت ألواعه فى 
المالية وذلك التفاوت بزول بذ كر العد فى العدديات كالقدر فى اللقدرات وروى اسن 
عن أبى حنيفة رحجبما الله تعالى انه لا جوز السلم في بيض النعام لاله تنفاوت احاده فى 
المالبةوعل قول زفر لا يجوز السلم فالببض والموزعددا لان فيهالصغير والكبير وتجرى 
فيه امنازعة ينهما فى التسليم والتسلم وانما جوز السلم فى البيض وزنا وفى الموزكيلا 
مدان يكون عكيال متروف له وتدن نجوز السلم فيه تاها كل ارن ريه 
أخرى فتنفطم فيه امنازعة دممايذ 1 الكيلكم . نقطع بذكر العدد. قال (ولابان بالسلم في 
الفلوس عددا الانهعددي متقارب 1 ع أمعال 00 نه قطءأ مادام تمتساءة لطا 
قيمة امو دمنها باصطلاح الناس وذ كراً والليث اخأو ازمعن د انهلا .يجو ز السلم فى الفاوس 
لإنماعن مادام تر اجةواللسلم فيه مبيع فا هوثمن لا موز ان يكون مسلا فبهكالذهب والفضة 
ونعد الكساد هي قطم صغار موزثةفلا يجوز السلم فيها عدا ولكن ماذّكره في الكتاب 




























اسع دسي الغنية ف الفلوس عارض,ة باصطلاح الناس والمتعافدان أعرض ع هذا الاصرطلا أ 
0 حين عقد السلم وماأعر ض غلى الاصطلاح على كونه عدديا ولكن لس من ضر ورةخر وحه 
فى ختيها من أن لون ادر وجه من أن يكون عدديا كالموز والبيض فاما اذهب والفضة 
عن باصم اخلقة. فلا ينعدم ذلك تجعلهما اياه مبيعا ألا ترى أن الفاو س روج ثارةو كسد أخرى 
روج في من المسيس من الاشياء دون النفيس تخلاف النقود ولاخير فى السم فى اللحم 
لانه مختاف فىقولأنى لول بأس به فقولان أىليل وقال أو وسف وحمد رحمبما 
له اذا أسم فيموضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز وقيل لاخلاف بينهما وبين 
أى.حنيفة بلجواب أنى حنيفة فها اذا أطلق السم في اللحم وهمالا مجوز ان ذلك وجوايهما 
فما اذا بين منه موضما معلوماً وأنو حثيفة جوز ذلك والاصح ان الملاف نابت وان عند أ 
إلى حلاف ل يجوز السلم فيه وان بينمنهموضما معلوما وجه قولما انه موزون معاوم فيجوز 
الس فيه كسائر الموزونات وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزنا وجوز ا-تقراضه 
وذنا ويحرى فبه الربا علة الوزن ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل لثمن ويجوز السل فيه 
وأن اشتمل على ماهو مقصود وعلى ما لبس يمتصود كلفر فا فيه من النوى غير متصود 
ولا عنم ذلك جواز ااسم فكذلك ماق الحم من العظم. لان كل واحد منهما ثارت باصل 
الملقة والدليلعليهجواز السلم في الا لية مع مافيهامن العظام وكذلاك يجوز السلم فى الشحملانه 
موزون فكذلك في الاحم ولابى حنيفة طرتقان ( أحدهما)ان اللحم يشتمل عل ماهو القصود 
وعلى مالس دود وهو المظم فيتفاوت ماهو المقدود بتفاوت مالس عتصود منه أله 
| ترى أنه تخرى الما كسة بين البائع وللشترى في ذلك فالشترى يطالبه بالنزع والباع ددسه 
فيه وهذًا نوع من الجهالة وأأنازعة ينهم لا ترتفع يديان الموضع وذ كر الوزن خلاف النوى 
الذى فى المْر فالمنازعة لاتحرى فى زع ذلك وكذلك العظم الذى فى الالية وعلى هذا 
الطريق اذا أسلم فى خم منزوع العظم تجوز عند أبى حنيفة وهواختيار ابن شسجاع والطريق 
اح أن اللحم بشتءل علي السمن والهزال ومقاصد الناس فى ذلك مختلفة وذلك ,يختلف 
باختلاف فصول السئة وسّلة الكلاء وبكثرة الكلاء والسل لاإيكون الا .ؤْجلا فلا ندرى 
ان عند حاول امول على أى صفة تنكون ونهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصف مكان| 
يكونالاحالا وف الال | 














صفة له د :ال 00 ذو بغلانا لسحروالا لية فالتفاوت فهما دن حسثالقاة والكثرة 
0 0 زوك ذلك وعل هذا الطررق مازوع 00 سواء ومو الااصح ٠‏ قال(ولاخير 

ف السلك الطارئي ف برح يله ) لاه ., شفط عفن أدي الناس ولايه ءٍ تاف فالتكتة 
0 0 علي أنه اذا أسارفىحينه وز ا الثانية ؟ كنم من ذلك وخاصل رات 
داه فيه فى غير حيئه لا .يجوز وزنا ا 1 وق حيئه بحوز وزنا ولا را لان 
فيهالصغير والكبير الا أن الناس اعتادوابيعه وزنا والتتفاوت ف المالية يعد م بذكر الوزن 
وأو <: ف شرق ) بن هذا وبين السل في اللحم ( كد ينأأن العظلم ليس ا 
جرى المكسة ف تزعه فاله اشتمل على السمن واللز :ال وذلك لا.وجد في :انك وروق 
المسن عن أبى حنيفة رحمبما الله ان الكبار من السمك الذى قط لا يجوز النملم فبها وزنا 
عنزلة السلم ف اللحم فاله اذاكان يقطم رق الماكسة ف زع اس مئه وتختاف رغاب 
الناس باختلاف 0 ممه فاما الذكلك 1 فلا 0 الم فيه وزنا علوم ولا خير فيه 
عددا 0 الصغار مئه فانه باع وزناولا سومن له وهو ادا 2 ع أبدى الناس فبحوز 


الموالية وزاوي الكبار لامجوز السلم ]| :ا للتفاوت وحوز وز نا وعن أبى وسف أنه 


لابجوز ذلك خلاف ألاءة م فبناك ,تمك ن مدن اعلا 0 أطت ك أو الطور و ولا تأفذلك 
ف السيك ذلا جوز السلم فيه وزنا ٠‏ قال ( واذا أسل فى الجذوع داريا وسمى طؤله 
وغلظه وأحه والمكان الذى وفيه فيه فو حال )لاله مذروع معلوم كالثيابو كذرك الساج 
وصئوف العيدان وا مشي والقصب واعلام الغافل ف القصب باعلام مسد يدالظن لشبر 
أو ذراع أو نحو ذلك فسد ذلك لاتجرى النازعة ببنهماء قال (واذا استصئم الرجل عندالرجل 
خفين ره أو طستا 1 1 أوانة من أواق الاحاس فالقياس ان لابح وزذلك )لان 
امسستصنع نا رف ل م ل" دوز لنبيه ص الله عليه وسلءن بيع ما 
لس عن اسار 5( ثم هذافى حكم بع اليين وأر كان مو<ودا غير مماوك للعاقد 
0 حزن لبعيةه فكذلك اذا 0 معتةزنا بل دل ول الكنا تقول 0 ركنا القياس لتعامل 
الناى في ذلك فاممم ل لعاملوه من لدن روك الله صلى الله عليه 00 ومنا هذا من غير 
نكير منكر.وتعامل الناس من غير نكير أصل من الاصول كبير لآوله ص الله عليهوسل 
رام دون حا نزو عند اله حدن وقل سل الله عليه به وسلم لاتجتمع أمتى علي طملالة 














5 
وهو أظير دخول الام بأجر فانه جاتر لتعامل الناس وا نكان متقدار الملكث فيه وماوصف 
من الماء جهولا و كذلك شرب الماء من السّا بلس والحامة بأجر جا لتعامل الناس وان 
ل يكن له مقدار فا يشترط أن يصبنع من الكنة على ظبرهغيرمعاوم وفي المديث أنالنى صلي 
الله غليه وسل استصنع خائما واستصنم انبر فاذا نبت هذا ,ترك كل قياس فى مقابلته وكان 
الما م الشهيد يقول الاستصناع مواعدة وائما ينعقد العقد بالتعاطى اذا جاء به مفروغا عنه 
ولمذا ثبت فيه الميار لحكل واحد منها والاأصس انه معاقدة فانه أجرى فيه القياس: 
والااستحسان والمواععد محوؤ قياسا واستحسانا ثم كان أنو سعيد البردعى دول المعقودعليه 
هو العمل لان الاستصناع اشتغال من الصنع وهو العمل فتتسية العقد به دليل على أنه 
هو المعقود عليه والاديم والصرم فيه مئزلة الالة للممل والاصح أن المقود عليه السنتصنع 
فدوذ كر الصنعة لبيان الوصف فان المءتود هو الستصنم فيه ألا ثرى انه لو جاء بدمفروغا 
عنه لامن صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه كان جار والدليل عليه أن مد قال اذا 
جاء به مفروغا عنهف[لمستصنم الليار لانه اشترى شيا لم بره وخيار الرؤية انما بشبت فى 6 
المين فمر فنا أن الب هوالمستصن فيه. قال( واذا عمله الصائم قبل أنيراهامستصنع باعهيحوز 
ببعه من غيره )لان المقد لم يتعين فىهذا بمد ولكن اذا أحضرء ورآء المستضنع فهو بالميار 
لانه اشترى مالم برهوقال صل الله عليه وسل من اشترى يئام برهفهو بالخبار اذا راه وعن 
أبى «وسف قال اذا جاء بها وضفه له فلا خيار للمستصنع استحسانالدفع الضرزعن الصائم 
فى افساد أدعه واالانه فا لاارغب غيرهفي * راله على تلك الصفة فادفم الضرر عنه قلنا 
باله لا ثبت له الخميار وفرقفى ظاهر الرواءة بين هذا والسم ٠و‏ قال لافائدة فى الات الميار 
ف العم لان المسلمفيه دين فى الذمة واذا رد المقبوض عاد دبنا م كان وهنا اثيات الليار 


مديد لانه مبيع عين فبرده بنفسيخ العقد ويعود اليه رأس ماله وبوضح الفرق أذاعلام الدين 
بذ كر الصفة اذ لاصو ر فيه العابئة فقام ذ كر الوصرف فى المسلم فيه منقام الرؤيةفى بيع اليين 
فاما إعلام العين فمامه بالرؤية و المستصنم فيه مبيع عين فلبذا بثبت فيه خيار الرؤة٠‏ قال ( فان 
ضرب أذلك أجلا وكانت تلك الصناءةمعروفة فهو سام )في #ول الى حنيفة لعتبرفبه شر اأط 
السلم من ققبض رأس امال فى المهاس ولا خيمار فيه لرب الل اذا حضره الم اليه وهو 


ا ٍ 
عند افى وسف وحمد رما الله لعالى استصناع. علي حاله لابه بدون ذ كر الاجل عقد 































00 اماه 
اجا غير لازم فبذ كر الاجل فيه لابصير لازما تقد الشركة والمضاربة وهذا لان كر 
| الاجل تبسر فيه وتأخير المطالبة فلا تتخير به العقسد من جنس الى جنس أخر ولوكارن 
ؤ الاستصناع بذكر الاجل فيه لصير سلا لصار الل عدف الاجل منه استصناعا ولو كان 
| هذا سلا لكان سلا فاسدا لانه شرط فيه صنعة صالع لعينه و ذلك مفسد للسلم وأبو حيفة 
بقول هذا مبيع دين والبيع الدين لا يكون الا سلا 6 لو ذ كر لفظة السلموبيانه ماذكرنا ان 
اأمعتصنم فيه مبيع والاجل لا يثبت الا فى الدبون فلا بت فيه الاجل هناعرفنا أنه مبيمدين 
( فتأثيره ان المتعبر ماهو المتصود ويه يختلف العقد لاباعتبار الافظ الاترى اندلو قال ملكتك 
| هذا المين بعشرة دراهمكان بيما ولو قال نسكنى هذا الدار شهرا كانت إجارة فمر فنا أن 
اشر نامر لسرت السلم أرب إل وار من الاسمناء نر كل واجده دما 
مستحن ولكن الآ ثار فى السلم مشبورة وهو جار فها للناس فيهتعامل وفها لاتعاملفيه 
فكان الاصل فها قصداه السلم إلا إذا تعذر جمله سلما بان لم بذ كرا نه أخلا شلك جيل 
ا-تصناعا فاما اذا أمكن جعله سلما بأأن ذ كر الاجل تجمل سلماولا نالاجل مؤخرللمطالبة 
ولا يكون ذلك الا بعد اروم العقد والازوم ى التلم دوت الاستصناع فثبوت الاجل 
فيهدليل علي اله سام وذ كر الصنمة لبيان وصف المسلم فيه ولذا لوجاء نه مفروفا 
عنه لا من صنته يبر على التبول وهذاتبين فساد أولهم انه سل شرط فده صنعة 
ْ صانم لعينه وما قالا بأن السلم محذف الاجللا يصير استضناعا يشكل بالمتعةفانه لا يصير 
| نكاحا حذف المدقعنه ثم الذكاحبذ كر المدة فيهإصير متعةوهو اذا تزوجامرأة شبراوهذا 
| اذاكان ذكر المدة علي سبيل الاستمرال أما اذا كان علي سبيل الاستسجال بأن قال على أن 
| بشرغ منهغدا أو بعد غد فبذا لا يكون سا لان ذكر المدة للفراغ من العمل لا لتأخير 
0 الطالبة بالتسليم ألائرى أنه ذكر أدنى مدة عكنه الفراغ فبها من السمل وحكى عن: 
ؤ المندوانى. قال ان كان ذ كر المدة من قبل المستصنع فهو للاستمجال ولابصير به سلا وأن 
كان الصانم هوالذيذ كر الدة فبو سل لانه بذ كر علي سبيل الاستمبال وفيل ان ذكر 
| أدنى مدة تمكن فيها من الفرائممن العمل فبواستصناع وانكان أ "كثرمن ذلك فهو سلم 
لان ذلك يختاف باختلاف الاعمال فلا بمكن تقديره بشى“معلوم ٠‏ قال (ولا بأس بالسم فى اللبن 
فى جبنهوزنا أوكيلا معاوما)لانه يكال ثارة ويوز نأخرى فبصير معلوما بذ كر كل واحد 
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)١4١( 
قال (في الكتاب وهذا قبل اشطاعه وهذا‎ ٠ منهما علي وجه لا ,ببق فيه ا و الأمام:‎ 
فى عرف ديارهم )لان اللبن تقطع عن أدى الناس فى نءض الاوقات فأما في ديار"‎ 
لاتقطع وان كانت تزادقيمتهفى لعض الاوقات ولكن لابعد ذلك القطاعا فيجوز السم فيهى‎ 
كلوقت قال (ولا أسبالم فالات وال عاذ :سل فيه 2 بكا مداو» )لان عددى قارب‎ 
|| فان الحاده لاتلف فى المالية واتما تختاف أنواعه وائما يكون معلومابذ كر المللبن فلن كل‎ 
نوع منه معلوم عند أهل الصنعة وان كان لابمرف ذلك فلا خبير فيه. قال (ولا بأس"بالسلم‎ 
في النبن كيلا معاوه] وكيانا معلومة ) لانه مكيل مقدور التسليم ركه الثرارة اذا كان مساوما‎ 
وان كان لا يعرف ذلك فلا خير فيه » قال(ولا خير فى ادلم فى رؤس الثم والا كارع)لامها‎ 
عددية ة متفاونة ألا ترى ان المشترى نازع البالم فيقولأريد هذا ولا ارك ذا والقصوة‎ 
ما علها من الاحم وهى تختات ثم هه ذا على قول أنى يل دنا 7 أساض‎ 
الم يوان كاللحموهما يقولاناللحم 5 كارع فذير » موزوية عادة در‎ 
الوزن لا نصير المقصود منها معلوما فلا جوز السام فها قال( (ولا خير فى السامني كلد‎ 
ما كال أو .وزن. اقاشرط: عكيال غير مع روف أو بأناء بميئه غير معروف أر وزكٌ<حر غير‎ 
رت ا نلقدار السلم فيه لا بد من أن يكون معاوما عند المتّد وبما ذ كر لا بصير‎ 
مقداره بالمكيالالعروف والماز انالمعروفمعاوما فكان هذا سلا فى الحهول ولان التّدرة‎ 
على التسليموقت وجوب التدليم شرط وذلك لايتحقق الابيقاء ماعينه ءن المكيال اليووقت‎ 
حاول الاجل واه موهوم فرما يبلك قبل ذلك وإن اشترى يذلك الاناغيوك ان‎ 
نه لان فى العين يجوز ابيع خارف قكان ع تسروف ار لى وهذا لان النسليم عقيب العقد‎ 
والقدرة علي التسليم ا لاحال ثانتة وهذا لان التسليم عقيب العقد لا قيام المكيال الذى عينه‎ 
وعن ألى حد سيد الاصول آهل رز لان الي فى الكيلات والوزوات اما أن‎ 
' نكن محازفة أو بذ كر القدر فق الجازفة والمعتود عليه ما دشار اليه وعند ذ كر القدر الممقود أ‎ 
ا موحد ميا ها فلع لبن جارف ولا شاط فيه‎ 
الحكيل اذا لم يكن المكيال معلوماً وعن ألى بوسف قال فى بيع السين ات عين‎ 
مكيالا لا ينكس بالكيس فيه كازنبيل ونحوه لا موز المقد فيه فانه تكن المنازعة‎ 
قال(ولا بأس‎ ٠ بينهما ىالكيل وان كان شيئا لاسنبض ولا ينبسط كالقصعة ونحوها مجوز‎ 











الل في لمعي في حينه وز أ كل لله ددن أد كلك كين وكذك احل لأ 
بالسل فيه كيلا معلوماً ددرا معلوما لاله كال وبوزن واعلام المقدار بذكر كل واحد 
مئهما حصل والاصل انماعرف كونه مكيلا على عبد رسول دصل الله عليهوسل فر مكيل 
أبر وان اعتاد الناس بعه وزنا وماعرف كونه موزوناف ذلك الوقت فرو موزون أبد 
وما بعل كيف كان يمتبر فيه عرف الناس فى كل موضع أن لعارفوا فيه الكيل والوزنججيما 
فهو مكيل وموزون وعن أنى وسف ان العتبر فى جميع الاشياء العرف لانه انماكان مكيلا 
في ذلك الوقت أو موزونا فى ذلك الوقت باعتبارالعرف لا نص فيهمن رسول الله صلي الله 
عليهو-لم ولكناتقول تقريروسول اللةصل اللعليه وسلم إياهم علي انعارفوه فى ذلك الثي* 
عئزلة النصمنه فلا بتذير بالعرف لان المر فلا يمارض النص : قال(وان أسلم ففثمر ول يسم 
فارسياولاد لام جز ) لان الث أنواع فيدون ذكر النو رع لانتقطع النازعة فان 0 
فارسما فلا بد من أنيشترط جيدا أو وسطا أو رديا لانكل ” نوع من القن إشتمل على هذه 
اللاوصاف الثلاثة والمالية عات عدا قال( ولا خير في الس في * ثي' من الطيور ولافي 
طومبا )لان احادها تنختلف في المالية فكانت عدديةمتفاونة وهرا فرقا ينهذ وين السلم في 
اللحملان ماك عكن م الم فد و ارمع ولا تأنى ذلك في لوم الطير وعن أبى 
بوسف قال مالانتاوت آحاده فى امالية كالمصافير وتحوها يوز السم فى لمومها .قال (ولا 
خير فى السلمفي ثى* من الجواهر والاؤلو' أما الصفار من اللآلى' الت نباع وزنا وتجمل فى 
الادوية.بجوز السلمفيها وزنا واما الكبار منها تنفاوت آحادها في امالية وهى عددية متفاوثة 
لامكن اعلام ماهو اللقصود منها فلا يجوز السلم فها. قال( ولا بأ سبالسلم فى اص والنورة 
كيلا) لاسمكيل ار زر مقدور التتسلبرفى كل وقتءقال( ولاخير فى السلم فى الرجاج 
الآ انكون مكدور فيشترط وزنا معلوما وكذلك جوهر الزجاج فانه موزون معلوم على 
وجه لا نفاوت فيه اما الاواتى التخذة من الزجاج فرىعددية متفاونة فلا يجوز السلمفبها 
بذ كر المددولا بذكر الوزن ) لانذلك لا بوزن ولا نعم ماليتسه بوزنه الا أن يكون شبها 
معروفا يلم أنه لا يتفاوت في المالية كالمكاحل والمطابق فان احاد ذلك لاتختاف فىالمالية 
ل عه وكل نوع منه معأوم عند اهل الصنعة فيجوز السلم فيه يذكر العدد “قال 
(واذا أسا م ارجل جراد م ل سه 








1 الله 1 ا من ذلك ا حخصة كن وعن زفر ان المقد في الكل 
باطل أما فى حصة ة الدين فانهى الني ص الله عليه 00 ل ع الكالل* بالكالى' يمنى الدين 
بالدينوهذا فساد وى مكن في البعض فيفسد. 37 به الكل اعتباراً انه حءل قبول المقد ىق حصة 
الدين درطا للتبول فى حصة العين وهذا رن ن ابن عباس ضى 
الله عنهما ثم يمتبر البعض بالكل فى.الدين اهما وحقيقة العنى ا العّد اامقد محا 
في الكل حتي لونقد ججيع الااف فى الا س كان العتقد صعيحا وهذا لاندلا شما العقدبالدن 
المضاف اليه واها تعلق اسه ومثله ولو اشترى بالدن شيئا من عليه لذبن ثم تصادقا على 
أنلادين بق الشراء صحيدا وانها فسد العقد هئاعقدارالخسمالة بترك التقيض فيالمهاس وهذا 
| فساد طارئ' فيقتسر على ماوجدت فيهعاتهكم) لوهاك نمض المعقود عليه قبل التساء بم قال واذا 
أسلم الرجل مائة درهم في كرحنطة وكر شعير وإ بين راض فلا 
خير فيه عند ألى حنيفة )فنا ذلك عن عبدالله ن حررطي الله عهما وهذا . نناء ناء على مابينا 
ان اعلام اران امال فها تعلق المقدعل شرطه شرط عندهوهنا المالةالتى تنقسم اتقسمت 
على المنطة والشعير باعتبار القيمة وطريق معرفته المرز فلا يكون مقدار رأس الال لكل 
١‏ واحد منهما معلوه| ولو تتاركا السوفي حدما لم يمل قينامقدار ماإردهفلا جوز العقدوعندها ١‏ 
| الاشارة الى العين تك واز المقّد وقد وجد ٠‏ قال( ولا جوز السل اذا كان فيه درط 
خيار) لان خيار الشرط مالك وتجمل العقد فىحق الحكم كالمتعاق نشرط سةوط الليار أ 
فكان أثره أ كثر من "لبر عد م القبض وعدم قبض رأس المال فى |الجاس مبطل م 
فاشتراط الليار سارل وهذا 0 للقبض حكر العقد وقدصار المقد نشرط. الميار في حق 
الحكم كالمتملق بال سر طوالمتعاق بالك رط معدوم قبله وسهذًا نبين ان الق بض لايم 0 
قبل نما م المِض مبطل الءقد الا أن ببطل صاحب كيار خياره قبل أن يتمرقا خيئك يقالن 
العقّد محا عند ناخلافا ازفر فان من ميان الصحييح الع دالفاسد ف استقباله فقط وعند”ا 
الفسد متى زال قبل تقرره جعل 0 دكن وتقرر الفساد هنا بالافئراق قبل كام القبض 
وقد العدم ذلك متى أُسقطا الخبار قبل أن بتفرقا ولان حالة المجلس -كالة التقد ولمذا جعل 
بض رأس المال فى المجلس كالمتتر ذبالمقد فكذ لك زوم المّد باسقاط. الخيار في لهاس يحمل 
دم ن بالعقد وهذااذا ذا اث لاساو 0 اليهدعنداسقاط ال باد انكان قدأ ثفقه 





حتى صار دينا عليه لم لصح العقد باسقاط 0 وى 3 لان ابتداء العقد رك 
مال هودن الانجوز فكذلك إتامه باسةاط الخيار.. قال (واذا واذا أسم الدعشرة دراهم 1 توب 
أو عبد فى طعام نم افترقا قبل قبض رأس المأل جز السم) ) وقال مالك يجوز وان لم بض 
رأس امال بوما أو يومين بمد أن لا بكون مؤجلا عنزلة ان فى البيع فأنه لا يشترط قيضه 
فى الجاس الا ان هنا اشر سان ل السام 
ل لتعدم صيفة لل كرك القبض فيه نوما أو بومين ولكنا تقول السل أخذ عاجل ,]جل 
ونشارط كون أحد الندلين فيه ممحلا كا بشموط أن يكون الانخر مؤ +3 ليتوفر على هذا 
العقد مقتضاه والتعجيل إما حصل بالقبض في الجاس فكان ينبنى أن يشترط افتران 
م بالعقد فانه م ماكون دن التحارة ولكن الشرع جعل ساعات الهلس كالة العقد 
م فى عند المرف ثم ان كان رأس المال دينا فالمقد بطل بالافتراق قبل قب ضرأس 
مال قياسا واستحسانا لانه دين ندين وان كان رأس الال عينا ففى الياس لا نبطل العقد 
لأنهما افترقا عن عين بدنوذلك ا كبيع المين يمن مد جل ولكنه استحسن مراعات 
ادم هذا العقد ولان <واز عمّد السل لماحة المل اليه وانعا رار عليه جه ذاترك راس 
الال اليه فيش ترط وصوله الي بده مقرونا بالمقد ثم ثم حالة ال حاس جات" كحالة العقّد ذلبذاغسد 
رك قبض رأس امال فى المجاس وانكان عيناوان قبض الدراهم ثم افترقا فوجدها زبوفا 
فانه بردها وِنْتقضٍ السلم اما اذا تجوز بها جاز العقد لان الزوف منجنس الدراهم ولكن 
فيه عبب ووجود العبب في الثي' لا بجسله في حكم جلس اخرثم الزوف ما زشه يبت 
المال ولكن بروج فما بين التجار واتهرجة ماتتهرجه التدار ورعا تسامح فيه لمضهم ورا 


بأباه لعضهم لغش .فيه وبهذا لاخرج من ان «كون من جنس الدراهم فقابضه يكون»ستوفيا 


لقه فاذا :جوز به تجوز خلاف ماذا وجد المقبوض ستوقه او رصاصا فان ذلك ليس من 
جنس الدراهم فان الستوقة فلس مموه بالفضة ومعناه من طاقه والرصاص ليس من جنس 
الدراه فلابصير ش,ضه مستوفيالرأس المالفاذا تجوز بها كانم تبدلالامستوفيا والاستبدال 
رأس الال قبل القبض لا بجو زفاما اذا رده فى القياس ينتتقص الام سواء استبدل فى ملس 
الرد أو لم يستدل وصار الكل زبوفا أوالبض وهو فول زفر لان الرد بعيب الزيافة تقض 
القبض من الاصل ندليل أنه برجع وجب المقد. وهو الحياد والمقد لا بوجب القبض 











مرئين فاو لم لتق الم ل من الاصل 1 كان له أن برجع وجب العقد 0 
ألد لوم سددلق 0 الرد نطل العقد وقاء التبض ليس بشرط لبقاء العقد واذا بت ابت | 
النقاض القيض من الاصل مار كان نَم «وجد فيبطل العقد شدر اأردود6لووجده ل 

ولان رأس امال دين والدين تاف باختلاف الوصف واما يكون الزروفرأس الما لباعتبار |. 
إسقاط حمّه عن المودة اذا تجوز به فاذا أتى ذلك بالرد ثيين أنه فارقه قبل قبض حقه فبطل 
العذك )6 لو وحد المفوض نوا أو ر ار استحسن أو وسف وحمد رحممم| ا لله تعالى 
قااان ا نف عن ارد المدد ححا سر وجد الكن روة آر البنس لاسا اا 
افترقا عن قبض صحيس حتي لو جوز نه جاز فائما انمض ذلك القفبض بالرد وصار المقّد عند 
الردموجبا تقض المياد وها مجتمعان فى بحاس الرد فيجعل اجماعبما في محاس الرد كاجماعبما 
فى ماس العقد ذاذا 0 لعد 3 بض موجب المقد وهى اليا أد بق العقد صح حا 6 لو رادق 


راك الال وافترةا عن اس اازيادة لرة يها لاف الاستحقان فيض الخترى 
موقؤوف عل إحازة 0 ألا رى ان السم اليه إراراة أن إركي 4 نكن من ذلك 


واأوتوف اذا نطل صاركانه لم يكن فاذا نفد باجازة المستححق التحق بمالو كان نافذا في 
الانتداء كالمبيع ادرف وا ]تامار الستحق بق ال سر ا واس امه 
كن العدّد باطلا وأو حنيقة أخد بالتياس اذا وجد الكل زيوفا أوكانت الزيوف أ كثر 
واحذاد عا أن اذا قل الأردود نعيب الزيافة لان فى الثايل بلوى وضرورة ة فدراهم 
الا لا تاو عن قايل زيف فمهب على الناقد وان كان بصيرا واقامة محاس الرد مقسام 

علس العقد لدفم الأرج فان اأوجود فى هذا الماس شرط بوه المطال عوج العقد وهو 
ارد لاسسببة واقامة الشرط مقام السيب لدفع المرج وذلك ,تحقق فيا تتحقق فيه الباوى 
وهو القليل دون مالا بلوى فيه وهو الكثير بل الكثير كالمستحق قل أو كثر لان دراهم 
الناس لالو عن المستدق عادة وهذا تخلاف اازيادة لا نأصل العقدما كان مو جبا لط ذهالزيادة 
واعا صار الآان موحبا فكان هذا المجاس فى حق الزيادة اس السيبب عمزلة مجلس العقد 
فحق رأس امال واذا وجد القبضف مجلس الريادة لم يضرهما الافتراق بمدذلكثماختلفت 
الرواياة عن أبى حنيفة فى الفرق ب نالقليل والكثير فى كتاب الببوع تولمادونالنصف 
قليل والنصف فا فوقه كثير وفى كتتاب الصرف تقول النصف فا دونه قليل وفى روابة عن. 





( 19- ثالىعشر- مسوط) 
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أبى حنيفة الث ثكثير فان النبي صل الله عليه وسل قال ل مد وضى الله تمالي عنسه والثلث 
ككثبر ذاذا وجد الثاث زروفا فرده بطل العقد شدره ووجه هذه الروانة ان قلة الثي* 
وكثرته تنبين بالقابلة فان العشرة عةابلة الدرهم كثيرة وعقابلة امل قليلة فاذا كانت الزدوف 
دون النصف فنا اذا قوبلت الزروف باعأياد ازروف قليلة وا نكانت ١‏ كثر من النصففهى 
كثيرةعند القابلة بالمباد فاذا كان النصف سواء ففى روابة كتاب الببوع قال هذا كثير لا 
قابله مادو أ كثر منه لتتبين قلته بالمقابلة وفىكتاب الصرف قال الشرط كرة الرد ذود 
ماح لها ل كن لقان نمه 0 الح مح ف العامة 

الك وكذلك حك الصرفى. جميم ما كر ا لال دل أسل ال رجل فى 0 
كفيلا ادم فيه به ثم صا الكفيدل 0 زان 1 وذلكدين )ذالصلح موقوف علي اجازة 
المي اليه ىقول ابى حد. شفة وشهد ريما الله آعالى فا ناختار رد رادا الجاز وان رد الصلح 
اعال واسترد الكفيل دراه وطالل رب اسل طعا م الس ل نشاء وعد 3 وسث 
0 جار بن الكنس ورت ب السلم ويرجع الكنفيل على السم اليه يطعا مالسلم وهذا اذا 
كان وأس امال در اهم ف كدر 11 الملل عروضا لالجو زالضاح الانفاق لانه اذا 
كان راس المال وبا فاما 1 0 الملمء ن ذلك الثوت بعيئه وهو ناطل لاله ملك الم اليه 
فلا يكون الكفي ل قادر علي [ اه واناان لسعلل ثوب غيره وهو باطل أ نضا لاله 
يكون استبدالا برأس المال وكدذلك الصلح على قيمة ذلك الثوب يكون استبدالا فلا 
جوز فاما اذاكان وأس الال دراهم أو دنائير فاخللاف فيه يتحقق وجه قول الى وسف 
رذر انا صلح الكفيل عن الل فيه على وأس امل كالصلح عن سائر الديون علي أى بدل 
كان بدليل جواز ذلك من الاصل ثم الكفيل فى سائر الدبون لو صا على بدل جازصاحه 
ورجم ‏ عل المكفول عنه عا كفل عنه فكذلك الكفيل ام اذا صل على رأس امال وهذا 
لان ل معالوب م فيه كالاصيل اذاكان قادر” أعلي تسم رأس امال اليه ومهذا فازق 
مالوكان راك الال 5 ام اليه لان الكفيل لا بقدر عل تسليمه ولوصالح علي قيمته 
كن دارا س المال ولا يقال في هذا الصلح قليك طعا 00 من الكفيل 
لانقايكالدن من غيرمن عليه الدين فى سا الدرو ذلا جوز الصلح ا" 6 حاز الصاح ممع 
الكنيل وسار اتزالد لدب وذعرفنانه ليس 1 م ار 











1١11/2 

| وجب الحكفيل على الاصيل الا أنه مؤخر الى أن سقط مطالبة الطالب ءن الاصيل 
| وقد سقط ذلك بصلحه على رأس المال كم سقط بافاله فلبذا كان له أن برجع 
على الم اليه لطعام آم وحه قولما أن الصلح عن لدم شه به على رك المأل فسخ العقد 

| ندليل أنه تنص برأس المال وأنه بص بافظ المتاركة والافالة فانه لولم يكن فسخنا كانهذا 
ٍ ا | استبدالا لبقاء (١‏ افك لوحب لطعام 00 والاستيدال اسم و 4 قبل القبض له يجوز 
ا والكفيل أجنبي من المقّد فلا يلك الفسيع كسائر الاجانف والكفيل بلمّن فى اابيم وهذا 
/ لان الفسخ لصرف ف المقد فلا جوز من العاقد آر من قام مم , العاقد أو من كان كم 
| العقد له والكفيل هذه الصفة واما التزم ما التزمه من السكفالة فلا يصير به فىحكم العاقد 
ا 0 لاف السم اليه فانه عاقد فيحوز صاحه يطريق ل و بن على الفرق ان رب 
اذا زاد امحل اليه درهها حاز ولو زاد الكفيل ف راق المال دره) كان باطلا وبدفارق 


| سار الدبون فالصاح هناك ل س نتصرف فى السب الموجب (افسم واعا هو أصرف ف 


| ادن الواجب و لهذا جاز بأى بدلكان والكفيل مطلوب بالدين كالاصيل ولمذا جازالصاح 
١‏ ممه قال (واذا أسم الرجلان اط اه احدهما على رأس ماله فالصلح موفوف) 
| عند أبى حنيفة ود رهما الله فان أجازه الآ 00 0 نامتك 
0 حار وات مم السلم مشتركا ينها وان ل جز صاح باطل وعند أنى وسف 
| الصلح عار بد الما والسم اليه لما قلنا في المسكلة 0 0 نالسلم فيه على فيه على رأس 
| الم ل كالصلح عن ا الدون علي أى بدل كان عنده م أخذ ربالدين اذا صا عن لصيبه 
ْ مع المدبون على بدل جاز الصلح ويخير الآخر بين أن إشاركه فى المقبوض وبين أن يرجع 
أ على المديون بنصيبه من الدين كذلك هنااذا صا على رأس الال ولان أ كثر ما فيه ان هذا 
| فسسسم العقد ولكل واحد من ااتعاقدين <ق التفرد بالفسح فى نصيب نفسهواق بع العين 
لو اشترى رجلان عينا ثم أقال أحدهها البييم في أصيبه مم البائع جاز بدون رضي الاأخر 
فبذا مثله وأو حنيفة وشمد رحجبما الله تعالى قال فىهذا الصلح قسمة الدينقبل القبض وذلك 
لا يوز بيانه أندان كان صاحه عن نفسهخاصة فلا بتحقق ذلك الا بأن تيز نصيبه عن نصيبت 





صاحيه وهذا هو الفسمة وان كان سالله ءعن النصف من النصييين جيعا فلا عكن 
١‏ تلصحيحه يدون اجازة ادر لتناوله نصبيه وفقه هذا الكلام أن وجوب المسلم فيه نعقده] 
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اذاهو م كن تو جردا فول المقد والدعد نا ولحد قسن واجك مم فى اصرف قدا 
كشطر العلة ويشطر الملة لا يئبت ثى' من الحكم مالل ينم ذلك باحازة الا خر كالمعتقة يبن 

رجلين زوجها احدهما ونه فارق بع العين فقد كانت العين هناك موحودة قبل العقد محلا 

١‏ لتضرف كلواحد منهما الا أذ يكون ارات ولانة ااتصرف فيه لكل واحد منهما بالعقد ا 
فلبذاكان الفسخ من 03 و احدد مهما قم كا هك لمر 1 0 مراك الم فيه ١‏ كان 

مرحود ابل العقد و<واز التصرف اعتبار و<ويه القد فكانكل واحد منهما فيه الشطر 

الملة ولانه لو جاز الصلح من احدهما هنا يؤدى الى ان سقط حق رب الم عن السل فيه | 
ا وشعرر 00 المال ” 7 لعود 00 00 0 00 لو , الا 0 00 ا 
م مايق من 0 ا ع را سل 00 0 ا عن اك 

فيه وثفرر في رأس امال فلا جوز أن لود حق هلعد ذلك فى الس فنه ويدفارق سار ر الدون | 
الااان أبا وسف يقول اناد حرران مود حقه فيا كان ساقفظا لان الساقط مثالا 6 

فى فصل الاقلة وهنا انما بمود ته فها هو قم وهو النصف الباق من طمام السلم وأمايبان | 
قول أنى بوسف فاه بول للا خر المبار فان.شاء شارك القابض ف الفبوضلان أصل رأس | 
الالكان مشتركا يينهمافلا يب لاحدها منه ثى الا ليم الآخرواذا شاركه فى القبوض |) 
كاذالباقفي ذمة المسم اله تك مهما وان شاء سا التبوض للقابض ويرجع على السسلم 0 
اليه لطعام الس ناذا 1 ذلك ثم أراد الرجوع عن شريكه لم يكن له ذلك لاله كان خخيرا | 
دين شكئن اذا اختار احمدها لعين ذلك عليه كالغاصت 2 غاصب الغاصب اذا اخثار ١‏ 
الغصوب منه تضمين أحدهما فليس له أن رجع تين لذ در عد ذلك نان وى 11 
ع ار لهأنيرجع على شسالكه صرف الف وض لانه اما ست له الم ا ا 
أن م له مافى ذمة اه يه فاذا نوى دطل تسليمهكا تال عليه اذاات سا عاد الدين 0 
ال دمة ة الخيل “فال وهذا عازلة رحلين | على رجل مانةدرهم فصالحه أأحدهها من حدصته ١|‏ 
علثوب وسارله الا خر واخة ار انباع المديون فنوى ما عليه )كان له ال يرجم على صاحبت ا 
الثوبفي الثوب فيأخذمنه نصفه الا ان برضى صاءب الثوب أن برد عليه خمسة وعشرين | 
دره| ولا لعطيه شع من ارون له ذلك حاد واليار فيه ال صاحك الثوبم قُِ 

















الاشاء 3 حر العا 1 0 كار ار بين د به خمسة دما 
له نصف الثوب لان من ححته أ شول مبى الصلح علي التجوز بدون رن 
ااتوصلت الى نصبى 0 رضيت ددون حق يخلاف ما اذا اشترى بنصيبه ثوبا وهذا فرق 
معروف في كتاب الصاح وكذ لكاو كانبالسل كفيل فصالح أحد صاحبالسلم مع لكان 
علي فر سر عل انكلاف الذى بيناء قال اواذا أسم اارجل الى رحل 
دراهمفي طعام أمصالطه على 0 ماله ب 3 أراد أن كدق 0 ماله شيئا قبل أنقبضه)ى 
القياس له ذلك وهو ةول زفر لان عقد السل ارشع بالفسخ بقى رأس امال فى ذمته كم 
القبض لابحكم العقدوهودين لاإستحق قبضه فى الهاس فيحوز الاستبدال به كسار الدبون 
الأدرى أن السم لوكان فاسدا كان له أن يستبدل برأس المال قبل الاسترداد لهذا المنى 
واستحسن علاؤنا رهم الله قَالوا لا جوز ذلك لديث أبى سعيد المدرى رضي الله عنه 
عن رسول الله صل اللدعا لبموسلم قال اذا أسلمت في ثىئ* فلا نصرفه فىغيره فاو جوزنا هذا 
كان صارفا حنّه من طعا مالسل الي ثى* آخر مبذا الطربق وفي مدت الررت ا عل 
الاسلمك أور أس مالك ومبذا الطريق اعد شين لخر ين راس الاك غير المسم فيهوذلاك 
غير جائز م مع السل اليه بعد الفسخ كال السم اليه مع رذال م حال قيام العقد 
قبل فض رأس امال فك لامجوزالاستبدالهناك فكذلكلاتجوز هنا ونه فارق السلم 0 
اله صيل لإنهما كانموح | ايمر اناك ليعتبر الانتها اء بالاستداءوهتا العقد 00 
تسم رأس المالفاعتر نا حال اللفسيخ بحال العقد فالتع من الاستبدال ٠‏ قال( واذا أسل در لهم 
ودنائير عام وقدعر وز نأحدهما ولرلعم وزن الآخر فلا خير فيه) عند أبى حنيفة وحائز 
عندهما لان اعلام قدرر 0 المال عندهماليس بشرط والاشارة الى العين تكق وعند أنى 
حنيفة 3 اعلام القدر فيا بتعاق العقد عل قدره شرط ذاذا ل | بعلم وزن احدهما نطل العقد فى 
| حصته لاأمدامشرط المواز 0 سا لذ اد لله إو لاله حسة لوا حر 
والسم فى الجبول لايصح اتداء ٠‏ قال ( واذا أسل ا عشرة دراهم في وبين أحدهما رن 
والا خر مروى فالمتتبينحصة كل واحدمنع| من راس امال لامجو ز العقد )عند الى حنيفة 6 
فى المنطة والشعير لان الانقسام باعتبار القيمة وطريق معرفته ار ز فلا يتين حخصة كل 





| واحد من الثويين الا بالنسمةوان كاناموصوفين نصفة واحدةفف القياس كذلك لاذالثياب 
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ار.» 
لبسستمن ذوات الامثال والاتفسام على الثو بي نباعتبارالقيمة كالواشتر اهماعيناوفي الاستحسان ْ 
| جوز لانالموصوفين بصفةواحدة لابتفاوتان في الظاهر فى المالية ماداما فى الذمة والانقسام ا 

حل كر سا ف المة شصة كل واحد مع تلضف ران الال بيقين فبجوز المنّد من غير اعلام 
ةك لد مكار أسل عشرة في كربن من حنطة مخلاف مالواشتراهما عينا فانهما ' 
| تماوتان فى امالية اذا كانا ينين فلبذا كان انقسام ان عليعا باعتبار القيمة فان قبض الثوبين ١‏ 


1 


افى الم ثم أراد اذيبيع احدهما مراىة علي خمسة دراهم فايس لهذلك عند أبى حنيفة الا أن 


ا بين وعند الى وسف ود رما الله لا بأسيذلك لان حصة كل واحد مئهها ورا المال ا 
| معرمة يان فهرم رايحة عل ,ذلك كالدكرن بالك ماة كرناران الى عتابلة ما تناواه قدا 
١‏ ولاثفاوت ف ذلك ولهذا جاز العقد عند أبىحنيفة والدليلءليه أنهما لوتقايلا السلم فىأحدها ا 
| برد من رأس الالخجسة ولو وجد باحدهما عيبا فرده بردهخمسةفمر فنا ان خصة كل واحذ ا 
| منهما حمسة بيقين فكانه سمى ذلك في العقّد وأو حنيفه يقول اشترى الثوبين كن واحد ا 
فلا بيع احدهما م رابحةىا لواشتراهما عيناً خلاف الكرين فان هناك اواشتراهماعينا كانه ١‏ 
| ان يسم أحدهما مراحة وبيان الوص أن رب السر مشترى والمسل فيه مريم فاذا فيض ') 
١‏ ادم 00 المقبوض عين مانناوله المقد لاغير 3 ان حمل 0 0 يالب ْ 
| ذه وذلك لا حورفن هذا الوجه حمر كا به عن مإناله العتد ناما اللتة هو غره لان أ 
ٍ! العقد يتناول دبنا فى الذمة والمين غير الدين فباعتبار هذه الميقة م يكن المقبوض 0 
ماناوله النقد فلا بد من طريق تحمل بذلك الطريق كانه عين التقود عليه وذلك الطريق | 
| ن يحل عند الب ضكامهما جددا ذلك العقد على المفبوض وهو ممنى قول المتقدمين رجهم 

الله اتقبض ف باب السلى حكم عمّد جديد والدليل عليه ما قاله فى الزيادات لو أسل الى رجل ١‏ 
مالة در هرق كر حئطة أماشتر ىََ المسم اليهمنر بالسل 0 حنطة »الى در 7 الىسنة وقبضه ظ 
فلا حل الطمام فىالسل أعطاه ذلك الكرم جز لانه اشترى مااع بأقل ما باع قبل تقد الن | 
| واءا بكون ذلك اذا جعلا عند القبض كأمهما جددا العنّد عليه واذا تقر هذا فبو وملا 
ؤ لو اشتراثه! عينا من واحد سواء وقال في السير الكبير لو أحرز امشركونكرا لرجل | 
0 من السسامين بدراهم قدخل الهم مسلم وأسسل الهم مالة درهم فى كر حنطة فاعطوه ذلك ْ 
| الكر فلخرجه فلاسبيل لهالك القدم عليه لانه أخذه عوضاعن الكر الذي له فى ذستهم فاو | 








أخذه 1 الندم أ عه عثله وذلك غير مفيد وفي اسن بإصير كاللجدد العقد 
علي ذلك الكر بالاثة فيأخذه المالك الفدم بذاك ثم أ كثر مافي الباب د نيبت |دءة : 0 
امد ينهما وان لل يثبت المقيقة والشبهة فى بيع المرامحة مئزلة الحتيقة ألا ترىأنه لو أشترى 
شع يعن مؤحل لا ببيعه مراصحة من غير بيانلشهة الزيادة سبب الاجل وار ادل عيناصلحا 
من دن له علي انسان لا بديعه مرابحة عل ذلك الدين لشمة المط سيب الصلح بيده 
0 أبى حنيفة ةن الثوبين اللموصوفين لا تفاوان ف الذمةوتفاوثان لعد التعيين ألا : رىئ 
أنه لو قيضها وباع أحدهها من إنسان ” م استملك ذلك الثوب علي الث" ىق لاجت عاد يه لسليم 
ااقوث الا حر واما يجب قيمة ة الستهلك الا عاثلان عينا كاز المقد فى الانتداء في 
الدين وكذلك الاقلة فى أحدها وأما بيع المراحة لا .يكون الا بمد التميين فيعتبر التفاوت 
فى حكم بع الراحة فلا ليع أحدهما مراحة من غير بك ولا سان بيديعهها مر أيحة علي 
غير هلان #نهما مسبى معلوم "ما لوا تراها عينا «قال(ولا أ س بالسرق السوح والا كسية 
والعبا والوال يق والكرابيس ١‏ إاصفة معلومةعرضا وطولا ورفمة )لا يبنا ان ا على وجه 
رت ولاه رد ب ارمق السرم تكن ٠‏ فال (ولا بأ س برهن 
والكفيل فى السم أمارأس الاليجوز أحذ الكفيل ورهن عندنا ولا جوز عند زفر وله في 
0 رواتان لان الرهن والكفيل ما 0 ننه رقص ران الملل مستحق في المجاس 

فأخذ الكفيل والرهن به لا بيد ولكنا تقول ر أسالمالدن واجب علي رب ار فالكفيل 
لعزم المطالبة ماهو مضمون عل الاصيل وهو شر ط صمة الكفالة والرهن الاستيفاء وراس 


ان اسم دين يستوفى فان هلك الرهن فى المجاس وف فبءته وفاء برأس المال ضار مستوفيا 
نه رأس المال فان افترقا قبل هلاك الرهن ن الطل السل لان الاستيفاء لا م الاملاك الرهن 
والافتراق قبل مام القبض يطل السلم و وكذاان نقد الكفيل رأس امال قبل أن تفرق 
المتعافدانثمالمقد وان افثرقا قبلأن نقد الكفيل نطل العقد ولا معتبر بذهاب الكفيل لانه 


ليس يعافد حتى او ذهب وجاء ران الال قبل افتراق المتعاقدين فادى ‏ 5 العقد وهذه ثلانة 
فصو ل الوكلة والكفالة والحوالة ولواب فى الكل واحد ان قبض رأس امال من الوكيل 
و الحتال عليه قبل افير اق التعاقدين ثم عقد السم ولا معتبر بذهاب الوكيل والحتال عليه 
واما اد 0 هن والكنيل جوز وذالم فيه وهكذا 0 إن اد را رمعا اال 





ومن 2 


وذ كر الأمسن عن زفر رحتبما الله تعالى انه لا جوز فل روابة ان شجاع قال كل دين 
لاع فعدى الج ّ جوز التأجيل فيه فأخذ الرهن والكفيل به صحيح للتوثيق والمبلم 
فيه بهذه الصفة لاف رأس امال وبدل:الصرف وعل الروابة الاخرىقال كل دنلا وز 
الاستبدال نه قبل القبض فأخذ الرهن والكفيل به لا جوز لان ف الكفالة اقامة ذمة 
الكفيل مقام كر فاعضل ين حل اكن واسلرالةكذاك وفي 
الرهن يصبر مستوفبا بالملاك والرهن لبس من جنس الدين فكان هذا استبدالا فعلهذا 
لا بجوزا/ 0 ادم فيه ررس .امال وبدل الصرف وححتنا فيذلك ماروى عن رسو لالله 
دلى الله عا عليه وس أنه اشترى *ن مودى طءأما نسيئة ورهنه درعه وشراء الطعام أسيئة 
يكون سلا وقد روى عن ابن عباس رضي ل ع ا رهن بالسل واس نانك 
فيه بقوله تعالى ( بأأمما ان امزوا اذا لدابتم ددن الى قوله تعالى فرهان ممبوضة )والمعنى 
فنه أن عند هلاك الرهن يصبر مستوفيا عبن حقه لا مسستبدلا فان عبن الرهن لا تكون 1" 
ماو كه للدرتهن ولهذا لوكان الرهن 6 قات “كل مه عل ااراهن واما يصير 
مسستوفيا دبنه من ماليته والاعيسان باعتبار صفة المالية جنس واحذ ولمذا لو ارمهن أحد 
الشريكين بنصيئبه من الدين فبلك الرهن برجم شريكه علية بنصف تصيبه من" الدين واذا 
ثبت .انه استيفاء لااستبدال جاز الرهن بكل دين بحب استيفاؤه وفى الو الةوالكفالةلاشك 
فان التو في من الكفيل والحتال عليه كا مستوفي من الاصيل في انه عين <ق الطالل لا 
بدله. قال( واذا أ سم في ى* من الثياب واشترط طوله وعرضه بذراعرجلمعروف لم بجز 
كا فى المكيل اذا عين المكيال )وهذا لان مقدار السم فيه بالذراع المعروفوربما مو تذلك | 
الرجل فيتعذر تساي اسم فيه اذا حل الاجل واذا اشترط ,كذا وكذا ذراعا فهو جار وله 
ذراع وسعط لان مطاق النسمية تنصرف اليالمتعارف #طلق تسمية الدر اهم في الشراءنصرف 
لي ند الرلد والمتعارف الذراع الوسط ويسمىالمكسرة وسمى لذلك لاله كسره من ذراع 
قيض ةاللك و انالذر اع اد سط سبمة, قبضاتوم ى السع مسببات ومعرفة هذا فىكتا ار 

والكراج» قال (و اذ أسم ف الكربر وزناوم يشترط الطول والعرض ل بجز )لان امالية لالس 
معاومة الا يدان الطول والعرض ف الثياب ار ان ا بقطاع الأربر 
ذلك 0 00 سمى فيجبر ع ده دمن كر انهم يقصد ذلك 00 لا يجوزماايين 











١‏ 9ه 


اللو ل والعرض ولا بد ءن بان الوزن ن أإيضافم| تاف ماليته بالتقل واخلفة كامريروالوذارى 
وما أشبه ذلك وان اشترط الطول والعرذ ن يهان غير الذراع ذان كان قهانا معروفا من 
قيامين التحار فهو جاتر لان المقدار يصير ماوق بذلك وهو المقدود وكذلك القدرة ة علي 
التسايم محصل ؛ انسمبة ذلك قال( وان اشترط الرجل فى سلمه ثوبا خيد” ُ ثم جاء به السم اليه 
فال رسال ْ لبسهذا يجيدوقال السم اليه جيدفان| لا 8 برندر حابن من أدل نلك الصناعة) 
لانه لا عسل عنده فيا اذا 0 6 لو احتاج الى 0 
المستملك والاصل فيه قوله تعالى فاسئلوا أهل الذ 1 تعلمون ذاذا ماحل اه 

حيدما يع عليه 0 م الجودة وإنكان دن بمابة فى الحودة ا رجالكم علي اك 
ال اليه وفيا 1 له فالمستحق بالتسمية أدنى مايتناولهالا. م 5 مانة للاعل فانه مامن 
جيد الا وفوقه أجود منه ألا ترى أنه لو اشترط فى العبد أله كان اانه لتق 
نه أدتى ماي بتناوله الاسم واها ‏ مر الى لحا الى تل المصومة بينما واعا عكدنه 
ذلك ححة ثامة وهو قول المثنى ٠‏ قال ( وانكان اث سانانا المسل اليميجيد أجبر 
رب الل على قبوله )وعلى قول زفر لايجبر لان الميد غير الوسط وهو متبرع عليه نصفة 
المودة ولو برع عليه بزنادة قدركان له أنلاشبل تبرعه فكذلك اذا تدع بالمودة ولكنا 
تقول أوفاه حقه بكاله وأحسن في قضاء الدين قالصل الله عليه وسل خيرم أحسلكم 
قضاء للددن وقال لاوزان زن وأرجح فانا معاة ر الانبياء هكذا نزن ٠‏ قال ( فان أنه باللثتوب 
الحد والشروط عليه وب وسط وقال خذ هذا وزدنى درهما فلا بأ سبذلك ان فمل)وهذه 


١‏ ف الحاصل عانية 0 أرنعة في الثياب وارعة فى القدرات أما في الثياب اد د 
وسفا ار دول وماد بأد 1 د ا أما فى الثياب ان الها بأزيد وصفا 
اردع ةا عذر ذرافا وفدكان ا فيه عشرة أذرع فقال هذ هذا وزدق 
درهما جوز ونكون تلك الزيادة عقابلة صفة 3 الجودة أو الذراع الزائد وذلك مستقيم ألا 
أرى أنه لوراعه 1 نثوب وسط ودرهم >وزولو رم العشرة 
أذرع ودرهم حو زفكذك القبض بحكم الس ا بأتقص وصفا بان اناه ثوب ردى | 
قلا وأرد عليك درهما لا جوز لان هذا منهما إقالة للعقد فيالصفة وحصة الصفة 
امن ا الملل غير معلومة فلا موز الاقالة فيه وكذلك لو أناه بنسعة ة أذرع قال خذ هذا 





4 ) مسوط‎  رشعفاث‎ -٠(: 





وآرد عليك درم لان الى ف اتوت سة رلا ا الال 7ن ذرنان الثوب 1 
بإعتبار الاجزاء فلم نكن حصة الذرع معاو.ة من رأس المال فلا تجوز الاقلة فيه أمافي 
امقد رات اوأسل عثرة درالاهم فى عشرة انه حنظة وسط 0 تأولطعا 6 مدوقالخد هذا 
وزدق درها فانه لاوز أن الدرهم اراد عقابلة الأودة افيه للحودة ف اموا 
الرروية ألا رف انه لو باع قفيز حنطة جيدة فز زوسط ودرهم لا بجوز وهذا ف معىق ذلك 
فانه بأخذ هذا التثز الميد عوضا عن الوسط الذى له في ذمته وعن الدرهم الزائد ولوأتاه 
باحدعشر تنيز وقال خذ هذا وزدتىدرهياجازلان الدرهم الزائد عقابلة القفيز الزائد وهو 


جار ولو أناه لعشرة أقفزة ردرئة فقال خذ هذا وأرد عليكدرهما لالجوز لانه لاقبمة للصفة 
ذكيف لستقم الاقالة على القيمة فيه ولوأناه بنسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهم| 
يجوز مخلاف الثوب لان رأس الأل بنقسم على القفيزين باعتبار الاجزاء خصة التفيز من 
| رأس امالمعاومة يخلاف ذرعان الوبوءن أبى بوسف أنه جوزف الفصول كلها ذكر قوله 
فكنات امع لأنرت السم 2 لل و امل القد أو امسلم اليه 


بحط شيا من راس انال ولط أطّ يلتحق ل شد لاأن لون عقابلة الصفة 1 
بكون فيه اقالة العقدى 4 ي' نم المسل | اليه أجنبي فىقضاء إلدين اذا أنى بالاجود ورب السلم 
أحس اليه حين ور ل ل مقصودهما بهذا الطريق وجب مل 
الصرفبما عايه عملا شوله له الى ( فنشر عباد الذذن (ستمءون القول فيتبءون ا ) ولكنا 
نول هذا اذا لم بنصاعل النص والقابلة أما اذا نصا على ذلك لايمكن حمل فعلهما على التبرع 
6 لو باع درهيا بدرهمين لاوز ولا تجعل أحد الدرهمين هبة وذكر أو سلمان عن أنى 
بوسف رهما الله أن أبا حنيفسة جوز ذلك فى الثياب ول لجوزه في الطعام وهذه الرواية 
ات روا د ل تروت ان ا ردي ملا ل طاو اشع شا لرر_ اماد 7 
رواب شحمد . قال ( واذا اختافاى فى السلرة فال الطالل شر طتلى جيدا وقال المطلوب يرط 

لك وسطا أو فال الطالب ا"سلمت اليك فى حنطة وقال المطلوب أسامت الى فى شعير تحالفا 
اوترادا )و حكم التدا ف نات بالسنة كلاف القياس فانالد ني صل الله عليه و سم قال اذااختاف 
المتبايمان 0 وراد وف حديت اجر ةل اذ نات لبان ان والسلعة قائة ع ا فالقول 
مايقوهلبائم أو يترادانوستقررهذافىباب التحالف انشاء الّتعال قنقول الآآن اذا اختافا 








2 ه6١1)‏ ْ 
فى جنس المعقود عليه فتعاق العقد بالمتود عليه كثر من تملقه باون ثم لو اختلفا فجنس أ 

٠‏ امن نحالفا فى جنس المعقود عليه أولى وكذاك اذا اختلفا فى الصفة لان السل فيه دين وائما 

| يعرف الدين نصفته فالميد منه غير الوسط ألا ترى أنهما لو أحضراكانا غيرين والاختلاف 

| في الصفة فها هودين يكون اختلاذا في الممود عليه فيجرى التحالف بينهما خلاف ما اذا 

| اختلفا فى الصفة فى بسع العين فان العين لا تتاف باختلاف صفته فلا يكون ذلك اختلافا 
مهما في المقود عليه . قال (والذى بدأ به فى المين المطلوب فى فول أبى بوسف الاول)لانه | 
علزلة البالم وصاحب الشرع عليه الصلاة وا السلام قال فالقول مشو له البائم فظاهر هذا 
| تمتضى أن بكتق ينه وقد قام الدليل علي اله لا بككتق بذلك فيب هذا الظاهر معتبرا || 
| فى البدابة بمينه ولالهأشبهبالمنكرين فانه نكر ماادعاه الطالمن المنس والصفة لنفسهوالمين | 
عل اللنكر مرجم , وقال بدأ بمين الطالب وهو قول مد لان أول النسليمين فى عقد الس || 
ْ علي الطالب وهو رأس اال ذإذلك أول الى يثين عليه ولانه سكوله-يثيت ما ادعاه المطلوب || 
ا ا الاستقاء 0 عيئة ولعض مشامةا رهم الله قو لالثاضى شرع لله أوبداً ين | 
من خرجت فرعته لفيا لتبمة اليل عن نفسه وقيل ارأى في ذلك الى القاضى وقبل . نظر ا 
ا أمما سبق بالدعوة . د عين خصمه وب الك عن العين رمه دعوى صاحبهلان نكوله ١‏ 
١‏ فائم متام ام افراره وان قامت لما جما ينة أخذت يينة الطالب لان فى ينته زيادة اثبات |) 
أولانه م عل حق ننسه فالمطاوب انما 3 ابيينة علي حق الطالب وببنة الانسان على ا 
أأحن د ذل القر ل رهن نول الى ينةوأى وسف رهما الله وعن مد ان كانافترقا / 
اعن ملس امد فكذزك او اب وان لمرفترقا عن اس العقد رشضي سلمين عنرة فى كر ١‏ 
| حنطة بببنة رب السل وعشرة في كر شعير بينة الى اليه وشمد رحمه الله يقولالبيئات حجج | 
أ هما أمكن العمل بها لانجوز الطالثيء منها وهنا العمل بالبينتين يمكن اذلا منافاة بين المتّدين || ' 
| ذجب العمل ببما كج الشرع” عثلاف ما بعد الافتراق فانه ما قبضف املس الاعدرة | 
| واحدة فلا يمكن القضاء 0 فلبذا رجحنا ببئة الطالل وفاس هذا بسع المين فانه لو | 
| قال بعت منك هذه المارية بألف درهم وقال المشترى لنت العبد بألف درهم وأأقاما جيم | 
| البيئة يشهى بالعقد فهما 0 بال فاق فك ذلك فالس وأو حد يفة ة وأو وسف رحمبما الله || 
قا رون ات اختلافهما اثنقا ع أ كدخ ينما الا عقد واحد فالضاء تدر قضاء 0 ؤ 
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بطلا وليس للقامى ذلك يقر رو انه لا متصود للمطلوب فى هذه البنة اانا لان حنه فى 

ل الال وهو سام ا لو ل عله فى فاق ده سنطة كن ار قرا فاعا مقصوده فى 
ببنة الطالب فرجحنا ببنة الطالى للاثبات لاف بع اليينفالبائم م هناك بمينتهيثيت ازالة العين 
عن ملك لسقط مؤنته عن نفسه بالتسليم الى المشترى فكان هو 0 ى ذلبذا قضينا 
بالمقدين ثم نص عل اللاف فها اذا اختافا فى جنس السل فيه وم بذ كر ذلكفبااذا اختلها 
فى صفته ومن أصابنا رم الله تعالى من قال هو على الكلان أيضا نهم من فرق لحمد 
00 فال باختلافهما فى الصفة لا تحقق الملاف ف العقد ألا ترى أنه قد يسم فى الحيد 
واخد مكاندرديئا جوز أن سل في الردبى'فبعطيه ماله عدا ندر فا ان اتات العافة 
لا حتاف العقد فلا مكن القضاء مناك بالنقدين مخلاف الجنس فان بالسل بالحنطة لا يجوز 
أخذ الشعير فكان الاختلاف في ذلك اختلافا في المتّد وقد أئبت كل واحد منهما ما ادي 
من العقد باليينة فتقغى بالعقدين فان لم يكن لحا بينة وتحالفا فسيع القاضي المقسد بينها اذا 
طلب ذلك احدهما قطما للمنازعة ما فى امتدادها من الفساد ودفم الضرر عن كل واحد 
منها باعادة رأس ماله اليه وقد ببنا فى باب الاعان انه شرق بينعا بعد الثلاعن من غير طلبعا ' 
لان حرمة الاجتماع بين المتلاعنين ماداما مصرين حق الشمرع فلاتوقف التفر بوعل طلبعا 
أو طلب أحدها وهنا فسخ العنّد حم فبتوقف على طلبعا أو طاب أحدهما ٠ل‏ (ذان لم 
يتنا فى السم فيه ولكن اختاها في مكان الانفاء ) فقال الطالب سك كا 
وقال المطلوب بل مكان كذا وكذا فان أقام البينة فالبينة ببشة الطالب وان لم كن 
فالفول فول المطلوب مععر يندوهذا قول 0 خنيفة رضي الله عنه وان لم نص عليه في الكتاب 
| وعند الوسومد رحمع|الله تعالى تتحالفانو: دان السروة, بلهذا الاختلاف علي الاب 

فانمن مذهب فى حئر ثيفة أن بيان مكان الانفاء شرط كالصفة فلا بد من ذ كرهفالاختلاف 
قد وف التحااف عنده وعندها ل س عنزلة الصفة بل هو رادلا يحتاج الىذ 0 
أن الللان في موضعه فان عندهمامتعين مكان الاشاء موجب 0 ولمنالا عنا اج الى 
ذ كره بل يتعين موطع امد للابفاء والالختلاف في موجب العنّد بوجب التحالف وعند 
ا أن حنيفةهو موجب بال لس ولا تلاف فيه لا وجب ال:حالف ” ْم وحه قوطا 
!| أن الالية 0 ا مل ردقه فت باختلاف الامكنة فالاختلاف فيه تالاختلاف فى 





زلأاة1 
الصفة وهذا لان القصود بالمند الالية وأبو حثيفة تقول القباس ينم التحااف ركنا ذلك 
بالسنة وانما جاءت السنة بالتحالف ءند الاختلاف فيا هو من صلب العقّد وهو البدل فاما| 
المكان لبس من صاب العقد فالاختلاف فيهكالاختلاففي الاجل وهذا لان العتّود عليه 
لاختاف باختلاف مكان تسليمه خلا ف الصفة فالمعقود عليه اذا كان ددا تاف باختلاف 
صفته فلبذافرق يبعا فى حكم التحالف قال (وان اختلفا فى الاجل فبو على ثلاثة أوجهاماأن 
مختنما في مقدار الاجل أو فى مضي الاجل أو فى أصل الاجل فان الختلنا فيهقدار الاجل 
فال الطالل كان الاجل شهر وقال الطلوب شري نانول فول الطالب مع هينه )لان الاجل 
حق المطلوب قبل الطالى فان باعتبارهتتأخر مطالبتهعنه فالمطلوب بدعى زيادة فى حمّه والطااب 
يشكر والقول قول المدكر مع عينه فال أقاما البينة فالبينة بينةالمطلوب لاثبآته الزيادةفي حقه 
واناختلفا فى مضيه فقالالطالل كان الاجل شبراً وقد مغى وقال امعالوب انما عقدنا المقد 
البوم والاجل شبر فالقول ول المطلوب إمالا نالطالب بدعى ارخا ساناف المقد والمطلوب 
منكر أذلك أو لانهما نصادقا على بوت الاجل حقا للمطاوب ثم الطالب بدت ايفاء حقه 
والطاوب .شكر فالقول قول المنكر وان أقام البينة فالبيئة بينة المطاو بأيضا لان القصود 
الات الاجل وذلك ببينة المطلوب لانه ثبت قيام الاجل في االمال والطالك بننى ذلك 
بدينتهفكان القول قوله من وجه والبينة يبنة من وجهكا لودع اذا ادعى ود الوديعة فالقول 
قوله لا نكاره الضمان وان أقام البينة فالبينة ببنته أيضا لانبانه الردفان اختالفافي شرط الاجل 
فق الياس القول قول من ,نكر شرط الاجل والءقىد فاسد لان عقد اللسلم لا يصح الا 
باشتراط الاجل فن بنكر الاجّل فيو مدكر للءقد في المى فالتول فوله ولان الاجدل 
شرط زائْد فاذا اختلفا فيهكان الول قول من ينكره كالخيار فى البيع امتحين أو حيلة 
فقال القولقول من بد الاج أمهماكان وقال أبو بوسف ود رحمبهما الله تغالمي اذاكان 
الطالف بدعى الاجل فكذلك وان كان الطلوب هو الذى بدتي الاجل فالفولةول الطاب 
لا تكاره قباسا لان الاجل حق المطلوب قبل الطالب فاذا ادعاه المطاوب وأنكر الطاب 
فكلدهها خرج مرج الدعوى والانكار فنكان القول فول النكروذا ادم الطالب الاجل 
فكلام المطلو بف الا نكار تعنت لان الطالب أقر له بحقه وهو أكر ذلك ليفسد العقد 
ولا بانفت الى قولالمتعنت فبو م لو انلها المضارب ورب الال فقّال رب المالشرطت لك 
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نصف الرمح الاعشرةوقال المضارب بل شرطتلى نصف الر فالتول قول رب الال لانكاره‎ 
اازيادة ولوقال رب امال 5 طذلك لصف اريم وقال الضارب الاعشرة فالقول فولرب‎ 
لعن ار ل ار ل ار به ليفسد المقد وأو حديفة نشول الاأجل‎ 
من شراط الس فانشافهما علي عقد السلم يكوناتفاقا علي شر ائطه كان المنكر منهماللا نجل‎ 
راجما عما أقرنه والرجوع عن الاقرار باطل ألا أرى ان الاختلاف لووقع بين الزوجين فى‎ 
التكاح أنه كان بشبود أو لغير شهود مجمل القول قول من بدى أن الدكاح لشرود لهذا المنى‎ 
وهذا لان ششرط الثي' تبع له وثبوت البتع ,ثبوت الاصل ألا ترى ان من نذر صلاة‎ 
تلزمه الطرارة فاتفاقهما علي أأصل لعتقد يكون اتغاقا على ماهو من شر الله فان أقام الينةفاليينة‎ 
إشيته باليينة كانت بينته أولى القبول :قال( واذا تتاركا السم بعد قبض رأس امالثم اختلفا‎ 
قراس الال فالقول قول المطلوب مع عبنه واليينة بيئة الطالب ) لانه يعبت الزيادة يينته‎ 
والمطلوب شكر نلك الزيادة فالقول قوله مع عينه ولا نتحالفان بخلاف بي المين فانهما اذا‎ 
اختلنا هناك فى الْن بعد الاقالتتحالها وهذا لان القصود بالتتحالف الفسسخ والاقلة كالبيع‎ || 
فى احمال الفسيع ادرماه لو هلك البيع بعد الاقالة قبل الرد ننفسسخ الاقالة ولو وجد به‎ 
عيبا فان حدث عند المشترى برده بذلك واقالة الل اتدل الفسخ حتى لوكان رأس امال‎ 
ا‎ ١ سم‎ 
عينا لل تنفس الاقالة باليلالك فى بد اسل اليه ولا بالل د بااعبب وهذا لان المسل فيه دين‎ 
وبالاقالة سقط والساقط متلاثى فلا ,نتصور فسخ السبب فيه وائما كان وجويه بالعقد فلا‎ 
ببق لعد انفساخ العقد وددونيقاء ما تتناوله الاقالة له بنتصور فسيخالافالة وهناك العقدتناول‎ 
العبن وهوباق بعد الاقالة. قال ( واذا أ الزجل عشرة دراهم الورجل فى طعام فوجد فهها‎ 
.درهما زايا نعد ماافترقا فانكر رب السل أن يكون ذلك من دراهمه فالتول فو لالس اليدمع‎ 
عيئه )لاه شكر استيناء حفهلان حته في امياد وهذا لاف بيع العبن فان هناك الشترى‎ 
اذا طعن تعيب وا نكر البأئع ان يكون ماأحضره هو البيم فالتول قولالبائم لان العقد تناول‎ 
العنوقد تصادقا على قبض المشترى لاهو امود عليه 6 لكر ىّ ندع عليه لنفسه <ق الرد‎ 
والبائم منكر لذ لك وهناحق الس البه بثبتفى المباد دينا وهو منكر لفبض المباد فالقول‎ 
تولهوهذا اذالح سبق مئه اقرار باستيفاء ا‎ 





رذ ( 0 للست 
كن ار ال تبض الدراهم فاسم الدراهم يتناول المباد والزروف فأما اذا أقر ندي* 
مماذ كرنا كان هوف دعو الزيافة بعد ذلك مناقضا فلا يقبل قوله. قال (واذا أسل اناك 
درم فى طعام وأعطاه اكه على رجل ببعضها وبقى عنده نمضهاثم تفرنا ذله منالسلم 
حساب ما تدهوقد نطلما سوى ذلك)لافتراقهما قبل قبض رأس امال فانه باموالة لا يصير 
إنضابل حقه فيذمة ال حال عليه كرف ذمة الحيل و قد بطلت ا حو القلامها كانت برأ سمال السل 
وند بطل ار عن ذلك حين افترقا قبل القيض فتبطل الأوالة لذاك ورجم رب 
السل بالدراهم لتى أحاله ما على الحتال عليه بر بده ان ذلك كاندينا للمحيل على المثال عليه 
فيرجم عليه بديئه 6 كان. قال( ووز أن سم الميوان ولامالا كال وله .وزن فما يكال 
ووزن) لجوران ل سل في هذا العقد موز لعينه فكل مانصلح مبيعاء, ينابصاح أنيكون 
رانس الال وانقا جوز الح عام الى ارون الحنسية والقدروقد وحدذلك. 
ال(ويسل الثوب الفوهى ف الثوبالمروى والمروى وما أشبه ذلك من الثياب الختافة باختلاف 
اليلد ان والصنعة سل لعضها فى عض وكذلك الزي ف الهروى والكسا في الطياسان 
والطباسان فى الكسا والثوب من الكتان فى الثوب من القطن إما لاختلاف الاصول أو 
لاختلاف الصئعة عل وجه وجب تبديبل الاسم والقصود والوذارى براد ه مالا يراد 
به البلدي والزند يجى كذلك وان كان أصل الكل واجدا وهوالقطن رح 5 اتطارى 
5 الجار اردان وان دس وهر الاي ردمواليعفو زىمع كسان نان 
الحد الاصل وعنداختلاف الس فيا لا ال ولا وزذ جوز اسلام البعض في البعض .قال 
(ولابأس اسم ف الكتانوالتطن والتزوالابرسلا رو ورم والاش رط 
أن و فيهالسم فىمديئة كذاوفى مص كذافيث مادفعه اليه من ذلك المصر د من نلك المدينة 


فلهذلك ولس ارب اسم أن بكلفه تسليمه اليه فى “وضع أخخرمنهلان المستحق بال ر طأدنىما 
يثناوله الاسم 6 ينافى شرط اليد خرث شمادفعه اليه فى ذلك المصر فقد وفى بااشرط ولان 
9 اح ادر قالع فكانواحد در از 4 ايفن لعن موضعا من الصر كان له 
أن يس في أى موضع شاءمنهفان مإقيل 6 أليس أنه اذا استأجر دابة الى مصر كذا فدخلبا 
0 له ان يتب علهااى منزلان للصس راقن هذامستحسن لاعرف والمادة فان الانسان 
اذا استأجر دانة الى مصر من الامصار أنه لا يستأحر دابة أخرى بعد مخول ذلك الصر 
سس تح 7 7 أ 
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ليتبلغ علما اك متزله فالمستحسن من القياس بالعرف لا 3-7 ]| علي القياس ولا يعد وا موضع ا 
الذى فيه الغرف ٠‏ قال (ولا خبارفي الل فيال ابق والفرا لانهاتختلف منها الصغيرة والكبيرة | 
والمسبق ماله كان طويلانكا بكو نللا كرادودمض العرب والفرو مالا 5 له ٠‏ قال( الا أن | 
متدورالتسايم «قال (ولاخير فيالدلم في كل ثى اشترط فيه الاوقار والاحال)لان ذلك تاف ا 
فبعضها يكون أل من عض وهذه المهلة تفضى الى المنازعة بين .قال ( وان اشترط ا 

على المسم اليدان تحمل ل الى متزل صاحب السم بعد ما وفيه ابأه فى المكان الذى شرطه 
فلا خير فيه على هذا الشرط )لان العقد ينتهئى بالانفاء في لكان الشروط ثم قد شرط | 
انفسه متئعة لعد الهاء العقد وهو الل وذلك مفسد للعتّدك لو شرط أن لطجنده وان ا 
اشترط أن «وفيه إباهفى »نزله فلا بأس به استحسانا والقياس فيه مثل الاول من أصحابنا | 


رجهم الله تعالى من ,قول موطع هذا الفياس والاستحسان اذا اشترط ان نوفيه في مازله | 
دعد ما بوفيه فى مكان كذا ليكون الفصل الثانى على وزان الفصل الاول وف القياس لاوز | 
لاشتراطه منفمة لنفسه بد مانتهى العقد نابته اذ لا يتأ ابغاؤمفى منزلهبعد الاأبفاء اا 


في المكان اشر وط الاباجل ذلفظ ابل والا يفاء فبه علي السواء وفى الاستحسان قال( ان ١‏ 
اشترط بلفظة الانغاء فالثاتى مثل الاول من جنسه فبتفسخ به الشرط الاول ويصير كانه | 
اشترط ابتداء هذا فأماالجل ليس من جنس الانفاء فلا بنفسخ به الشرط الاول وهو نظير |) 
مالو باعه بأل فم باعه بالفين انفسيخ نه العقد الاول ولو وهبه لم بتفسيخ به ال.تدالاول وبيان 
الجاسبة ‏ قد يني الااء لاحالةولايتنضي ابل ألاترى أن رب السرقد أقىالى اسم ١‏ 
اليهليوفيهفى منزلهفلا محتاج الى امل فعرفنا أن الجل ليس من جنس الاشاء من حيث أن أ 
العقد قداو منه وقبل بان القياس والاستحسان فما اذا اشترط ابتداء أن وفيه فى منزله ا 
فى القياس لا يجوز لانه لم يمين منزله وانما المراد منزله عند حاول الاجل وذلك غير معلوم ١‏ 
وقد.كونفيهذاالمصر وقديكونفىمصر آآخر ولكنه استحسن فقال العادقلم جر باستبدال | 
النزل بالئزل في كل ونت أوالا تتقال من المصر الى المصسر للتوطن ومئزلهللحال معلوم فباعتبار 

الظاهر يكون هذا مئزله عند حلول الاجل والتعين بالعرف كالتعيين بالنص وقيل بل 

موضع القياس والاستحسان مااذا شر طأن بوفيه فى منزله ولا هلم اسم اليدمتزله الس | 
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فيأى محلة هو فق القياس لامجو زلاجهالة وفي الاستحسان جوز لان نواحي المص رككان واحد 
ولكن فى هذين الوجبين لا فرق ينان يكون بنفظ الل أو بلففظ الابفاء وفى الكتاب 
قال تأخذ بلجل فى القياس وفى هذا بالاستحسان فمرفنا أن مراده الوجه الاول ٠‏ قال (ولا 
1 بالسلم بالمين والمصل ) لانه موزون مملوم وبمض التأخرين رحرم الله قولون هذا 
فى مصل ديار خوارزم فانه لا مخالطه الدقيق فانا فى مصل ديارنا نبغى أرت لا يجو زلانه 
مخالطهدقيق الشعير وقد تمل ذلك وقدكثر وبجنسه تتاف الالية فكان قياس السل فى الناطف 
الممونوالاصح أنه ا نكان معلوما عند أهل الصئعة علي وجه لا بتفاوت فالسم سبح قال 
(واذا اختلفا فقال رب السل أس مت اليك فىثوب بهودى وقال المسل اليه بل هوق زطى 
بحاف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ) لاختلافهما فى جنس المعقود عليه وأمهما أقام 
البنة وجب قبول بنته وان أقاماالبينة فالبيئة بينة ة الطاالك فى قول أبى وسف وق ل 
يغى سلمين اذا كانا فى المجاس وقد بينا هذا واذا اثفقا على انه مبودى غير أن الطالب قال 
هو ستة أذرع في ثلاثة أذرغ وقالالطلوب حمسة أذرع فى ثلالة أذرع في القياس بتحالفاق 


ا ار الاستحسان القول قول المطاوب لان امس فيه مبيع ولوكان 
مبيعاعينا واختلفا فى طوله وعرضه لا بتحالفان بل الول قول من سك راازيادة فكذلك فى 
0 وهذا لانزنادة الطول 0 لانستحق الا بالشرط فكان عنزلة الاجل وقد ببنا 
أمما اذا اختلفا فى الاجل م بتحالنا فبذا مثله وفى القياس المسل فيه دين والذرعان لا علامة 


فالذروعات عنزلة العفد في اللقدورات ولو اختلفا في مقدار اسم فيه تحالفا مم كثر مافي | 
الباب ان الذرعان صفة ولكن المسل فبه دين فيختاف باختلاف الصفة وقديينا هذا فى 
الميد والردى انهما اذا اختلفا فيه تحالفا فكذلك فى الذرعان وتأخذ بالقياس لثوة جاب 
القياس والا معان نانانة فأمبما ره أنرى عل دوم بذكر هذا القيان 
والاستحسان عند الاختلاففى صفة اللودة والرداءة لتحقق المغارة هما واليد غير 
الردى اذاكان دنا ولا يتحقق مشل تلك المغابرة هنا فالطويل من الثوب قد إصير قصرا 
قطم لعضه والقصير قد بزاد فيه فيصير طويلا فلبذا ذ كر اأتقياس والاس:حسان هنا وم 
بذ كر ثمنه .قال( واذا اختلفا فى السلم أوفي رأس الال رم قبضه ولم تفرقا )فالماصل ان هذه 
ثلانة فصول (أحدها)أن يكو نالاختلاف فى رأس امال وهو على وجبين أما أن يكوزعينا 
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أو دنا فان كان عينا فال الطالى أسلدت اليك هذا الثوب في كر حنطة وقال الطلوب بل 
|| هذا الثوب الا خر وأقاما البينة فانه تقضى بالسلمين بالاتفاق لان كل واحد منهما يديلته 

يبت حقه فالطال .شت ازالة الثوت بالذى عيئه عن ملكه بكر حنطة والمطاوب .ثبت 

ملك في الثوب الآ.نخر فلا بد من القضاء بالعقدين وان قال الطالب أسلمت اليك هذا 

الثوب وقال المطلوب مع هذا الئوت الاجر وأقاما البنة فالبينة يشة المطلوب بالانفاق 
لان القضاء بالمدين غير ممكن فالثوب الواحد لا.يكون جيع رأس امال فى عقد ولع 
1 ل امال فى عتّد آخر والطلوب يثبث الزيادة فى حقّه ببينته فلبذا قضينا ببينته باسلام 
ا لون كر سنطة وان كان راس الال د فان اختلفا فى جنسه فقال رب السلم عشرة 
| درام كر حئطة وقال امسلاليه دينار في 1 حنطة وأقاماة فلا اشكال طُ ل 
ا اتحداه شغى بالعقدن وقيل هكذا لبي فى الفياس على قول أبى وسفث اعتبارك للدين 
| بالمين والدنائير غسير الدراهم ولكنه استحسن ققال نش ند واحد ونكون البينة ينة 
| الطلوبلان الطالب لمالم ثبت لنفسدشيا اذلامؤنة عليه فها في ذمته وحقدفى الكر نابت 
ا نفاقهما والطلوب بيك حقه يبينته فكانت برنته أولى وان اختلفافى قدر رأس الال فتال 
ْ لطن عشرة دراهم وقال المطلوب عشر ون وأقاما الببنةفبوعل هذا الملا ف وكذلك لو كان 
ا الاك الم فيه في المنس والقدر وقد بينا الاختلاف وان كان الاختلاف فهما 
(ْ جيه ابأن قالرب ار دراهم فى كرى حنطة وقال للم ررك درها في كر حئطة 
ْ فعلد أن وسف ل اناك واحد ديا علي مابدعى م من الزيادة فى حقه وبقشذى نعقد 
ٍ الع وهو اسلام عشربن درهمافى كرى <نطة وعند محمد شخ ى لعقدن 6 شبد دكل فرق 
ا | فالحاصل أن عند تمد قذي بمقدين ما أمكن الا اذا تمذر يتش يشتغل بالترجيحللضرورة 
١‏ وعند أبى وسف يقذى نقد واحد الااذا تمذر يكل يقغى عدن للضرورة وقول 
| أوحدفة كو لأنى وسف رجبما الله » ٠ل‏ (ولوأسل عبدا. أوثواف حنطة أوشعيرولم! دم راس 
ا ا نر جائز )لا نان الاوت والعبدليس عقدرفلا يذ رارك ران 
| مال كل واحد منهسما ولكن بلقسم + مما اعبار القيسة 6 لو اشترى كر حنطة وكر شوير 
| عيناثوبو احدار عبد لعيثه فانه بنقسم باعتبار القبمة لاتعارض بيتهماو لس أحدها مامه 


١‏ نشىء بأولىمن الآ خر «قال (واذا باعجارية بألف مثقال ذهب وفضة ة أودراهم ودنائ ركان 
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ل واس ا لست ون الوا امطاب معان المططفت و ا ا 
المساواة بين الممطوف والمعطوف عليه الا أنه اذاكان قال الف مثقال فعليه خمسمائة مثقال 
ذهب وخسمائة مثقال فضة لانه فسر المثاقيل بالذهب اسه وا لالت دن الدراهم 
اا دنار بالمثاقير ” وزن سيعة لاله هو المتعارف فى وزن 
الدراهم فينصرف اليه وكل تن أن كرد ترناق ابييع يصلح ذلك في الاجارة 0 
لان المنافمفي حكم الاموال أو بالمقد ثبت لها حكم المالبة حتى لايثبت اللبوان دينا فيهفى 
الذمه لإخالا ولاو حادم فى البيم ويثبت كر والوزون خالا ووؤختلا والثياب 
المرصوفةفبهتثبت مؤجلة لاحالة لان استقراض الثياب لامجوز و السلم ذا ييح والقر 
لايكون الا حالا والس| لايكون الامؤجلا فمر فنا أنبا نثبت في الذمة مؤجلة لاحالة 0 
استقراض الثياب لانجوز عوصا جما هو مال واما الميوان لانجوز استفر اضنه ولا ا( 
فعرفنا أله لات ف الذمة مؤجلا ولاحالا بدلا عما هو مال. قال ( واذا أسم اليه عشرة 
دراهم فُْ عشربن مختوم شعير أوعقرة انم حنطة بالشك 1 يعطية 0 شاء فلاخير 
فيه ) لان 0 فه به مبيع وهو رول حين ادخل حرف أوين الحنطة والشعير ومثل هذه 
لجال في بيع المين ينم جواز النقد فى 0 ار كر نان اس اضر 
ا ا يتى الي شررن فكذا فهو فاسد أهالة المقودعايهء ذلك ازومالعقد ! إما علسا 
1 لان الا بى صلي الله سن سنن صفقة وعن شرطين ى يع 
وتفسير ذلك هذا ونحوه .قال (ولا! ل تطيم وب السل أن ؛ له بع مأأسلم فيه قبل الفيض) لان 
ليم فيه مبيع وبع المبيع قبل القبض لاجوز لحذك تمر وان شعيب عن أيه عن حده 


أن ||' بي صل الله عليه ودل حرى عن جْ 7 مض ولااءمث رسولالله صلى الله عليه و 


غياث ب ا ري الله عنه قاضيا ا ل امهم عن أرمة عن بع مام شضوا وعءن, 


م مالم يضمئوا وعن شرطين فى 3 دعن بيع وساف ولان العبن 1 بل للتصرف من الدن 
3 م المبيع العين اذا كان 8 رلا لاجوزال: تضرف فيه قبل الف بض ليقاء الغرر ف اللاك الطلاق 
للتصرف فاذا كآن دينا أرل وذلك الغرره: اقم نان الدين نوي شوات له لعىق اذا هات 
اللدون مفاسا ولمذا مطل الأو الد فكنا لاببع اسم فيه قبل الفبض لاشرك فيه م 
ولاوليةأحد لان الثولية تمايك ماعلك مثل ماملك بهو الاشراك ليك مثل ما مللكه عثل 


ظ 
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نصف ماملك به فكيا لاحو ز هذا التصرف منه فى الكل لامحوزمنهفى البعض ٠‏ فال (رجل 
قال رجل اسلمت الى عشرة دراهم فى كرحنطة ثم قال بمد ماسكت ولكنى م أقبض | 
الدراهم منك وقال رب السم بل قبضمهافالق ول قول رب السلم استحسانا وفى القياس القول 
قول 0 البه) وك ذلك لوكازراً اس المالثوبا وجهالقياس ان 00 سم للعقد واقرارهلا يكون 
إنرارا بابض كالبيع فانه اذا قال ات شعت من ك كذام قال أقبض كان القول فوله فىذلك 
لاله منكر للتبض والآخر بدتى عله النسيم جل القول قول المنكر فكذا في الس سل ألا 
رف ذل قال ذلك موصولا بكلامهكان القول قوله له ولو ضار بالاقرار بالسلم مقر اقيض 
لكان هذا رجوعا والرجوع لايعمل موصولا كان أومنصولا ولكنه استحسى فقالا 
أخذعاجل بأ “جل فطلقه تفتضى الاقرار بالتقدوالتبض ججيعافكانةوله ل أقبضه بيانا فيهتثيير 
مفتغى مطلق كلامه والبيان الخير للفظه صميح موصولا بكلامه لامفصولا وهذا تخصيص 
للظه العام والتخصيص ممن لاعلك الابطال صميح موصولا لامفصولا عئزلة الاستثناء 
فال في الاصل وهذا مثل ف د أعيتى عشرة قراو كر ةو أسلفتى أو 
أترضتى ار ة دراهم برؤسها ثم قل لم 0 أوالقياس والاستحسان في الع ولكن 

ل الام وكذلك لو قال" علي ألن درهممن كن جارية لعتذمرا م قال 
أقبضها وقال الأخر قد قبضت فبوغير ‏ صدق فى قوله لم أقبضها وصل أم فلع فى قول 
8 حنيفة وكان أو وسفث يقول أولا ان وصل يصدق وان فصل لم يصدق ثم دجم وقال 
اذا فصل يسأل الثقر له عن جبة المال فان أقر جهة البييع وقالقد قبضتها فالقولةول الآراى 
م أقبضها وان قال امال علبه من جهة أأخرى فالتول قوله والمال لازم على المذر وهوفول مد 
وهذافى المتيقة لبس برجوع بل تفسير لا أحهمه في الانتداء وجه قولبما امهما تصادفا عل 
البيبع فالبائع ددعي نسلم المعقود عليه والشئرى منكر فالول فول المنك ركم لو قال ابتمت 
منك 0 5 بألف هرهم ثم قال م أقبضها أوقال لك علي ات درهم كن هذه المارية التى 
إلعنها منى و دعا فالقولةولهفي ذاكفان لم يصدته اللقر له فى اللبة فد أقر وجوب الالله 
عليه م ادعى ما إسفطه قلا يصدق اذا كآن مفصولا لا ينا انقوله م بها با لمغير أوجب 
اقراره فيصح موصولا لا مفصولا كالاستئناء اذا قال لفلان على ألف درهم الا مانة أوفال 
الاوزن خمسة وأبوحنيفة بقول أقر بالقبض ثم رجع والرجووع باطل م 0 
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منصولا ومعنى هذا انه أقر بكون المال ديا فى ذمته غواه له علي ألف درهم كن جارية غير 
معينة ومن الجارية. التى هى غير معينة حار اد افق ال فى ده 
فى حكم المستهلكة وتمن الجارية المسهلكة لا يكون واجبا الا بعد القبض فعرفنا أنه أقر 
بالقبض ثم رجم تخلاف قوله اتمت فبنالك ما أقر بان المالواجب فى ذمته اما أفربالا نياع 
وذلك لا يكون اقرارا باللفبض وخلاف قوله ثمن هذه المارية لانه انم قر بوجوب المال | 
عليه عقابلة جارية معيئة وثمن المازية المعينة يكون واجبا قبل القبض «وضه انه أقر بالمال | 
وادعي ائفسه أخلا غبر متناه فان المشترى ل* يازمه تسليم لمن الا سد احضار البا عه 
ومامن جارية #ضرها البائم الا وللمشترى أن شول المببعة غيرها ولو ادعى لنفسه أحلا 
تتلونا كشبر أو سنة لم 2 قبل قوله فى ذلك وصل أو فصل فبنا أولي مخلاف المارية المعيئة | 
فان هناك ما ادعى لنفسه أجل لانما حاضرة واما أثر على ' نفسه بالمال تشرط أن سرله ا 
تلك الجارية ألا ثرى أن القسر له لو قال المارية جارتك ما بنها ولى عايك ألف درهم 
يلزمه المال ولوقال المارية جارريق ولي عايك المال ل بازمه * ثي' لانه م يسم له شرطه ٠ ٠‏ قال 
ل يسمه ولايأ كله 

تى يكتاله لان اسم 0 وائما شتراه وب السل ؛ بذ كر الكر فلا نتصرف فيه حتى 
ل وسلٍ نعى نهى عن بم الطعام حت بحرى 
فيه صاعان صاع البائم وصاع المشترى يعنى اذا اشتراه نشر ط الكيل فلس له ان يكتق 
بكيل البائم ولا صرف فيه بعد الب ضحت بكيله وهذا لانه انما عاك المعقود عليه والعققود 
عليه القدر لمعا الا بالكيل ألا ري اندلو كاله فوعدة أزيد يلزمه رد الزيادة ١‏ 
رع فين حك الا ال وال عكر الاك فلم شن ولك ععرفة امقدار ا يكن له ا 


انيتصرف فيه وان هلاك عنده وهو مقر َه كروافةرو وستوف ار وحه 


ا اليك العقك السم فيصير مضمونا, عليه الفيتض وقد هلك عءنده فازمه كله وقد أقر الدكان 


5 فم ليل وفيا ١‏ اط راق اللقاصة لان مافى لدأ صكه 0 الدينين ان عن رك واه 
دس اليه فيصير اسيم 0 هولان القء دض ثلاق العين واس يفاءالدين 
لايكون الا من العين فاذا أقر أنه كان كر فقد علمنا انه قيضْه صار مسئوفيا نلق وهذا 
لط اه اند اك 3 
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صفة حتى لو وجدوه أزيد يسلم 1 الزرادة ولو وجده الس لد خط علا بن ان قرفا 
ان الك بالمقد انما بثبث له فى العين وقدتم قبضه فى العين وفي العددبات المتقارية أظور 
الروابتين عن أبى حنيفة أنه لا تصرف قبل العد في العددرات مقدار كالكيل والوزن حتى 
اررجت زانا لايسم له الزنادة ولو وجده أنتقص محط حصة النتقصان من الْهْن وقد 
روي عده انه جوز التصرف فيه قبلالمد وهوفول أنىنوسف وحمد , رحجهما الله لان نصفة 
العدد لا بصير مال الربا فهو مازلة الذرع في المذروعات والزبادة والنقصانلابتحققان ا 
| فيه الانغلط في السدد بخلاف الكيل والوزن والزيادة والتقصان هناك يظهران باجهاد من 
١‏ الكيال والوزان من ير أن يثيقن باخلط فبه وهنا الزيادة والثة صان لا نظبران الا يماط فى ١‏ 
١‏ الحد فكن النقد متا ولا إلدن فحوز التص ف ييه فل العد 6 ف المدروعات بوه أ 
ا قول أبى حنيفة رذضى الله عنه أن المقصود عليه ى العدديات العدد لآنه مقدار كالكيل 0 
ٍ والوزن ألا مسا سه ساس ار اك ا من محط محصة النقصان ١‏ 
| من القن فصار المعقود عليه القدر والقدر لايصير معلوما الا بالمد الا أنه لاتجرى فيه الربا | 
١‏ لانه صارعدديا باصطلاسالناس لايجمل الشرع أمثالا متساوية فاذا باع جوزة يموزتين تقد | 
أعرضا عن ذلك الاصطلاح وما ثبت باصطلاح الناس بطل م أ يخلافا 
| الكيل والموزون ٠‏ قال( وان اشترى السل دون رحل كرائم لا ارب السل افبضه | 
قبل أن بكتاله من المشترى فلس ينبثى ارب الس أن 0 بكناله التترى) لان, ا 
١‏ فى هذا التبض وكيل السما اليه فكما أن السم اليه لوقبض نفسه كانعليه أن يكيلهفكذلك ١‏ ا 
| اذا قبضه وكيلهكان عليه أن ن يكتالهالمسم اليه بحكم الشراء ثم بكيله ثانيا لقبض بنفسه ' 
ابحم ااه أخذ بكيله ذلكلانه فى 0 انب عن المسل اليه فكأن الس 
| اليه فمله بنفسه ثم سلمه اليه فعليه ان يكتاله لنفسه بحكم السلم وهو الراد من قوله صلي الله | 
|أعليه وسلم حتى جرى فيه الصاعان أى اذا اتلقآه البائع من غيره بشرط الكيل ولقاه غيره/ 
| بشرط الكيل واختلف مشالخنا رجهم الله فى فصل وهو ماذا اشترى طعاما مكابلة فكالها 
البالم محضر من اأشترى * 6 سسلمه اليه فمم من ول لش للمشترى ان يكتفى ذلك 
ٍ ا أخرى استدلالامبذهالمسئلة وكيل البائع كرد انرى 
من كيله بئفسه والااصح له أن .يكتفى ذلك الكيل لان استحماق الكيل حكم عقده ففعل 
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البالم حضيرنه كقعله نفسه وفى مسكلة ذل مجان اللاول بالكيل كان الك ا مراءفلابنوت 
ا ذلكعن الكيل الستدق بالسل فلهذ بلزمه الكيلهرة أخرىفان ق 1 اليه الي رب | 
ا دراهم فقال اشترىلى بها طعاماذاقبضه لي بكيل مكله لنفقك بكي سل كان جار لانة 
دكل الس ليه في الشر اء له وفعل الوكيل كفمل الموكل فكأنه اشتراه بنفسه ثم أمررب 
0 تمبضه وهى السئلة الاولى ولو قال رب السم للمسم اليه كل مالى عليك من الطعام 


| تأعزله فى بيتك أوفي غرارك ققسمل ذلك لم يكن رب السلم قاضًا عنزلة وله أقيضه لى 
| يسارك من مينك وهذا لان المسل فيه دين على المسلم اليه والمدون لاإيصاح أن يكون نانا 


عن صاحب الدين فى قبض الدين من نفسه ولو وكل رب السلم بقبض 0 غلام المسل اليه 
و ابنه فرو جائر لانه يصلم نائبا با عن رب السلم فى قبض حقه وهو في ذل ككأجنى آخر 
| والانسان يصيرقانضا حته بيد نائهما يصير قألضا ببد نفسه.قال (ولودفم اليه غرائره فال 
كل مالى عليك اجعله فى غرائرى ففعل ذلك ورت 0 
ا ا م دف اليه غرائره اه 
أن إبكيله فبها ففعل فانه يصير قالضا والفرق بينهما ان القبض فىاباب: السم موجب علك 
العين وغرائره لانصلم نائبة عنه في تملك العين وفى باب الشسراء قد ملك العين بالعقد وائما 
القبض للاحراز والغرائر تصلح نانبة عنه فى الاحراز والثانى أن أمره بالكيل فى غرائره 
ا ننسه فى لدم لآن الم اليه انما يكيل هلك نفسهوله ملك افسه ولابة الكيل 
من غير اذنه فأما فى الشراء اذنه معتبر فى الكيل لانه انما يكيل ملك المشترى وله فى ملك 
ا ا ام د درك اس ال 
ْ اليه بان يطحن ماعليه من طلمام الم قفمل ذلك كان الديق لدولا بكو نرب الس اذيقبنه 
الاليصير به ل الشراء لوأمره ان يطحنه ففعل جاز وكان 0ن للمشترى 
واكذاك ف الذراء لوا وآن يانّيه في البحر ففعل جاز وكان لمن مقررا عليه ولو آمره 
ذلك فى السل لل جز ثم ٠ ٠‏ قال (فى الشراء وله ان سسيعه اذا كان له البائع فى غرائر الشترى 
أنه قبل هذا غلط ) لان النرارٌ نائبة عنه ف الاحرازلا فى معرفة القدر فكا نه قبضه 
نفسه فلا تتصرف فيه حتى يكيله ولكن ماذ كره في الكتاب أصح لا ان اماه 
بالكيل معتبر لمصادفته ل و 














ولاحرازتنوبعنه ول به كفه به وفي الس أن ار ره طعأ 31 باس 
فكله فيه ره فقد قبل لا يصير قالضا لما ذ كرنا ان ل 
رذى الله عنه والاصح عندي أنه يصير قايضا هنا لانه أمره مخلط طعا م السم نطعامه على 
وجه لا عكن القيز معتبر فيصير هذا اخلط قايضا وهو مثل ما ذكر فى كتاب الصرف 
لو دفم الي صائغ نصف درهم فضة وقال زد من عندك نصف درم م وصغلى م منهما خانها 
ففعل ذلك جاز وصار بانخاط قانضا له ٠‏ قال (واذا اسل الحل ف كل حنطة ثم اسم السم اليه 
إل رك ب السلم ف فيكر حنطة وأجله.ا واحد وصفهما واحدة او مختلفة لم يكن احدها 
قصاصا دس ادع وان نقاصا) لان السراقه فم فستحق قبضه 0 م المتدولانجوز 
ان يقغي به دين اخر لان المستحق لعقد اسم قبض بكيل اعد عقد ارول حصل ذلك 
تمضاءدين آخر به فاذاتفاصامنافلاددمن ان يكو نأحدهاقالضا السل فيه ويكونديناعليسه 
وذلك غير جار ٠‏ قال ( فا نكان أولما مسلما والأتخرقضاء لايصير احدههما قصاصافى الال 
من قبل ان الفصاص عبارة عن المساواة ولا مساواة بنهما لان أحدهما معجل والاأخر 
مؤّجل والمعجل خيرمن المؤجل الا اذا حل الاجل فى اسل خينئذ يكون احدهرا قصاصا 
لخر ولا بأس ,أن يكون قصاصا اذا كان سواءتقاصا أُوم بتقاصا لوجودالقبض يكيل لعد 


عمد ادس وهو قيض المستقرض ألا رق ان رب السل لو غص من الس اليه 0 || لعك 
ماحل طها لم كان مستوفيا حقه لطريق المقاصة فكذلك اذا استفرض وهذا الآن ف 


ات انشاسة حر اسان نقاء من اوها ولا يكون اول الدسين قصاء عن اعد هرا 
لان الفضاء يلو الوجوب ولا يسبقه ولمذا فى الدين الشرك لو وجب للمدين على أأحد 
الشريكين دن در حصة وصار قضاصا كان لاشربك الا خر أن يرجم عليه نصفة لانه 
صار مستوفيا حصته ولو كان دين المديون عليه ساتنا علي دينهما فصار قصاصا لم يكن 
لشرركه أن برجم عليه بشي» لانه صار بنصيبه قاضنيا دبنا عليه لامقتضيا اذا ثبت هذا 
فنتولاذا كان اأخر الدبنين قرضا فالمسلم ابه بما أوجب له من الآرض يصير قاضيا طعام 
السلر ورب الس يكون مستوفيا واذاكان القرض أولا لم يكن قصاصا وان ثقاصا بهلان 
لسر قاضيا بطعام السل ما عليه من القرض ودبن 0 
فضاء دين كر به ذفان كان للمسم اليه كر حنطة دبنا على رجحل ال ا 





رخل ارا قال لصاحب الل كله ذا كتتاله رب السلم الاراحاعا ره وعالان 
الآرض لابشترط فيه الكيل ألا ترى أن القرض لواسترد ما أقرض وم ,كله كان له أن 
| بتصرف فيه والمستقرض لو قبض وم يكل كاذله أن تتصرف فيهورب السرفى القبض من 
للقرض أو المستقرض ثاب عن المسل اليه فكنا قبضه تم فيه ملك امل اليه قبل ان يكيله 
ثم اها بكيله بعد ذلك لنفسه بحكم الس فلبذا يكفيه كيل واحد لاف ماسبق من الثيراء 
فان المسلم اليه لما اشتراه نشمرط الكيل لا يتعين ملكه الا بالكيل فكان الكيل الاول من 
رب الس كتعبيزماك الم اليه فلا بد من ان بكيله لنفسه بعد ذلك كيلا مستقبلا ٠‏ قال 
(وان نتاركا السلم راف الال ثوب فهلك عند امس اليه فليه قبمته )و كذلك لو تاركا بعد || 
هلا كه وهذه أرنعة فصول (أحدها) ان يشترىعينا بدراهم فتقايضا ثم تقابلاثم هلك المبيع 
| قبل الرد بطلت الاقالة سواءكان امن قائما أو هالا لان الاقالة رفع المتّد وانما يفم الثىء 
من المحل الوارد عليه ومح المقد المعقود علبه والمعّود عليه الميبع دون الْمُن فان لمن 
| معقود به ولحذا شرط قيام الملك فى المبيع عند العقد دون الْهْن ذا نكان البيع هال كا عند 
١‏ الاقالة فالاقالة باططلة لفوات لبا وكذلك اذا دلك بعد الاقالة قبل الرد لان العارض من 
ا هلاك الحل بعد الاققلة قبل الردكالقترن بالاقلة ألاترى ان هلاك المعقود عليه بعد المتد 
| قبل القبض ببطل العقد ومجمل كالمترن بالمقد (والثانى)لو نبا يماعيدا محارية وتقابضائم تقايلا 
١‏ ثم هلك أحدهها بقيت الاقالة لاناتداء الاقالة سدهلاك أحد الموضين يح فان كل واحد 
١‏ ا معقود علبه بدليل انه يشكرظ فيام الملك فى العوضين جبيعا للمتعاقدين خلاف الْمْن 
ألا ترى أن نعد هلاك أحدها عكن فسخ العدّد برد الآخر بالييب فكذاك الاقالة واذا 
جاز اإتداء الاقالة مد هلاك أحدهها فكذلك بق الافالة في التئم وعليه رد قيمة الحالك 
لانه العذر رد العين مع بقاء السبب الوجب للرد فتزد القبية اذا القيمة سمرت قيمة 

| | لقبامها مقام اليبن ولو هلكا جيءا بعد الاقالة قبل التراد نطلت الاقالة لان ابتداء الاقالة 
| بعد هلا كما باطل اذالم ببق شى* من الحل الذي نناوله المقد فكذاك لانبق الاقالة بمد 
هلاكهما (واثاث ) السلم اذا تقايلا ورأس الال عبن فبلكت ند الافال لم تبطل الاقالة 

ْ لان ابتداء الاقالة بعد هلاك رأس المال يح فان السلم عنزلة بيع القارضة لان الس فيه 
| مببع معقود عليه خازت الاقالة يعد هلاك ما يقابله واذا بقيت الاقالة فعليه رد قبمة 





( 79 - ثلى عشمر ‏ مسوط ) 





: 1/١ 
رأس امال لتعذر رد العين مع بقاء السبب الوجب له والقول قول المطلوب في مقدارالقيمة‎ 
اذا اختئنا لان الطالل ددعى عليه زيادة وهو منكر لتلك الزيادة (والن الع) الخرف انها‎ 
لو الصارفا دارا لعشرة دراهم وقالضًا وهلك البد لان جيعا 9 شاتلا 3 هلك البد لان‎ 
قبل التراد جازت ألا قآلة لان العقود عليه مأ استوحت كل واحد منهما ف ذم صاحيه‎ 
ألا ترىان لعك الاقالة لا.لزمه رد القبوض لعيلة ولكن ان شاء.رده وانشاء رده ل فلا‎ 
يكونهلاك المبوض مانعا من الاقلةهذا هوالصحيح فىتخريح هذه السائل وقعفي الاصل‎ 
ادولش وتقديم وتأخير وألفاظ ختلفة وذل ك كله غلط من الك" أب وقد كا لتصحيحه‎ 
نعض مشاكخنا ريم اللهفانهقال العلمن 3 القرض الارى انه لواشترءا جارية العيك وتقاضًا‎ 
قات احدها في ديه ثم ثم تناقضا أنه 0 ومعى هذا الااستشاد ان القرض وانكان في معن‎ ١ 
حقيقه فلا رشتر ط فيه م ن الكيل مايشترط‎ 0 ١ ايع من حي أنه علرك الطعام عثله فلس‎ 
ا ف المبيم 6 1 لد قالة ق 0 البيبع ولكن لس 8 علي المقيثة في<وزا لعل هلاك عد‎ 
ا العوضين وان كان لاحوز اتداء البييع فانه لو اخترئ عبدا شيمة< ارةهاا 0 لاجوز واليه‎ 
أشار بقوله وليس هذا عنزلة شراء الى قبل أنيعوت يمنىشسراء الى بقيمة اميت او شراء‎ 
الى بالبى اذا مات أحدهما قبل القبض ولكن هذا نكاف ولا يليق هذا اللفظفصاحة‎ 
محمد رحمه الله فان شراء المى بعلم انه يكون قبل ان عوت فءرفنا انه غلط من السكائت 3 ا‎ | 
قال وكذلك الال لان السم بيع بدنى أن الاقالة بعد هلاك رأس الال نوزم يجوز فى بيع‎ 
المقايضة الاقالة بعد هلاك أحدهما ثم قال ولا يشبه هذا الاكمان الدنائير بالدراهم يعى انفي'‎ 
عفد الصرف تجوز الاقالة بعد هلا كبما مخلاف بيع المقااضة وفى لعض النسخ قال الدنازير,‎ 
والدراهم .يمنى اذا اشتريا عينا ينقد ثم تقابلا فباك المعقود عليه نطات الاقالة ذان كان الم‎ 
دراهم ستوقة ا بردها فقال المسل اليههذا من نصف رأس الال وقد بطل نصف السل وقال‎ 
ارب السل بل هو ثلث رأس امال فالقول قول السل اليه ) لان السوقة لددست من جنس‎ 





الدراهم فقك علمئا ان الل 1 6 ف م بع الكر وحاصل الاختلان امنا 0 قيض اسم 


اليه مقدار حقه من رأ امال قرب ْ اذى عليه أله قبص 0 حفه ار 
القبض فهازاد علي النصف فكان الول قول انكر م مع عينه وعلي الدع أن بشنت مأبدعيه 
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بالبيئة واذا أسلمء عشرة ة دراهم كر حنطة فاق رب السرم البيئةاً: ا ترقا قبل قيض الس 0 
اليه ا امال ذا «الدسل اليه البيئة أنه قبضص 0 الال قل أن إفترنا 0 ارده 
لله 3 السم اليه لا م ثبت الى ص ف المواس ونا 4 رتب اسل فى ذلك واليبئنات ع 
بالاثبات ول , بد 5 رف ال تاب أله لوم ., 3 ن لما احله ة فالقدول تول م ن كرن وادرة 
هذا ف اختلاف زفر ولعثوب رهما الله وقال 0 نول زفر القسول ول من بدعى 
افيض منهما لان العقد لاثم ارفس ران امال فسكان اتفافبما على العقد اتفاقا مهما 
على ندر ران امال والذى كدر القنض ف حكم الراجم عن الاأفرار وقد أررنا هنا 
الممنى فى الاجل فكذاك فى قبض رأس البال وعند أنى بوسف رحمه الله التول قول 
الذى فى بده رأس امال لان الآ خر بدعى تملك مافي بده عليه وهو منكر والقول 'قول 
انكر فان كان رأس امال في يدرب الس تور لان السلم اليه بدعى أنه علك ماق 
دده بالقبض وانه غصيه منه مد ذلك وان كان فى بد بد السم اليه فرب السم بدعى ا 
غصبه منه والسل اليه منكر لذلك فكان القول قول المنكر لذلك فلو كانت الدراهم فى , 0 
رب ابم باعيام ' ذم قال السلي اليه أودءئما أيأه 0 غصهها ١‏ لعك به ى طاوتدقامت البينةبالقيض 
فكان الول قوله وشفي 4 بالدراهم لاه لا الاك قبضه بالبيئة قد مملك المت 
ف د غيره لمك ذلك فؤمر بردها عليه سواء زعم أن وصوها الى بده بالوديمة 0 بالغصب 


را فلوسا ف طعام جوز لان هذا عددى متقاربت لصاح 1 يكون عا 1 باب البيع 


ف يصلج ان اكرن ا الالشق باب ب السم ولايجوز في الصفر رجحل باع عبدا أوثونا نشىء ما ا 
كال أووزن ثم 'ثفر قا قبل انقم القارى 8 اشترى فالبيع جائزلانهما نفرفا عن عين ددن 
وذلك جائز فىا بيك لواشترى شيئائن موجل وقبض المشترى وتفرقا أوتفرقا قبل قيض 


الشترى وقد ببنا أن الفياس فى در هكذا ولكنا تر كنا القياس هناك لقنضي اد 5 السلمواليه 
أشار فى الفرق فقال لو باعه ثوبا خنطة وسمى الكيل وم نجل أ احلا كان جااز ذأ واوأسم 
هذا الثوبني كر حنطة موصوفة و ل له أحلا كان فاسد ومعي هذا الاستشهاد ان 
التأج جيل فى الس فى السلم فدح درطا لتحقق معنى الاسم 0 .لك التعجيل فىرأس امال ) 
ملنتضي الا سم خلاف البيع وقد بينا أن حو ازأخل ارهن بالسم فيه وأن مملاك الرهن يصير 
المرممن مسو فيا حمّه من مالية الراهن اذا كانفيه وفاء حفه سقط حقرب السم عن الطالية 





ا 

بعد هلاك ارهنف بده وقد بينا أيضا جواز التو كيل ددفع رايس امال وان القيض من الكل 
في اس العقد عنزلة القبض من الموكل ويستوىا نكن الوكيل شريكا ارب السلم ار أجنيا 
لا نأداءدقام مقام اداء الموكل نحكم الوكالة اذا الس اليدحتى لوتبرع أجني باداء رأس 
المألوق بض السم اليه قبل أن فارؤر بالسم )كن حار وان كان بالسم كفيل د 
! من المسل اليه على وحه الاقتضاء ثم باعه ورج فنه فذلك حلال له اذا قفي رب 

طعاما ث_له لان عقد الكفالة 6 وجب لرب السليعلي الكفيل وجب للكفيل على 
السلم اليه الا أن مالالكفيل على المسلم البه مؤجل الى وقت ادائه الطعام الي رب السلفاذا 
استوفي قبل الاجل فقد استعجل دبنا له مؤجلا والمفبوض بهذا السبب علك ملكا صصبحافاعا 
تصرف ورنح فيملك حلال له فابذا طاب له ارح ولا خلافف هذا اذا تقرر ملكه اداء 
طعام السلم وائا الكلاف فيا اذا كان السلم ليه هو اذى قضى ربالسلم طمام العرفامرجع 
على الكفيل لطعام ان اليه لانه اا أعطاه فذلك لسفط دن رب السلعنه اداه و 
شل ذلك فكان له أن برجم عليه عا أذى ثم قال فى هذا الكتابفا ريم يطيب للكفيل 
وهو قولأبى يوسن وجمد رججبهما الما حكاه عنهما فى الجامع الصغير وذ كر عن أَبىحنيفة 
اله قال أحب الى ان برده على الذى قضادولا أجبره عليه فى النضاء وفي كتاب الكفالةقال له 
أن ,تصدق بالفضل ووجه نلك الى وابة ان المسلم اليه نمارضي ‏ بقبضه وعلكهنشرط أنيؤدىعنه 
0 يفعل ل ثم رضباه وصار هذا كالمقبوض نغير اذنه فائما حصل له 0 
إسبسخبيث شرعا والسبيلق الكسس ليث التصدق ووجه رواءة الجامع الصغيران معنى 
الث لبس فيمنى الال الو في رضي امس اليه فاذا رده عليدمع الريج العدم الث 
فكان هذا أرل وحن رلكن ن لا جوز عليه فى القطباء لان التصرق اعا د 
نصيبه ووجه رواءة هذا الكتابان المفبوض كان مماو كاله ملكا صديحا وكان التصرف فبه 
مطلنا له شرعا فالريالماصل يديكون حلالا ألا ترى انلو أدى طعام السلم كانالرطيبا له 
فاذالم يؤد فاع ثبت حق الرجوعللمسم البدعل الكفيل كم وان طتددن لامكن 
فيه خبث فا حصل له من الكس بم اذا وجب عليه دين 0 عه ٠‏ آخر هذا اذا به 
الكفيل على وجه الاقتضاء فاما اذا قبضه على وجه الرسالة بأن يسلم اليه امسلواليه طعام السلم 
0 ل بليغه 4 رب 0 فتصرف فيه ا ال 










“211 
وعمد رجهما الله ويطبب له فى قول أبى بوسف لانه أمين فها قبضه علي وجه الرسالة أ 
كالمودع وقد يبنا الملاف في الودع اذا نصرف ف الوديعة ور فى كتاب الوديعة وآن || 
فضي الكفيل السل من مال قبل ان يقبضه من المكفول عنه ثم صا المكفول عنه علي 
دراهم أو غير ذلك مما كال أويوزن أو على عروض أوحيوان فبو جار ولا يكونف 
استبدالا لاأن الكفيل هنا مقرض معناه أن مابرجع به الكفيل علي المسل اليه ايكون مسلا 
فيه لان امسلل فيه مايحب بعد السلم ووجوب هذا بمقد الكفالة ثم الكفالة توجب طعام 
السلم على الكثيل لا للكيل فمرفنا أنه دين آخر بمنزلة سار الدبون فم يكن استبدالا | 
ولانه بصبر كالمقرض لأ ادئ من اسم اليدوانم ربكن ترطاعل المفيقهحق لوا جل المكفول 
عنه فيه ازمه الاجل والاجل ف بدل القَرض لابازم فعر فنا أن مراده انه ذبن اخر سوى 
السل فيجوز الاستبدال بهقبل التقبض وان أكفل رجل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا || 

فالكفالة باطلة لان الكفالة بما هو واجب في ذمة الاصيل وفيل الاقالة الواجب فى ذمة 
الاصيل ارب الس المسم د لارانى الل وام كفل ما لبس .واجب له ا ْ 
الى سب الوجوب فسكان باطلا خلاف مالوقال اذا تايلا العند فأنا كفيل برأس المال لك 
ولان رأس امال قبل الاقالة حق المسم اليدفائما كفل عنهبما هو حمّه وذلك ليس من موضوع || 
الكفالة في نثى». قال( واذا أسلم الرجل فى بعض الاأدهان امربى بالبنفسج والزثق والمنا ا 
وغيره لوز لانه موزون مضبوط لوصف مقدور التسليم من أصعابنا رجهم الله من فال 
هذا يجوز في الدهن الصافى أما الربى بالبنفسج وغيره فلا لان الربىيختاف باختلاف مابرى ا 
دمن الادويةواارياحين والصحيح أله جوز لانهمكن اعلامه بإعلام قدر مايؤدى به قال ا 
( وكل شى«وقععليهكيل الرطل فبو موزون بريد به الادهان ونحوها لان الرطل اما يمدل || 
الوزن الا أنه يشق علبهسم وزن الدهن بالامناء والسنجات فى كل وفتلانه لاتسك الا | 
فى وعاء وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاتخذ الرطل أذلك تيسيرا فعرفنا أن ماقم عليه كيل ْ 
الرطل فهو موزون فبجوز السلم فيه بذ كر الوزن وأذا أسلم النصرائى الى النصرانى فى خمر || 
بكيل معلوم فهو جائز وهذا عندنا بناء علي الاصبل اأذى يبنا فى كتاب الخصب أن الجر مال | 
جرم ف عدم اه الال واد راق نيا نووز لهام فيا ينهم بذ كر الكيل والوزن | 
وان دن سن اسل راسد الس رأ دلا --_ ا 
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وحد ار رك بالعقك غير مقوضة فحعل و<ود اسلام أحدها عند الفبض كوجوده 
عند العقد وهذا لان بض المسلم فيه قبض كلك فانه لعقد السلم ملك المسلم فيه دينا وانها 
تمين ملكه بالقبض فان كان رب السلم هو الذى أسلم فالمسام لا علك الجر بحكم عقده 
فانكان المسلم اله هو الذى أسلم فليس له أن علك الجر من غيره لعقد فعلمنا أله حدق 
فوات قبض المسلم فيه وذلك مبطل للعقد فان السام فية مبيع ومتى تحّق فوات بض 
البيع نطل البيم؟! اذا حقق ذلك بالملاك في بيع العين وان كان قبض بعضه بطل مابقى وجاز 
ماقيض لان ملكه م فى المقبوض فباسلامه بعد ذلك لابطل ولكن اسلامه عنم من 
قيض مالق فيبطل العقد فيه لنوات القبض وهذا لان السبب الطارىء بلاق النتهى بالعفو 
عنه والقاتم الرد قال الله تعالى ( وذروا ميق من الربا ان كم مؤمنين ) فإنزول حكم الربا 
اغا لزمم ترك مالم إشيضوا لا رد ماقبضوا مزه فهذا مثله ثم النصرانى واللمسلم فى حكم 
السلم سواء ماخلى ار حتى لالجوز السلم يينهم فى المنقطم لان فساد ذلك فها بين المسلمين 
لجز العاقد عن تسليم العقود عليه وهم فى ذلك كالمسلمين والسام بينهم فى اللزير لايحوز 
عازلة السلم في الثأة بين المسلمين لات امتناع جواز السلم فى المبوان لممنى المهالة وهم 
بستوون فى ذلك بالمسلمين واذا أسام في طعام جيسد من طمام العراق أو الشام فهو جار 
يخلاف مالو أسلم فى طعام قره أوتراح ' اسينه لانذلك بتوهم اتقطاعه بآ فة فاما طعام ولارة 
كلمراق والما م لايتوهم انقطاعه عرفا بافة فانما أسا امذما هو مقدور التسيم وفك وحوت 
التسليم ولا بأس بالسلم فى الصوف وزنا لابه موزول معأوم فى : نشسيه وان اعرى كلا جزة 
لغير وزن ل لجز للحهالة لان متدار الصوف في كل جزة غير معلوم وذلك بتفاوت على وجه 
يفضى الى امنازعة بامهماوان أسلوفى صو فم بعينهالم يجزلان ذلك بتوهم انقطاعه بالملالك 
ولان تعين بحل المسلم فيه كتمين المسلم فيه ولانه لوباع الصوف الذى على ظهر الشاة لعينه 
لايجوز نكنذلك اذ أسلم فيه وكذلك ألبانها وسمومالما ببنا ولان هذه الاعيان مادامت 
متصلة بار واذنمي» وصف (ا<يوان ولإاتثبت فمها المالية مقصودا الابعد الانفصالفلا نكون 
قابلة للعقد عر وكذلك الك أسلم ف سون حدرث 1 زرت حديث فق غير حيثه 
وجعل أحله فى حيله فلا خيرفيه لانه متقع ف الال من أبدى الناس وكذلك لاخير في 
السام ف الحنطة الطدكة لانها اليو منقطمة عَنْ أبد الناس ولأبدرى أبكونف انل كالسنة أم 








لافلا يكون مقدور التسلم أدوبدونقدر #التسل لايجوز العقد. قال( واذا ار 1 
حنطة هراة خاصة وهى تنقطم من أبدى الناس فلاخيرفيه)6 لوأسامفى طمام قرأ اح مبنه قبل 
ا برد را انان واعا مراده قري من العراق سمى هرأة وثلك القرية 00 
يصيما 1 فاما هراة خرانان 0 اتقطاع طعا مها فوو والسلم فى طعام العراق سواء 3 
٠‏ قال (وان أسام في ” وب هروى لادان نه )من أصحاينا رجهم الله من 00 لان الثوب 
الوروئلا يتوهم| ادع لمم ولاه ادقد لبد تتخاصل طعا م هرأةولادم 00 رك هراة 
وهذا صعرف فالوا قد السة كن رك هراة اك ولكن _ الصحيح فى الفرق أن أسية 
الثوب الى هراةلبيان جنس الم فيه لا لتعين المسكان فان 0 الومروى مابتسج علي صفة 
معارمة فسواء لسج عل تناك الصفةببراةأوغيرهزاة السهى نهم اق عنزلةااز در بي والودارى 
والي هذا أشار في الكتاب ففال الثوب الهروى من الثياب عنزلة الحنطة من 0 ع 
هذا بيان الخلين ' لان المنطة فان حنطة هراة الل مث رض هرأة حق أن النات ف 
م 0 لإبنسسب الىهراة وانكان تلك الصفة فكانهذا 8 منهللمكانو ذلك ام 
اتنطاعه وقال مشاتنا رحمالله ان لس الطعا م الى موطع م أن مراده نذلك يان الصفة 
فذلك لاشسد السلم كاحخر الى سحارى فانه ند نه لبان صفة <ودة 5 المنطة ؤلا ختص 
4 ماثبت في تلك القرية كانه قال في حنطة جيدة ووقع في الاصل والثوب الهروى لا 
0 لغير 'إكك البلاد وهو غاط بل الصحيح أن الثوب الومروى عع ف غير "لك 1 
وعلي ما يبنا أنه اسم الموج الصفة فيسبى به وان سج فى غير هراة ذل ولاس 
بالسلم 5 البوارى والأصير اذا وصف الطول والعرض والصفة)لانه مذروع معاوم كا 0 


فالخصير ف تخد من البردى وا شيش والبوريا 8 نخد من الفصب ولا ا بالسامى نصل 
السيف اذا كان معلوم الطول والعرض وااصفة لان ذلك لا يتفاوت في المالية بعد بيان نوع 
الحديد الاشياء يسيرا وذلك غير معتبر 6 فى الثياب والميد من الطعام ولا خير فى السلم فى 


الطلع وهو اسم لاول ما .بدو من النخيل قيل هو ثىء أحمرمثل لسان البقر ,يبدو من الننل 
نم مخرج الثر منه وقد شطم ذلك فيؤكل ما هو ا يطبخ منه اللرقة لخوضة فيه وهوعددى 
متفاوت حتاف فيه لسر 0 ةك احاده فى الالية فلالجوزالسلم فيه كذلك .قال 
(ولا جحوزلاشربكين قسمة ة السلم وغيره من الدون قبل التبض لان 0 لغار: وذلك 











أن بعل م نصيبه فى ارات ا ذلك ثم ال القسمة نر المتفعة | 

على كل واحد منهها فى لصيبه دنم الانتفاع عن تصيبهوذلك لا ,تحقق ف الدب نبل القبض | | 
فاذا كان الك مرط فى عد السلم أن * بوفيه في مكان كذا فال اليم اليه خذه في مكان آخر أ 
وخذ منى الكرا الى ذلك المكان فتيضهكان ا لداعل عله ولا مجوز أخذ | 
الكر الانه ماك المتبوض باضه واعا حمل ملك نفسه والاننات في حمل ملك نفسه ١|‏ 
لايستوجب الاجر على الثير وائما يستوجب الاجر على الفير نعمل بعل لاخير لالنفسهفعليه أ 
رد مأأخذ من الكرا وهو بالميار ان شاءرضي تفبضه وان شاء برده حتى بوفبه فى الكان 
الذى شرط لانه انما رضى شضبه فى غير ذلك المكان بشرط أن يسلم له الكرا فاذا لم 
يسلم لايكون راضياً به وبدون رضاه لاب قط ما كان مستحما له وهو المطالبة بالايماء فى 
لكان الشروط فان هلك المتبوض فى بده فلا ثىء له لان تم تقبضه للسلم فيه وائما كان أ 
الباق له جرد خيار وقد سقط ذلك ملاك المقبوضفى بده والخيار لوس مال فلايستوجب 
<ق الرجوع لثى ععلد اه 2 حاره ال ولاس فى أن يسام العروس رات المسدولا ا 
فى تراب الصواغين ) لان عين التراب غير مقضود بل مافيه من الذهمف والفضة وقد ينا 
أن السلموق الذهمب والنضة لانجوز ولان بذ كر وزن التراب لانصير ماهو المتقصودمعلوما 
وقد مذلاو عض دادم وا ل ار يكثر فمرفنا أعا هو القصود للا 
لاتقيل الا علام فكان العقد باطلا لذلك ولا أن ادم المنطة وما أشمها فها وزن 
أوبكال بالرطل لا بينا أن مايكال بالرطل فبو موزون واسلام المكيل في موزون هومبيع | 
جا لانه لا مجنمم فى البدلين أحد الوصفين وهو الجنسية والقدر الواحسد واذا اختاف 
النوعان مما بكال فلا بأس به اثنان «واحد بدا بيد ولاخير فبه نسيئة وكذلكاموزونات وقد 
ناهذه الفصول ىف أرل الكتاب ولا إن البنفسح بالحنا والزئيق والورد رطلين رط لفان 
الادهان اه ختلفة عندنا وعند الشافى رذى الله عنه ناكد أضاء ماح وأحداوفيا 
اختاف أصله له فولان لان الاسم واهبة واحد واا اختاف فها الرائحة وباختلاف الرائجة 
لامختاف المنسكالنان من الاحم مع غير امثتن ولكنا تقول بماحل بكل واحد منهما من 
الصفة اختلف الاصل والقصود ومنع عود كل واحد منهما الى مثل حال صاحبه فيختاف 
الحنس كالثياب والودارى مع الزند جى جنسان مع مم انحاد الاصل لاختلاف المقصود وعلى ْ 








اهذا 0 3 0 ركذك رن الطبوخ مع غير الطبوخ رالن الى 00 
مع غير 0 يجوز بيع رطل من الوح والمرنى برطلين من غير المطبوح وغير الربى لان 
ْ تلك الرائجة مئزلة زبادة فى عنما فكأنه اع رطلامن دنه رطان ان رت تكرن 
| الثل بالمثل والباق بازاء الزيادة وءن ن ألى وسف رمه الله قال هذا اذا كانالمطروخ للتقص 
| اذا ذهبتتلك الرائجة منه فان كان لا بنتتقص فقد عرفنا أنه لبس بزيادة في المين فلالجوز 
يعه لثير الطبوخ الارطلا برطل مخلاف المربى بالبنفسج مع المربى بالياسمين فبنلك كل 
واحد منبما لابنصير مثل صاحبه بحال وهنا غيرالمطبو من اازبت يطبخفيكون مثل الطبوخ | 
فتعتبر الماثلة باعتبار المأل وعلى هذا الالبان فامها أجناس عندنا وعند الشافى رضي الله عنه | 
| الكل جنس واحد لبن الابلل والبقر والتثم لاتفاق الاسم والبيئة وتقاربالمقصود ولكنا 
ان واللبن بتولد من العي نكالو لد فكان اختلاف جنس الاصل ديلا على | 
ا اختلاف أجناسها ولا تقارب فى القصود أيضاً فان مقصود المسلي حصل بلبن البقر دون 
ا إن الآبل حى أن مانكون أصزه جندا واحد] كازثر م مع ام واميس والعراب مم الإخاتى' 
ا | والعز مع لمان شب 0 واحد ردان الل أد جنس الاصل تكميل نصاب 00 
بالبعض في باب الزكاة وكذلك اللحوم حار مختلفة عندنا ولاشافى فولان فى أحدا 
| القولين تقول كذلك لاختلاف المميئة هنا ألا ترى أنه يمكن تعريز البعض عن البعض برؤية 
الاء بأن مخلاف الادهان والالبنان وفى القول الآ خر تقول الكل جنس واحد لاتفاق ١‏ ' 
ا سم المين وهو الم وتقارب التصود منها فال كلها يصلح نا هو التصود وهو انخاذ الرئة. 
١‏ 0 وعندنا هن أجناس لان أصدولما أجئاس دى لا غم البعض الى البعض فى حك م الزكاة, 
| وكذلك الاساى مختلنة لاختلاف الاضافة كدفيق 1 مع دقيق الشميروالثوب الروى 
مع الروى وكذا م البقر والثم والمقصود حتاف م فعض الناس برغ في لعض اللحوم 
| دون الببض فرا بتفعه البعض ورضره البعض ولا ثفاوت في المتصود أبلغ من هذا ولكن 
مع اختلاف المنس م ى موزونة كلبا فكذلك لا مجوز بيع البعض بالبعض لسيثة وبجوز 
متفاضلا 1 بيد لانعدام عد الوصفينء قال (ولاخيرؤ في المنطة بالدفيق متساوياولا متتفاضلا) 


ظ لان من الطنطة والدقي بق شبهة. الحانسة ان عمل الطدن فى الدورة هو شر ة 
ْ كان ف الحكم الدفيق غير الا 4 وجءل الدفيق حاصلا بالطحن ولهذا كان لاغاصب اذا 


9 1 ا 0 
م 2 و 














0 1ه 
طحن الحنطة الا ان الربا مبنى علي الاحتياط فالشهة فيه تعمل على القيقة وعند بل 
حقيقة الجانسة لامجوز بيع البعض بالبعض الا متساويا فكذلك اذا وجبت شمة الجالسةولا 
يعرف التساوى ف الكيل بين الدقيق والمنطة فالدقيق لا يصير حنطة قط ولكن المنطة 
نطحن ولا بدرى أن بعد الطحن ,,تساويان في المكيال م لا فاذا كان باللتساوى فى المعيارى. 
الال ل النساوى يينهما بعد الطحن لانجوزييع احدهما بالآخر وكذ لك بيع المنطةبالنخالة 
والنخالة اجزاء المنطة كالدقيق الاانه جزء خشن والدقيق جزء لين فاما يم الدقيق بالدقيق 
عندنا كيلا بكيل نوز وعند الشافى لا بجوز لان الدقيق لابءتدل فى الدخول فى الكيل 
فاه يشكيس بالكبس والكيل عنددلا يكون معيارا شرعاً الافما يعتدل فى الكيل ولهذا قال 
ولامجوز دم البافلاءوالر طب بالرطب والمطعوم بالمطعوم اذاقوبل مجنسه فشرط جواز البيع 
عنده النساوى فى امعيار الشرعى وذلك لا:وجد فيا لا يعتدل بالكيل ولكنا تقول الكيل 
فها هو مكيل معيار شرت والدقيق مكيل ومعرفة كونه مكيلا بالرجوع الى عرف الناس 
وهم يكياون الدفيق كالمنطة ونجوز السل فى الدقيق كيلا ما وز في المنطة فكان الكيل 
فيه معيارا شرعيا وما بتوه, فيه من التفاوت عند التكلف في كيل الدقيق بتوهم في المنطة 
أيضا ثم سقط اعتباره وجب بناه الحكم على الوسط من ذلك فكذلك الدقيق ولا وز 
بيع السويق بالدقيق في قول أبى حنيفة متساويا ولا متفاضلا وقال أنو بوسف وجمد رمبما 
لله تعالى يجوز البييع نساوبا أو تفاضلا بعد أن ,كون بدا بيد لانهما جنسان مختلفان فان 
الاسم مختلف والمقصود مختاف لانه بتنصد بالدقيق الحاد اللبز والعصا بد والاطولة منه ولا 
محصل ثي* من ذلك بالسويق انما بات بالسمن والعسل فيؤكل كذلك أو يضرب الماء شرب 
فين التفاوت ماف المقد ود ا طبر من |اتفاوت ف الذروى والمروى من الثيات وكذيك 
كل واحد منهما لا يصيرمثل صاحبه بحال فالسويق لا يصير دقِيقا والدقيق لايصير سوا 
حال واختلاف الجنس عرف بهذا ثم اماد الاصل لا عنم اختلاف المنس باعتبار هذه 
لمعا ىكالادهان وعن أبى بوسف انه يجوز البيم متساويا لاءتفاضلا لان الدقيق قد بصير 
سوتما بأن برش عليه الماء ثم بقلي فيصير سويقاً وببغداد بتخذ السويق هذه الصفة تعتبر 
المساواة بنهماطوا زالمقد باعتبار المال ولابى حنيفة طرتمان (أحدهم|)أ السو قأجزاء النطة 
اتلية والدقيق أجزاء حنطة غير مقلية وبيع المنطة امتلية إخير القلية لامجوز بحال فكذلك 




















بع اير ااا ا نام قبل الطحن فمر فنا 6 جنس 
واحد نعد الطحن لان الطحن فبهما تمل لصفة واحدة فلا وجب اختلاف المنس واذاكان 
جنسا وانعدا تعتبر الاثلة على الوجه الذى صار مال ألربا وهو قبل القلى والطحن و بتساومما 
كيلا في المال لا تظبر نلك المائلة فلا يجوز العقد والطريق الا + ران بيع المئطة بالسويق 
لا يجوز بالاثفاق وربا الفضل لا ثبت الا باعتبار الجانة ولاحانسة بين الحنطة والسويق 
صورةفهر فنا أن الحانسة باعتار ما فىالضمن والذى ذ فضمن المنطة دقيق فتثيت ال حالسة بين 
اللوينق ودين لعد الطحن كا ثبت الحالة بين حورن والحنطة باعتبار ما فى الضمن 
قبل الطحن بوضحه أن بيع المنطة بالدقيق ربا وبيع المنطة بالسويق دبا ومن ضرورةكون 
كل واحد منهما جذسا لاحنطة أن يكون أحدهها جنسا للآخر واما اختاف الاسم للصنعة 
لاادم العبن فكل واحد منهما أجزاء متفرقة فهاكان لهات المنطةقبل التفريق وليس فيةأ كبر 
من انه فات لعض المقاص_.د فى السويق وبه لا تاف المنس كالمنطة المقاوة بغير المقاوة 
والملكة مم اارخوة والتى أ كلها السوس فانها لا تصلح للزراعة واتخاذ الهريسة والكشك 
منها ولا وجب ذلك اخثلاف المجنس فكذ اك الدفيق مع السويق ولا خير في اازرت 
بارتون الأإن بعلم ان *افى ارتو نفل خينئك بجوز والاضل فى حنس هذه المسائل ان 
المجانسة بين الشيكين نكن باعتبارالمين نارة وباعتبارما ف الضمن أخرىنفما وجدت الجاةعينا 
لا تمتبر فى الضمن حتى يجوز ليع قفيز حنطة علكة فيز حنطة أكلبا السوس ولا يعتبر ما 
فى الضون وفى اسلنطة بالاقيق تهذبراجائسة ما فى الضمن حتيئة وانكان ذلك غيكا الخرحك| 
ثم لا مجااسة بين اازرت وازرئون صورة فاعا امثير الاة كارك الضمن وهوازيت الذى 
فى اليتون وبيع أحدها بلا خر على أربعةأ وجه إذ عر أ مامافي الزتون من الزيت) كار 
من المتفصل فقد بتحقق الفضل الشظالي عن العوض فلا تجوز البيع وكذلك ان غلم أنه مثله 
لان فل ازثون كرون فخلا خاليا عن العوض وان كان لا 0 لبك هو لا 0 العقد 
عدا وقل رفر وز لان الاصن في مقارة مال عا منتوم 0 لد وانما الفساد وجود 
الفضل الخالى عن العو ضثما ل بعلم نه لا شيد الببع وعندنا النضل الذى هو بوهم الوجود 
كالمتحقق فى باب الربا احتياطا لما روى أن النبي صبلي الله ءايه وسام نهى عن الربا والربية 


والربية شمة الربا وقال ان مسءود رذى الله تعالى عنه كنا بدع نسعة أعشار الملا لغافة 








21. 

الحرام فاذا لم تعلم المساواة جعل ذلك لتحّق الفضل احتباطا فبفسد المقّد وانعلم ان ما فى 
اليتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيم جائ لان المثل يصسير بازاء المثل والباق من 
الزيث بازاء تتفل فلا يظبر الفضل الخالى عن المتابلة بهذا الطريق وكذلك دهن السمسم 
بالسمسم والعصير بالعنب واللإن بالسمن والرطب بالدرس ولا خير فى شى' من ذلك نسيئة 
لوجود المنسية ييمهما باعتبار مافى الضمن ولا بأس يؤل ار ل السكر متفاضلا بدا يبد 
لانهما جنسان فانا أصلبها جنسان لان السكر ماء المْر وار بالمنب وما أن العف ل 
جنسان فكذلك اشلل المتخذ مهما فيجوز ليع أحدما بالا خر متفاضلا ولاخير فى ذلك 
نسيئة لابه ججعبما قدر واحد وهو الكيل والوزن وإن اشيرى شاه لصوف وعلى ظبرها 
صوف أوشاة فى ضرعها لبن,لإنفان ذل كلا يجوز الا بطري الاعتبار وهوان يعلم ان اللإن 
التفصل | كبر ماف الضرع وان الصوف الجزوز ا كثر مما على ظبز الشاة وذكر 
الطحاوى ان هذا على الخلاف وجعله نظير لبع لم الشاة بالشاة ذان عند أبى حئيفة ة وى 
دست رعس الله تعالى جوز بيع لم الشاة بالشاة الة علي كل حال وعند جمد لابجوز 
الا نطريق الاعتبار وهو أ بعلم ان الحم التفصل 01 من الحم الذى فى الثاة فيكون 
الثل بلمثل والباق بازاء المسقط وهو القياس لان الجانسة بين الشاة واللحم ثابتة باعتبار مأ 
فى الضمن فلا جوز البيع الا نطريق الاعتبارك في الفصول المتقدمة وبيان ذلك أن اللحم 
وجوه فى الثاة وهو اتقصود وه تاف الاي ألا ترى أن الشاة فى الغنيمة من جداة 
الطعام 0 2 واحد من الناعين تناوله وذلك باعتبار مافيه من للحم بل وجودالاحم فى 
5 أبين وأظبر من وجود الدهن فى السمد لسمسم فان ذلك حادث بالتصير حكيا ولمذا كان 
ملكا الخاصب والاحم لا بحدث بالذي ولهذا لو غصب شاة فذنحرا لريكن الاحم له والذم || 
تقصان محض عنزلة الفطم فى الثوب فلا تحدث به الاحم وهو ازهاق اللياة فيذوت به 
معنى النسل مازلة القلى في اللئطة نوات ما كانت المنطةباعتباره «ثبتة واذا ثبت أن الحم 
موجود قبل الذسح لاجوز الببيع الا نطريق الاعتبار وجه قوطما أنه باع عدديامتفاونا وزق 
ترركت ماكانما لوباع الثوب بالقطن و ييا نالوصف ان الميوان عددىمتفاوت ولهذا 
لايجوزالسل ف فها ووز 0 الشاة بالشانين 1 بره أن الحانسة باعثبار مافى الضمن انما نطان 
2 مس فاما اذا لميكن أحدهما 0 يشتغل بطلل ااحانسة ١١‏ 





الى 

ينهماوبهذا تقم الذرق بن هذا رين ناد م من الفصول ولكن بهذا التقرير لا.تضح | ١‏ 
الفرق فى جميم الفصول فان ؛ ايع دهن ل والجوز| 
ل ل لال فى شراء الميوان غير مقصود أا 
واغا القصود منه الدر والنسل والاسامة ليزداد عينها د فأما اللحم؟. اخر الفاصد من || 
الى وان وائما تعتبر المجانسة عافى الدان, اذا كان مقصودا والدليل علبه أنالماليةنى اليو ان || 
لالزتان باختلان اللحم فقد نرى ذرسين أو ين ناريال ف اللحم وبتماونان في القيمة | 
اونا فاحشاو البيع مبادلة مال بمال فاذا كانت مالية الميوان لا تعرف يمقدار اللحم لا يعتبر 
ذلك في الببع قبل الذم مخلاف جميم ماتقدم فالمالبة هنا ختاف باختلاف مقدار الدقيق في | 
الحنطة ذوعن ف ألسسم والجوز مرك 'وضحه أن اللحم فى الموان وان كان | 
تر حودا خقثة ذو كالعدوم حكا حتي لو أخل م0 ناولا عرفنا | 
أن مقصود الل بم حاصل بالذبح حك فلا يعتبر قبله وعل هذا الارذ فالوا قولف مسئلةالصوذ 1 
واللبن الموات قوط م جميما فانه مال موجود قبل الفصل ا رق أله مفصل من الحيوان 
فيحوز الانتفاع به وهنا لانه لاحياة فى الصوف واللإن فكان الحال فهما قبل الذيح وعدا 
اذبح سواء وعلي الطريق الاول هو علي الكلاف كا ذكر ه الطحاوى لان مالبة الشاة لا أ 
تعرف مما على ظبرها من الصوف ولا ا في ضرعها من اللبن م لا تعرف مالية الليوان || 
عدار اللحم فان باع لم شساة بالبّر والابل جازعندنا وعلى قول زفر والشافى رحبا الله أ 
لا جوز بيع اللحم الميوان أصلا طدث سذن إن السميب رضي ال عنه أن النبي صلى الله | 
عليه وسلم مبى عن بيع اللحم بالحيوان وروى أن جزور بحر على عبد أبى بكر رضى الله ٠‏ 
العالى عنه خاء رجل عناق وقال اعطونى بهذا العناق قطعة من هذا اللحمققالأبو بكر رضى ١‏ 
لله عنه هذا لا إصلح ولكنا تقول هما جنسان ممتلفان فيجوز بيع أحده الا خر كت 
ماكان برك م اه صل الله عليه وسل واذا اختاف ١‏ 


النوعان فبيموا كيف شم بعد أن يكون بدا بيد وامراد بالنبى عن بيم ااحيوان اذا كان ١‏ 
اأحدي ليله ذف د كاذك ف بسكل الروابات ويه م فى كل واحدمنهما 
لا يجوز عند أبى حنيفة وتأويل حديث أبى بكر رضى الله عنه أن ذلك البنيركان من ابل | 
ا أو 0 ا 1 








225 
الايصح واذا أساالرجل حنطة فى شعير وزيت كان ناطلا فى قول أَبىحنيفة وقال أ و وسن| 
|| وتمد رحبا الله تسالى يجوز في حصة الزيت لان الفساد وجود العلة الفسدة وذلك في |) 
| الشعير خاصة فان صمة الكيل .م جم البدلين حرم الننساء وفي حصة ليت بوجد ذلك فان 
ا اسلام المكيلفيالوزون بح وروت الحكم بحسب العلةوليس من ضرورة فساد السّد ا 
ٍ فى أحدهمافساد المنّد فى الأخرا لو باع عبد ومدبرا وكا ل باع دين فبلك أحدها قبل ١‏ 
| اقيض لا بفسد العنّدفى الآخر وأو حنيفة تقول العلة المفسدة للعقد وجدتفي الكل ا ا 


أ فى حصة الشمير فظاهر وفى حصة الزيت ققد جعل قبول العقدفى الشعير شرطا فى قبول | 
| امقد فى الزرت لان من جع بينالثيثين في المتقد الواحد فانه يكو نشارطا عليه قبول المتد 
فى كل واحد منما ولمذا لو قبل المقد في أحدهما دون الآ نخر لا مجوز وهذا شرط فاسد أ 
| وال , فسد بالشرط الفاسد نوضحه أن فستاد العقد في الشعير لاشتراط الاجل واشتراط أ 
ا لحل ف العند والعتد واحد فاذا تمكن فيه الشر ط الفاسد فسد المتّد كلميخلاف بيع الآن 

/ والمدر فالعقد فى المدير لبس ذاسد ولمذا لو اجاز القاضي بعه جاز ولكنه غير نافد لحق ١‏ 





ْ الدر وذلك لعنى فيه لافى العقد فلبدًا لا بتعدى الي الا خر و كذلك لو هلك أحد العبدن ١‏ 
| االفسد فوت التبض وذلك لممنى في اممالك لافى المتقد ونظائر هذه السئلة ذ كر فى باب ) 
ا الببوع الفاسد ان شاء الله تعالي وكذلك ان أسل فوهبه فىذوهية ومروة لان الجنس بحرم 0 
ا النساءكالكيل ومبذا يثبين ان الطررق ماقانا دون ماوله بعض مشانا رهم الل لابىا ٠‏ 
ْ .حنيفة اذا كان الفساد قوبا عا عليه وعكن ف البعض لعدى الي ما ؛ ف فان فساد العقد ليت ا 
ا النسية غين مع عليه وقد سوى ديرث القصلين فمرفنا ان ىن ما قلنا: قال (ولا بأس ْ 
| بأن يسل الفاوس فمابوزن لان الفاوس عددية متقارية فيجوز اسلامما فىكل مكيل أوموزون | 
١‏ الا الصفر خاصة ذانه لايجوز اسلام الفاوس فيه للجنسية فالفلوسصفر فان قيل اذا كانت ١|‏ 





| القار س صف رأوالصفر موزون فينبنى أنلاتجوز اسلام الفاوس ف الموزونات قلت الصفر ا 

١ موزون في العرف لابالنص ولاعرف فيه فى الفلوس الرائحة ألا را 0 لاناوت ف‎ ١ 

ْ اللي تاوت الورن وكذاك او أسل سيف فى شيء مما يوز كان جائز) لان السيف خرج | 
أن يكونموزونا عادة الا في المديد ذانه 0 اسلام السيف في الحديد للمجانسة | 

ا اه 0 إن ب الخدم لون اضان بأن يسلمهق الو زونات الا فى نوعهولا || . 








بأس بأن ببيع إناء مصوعاً بأناء مصو من نوعه بدا بيد وانكان أ كثر منه فى الوزن 
اذا كان ذلك الاناء لابباع وزنا لانه عددى متفاوت كالثياب وهذا تخلاف أوانى النضة 
والذهب فانه رى ذا ربا الفضل وان كانت لاتباع وز فى العادة لان صفة الوزن في 
اذهب والفضة منصوص علبها فلا يمير ذلك بالصنعة ولاخرج من أن يكو نمو زونا بالمادة 
اده لانمارض النص فأما في .المديد والشبه وما أشبه ذلك صفة الوزن ثبثة فى العرف 

فبخرج من أن يكون موزونا بالصئعة وبالعرف وبتعارف الناس 0 0 + عدداناما 
بيع فلس لغير عينه بشاسين غير أعنانبا لاخر لان الناون ار ائة أميال متساورة ع 
لاصطلاح الناس على سةوط قيمة الودة فها ليكون أحد الفاسين فضلا خاليا عن العوض 
مشروطاف ابيع وذلك هو الربا بعينه وان باع فلسا بعينه شلس غير أعيائهما م مز أيضا 
لابه لو أعار أمسك 00 المعين وطالبه فاسين لن ا أسل اليه الفلس المعين ” 3 0 
ذلك منه نعيئه مع فلس ار لاستحةاقه فلسين في ذمته فيكون الفاس الا خر فضلا خاليا 
عن العوض وكذلك لوباع فلسين باعيامه.ا بفلس بغير عينه لامجو زلانهلوجازيةبض المشترى | 
الفلسين ثم دفع اليه أحدهما فنكان ما استوجب في ذمته فييق الاخر له بذير عوض فأما 
اذا باع فلسا ؛ لعيئه تشسلين باعياتهما نحوز ف ةول أبى وسف وهو فول أنى حليفة رهما 
الله ولاجوز فيقول خحمدرذضى الله عنه وهذا االبنى علي أن الفاوس لانتدين التمرينمادامت (ْ 
رائحة عند حمد وعلى فولما نتعين بالتعين اذا قوا. تا دق لو هلك ادس ْ 
لطل العقد عندهما وشمد رحمه الله تقول الفاوس الرائجة تمن والاثمانلانتعينف المقودبالتعيين ١‏ 
الدراهم والدناير ألا ثرى أنه لو قوبلت مخلاف عم م سن ع ل اساي رسن 
له شيئا فهلكت قبل التسيم لاببطل العقد ولو اشترى بها جاز فكذلك اذا قوبات' 
جنسها لان ماتعين بالنعيين فالمنس وغير الأنس فيه سواء كالمكيلات والموزونات ا 
دالا عن لوعن الس فيه سور دهت والاصة وم كولان. القازس عددى ' 
0 ادير يتعين بالنعيين فيجوز بيع الواحد منه بلمثنى 6 لو باع جوزة مجوزتين باعيانهها , 
ونان صفة الْقْنية فى الفلوسلسدت لصفه لازمة ولاهو ابت باصل الللقة إل حارس 
اصطلاح _ الناس والماقد ان قصد تصحيح العقد ولا وجه اتصعيح ااسند الا بأن شين 
0 ع من أن تكون رائحة كنا في حتهما فيجبل ين 











الل دي الال الفاوس بالاسطلاح أنه يصلح 0 كر من 00 
النفيس و دوج لعض الاشياء دون البعض وروجف لعض الواهم دون ابعص ا 
الذهب والفضة فان قيل نحت هذا اكلام فساد فانه ل أيكون 9 
كان هذا بيع قطمة صفر شطعتين من صفر 0 لانجوز قلنا الاصطلاح ف الفاوس على صفة 
لقني والعدد فيبما في هذه المبايعة اعراضا عن اعتبار صفة القْنية فها وما أعرض عن اعتبار 
مئة لد فيا لس 0ن طرورة شرو ]رين إن كرون ماف حتفا د رامن أن 
تكون عددية كالمو زوالبيض فبوعددى ولس يمن فبذا باتغافبما بصي ربهذه الصفة قال (ولا 
بأس بأن يشترى شقّةخزرشقةخزه ىأ كثر منها وزنا )لامهالاتوزنواما تذر ع كسار الثياب 
وبيع مالس عكيل أوموزون جنسه ديد ,يجوز كيف ما كان.قال( ولابأس بالمْر إأرطب 
مثلا بثلوان كان الرطب بنتقص اذا جف) وهذهمسائل( أحدها )بيع اارطببارطب كيلا 
بكيل جائز عندنا وعند الشاففى ردى الله عنه لامجوز وكذلك الباقلاوعال في كتابه فقال 
لانيين الباقلتين فضاء ومتسعامعناه أنه لايمتدل فى الدخول فى الكيل حتى لا ينغم لعضه الى 
لعض بل يتجافي ويتفاوت مدا التجافى فبه فلا يكون الكيل فيه معياراً شمرعيا والمخاص 
عن الربا يحكون بالتساوى فى المعبار الشرعي وقاس بيع الحنطة المقلية لغير امقلية فان القلية 
لا نتدل فى الدخول فى الكيل لانتفاح حدث فبها بالل أو صخور فامها اذا قليت رطبة 
انتفخخت واذا قليت يالسة ضمرت وحجتنافى ذلك قوله صلى الله عا يه وس الفر بالَركيل 
بكيل والثر ادم للثمرة الخارجة من النخلمن حين عمد عليها صورتها الى أن ندرك فكان 
الرطب مرا والدليل عليهقول الفائل 
وما العبش الا نومة وشرق2 وثتر على رؤس النخيل وماء 

. والراد ارطب والمنى فيه ان الرطب أمثال متساوية بدليل ثبوت حكم الربا فيها وقد 
لينا أحكم الربا لابثبت ف المال مالم بصر أمثالا متساوية وانما صارت أمثالامتساوية نصفة 
الكيل فكان الكيل ذمها عبار ششرعياً والاصل أنه براعى وجود المساواة بين المثلين على الوجه 
الذى صار مال الرباما فى المنطة وغيرها وبه فارق المقلوة فان اللنطة لا نخاق كذلك بل 
نكون فى الاصل غير مقاوة وتنصير مال الربا تلك الصفة فتراعى نلك المائلة ولعد القيل لا 
تعرف "نلك المائلة وان تنساويا فى الكيل فلبذا لاجوزييع القلية بخير المقلية ولا بلمقلية فان قبل 











0 (4ما)» 0 
هذا فاسد فقد جوز ثم ليع المنطة الرطبة بالانطة الرطب ة كيلا دكيل والرطوبة صفة حادثة 
لصم العباد كالقلي (قلنا) المنطة فى الاصل تخلق رطبة ويكون مال الربا على هذهالصفةذاذا بات 
بإلاء عادت الى :نلك الصفة فاذا وجدت الماثلة على الوجه الذى صارت مال الربا جاز المتد 
ذه لاحن ف لاسن مقارة حى كول هذا اناده الي تلك الصفة فها فأما بيع الرطب 
لّر كيلا دكيل جوز فى فول أبى حنيفة ولامجوز في قول أبى بوسف وتمدوالشافى رعبما 
الله لحديث دن ان وقاص رطى اللهعنه أن الردالك صل الله عليه م سئل عن ليع 
الرطب بالمر فال صل الله عليه وسلم أبنقص اذا جف قالوا ثم فقال عليه الصلاة والسلامفلا 
اذا وفي حديث ابن تمر رضى الله عنه ن النبي عليه السلام مبى عن بيع الرطب بتر كيلا 
وعن بيع العنب بالز يدب كيلا ثم فى قوله عليه السلام أنتقص اذا جف اشارةالى أله يشترط 
إواز العقد الماثلة فى أعدل الاحو الوهو ما دمد المفاف ولا يعرف ذلك بالمساواة فىالكيل 
ل الل طن اث دليل الثشافى رضى الله عنه أيضا في النسئلة الاولى من هذا الوجه 
واعتبار الماثلة فى أعدل الاحوال ببحم في ديع المنطة بالدقيق ذاله لا لجوز لتفاوت بينهما 
لعد الطحن ولان المقّد ججع دين البدلين أحدهما على هبئة الادخار والا خر لبس عل هيئة 
الادخار ولا إائلان عند التساوى في الصفة فلالجوز بيع امقلية بغير التلية وهذا مخلاف 
لوو والرداءة فالرداءة من نوع العيب والرطوية فى الرملب ليس بعيبفان ابيب مالاو 
عنه أصل الفطرةال_ليمة فأما ما لا خاو عن أأصل الفطرة السليمة لا يكون عيبا الصئير فى 
ا دى واتعدام المقل بسببه وهذا تخلاف المديث مع المتوكل واحد من البدلين هناك 
عل هيئة الادخار 6 الحديث اذا عق لا الظور فيه النفاوت الا ثبي“ يسير لامكن التحرز عنه 
وذلك عفوكالتراب في المنطة ودخل أو حنيفة بنداد فسئل عن هذه المسثلة وكانوا أشد 
بدا عليه لخالته امير قال الرطب لا خلو إما أن بكون تمر أوليس يبر ان كان تمر جاز 
المند عليه لذوله صل الله عليه وس الر بار وأن ل يكن تمر جاز لقوله صل الله عليه وسلم 
واذا اختلف النوعان فبيءوا كيف شثم فأورد عليه حديث سعد رضي الله تعالى عنه فقال 
دار هذا الحديث على زيد بن أبى عياش وزدد بن أبى عياش لا تقبل حددثه واستحسن منه 
أهل الحدرث هذا الطعن حتى قالابن المبارك كيف قال أو حيفة لا يدرف الحديث وهو 
قول زيد بن أنى عياش من لا قبل حدبنه وهذا الكلام فى امناظرة بحسن لدف شنب 


(74 - بق عشس ‏ مسوط) 











لكين _ 


المصم ولكن ن الححة لا ثم بهذا لمواز أن.كونهنا قدما ثالنا كما في المثلية بغير المقلية ولكن 

المحة لابى حنيفة الاستدلال قوله صل الله عل يهوسلم الثر الم ر مثل عثل دد بيد كيل بكيل 
وقد ببنا أن قر ا سم للثمرة المارجة ءن ن النخيل حين تقد اه درك 8 اتردد 
0 َِ 0 أصير ره 00 بدلاسم 0 كالا د دس ى لكو . 0 0 86 

فى العقد لان اعتبار 0 سيت القابلة وذلك كو ن عند العقد وماكان اعتبان المساواة 
الا نظير الاجوة فكيالا بمتبر التفاوت فى ذلك فكذلك فى هذا وقد تحققت المساواة 
بينهما فى الكيل فى الال لان الرطويةالنىفى الرطب متّصودة وهى شاغلة للكيل فلا يظبر 
التفاوت الا لعك ذهاما بالحفاف فلا بلبين نه 0 التفاوت كان ار وقثت العقد مخلاف 
المئطة بالدقيق فان بالطدن نتفرق الاحزاء ولا نفوات جزء شاغل للكيل فتبين التفاوت بدنهما 
لعد الطحن أمهما لم يكو نامتساويينعند العقد وكذا القلبة بخير المثلبة فان بالق ل لابغوتجزء 
شاغل للكيلاما تتعدماللطافة النى كانت ما الماطة منبتة وما ظبر التفاوت بعد القل عر فنأأن 


هذا التفاوت كانموجودا عند المتقد ثمصاحب الشرعأسةط اعتبار التفاوت فى اإودة وله 


صبل الله عليه وسل جيدها ورديثها سواء واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة حتى شرط اليد 
اليد وصفة المودة لا نكو حادثة يصنعا المباد والتقاوة بينالنةد والنسيئة حادث بصن العباد 

وهو اشتراط الاعل قصار هذا أصاد ان كل لك تفاوت ,يخبى علي صنع العباد فذلك مفسد لاعقد 
وف المتاوة غيرالمقاوة والمنطة بالدقيق. ,هذه الصفة وكل ثفاوت يلببى على ماهو نرت م 
اللقة 00 غير صنع العباد فهو سافط الاعتبار والتتفاوت بين اارطبو ارم ذهالصفة فلايكون 
معتبرا كال:فاوت بن الميد والردى «قال(ويم لعب بار: بك بيع ل طب بالقر)فاما بيع الحنطة 
المبلولةبالياسةأو الرطبةبالباسة جوز فتول أبى حنيفة ا مد لا يجوز 0 لسعم 
أبى حفص قول أبى وس فكتول أنى حنيفة رحجبهما الله تعالي وهو قوله الآخر فاماقوله 
الاول كتول تمدفأو حنيفةمرعلي أصله وهو اعتبار الساواة في الكيل عند المقد وشمد مر 
عل أصلهوهواعتبار المائلة في أعدل الاحوال 6 أشار اليه رسول الله صلى النّعليه وسلم 0 
حديث سعدرطى الله تعالي عنه وذلك لا بوجد فى النطة الرطبة والمباولةبمد المنوف واو | 
بوسف لوا مار أو حيلة ملكن تركت داتياسفار طب بام بام مر صا 








1/0 : 

1 نالتتياس بالاثرلا يدق به الا ما كان فى معناه من كل وجه والهنطة الرطبة ليس تفىممنى 
| اارطب من كل وجه فارطوبة فى الرطب مقصودة وفى المنطة غير مقصودة بل هو عيب 
ذلبذا أخذت فبه بالقياس وأبو حنيفة يول تأويل الحديث ان صم ان النى صلى الله عليه 
ا وسل سئل عن بيع الرطب بلمْر نسيئسة وقد نل ذلك فى نمض الروابات وفائدة قوله 07 
ا اله عليه وسل أبتقص اذا جد أن ارطات ب اذا جف بنتقص الا أن حل الاأجل فلا يكون 
| هذا لتصرف مفيدا 1ن الا لل وصيا لييم خم بر رسول الله دلي الله عليه وسلفى ذلك 
| التمرف منفعة لايتيم باعتبار التتقصان عند المنهوف فنع او مي مندعل طريق الاشفاق لا 
ا على وجه ليان فساد العقد فاما المنطة المباولة بالمءلولة جوز عند الى نيف وآلى وملت بها 

ا 0 تمالي ما قنا ولا يجوز عند تمد وكذلك الزبيب التقع بامنقع والقر لتقم بامنقع وشمدغرق 
١‏ نين هذه الفصدول ونين لع اازءات 5 ارات فول هناك التفاوت يظبر لعدخروج البدلين 
ّْ عن الاسم الذى عقد به العقد فلا يكون ذلك ثفاونا فى المعقود عليه وهذه الفصول نظبر 
0 التفاو ت مد الأفوف 200 باء البداين على الاسم الذى عقد به العد فهذًا الأرف 0 
١‏ | مذهبه في هذه الفصول ثم ذ كر ليع ان نطة لقية لغير القلية وقد بينا الحكم فيه وأهل 
| الادب طمنوا عايه في هذا الانظ فقالوا انما يقال حنطة مقاوة فاما القلية المبعضة يقال فلا 
ا سس ولكنا تفول شمد كان فصا فى الاخة الا انه راى استعالالعوام هذاالاظ 
ا 
ا 





فى المنطة ومقصوده لبان الاحكام ل فاستعدل فيه الالغة التى هى معروفة ا وماكان 
سق عاية هذا الفرق ولا جوز الحنطة بالسويق متساويا ولا ه:فاضلا الا أن نكون الحنطة 

ا | كار ومع الندويق فضة أو ذهب فيكون مامعهبفضل الحنطةلا نالصحةمقصود امتعاقدين 
ْ ومق 0 ن تحصيل مقصدودهها بطريق جَائر شرعا حمل مطلق كلامهما عليه ويحمل كالهما 
١‏ صرحا ذلك 6 لو باع لصف عبد رك لبنه وبين غير هيجو زالبيموو ودنصرف تسمي ةالنصف 
مطلقا الى نصيبه خاصة وكذا لو قال لرجل أوصيت لك ثثى مجوز وحمل على ايحناب 
00 ث الماللانه عر ف أنه مقصؤدهفبذًا مثله والاصل فبهقولهتءالى فيش رعبادى الذين ستمعون 
الذول انتمون أحسنه وفال ابي صل ال ليه وسل لا تظان ذكلمة خرجت من أخيك 
امود نت جد افى اللي خملاولو أسل "وبافوهيا فى ثوب مروى ويجعل من الا 
فضل دراهم أو متاع حار لان مانخص الدراهم أو المتاع من الثوب الفوهى كرد ارما 








2140 

خصالثو اخررى سه كردراتن المالواسلامالذوهى فى الروى جار و كذلك أو أعطاه ثورا 
في حنطة وشعير سمل اعضه عاجلا ولمضه الى أجل فهو جائلان ماص العاجل منه انكان 
لعيئه فبو متقااضة وان كان بغير عينه وكان موصو فا فهو نوا سن ادل و بيع 
الثوب عن مؤجل وهذا لان الثوب مبع والكيل اذا كان بعينه يكون 8 واذا كان لغير 
عينه وما يقابله مبيع فهو تمن والبيع بن مؤجل صصح اذا كان معلوم الوص ولو اعطاه 
وبا فوهيا في ثوب ذوهى شيكة ذو مردود لاله لارحة لتصحيحة ما مقائضة فال أجل 
البدلين ليس ععين ولاوجه لتصحيحه سلا لاناليدلين من جنس وا<د ولاوجه لتصحيحه 
قرضا فان استفراض الثوب لا بحوز فان زاد فيه درهها مع الثوب الذى عجل أو زادهالآ خر 
معثوبه درهراءاجلا كانذلك كله أو انحلا كان ذلك فاسد لان الز بادة بيع بقصد بهااخراج 
العينمن العقد وادخال الرخص فبه وقد تمذرتصحيح الاصل هنا فلا يمكن تصحيح اليبعلان 
رت البيم ببوت 10 دم بدون الاصل لم يكن ببعاوكذالو 
كانت الزيادة دثائير أو ثوباموديا أوكر حنطة أو ضٍ أذلك لانه بيع للاصل حين أوجبهبادم 
الزيادة عينا كان أودزنا وان أسل اماما شيء ما وزن راد ذم دراهم أودثائير روا 
عاجلا وحار لإن العقد ذل الراك عقابلة لعضه بكون 0 بدن وان كانت ازنادة 
صحبحةهنا فيثات حكنه فى الزيادة بض وان جعلة موؤحلا 1 إن السم فيه دن فالزيادة 
من الذى عليه السل دراهم اودنائير أوثوبا أوشيثامما بوزن عاجلا فو جار وان جعلهمؤجلا 

دو جار ايسا اذاكان 0 فى نفسه لان راس امال عبن ذلا خس السم فيه من َك 
الملل عدا فيه حيحا وما خص الزيادة يكون بعا كن الى أجل معلوم وذلك 
جار أيضا فأمااذا أسل عشرة دراهم فى كر - حنطة ثم ان السلم اليوزاد اك ماكر 
لاوز الزيادة لانه لامكن جمل الزيادة ثمنا وجءل الدراهم م يمألا بد من أنجعل زيادة 
فالس فبهواازيادة فى الوفيين نكسم اليه على سبيل الالتحاق بأصل المتدلايحو زلانعقد 
السم جوزيثلاف القياس م ولا حاجة د الى الزرادة بل حاحته إلى رادا رار 
المال فلا جرم الززيادة فى رأس امال على سبيل الالتحاق باصل العقد جائرة فى ال حاس ٠‏ قال 
(وان أسل طعاما فى تياب مختلفة أو فى أشياء من الوز لد يات مختلفة ويسم ل ع 
0 فاسد) فى قول ألى حنيفة رجه اللهنناء - فى اشتراط 0 قدر رأس الال في 





060 
ان المند عل قدره وقد سبق بالدولا اس ,أن يشترى الرجل الشاة السية إلعاة الأدوحة 
1 بد لاه ليع عددى فورى فالشاةالحية لانو ززولا خير فيه نسيئة لان النسيئةانكانت 
فى الشاة الجية فبوسل في الحيوان وانكانت ف البدل الا خر فهو سلرفى الحم ولوكاتاشانين 
مذّْوحتين قد ساختا اشتراهمارجل لشثاة مذوحة لم تسلخكان ذاك حار ألما لال 
من لم الشاة عقابلته من الشاتين والباق ٠ن‏ لم الشانين بازاء الملد والسقط فيجوز ذلك 
وحمل مطاق كلامهما عابه لتحصيل مققصودهما ولو كانت الشاة ليس معها جلد كان ذلك 
فاسد لان الستقد اشتمل على الاحم فط من الجانيين واللحم موزون فاذا وجدت المنسية 
والوز زن حرم التفاضل ٠‏ قال (ولا بأس بكر حنطة وكر شعبر بثلانة ) كرار حنطة وكر شعير 
1 بيد) ا حئطة هذا شعيرهذا وشعير هذا حنطة هذا عندنا ااا نالفا أن 
لخر وهو زوك رفوا قات رج سا اله و كلك ام مد صيوة وريب عدي معز 
وز بيب أوباع ديناراً ودرهمابدرهمين ودبنارينفأما اذا باع درهما جيدا ودرهما زيفا بدرهمين 
جيدين جوز علد أصعانار حم الله وعند الشافى لاجوز وكذلك لو باع دينارا نيسانور يأو 
دنار هرو يا نديثارين تساوريين أوهر ورين وهذا بناء على الاصل الذى تتقدمفانعندالشائنى 
رحمه الله للحودة قبمة فى الاموال الرو 1 عند القابلة يجحنسها فاعا تقسم الدرهمان اليد ان 
على الميد والزيف باعتبارالقيمة فيصيب المبد أ كثر دز وار مان ون ورذوذلك را 
وعندنالا قيمة للجودة في الاموال الرروية عند المقابلة يحنسها فالمقابلة باعتبار الاجزاء ويجوز 
المنّد لوجود المساواة في الوز نسملا شوله صل الله عليه وسل اذهب بالذهمثل عثل والفضة 
الئضة مل ل بد ليد وشوله دل اللّعلبه وم جدهاورد نا واءوافا الكلامى الفصل 
الثافى فوجه القباس فبه انالعقد متى اشتمل على عراس ض من أحناس متلنة بنقسم البعض على 
الببض اعتبار القيمة ما لو باع عبد أوثوباجارية وحمار وهذا لان الانقسا م ييكون على وجه 
يستدل فيهالنظر من الحانبين حال ثماء العقد وحال الفساخه فى البعض يعارض واما ,لاون 


ذلك في الاتقسام باعتبار القيمة وأما و درف الس الى خلاف الملس _تصرر أحدهاعد 


الفساخ العقد ف البعض نعارض والدليل لاريم قدز 0 شفيرئ ف رلاحوز ولا جيل 
الغر من كل جان عقا لةالقوىمن لمان الا خر ولو باع منامن 1 م بنوى لحم لابحوز ولا 
0 ب تعيهان لطاع الجات الا . خر حبتى زو اشترى عبدا كت 
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١‏ الاستحسان الاستدلالشوله صل الله 3 فاذا اختاف النوعانفبيءوا كين شئء 
ا أن ١‏ يكون 1 بد وقد اشتمل العقد هن اعلى 'وعين مختلفين فينبئى أن >وزالتمد كيف شاء 
ا المتعافدان والمعى فيدماينا ان تحصيل مقصو د التعاقدين مكن لطر ببق شرعى وهو صرف 
١‏ ا س الىخلاف انس فيجب المصير اليه ويجعل ذل ككالمصرحءه وهذالان الا تقسام فى 
ا ا ل ا ا ا 


»١55.9( 


ا درهم لسكةم ١‏ ره “ن البائع مم عبد كر بالف وخسمالة لا.بجوز العقد فم اشثر ادلانه 00 


أماباع باقل مما باع وتصحيح المقّد هنا يمكن بانمجعل عتابلة العبد الاول من الثمن الثاى 


كم ن الاول والباتى بازاء الا - خر ومع ذلك اعتبر الانقسام بالقيمة فبذا مثله 1 عليه 
ان فى الاموال الربوية يصرف المنس الى المنس لا الى خلاف المنس فانه اذا باع نوي 
وعشرة بثوت وعششرة لش رط قبض الدراهم فى المجاس لانه حمل صرفا فىحق الذراهم ووجه 
6 لعك 


١‏ البعض أدل منالبعض” قيعير الا لقي م ام والتوزيعباعتبار القيمة للمعاوضة وذلك غير موحوة 
١‏ هنا لانه لوصرف المنس الي المنس فنا اليد ولو صرف المنس الي لاف انس ص 
ا | العقد ولا اارطة ان الما والفاسد فاطائر م باصله ووصفه والفاسد دروم أده 


حر ام وصفه فاذا ا 0 المعاوضة على وجه المناداك لاضار إل الا نقسا م باعتبار القيمة 


ا ولكن بترجح ماهو مشروع منكل وجه عل ماهو مشروع من وجهدو 7 جه كلاف 
| التو ىمع الثمر فالتمر والنو كله مكيل من جنس واحد ولو صرح نصرف التمر الى النوى 
ا م جز العقد وكذلك العظم مع الحم لانه مرك فيه خافة كالنوى في الثبر فاذاكان عند 
| التصحي لايصح العقد فمند اد لاتحمل عليه أيضا فاما مسئلة العبدين ( قلنا ) فصل 
| امعاوضة حمق هناك لان جبات الجوازانكثر فاله ان جعل تمنابلته مثل القن الاول محوز 
| وكذاك انجمل عتاتها كثرمن ادن الاول فلكثر رات أواز يتحق معن ا معاوضة وجب 
ا المصير الى الا تقب امباعتبارالقيمة وهنالاوجه لادواز الا واحد وهو صرف المنس الى خلاف 
|| المنس وضحهان شر طالموازهئ اكاذلا.بكون الثم ن الثانىأقل من الثمن الاول فكأ نما ولو 
ا صرحا ببذالم تار قن مداو اناد جوزالقدفان فيل المعاوضة هنا تتحةن أنضا فانه اذا أ 
٠‏ حمل الد راهم عقابلة الدبثارين وزوان جعل درف لصب إلى ار 
|ونصف 0 د نصف الد بناروالباتي يعقابلة د وأصف جوز 5 (قلنا) نعم 
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ولكنهذا لطررق صرف انس الى خلاف المرردن ادعينا انه لاوحه لاحواز هنا لاا 
هذا الطريق فكيف مايشتغل به لاخرج به الطريق من أن ,يكون عينا واذا اثتترى وبا 
وعشرة .ثوب وعشرة (قانا)هناك المقد صميح من غير أن يضرف المنس الى خلاف المنس 
فال لض في اس شر ط بتقاءالمشدصهيحالاث.ر طالا نعقاد صمريحا ونكن اتماص ححنا هذ التصحيح 
العقد لاللبقاء صحيحافلايازم ٠‏ قال (واناشتر ى قفيز حنطة بنصف قفيز ار دمنه فلاخي رفيه) 
لانه لا قيمة لاجودة فنصف التفيز مقابلة نصف قفيز والنصف الآ خر خال عن العوض 


وببذه المسئلة نتبين أن أدنى ما بكو نمال الربامن المنطة نصف قفيز لا بينا الماائما تصير مال | 


اربالكونا مكيلا والكيل ما عرف مقدارهبالك بل وذلك وجدني نصف قفيز ولا وجد 
فها دونه ولا باس بان يششرى الكفرى عا يناسبمن التمربدا بيد لانالكفرى لبس شمر 
ولا يكال أيضا ولاخير فيه اذاكان الكفرى نسيئة لانه يجرول فيه الصغير والكبير وهو 
عددى متفات فان احاده تثفاوت فى ماله . قال (ولاخيرفي التمر بالبسراثنان بواحد وانكان 
السرم بحمر ولإصفر لان البسر تمر علي ما بينا ا نالنم راسم لتمرة خارجةمن النذل من حين 
ينقد صورا الى ان ندرك فامافى الكفرى قبل انعةادصورة التمر فلا بكون ثرا وكذلك 
فى كل صنف من صبئوف التمر فلا خين فى بعضه ببعض الامثلا عثل بدا بيد ولا خير في 
انيبتاع حنطة جازفة حنطة حازفة و كذاللك كل مكيل أو موزون لان المساواة فى الندرشرط 
طواز العقد اذا صبارت الاموالأمتال* متساوية وعندالبيع حازفة لانظرراللساوات فيالقدر 
فلا يجوز المقد.قال (فانتبايع مبرة لصبرة جازفة ثم كلنا بعد ذلك فكاننا متساويين لم جز 
العقد عندنا) وقال زفر يجوز لان ماهو شرط المواز وهى الما'لة قد بين انهكان موجودا 
وان لمكن معاوماللمتعاقدين ذازالعقد 6لوزوجت امرأة نفسها من رجل وهناك شاهدان 
يسمعان كلامبماوالتعاقدان لا,ملمان ذلك كان التكاح ارا وحجتنافي ذلك االمعتير لمواز 
المّد العلم بالساواة عندالعقدلانهاذالم يعلم ذلك كان الفضل معدوما موهوما وما هوموهوم 
الوجود مجمل كامتحقق فها بنى أمره على الاحتياط 6 في المتوبات التى تندرئ بالشببات 
ولانرات الربامنى عل الاحتياط فالفضل الوهوم فيه كامتحةق وكذلك لوباع المنطة بالمنطة 
وزنا وزن لاتجوز لان الحنطة مكليلة فشرظط المواز فيا الماثلة الكيل وبالمساوة فى الوزن 
١‏ تعل المائلة فى الكليل وهذا حلاف مالو أسلفى المنطة وزنافانه يجوزعل ماذكر هالطحاوى 
سس سس سس د ته سد 














لان في المسل فيه لا لانعتيرالما'لةواعا عتبر الاعلام على وجه لانبقى ببنهمام: ازعةفى التسايم وذلك 
صل بذكر الوز نما تحصل دذكرالكيل وبهذهاللسكلة :: بين الاوابءن الاشكال الذىذكرنا 
فىمسئلة علةالربا على منعال فى مسئلة بيع المفنة بالخفنتين انهانما جاز لان لاحودة من المفنة 
فيا عند مقابلتبا مجنسهالان سقوط:قيمة المودة باعتبار كونالمالمن ذوات الامثال والمائلة 
بامميارولا معيارلاحفنة مخلاف القفيز فزد على هذ الكلام مسئلة النصب وهو أنيقال لافيمة | 
للدودة من الطفلة أرضاعىق اذا : غصب حفنة من حنطة وذهبت جوتها عنده فاتردها 
صاحبها لم يكن له أن إلضمن الغاصب النتقصان لانا تقول لاقيمة لادودة منها لانها موزونة 
لا لانبا مسكيلة وكا ان اعتباربالكيل سقط قبمة المودة فسكذالك باعتبار الوزن الا ان 
الشرع أسقط اعتبار الوزن في المنطة فى حكم الربا حيث نص علي الماثلة فيسه كيلا قوله 
ةل كيل بكيل فاذا جوزنا بيع الحفنة بالحفنتين وم مجمل لاحجودة 

من الحفنةقيمة فى الغصب لانها موزولة 66 حوزا السل في الحنطة بذ كر الوزن» قال (ولا 
خير في ثمراء القر علي روس النخل بالقر كيلا أو مجازفة عندنا) وقال الشافنى >وزشراء 
القر علي روئس النخل ثمر مجذوذ غل الاارضن خرصا فيا دون خدة أوسق ولا يوزفها 
زاد على خسة أوسق وله فى مقدار خجسة أوسق قولان وححته في ذلك حديث أبىهربرة 
رذى الله تعالي عنه أن لبي صلي الله عليه وسلم في عن اللزاشة ورخص ف العرايا وههى 
أن تباع خرصها فها دون خمسة أوسق والدليل على ان المراد بالعرابة التي رخص فمارسول 
ارا اي ترا لم رضي الله تعالى عنه فانه لما سئل ماعرابا كم 
هدم نال ان ازطب لبأتينا وم يكن فى أدد .ابد ننتاعه به وعندنا فضالاات من الْقْرفْ خص 
سد اله صل الله عليه وس أن باع مخرصبا عر كفنأ كل مع البابس الرطب ولان ما 
علي روس الخر لاعانى ذيها الكيل فأنا م الشرع اه الكل الحاعة سر 
خلا ف مااذاكانا موضوعين على الارض وهذه الحاجة في الثلل دون الكثير والتفاوت 
مع اعلو ص أياهدم أو نل فى القليل ويكثر فى الكثير والفرق بين التفاوت الكثير واليسير 
فى التبرع أصل حتى أن الزيادة نُدخل فى الكيلين مجمل عفو نخلاف مازادعلي ذلك وحجتنا 
فى ذلك قوله صبلى الله عليه ول القر بام ركيل بكيل وما علي رواس النخل مر فلا جوز 
ببعه بالقر الا كبلا بكيل وهذا الحديث عام متفق على قبوله فيترجح على الشاص الختافت 











فقو والعمل نه ونمى ردوك الله دلي اد علية وس ا قلةوالزابنةذامحاقلةييم الحنطة 
فى سنبلما حنطة واازاءئة يع القرم على الس ال درا وأما العرية التىفها الرخصةقوله 
ورخص ف العر ايام هى 0 دوذاابيع قال دلي الله عليه وسلم لاخ راصين حقّةوافي الأرص 
المطا وقال القائل شار الانصار 
لبت سيها ولا رحبيه ولكن غرايافى السنين الحواتج 

والافتخار بالعطاء دون البيع وتفسير العرية أن مب الرجل كر خله من لستانه لرجل 
ثم يشق على المعرى دول المعرى له في بستانه كل بوم لكون أهله فى الإستان ولا برضي 
من نفسه خاف الوعد والرجوع فى الحبسة فيعطيه مكان ذلك ترا محسدودا باغرص ليدفم 

9 م 5 . 2 
الضرر 0 نقشي4 ولا يكون لما لاوعد وهذاعندناجابز لان ا لوهوب نص رملكا للموهوب 
له 4 دام 5 علك الواهت ف لعطيه من القر لايكون وي ع4 بل هية مداة واقا 
ا 

سمى ذلإك ببها ازا لانه فى الصورة عوض يعطيه للتحرز ءن خاف الوعد واثفق ان ذلك 
كان فيا دون حمسة أرق فظن الراوى ان الرخصة مقصورة علي هذا فنقل”م ع فاه 
كانا موضوعين على الارض أوكانا على رؤس النخيل وكا فى سائ المكيلات من الحئطة 
والشعير ؤانه لو باع الشعير اللتحصل لشعير له لطررق الخر ص لجز وكذ لك الحنطلة والشافي 
لاوز ذلك فى الحنطة لعنيين (أحده )ان شراء الحنطة فى سابلها بالدر اهم عنده لا جوز 
لانه شراء مالم , ره خلاف الشعير فاته ظاهر مرف (والنااق)أنه ب بع مطعوم عطءوممن حلسه 
لم عرف التساوى يميا م | عيارا 0 ع عى . قال(ولا أسشراء فضل الحطة 2 سه 
جازفة أو كيلا بعد أن يكون بعينه لان الفضل ليس كيل ولاءوزون ماهو عاف وات 
عرلة الحشيش ثم 3 الزرع النات ل أن الصير ا نه لا موز 0 باعه النقك أ 
العير ه دان خض لعإل م مال «تفوم والأرع فى أرل مادو قبل أن الصصسير منتفمأ 4 
لا يكون مالا 4 م ف العك ف صار م ص 4 ميث العمل فيه | لاحل ومشافر الدوابت 
جوز ببعة ده مال متقوم م 4 فان باعه شر ط القطع و مط ل لها حاز لان 3000 مطاق 
البييع السام العمقود عليه عقيبة فهو وشرط القطم سواء وان باعه رط الترك فارضه <تى 


زه - الى عشر - مسوط ) 





ددرك فلا خير فيه لانه انكان عقابلة منفعة الثرك بعض البدل فهو اجارة مشروطة فى | 
الببع وان لم يكن عقابلها شيء من البدل فهو اعارة مشروطة فى العقد وكل واحد منهما أ 
مفسد للعقد وان اشتراه مظلنا ئم تركه الى وقت الادراك فان كان التر إذن ابام فالفضل | 
طيبت لمشترى لاله رع عليه عنافم أرضه وان كن الترك شر اذن البام فمليه أن يتصدق 1 
بالفضل لانه حصل له بكسب خبيث فاله غاص للارض والزيادة عا حمل بشو ةالارض ا 
ذفان عازلة من غصت ار فيان تصدق بالفضل ٠قال‏ (وان استا حل الاارض ا 
مدة معلومة ار معاوم لرترك الفضل ذيها فذلك ا ( لون استئحار الارض يح اذا ا 
كن لاع قتن بن استفاء يريما والشكن هنا موجود لاشتغالها بزرعه بمنى أنه 
ردن من ارش الي زرعه فصار كأن زرعه استوفي منفعة الارض اذا رمالل ١‏ 
وقت الادراك فهو فاشدطهالة العقودعليهوقد تند مالادراك اذا تمجل ار وقد يتأخر اذا | 
ل بد ويه أر اث لا ستو ف اله كم قد فاسد ولا جاوز نه ما سمى ا 
لانعدام القوم ف الزيادة م 6 بره 0 الغاة 0 د 4 وتصدق بالفضل لانه حصل 0 
َ عوك فاسد فتمكن فيه نوع حباث ٠ ٠»‏ قال زولا َك بأن بتاع زدع الأنطة لعك ماأدرك غير ٍ 
ا المنطة عندنا ) وعند الشافنى لا عورف اعد الترلين لاه اشترى مالم اسان نا ١‏ 
ا موصعه انها ء اللهلعا آله «قال (واذا كان لد . ثىء ما كال 1 وزنثبدنرجاينوها أوعانغاتتسماه, : 
ا محازفة فأخذ أحدها أحد التوعين والا- خر النوع الا خر بغير كيل واحل كلواحدمهمما ١‏ 


ّ كف اوع. مجازفة فو حائن اذا اصطاحا علنه به )لامهما حذسان مختافان والعاوضةعند اختلاف | 0 


ا الاين دا ديد جوز كين ما كان وكل واحد منهما ؛ أخذ نصف النوع الذى أغنمتقدم ا ا 
1 كا 0 ءرما عار .انا حبه ن تصيبه فى النوع الو ل الشعير ا ا 
ا مازفة جوز ٠قال(ولاجوز‏ ا اللإن فى الضرع كلا ولامحازفة بدراهم يد ذلك 1 مى ١‏ 
ا 0 ص الل عليه وسامعن الغرر والغرر ما.يكون مستور العاقبة ولابدرى أن ماف الضرع ١|‏ 
ْ رن أودم أو لبن ولان البييع نص اعين مال متقوم سنفسه واللبن في افرع : عتزلة الصفة ا 
في الميوان ولابكون مالا متقوما ل الميوان لاتقبل الييع كاليد ا 
عن ونان ان ناد جاه نساعة وناك الزيادة لايتناولها الببع واختلاط المبيع بعليس | 
3 0 تدر كييزه مبعال لم لمكن ا يبان -_ 
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لدان الشارى اسشتدى فى المت ب والبائم ! إطالبه بترك داعية اللبن وكذلك ليع 1 
لطونها لاحو زلمنى الغرور والعدام المالية والتقوم فه را قبل الافصال وعحز البائم 
عن تسليمه واستدل بنعى رسول لعل الله عليه وسل عن بينم حبل الحيلة متهم من بروى 
بالكسر المبلة فبتناول ببع الجل ومنهم من بروى بالنصب المبلة فيكون اأراد بيع ما حمل 
هذا الل بأن ولدت النافةتم حبلت ولدها فالمراد بيع حمل ولدها وقدكانوافي الجاهلية إمتادون 
ذلك فأبطل ذل كله رسول التهصل الله عليه وس بمبيه عن بيبع المضامين واللافيح وعن 
يع حبل المبلةقيل المضامينمائتضمنهالاصلاب والملاقبح ماتتضمنه الارحاموقيل علىعكس 

هذا المضامين مالضمه الارحام واللافيم مالضمه الاصلاب وكذلك ثراء أدوانا علي 
فلبورهالان الصوف قبل المزاز وصف لاحيوان وليس عالمتقومى تفسهولان النازعة ينما 
كن لك الشرى متعدى ف ازاز والبائم عنعه من ذلك دعن أ ىوست 
رحمه الله أنه جوز ذلك لان الصوف عين مال ظاهر وقاسه بد بع قوالم الللاف وذلك جا 
والفرق بإنهماعل ظاهر الروابة إن التو فى عصان الشجرة يكون ذن راسرالامن سرافلا 
مختلط ملك البائع لك المشترى وأما الو فى الصوف يكون من أصله وذلك يقبين فيا اذا 
حصب الصوف على ظبر الثاةنم تركه حتى نما فالمحدوب يكو نعل رأسهلافي أله فيشتاط 

1 ملك البائم : عاك الشثرى مع أن م ل ا و 
متصلا بالشحرة فبو عين مال مقصود من وجه فيدوز بعه لذلك ٠قال‏ ( وكل ثى» اشتراه 
سَ القارعلى رأس الشحر نصئف من غيره بدابيد فلا 0 نه وشراء القار قبل ادامر 
منتفعا مبالايجو ز) لانهاذا كان صحيث لايصاح لثناول بنى دم أو عاف الدواب فبو ليس مال 
سنو ةانصارمتفمابه ولكن] . سد صرلاحه بعد ان كان 0 العاهة والفساد عليهفاشيراه ١‏ 
شرط القطم يجوز وان اشتراة بشرط الثرك لاحوز وان اشتراه مطلقا جوز عندنا لان 
ا مطاق العقد شتفى ااه عليهفي المال فو وشرط القطم سواء وعندالشا فى لاوز 


هذ القد انبى الني صل الله عليه وسلم عن يع القارحتى لع ل عرس 
اقل حى لزنن العامة وتأوبله عندن فى البيع بشرط الترلك بدليل قوله أرأيت لو أذعس 
الله تعالى الم ة با يستعل أحدم مال أخيه السلم وانما يتوه هذا اذا اشثري ! شرطالارك 
ال أن عدو ملاع ما اذا اشكراها يعد مادد اصلاحرا الا أمها 0 تدرك بعد 00 اس 
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| عر كذات طلفا وبواير د شطعها فى كال عفتاة يي مطاق العقد وعند الشافهى رمه ا 
ْ | اله كال ونت الادراك لاند عو التسارفت” 1 ل ولو اشتراها شرط الثرك 
| فالمقد فاسد عندنا جائز عند الشافبى رمه الله لانه متعار ف دين الناس ومن الشرائط في 
ّْ المتود مانجوز العر فك اذا اشترى املا وششرا كين إشرط أن بحذوهاالبائع ولكناتقول 
| انكان عقابلة منفعة الترك 4 ىء من اليدل فبذه احارة مشروطة فى الببع وان لم يكن ن فى 
ا اعارة مشروطة فى الببع وقد ورد الشمرع بالمى عن ذلك حيث مى سول الله صل اشّعليه ُ 
ا دسم عن صففتين ف صفقة ع وشرط نمم وساف و كلء 3 ورد النص 
١‏ مخلافه فرو غير معتبر َ ان الغار على رؤس ل شخار تزداد وهذه اازيادة حدث من ملك ْ 
ْ البائم؛ لعد البيع فكانه ضم المعدوم الى الموجو ذواشتراهها فكان باطلا وفصل النمل مستحسن | 
اسان إلا تمكن في ذلك الشرط ثمراء المعدوم فاما اذا تناهى عظم القار وصار | 
ا نحيث لا,زداد ذلك ولكن ا( للضج فان اراد شرك القطم 1 مطلقا يجوزوان اشتراه 


شرط الترك فى القياس المتدفاسدوهوةو لأى 2 ثيفة ة وأبى وسف رحمبها أللّه | ؤانا وجوز ا 


ْ مد العقد فى هذا الفصل استحسانا لانه شرط متعارف ومدة الترك إسيرة وقد تحمل‎ | ١ 
ا البسير فها لا.تحمل فيه الكثير مع أنه لا يؤخذ لازيادة من ملك البائع نعد هذا ولكن ا‎ 
|| الشمس لتعزيجه بتقدر اك واعد اللون من القمر بتدبر الله والطم من ن الكوا كل تتقدير‎ 
ا لهف ببق فيه الا عمل الشمس والقمر والكواحكي فلبذا قال مد أستحسن أن 0 زها‎ 
| ا ' مخلاف ما قبل ان تناهى عظمه فان اشتراه مطاق * مر ركه الى وقت الادراك فوعل قياس‎ 
| ا الاين القصيل في الفصل الا فى فصلين( أحدهما) ان هناك لواستأجر الارض مدة‎ 
١ ا ارم جوز وهنا لو استاً حر الاشحار مدة معاومة لا جوز حال لان استئجار الارض‎ 
| الدرامم صيسح واستنجارالاشجارلا يجوز حال (والثانى) ان هناك لو استأجر الارض الى‎ 1 
|وقت الادراك ,لزمه أجر الثل ولابطيب له الفضل وهنا لا الزمه ثي' من الاجرويطيت‎ 
|| له الفضل لان استئجار الاشجار لا يجوز له حال فلا بنعقد العقد 0 فاسدا أيضا وبدون‎ 
العقّاد المتّد لا جب الاجر واذا صار المنّد لو فى عرد الاذن والترك مت كان بأذن‎ | 


البالم فالفضل لطيت له وذ 0 اا اخر فى ١١‏ 0 ت وهو مااذا صار لعض اللهار 
ا منتفعا به اله 0 العك د ار ل لصر منتفعا به 1 














١ زلأةذ»‎ 


كالتين ونحوه فاشترى الكل فظاهر المذهب ان هذا العقد لاتجوز عند نا خلافا مالك فانه | 
قول وجود ضئة امالية والتقوم في شى* ماهو القصود تحمل كوجوده فى الكل للحاجة ١|‏ 
الى ا ماك وجود <زء من المافعة كوجود الكل فى <ن جواز || 
العقد أويجعل ما خرج أصلا وما ب رج منهجعل نبعا فى حق جواز العقد لتعامل الناس ١١‏ 
ولكنا تقول جمع فى العقد بين المعدوم والوجود والمعدوم لا قبل البييم وحصةالوجود من | 
البدل غير معلوم فلا وز العقد وول للعدوم حفيقة موحودا حا للغمرورة وذلك فما || 
لاا شيل العقد بعد الوجود حفيقة ذأما الا َ ار شبل العقد بعد الودود قال رذى الله عنه وكان ١‏ 
شيشنا الامام شمس الانمة فت مجواز هذا اليبع فى القار والباذنجان والبطب وغير ذلك ْ 
وهكذا حى عن الشمينخ الامام أبى بكر مد بن الفضل قال أجمل الموجود أصلا في المتّد || 
وما تحدث بعد ذلك تبما قال أستحسن فيه لتعامل الناس فانهم اتحاملوا بيم ثمار الكرم هذه || . 
الصفة و لهم فى ذلكعادة ظاهر ة وف ازع اللا دن عأدم6م حرج لك لاك 
رواة فى هذا عن محمد وهو ى اسع الورد على الاشحار ذان الورد مثلا حق ثم جوز البيع 
في الكل مطلقا بهذا الطريق قال الشبيخ الامام ولكن الاول عندى أصيم لان المصير الى ١!‏ 
هذا الطريق عيد تحتق الغمرورةولاضرورةفى الباذنجان والبطيخ فاثميمكنه انعأ وله 

حتى يكون ماحدث من ملك المشترى له وفي الماك ذلك انه بمكنه ان يشترى الموجود 
النتفع نه بعض انم يؤخر العقد فيا بتى الى ان يصير منتفعا به أو يشتري الوجود تجميم | 
لمن وبحل للبائع ان ينتفع عا نحدث فيحصل مقصودهما بهذا الطريق٠(‏ قال وان اشترى | 
طعام|رطعام مثله فسيله له وثرك الذى اشترى ول يقبض حتى افترقا فلا بأس به عندنا)وقال ١‏ 
الثافى نبطل الببع والتقابض فى اللجاس فى بسع الطمام بالطمام من جنسه أو من خالاف | 





جنسه لبس نشرط عند" وقال الشافى هوش رط عندي واستدلوا شواه صل الله عليه وسلم ا 
ف الاشياء الارمة 1 بيد والراد به القيض ألا ترى ان هذا الافظ فى الذهب والنضة | ١‏ 
أادشرطٍ لض ثم قال فى آخر الحديث واذا اختفا التوعان فبيموا كيف شثثم ددد أن ١‏ 
يكون 1 ددوهذًا بنصرف الىجي نيع ماسب قثم فهم منه فى بيع الذهى والفضةشرط القبضص ا 
في المجلس فكذاك فيالاشياء 0 لعة ولان العقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحدمهما ١‏ 


يحاسه عينا حرم التفاضل يامهما فيشترط القبض فيهف المجاس كبيع الذهت والفضةوهذا / 


مدنا 








01 / 

لان بالاتفاق حرم النساء هنا مع اختلاف الجنس وليس ذلك للتفاوت فى المالية لان حقيقة 
اللتفاضل عند اختلاف انس حوز فمرؤنا ان حرمةالنساء لوجوب ابض فى الجاس ولنا في 
المسكلة طربتقان (أحدهما )ان القبض حكم للعقد فلايشترط اقترانهبالمقدكالاك فانه يجوز ان 
م عن حالة المنّد خبار شرط أو نحوه وهذا لان حكم الثي' يمتبه ولا يقترن به واءا 
شترن بالثى'شرطه والتبضفى كل 6 اها يستحق بالمقد فيكون حكم المقد لا شرطه 
وساعات الجلس انا تجمل كالة القد فيا هو شرط المقّد فأمافي الحكم علس المتد وما 
بعده سواء وهذا مخلاف الصرف فالبض الذى هوحكم المقّد لا يشترط. هناكعند ناوائما 
يشترط النميين لان التعين شسرط العقد بدليل مهى النبي صبل الله عليه وس عن الكالى بالكالى” 
والنقود لاتتمينف العقود فكان اشتراط الفبض لاتعيين ولس أحد البدلين فى الصر ف ,أولى 
لاخر بذ شرطنا اتمبض فهما للتعين وفى باب السل شرطنا التنبض في رأس امال للتعيين 
حتى لا يكون دين ددبن ولكن مانا بلدوهو الس فيه مؤجل فلا يشترط التعيين فيه بمقنضي 
النقدثم قد برد عد الصرف والسلم علي مابشمين بالنعيين الا أنه يشق على كل ناجر معرفة ما 
يتعين ومدرفة مالا بنعين فأقام الشرع اسسم الصرف والسلم مام عدم التعبينفى البدلين تيسير 
سٍٍ الناس والطرتقة (الثانية) ماعلل في الكتاب وقاللانهحاضر ليس له أجل ومعنى هذا أن 
المرمة باعتبار فضل في امالية حقيقة أو حكيا باشتراط الاجل وذلك لا بوجد هنا فالتجار 
لا نفصاون فى امالية بين المتبوض في المجلس وبين غير المقبوض بعد أن يكون حالا واذا 
ل تمكن فضل خالى عن المقابلة كان العقد جائرا ا فى بيع العبيد والدواب بجنسه أو شير 
دان الصرف والسم قد اختصا باسم شرعاً واختصاصهما اسم لاختصاصهما محكم 
فتضيه ذلك الاسم وهو صرف مافي بدكل واحد منهما الى بد صباحبه باليض فى'الجاس 
ولهذا شرطنا ذلك مع اختلاف الجنس والسلم لخد عاحن ١‏ جل فش طنا اللتحيل فى أحد 
البدلين متتضي الاسم وقد يؤخذ حكم العقد من اسمه كالكفالة وا موالة والنكاح فاماهذا 
البي كسائر الببوعفي الاسم وكل واحد من العوضين فيه بمين بالتعيين فيكو نحكم المقدفيه 
استتعقاق النسليم لا وجوب القبض ف الجلس كا فى سائر الببوع وقد يبنا في أولالكتاب 
ان اللراد من قوله صل الله عليه وسلم د بيد أى عين بعين لان التعيين بالاشارةباليدكا أن 
القبضيكون باليد فيصلح ذكر اليد كنابة عنهماولكن لوكان مراده القبض لقالمن بدالى 





لا 8 


د فلا قال ندا ببد فنا انه عنزلة قوله عين مين وأما العبد بالعيدين والثوب بالكو بين 


خائز يدون الفبض ف المجلس لامهما يفترقان عن عين بمين وكذلك بيع العبد والثوببالنتد 
لانهمايفترقان عن عين بدين وذلك جائر ولو شرط فيه أجل بوم فى الع نكان فاسد لان 
المبن لا تفبل الاجل فالقصود بالاجل أن محصل فى المدة فبسلمه وذلك في المينلا ستحقق 
ولاله منفية ف اشتراط الاجل في العين لا بدا ببد لا يسقط فبه بالتعرف ,مد أن كان 
ماوكا لغيره بالتقد لان الاجل لا بنع اللك ولكن فيه ضرر على المشترى من حيث قصور 
بده عن العين الى مغى الاجل وجوا زالشرط فى العتقد الاتنفاع به لا لغسرر بغيره» قال(واذا 
اشترى طعاما بطعام مثله واشترط أحدهما علي صاحبه أن .وفيه طعامه فى منزله ل مجز) لان 
شرط المساواة عند اماد الجنس ثابت بالنص وبهذا الشرط متمكن في أحد المانين فضل أ 
وهو منفعة الجل الىمازله ليوفيه فيه فتنمدمنهالساوةوان كاناشتراه بغي 7 إن اماه 
خارجا من المصر وشرط أن نوفيه فىمنزله فى الصر فالعقد فاسد يض لان وجوب التسليم 
بالعقد فى الموضم الذى فيه المعتود عليه فالمشترى ملك بتفس المنّد وهو عين فاذا اشترط 
لنفسه منفعة الجل علي البأئع فسد به العقدكا لو شرط أن إطحنه وانكان اشستراه في الصر 
وشرط أن محمله الى منزله فالءةىد فاسد فانشر ط ان «وفيهفى منزله فق القياس الممّد فاسد 
وهو فول مد وفى الاستحسانهو جا وهو قو لأبى حنيفة وأبى بوسف رهما الله تعالى | 
وجه القياس ما بينا ان بنفس العقّد صار امبيع مملوكا للمشتزى فى الموضع الذى فيه العقود 
عليه فى اشتراط تسليمه فى مكان أخر شرطه منفعة لا قبضه العقد فا نكان عقابتها ثىء 
من البدل فهى اجار ة مشروطة ف البيع والافهى اعارة مشروطة فى البيم وذلك مفسدللبيع 
كالو اشتراهاخارج المصر أوكان الشرط بلنظ امل وائما استحسن أو حديفة وأو وسفن 
للعر ف فان الا نسانيشكرى الحطب ف الصر ولا يكارى داءة أخرى لتحمله الىمنزله ولكن 
البائع هو الذى بتكاف لذلك وما كان .متعارفا ولس في عينه نص ببطله فالقول بجوازه 
واجب لا فى النزععن العادة من حرج بين ومثل هذه العادة لا توجد خارج الصر بل اذا 
امترى الطنطة أو الملب خارج المصر فالمشترى هو الذى يتكلف امل ذلك بوضه أن 
نواحي المصر كناحية واحدة حتى أن قيمة ما له حمل ومؤنة لا مختاف فى نواحى المصر 
بخلاف المصر مع القرية فقيءتها فى اللصر أكثر من قيمتها خارجالمصر وماكان ذلك الا لان 











ايمر ا 00 مهذا ل عند بمض مش امنا ريم ل تعالي في أ 

لفظ امل والابشاء سواء وقالوا لافرقخصوصا في نان النارسية بين إن ل نجانه 
| من أو بيادضانه من أو بردادخانه من والاصيح و ل فر اا م ماك 
|| المتقد فالمتد بوجب ابفاء الممدّود عليه لاتحالة فكان شرط الاشاءملامالمقتضي العقد فاما الل 
لبس من مقتضات العقد ألا ترى أن العتّد قد خاو عنه بأن يشليه الى الشترى فى ذلك 
لكان قرط الكل لا يلاثم تنتضي العقد فلبذا أخذنا فيه بالتيااى ٠‏ قال (وان اشثرى شعيرا 
ا لصوف هتفاضلا فلا باس نه)لامهما حنسان لاختلاف الاسم والحيئة واللقصود نات 
|| كان نوعا واحدا ولكن باختلاف هذه المعاتى مختاف الجس»مم احا دالاص ل كاشاب المتخذة 
من القطن وكذلك القطن بالكتان واأشاقة بال لكان 5 1 به فتفاطلا لا ها جتان 
ختلفان الا فى روانة عن.أبى بوسف قل اأشافة والكتان جاس واحد فلامجو زليع م 
| بالاآخر الا وزنابوزن عنزلة أنواع القّر والمديد والنحاس كذلك جنسان لا يأس ابيع 
احدى الادر متقاضاة ولاح أن سم هذا فى ثيء من الوزوناتلان الكل موزون 


ا من وكذلك الاوانى اأتخذة من الصفر والنحاس اذا كان سباع وزنا لا يجوز اسلامبما في ا 0 


| الموزونات أما أوانى الذهب والفضة فيجوز اسلامبا فى الوزونات من الزعفران والسكر 
| وغيرهياما يجوز اسلام الدراهم فى هذه الاشياء لان صفة الثمينة لها غابتة بأصل الللقة فلا 
افير بالصفغة وعند زفر لاجو زلانه موزوزمثءن حت بتعين بالعقد فى التعيين فبذا كامتخذ | 
| من الصفر والمديد واذا كان ششرط النسل طماما وسطا تأعطاه أجود أو أرداً فرضى .به 
|.جاز لانه ان أعطاه أجود ققد أحسن فى قضاء الدن وانأعطاءارداً فقد أحدن الآأبخر الى | 
0 رحن مر مه نه وأبرأه من صفة الأودة حين تجوز ددون حمّه خازذلك وذ كر 

| الطعاوى انه لو أسل اليه دراهم فى حئطة فبضها رب السلم فود بارعا رلد لم علدا 
| فان رضي السلم اليهأن تبلا مع العيب المادث رد التبوض وطالبه رب السلم حتهوان ألى 
ا أن برضى ل يرجم رب السلم عليه نشى؟ فى قولأنى حنيفة لانالفاثت وصف ولا قيمة للدفة | 
افى الاموال الروة منفردة عن الاصل وعند مد رجم ” خصة تنصان العيب اللا 
الان تقدر ما برجم رج أن كرد را الال عنزلة مالو حط نعضه فلا يؤدى الى الربا 


| اذا رجم محصة العيب بهذا الطريق ولك أي مسف ترق الس اليد أ شيل اليم دم 











ارب السل طماما قبل القبوض ورجع رو مستقيم هلي أصله فى رد الثل عند امذر رد 
| العبن (صاعب الدبن اذا وجد الم#بوض زروفا وقد هلك فى دده وفي اختلاف زفر ويعدّوب/ 
ريا الله قل رء قن لا سارت مك كر حدياة وسطلال حل كذ له المضرة 
دراهم على أن تؤدبها الى فى مكان كدذا فروسل اث عندنا) وقال زفر لا يجوز ا يسع ما 
لس عند الانسان وهو مهى عنه شر عاواكا الرخصة فى السلم خاصة فاذا ذ كر لففل الس سم 
جاز لطريق الرخصة والا فروفاسدولا كنا تولقد أنينا عم فى السلم رك لاله اميه 
0 للحن دون الالفاظ ألا ثرى أنه لو قال ملكدتك هذه المين بعشرةدراهم وقبل الا خخ ركان 
بيما وان لل يذكرا لفظ الببع وهذا عل أصل زفر أظرر ذاندحجمل اللمبة بشرط العوض ببعاانتداءا 
ثم تم الباب بفصل من فصول التحااف وهو ما اذا اشئرىعيدين وقبطبما وهلك أحدهما 
عنددثم اختافا فى لون فعل قول أبىحنيفة الول فول الشترى ولا بتحالفان لا فى القاتم ولا 
ف امهالك الا أن يشاء البائع اداع نط لطاع وف الت شد وه أن انول 
تقول المشترى فى حصة الحالك وح الفانو ,ترادان في الى وعند مد بتحالفان ويترادان القم 
وقيمة الحالك وهذا بناء علي ما اذا الختلفافى لون دمد هلاك السلمة فان عند أبى حنيفة وأبى 
وست9 رمب |اللههلاك الساعة 1 جريان التحالف ببسمءا وعند مد لاعنم وبا ن هذا الفصل 
,أىفي بابدانشا اننا كانه در أزهلاك 00 ع لاء: حر أن التحااف فكذ اك 
هلاك البعضثم بعد التحالف فسيخالمقّد فى القائم منهما على المين ممكن ذرد المين وف الممالك 
رد العينمتعذر فيقوم رد القيمة مقام رد العين م لو كان الكل هالكا عنده والقول في قبمة | 
الحالكتول اشر ئ مع عينه لا نتكاره الزيادة عنزلة الغاصب مع الغصوب منه اذا اختافا في 
قيمةالغضوب وعند أبى «وسف لو كانا قاين فسيالمقّد فيا ينهم بالتحااف ولو كانا هالكين 
لحز التحالف بينهما فاذا ما تأحدها يمثبر كل واحد منهما فى نفسهكا فى الفسيخ. تسيب 
١‏ الرد بالعيب ثم تفسير قوله أن المشترى بحاف بالل ما اشتراهها بالفين ثم ' حاف البائع بالله 
اما باعبها باتك , بدعيه المشكري ولا شضل احدهها عن الادن في المين لانه اذا فصل 
أحدهما عن الآخر فى التحااف وت مقصود المين فكل واحد مهما يكو بارا فى عينه 





ْ وان كان 0 آل َ ع ختصنمهك فابذا 1 ماق ااا فاذا 2 |أنا + رد العين م 


00 له 0 حص ة امالك بالله ماعليه من ا خا اذاكاات 0 ار 


5ك 5 ل رط 











0 





اختلما في قيمة امالك فيئبني أن بكون القول فى قيمته قول البائم مع عينه وان اختلفا فى 


قبمة المى لتوزيم لون علمهها حكم قبمتهفى امال فانكانت مثل ما تقوله البائع أوائل 
فالقول قول البائع مع عينه وانكانت مثل ما بقوله امشترى أو أ كثر منه فالقول قول 
الشترق مع بمبنه وان كانت فها بين ذلك بحاف كل واحد منمما على دعوى صاحبه 
فاذا حلفا اعتيرت قبمته في الحال لتوز دع الثعن عامهما وأما بيان قول ألى حنيفة فاله 
شو شول الصفقة صفقة واحدة والقصود 3 انهو الفسخ فاذا نعذر ذلك تدك لعض 
المعقود عليه جعل عئزلة مالو تمذر بهلاك الكل ألا ترىأ مهما لو كانا قاين لم يستقم نروت 
حكم التحالف والفسخ فى أحدهما دون الآخرفك ذلك يمد هلاك أحدهما نخلاف الرد 
بالعيب لان الييب مما لاعنم تام الصفقة فاذا هلك أحدهما فى بده ووجد بالآخر عا 
فرده يكون هذا تفرنا للمنمقة قبل لقم وذلك لم يجز مخلاف ماتحن فيه فان جهالة الآن 
قنع تام الصفقة فلو قلنا فانه يجوز رده يكون القول فى ال قول المشترى الا أنفاء 
البائم أن بأخذ الى ولا بأخذ من تن الهالك شيئا فينئذ بصير الحالككأن لم يتناوله 
النقد وكأنه ما اشسترى الاالقائم نم عند ذلك بحلف المشكرى بالله ما اشتراهما بألفين ثم 
بحاف البائع لماكت لان من اشئرى شيئين بألنين ثم حاف مااشترى أحدهما 
بالف كان صادقا وكذلاكمن 3 شيئين بالف ثم حاف ماباع أحدهما مخسمائة كانصادقا 
فلبذا مجمع بيههما في التحااف فاذا تحالها ردالمين ولا ثيء للبائع على المشترى فى البالك من 
اك 0 قد أرأه م دشى 0 ل والله أعم 


اك (واذا دكل الرجل الرجل أن يسل له عشرة دراه في كر حنطة فاسلما الو كيل شرو 


الل وده فم الدراهم من عنده فبو جاآن )لأن اه كيلك الوه مر عباثسر نه نفسه فيحوز مئه 
وكبل غيره + كبيع العين لان الوكيل نوم مقام الأوكل ف سن مقنصوده وهذا 
' عقد علك دور ماله لنفسهفيصح مئه مباثير نه لغيره اك لبيع لا نالعاقد اشر العمقد 
أهليته وولانته الاصلية سواء نار لنفسه أو لغيرة والاصل فيهقوله ال لض أحدم 


ا 





الم 

















أعقد معاوضبة فتتماق ل ونا أن العاقد هو 


2 

ورقكم هذه الي المدينة ) الااية ومن دفم أل آخر دراف لساري با شيا فان دم 
لبه يكون وكيلا من جبة الدافع ورى عن الني صل اله ليه ومسل أنه دقع 0 حكيم 
ابن حزام راك عروة البارق رضى الله عنهما دينارا لبشترى لد.هأضحية فدل أن التوكيل ١‏ 
زف اليم فكذلك فى الس لان السلم : نوع بيع على ماعرف وك ذلك الناس تعاملوامن 

لدن رسول الله صل ااال وخا واكيل فق الله بيع والسل جيم فاذا عرفنا 
هذا فنقول الو كيل فى 1 كالعاقد لنفسه فى حمّوق العقّد حتى نتوحه عليه المطالبة بد 

رأس المال دون الموكل وكذلك حق قب اسل فيه عند حاول الاجل يكو ناو كيلدون 
الوكل وهذاعندنا وعند الشافعى رحمهالله ذلك للمو كل كله وعليه أضل السئلة في البيم فان 


حقوق المقد فى الييم والشراء تعلق بالوكيل عند نا وعندالشافى رحمه الله بالموكل ٠‏ قال(لان 


الوكيل سفير ومعبر عنه عنزلة. الدوك فاذا عقد العقد جر من الوسط وصار ف الحكم 


0 | أوكلعقده بنفسه) ا ري اه ماهو حكم المقدوهو الملك ست للموكل دون 
الوكيل فكذلك ال 0 وشبههذا بااوكيل بالنكاح فانهلا" تودهعليهالمطالبة بالصداق 
ولا كو ذله <ق قبض المتّود عليه بل ذلك كله للموكل والخام امع يينهما أن كل واحدمنهما 


الوكيل وسبب تعلق حقوق العمّد بالمرء مباشره العمّد وثبوت المكم باعتبار السبب فاذا 
كان هو العافد حقبتقة وحكدا تعلق حةوق العقّد بهكما لوباشر العقد لنفسهوهذالانولاته 
ماله العد بأعسار اه بته وبأعتبار كون ماهو ركن العقد وهو 0 لماه 
وذلك لاختلف عباشرنه لفدار اف ونفوذه شرعا باعثبار ولاءته الاصلية لا أن ثبت 
له أمر الوكل اباه ولااية ل تكن ثاتة من قبل هذا لببان أنه عاقد حقيقة وشرعا ومن 
حيث المسكم فلانه مستغن عن اضافة العتقد الى الموكل ولوكان معبرا عنه لم يسستغن عن 
ذ كره عند 0 فثبت أنه عاقد حكيا مباشر لامقد لاف الرسول فانه عبارة عن مباغ الاأمر 

الى من ردن الله ولا إستفى عن الاضافة اليه وكذلك الوكيل بالا لكاح فانه لاستغى عن ١‏ 
اضافة العتّد الى الموكل حتى لو قال تزوجتك كان اانسكاح له دون اموكل فاما حكم المقّد 
وهو الك قفيه طرتمان(أحدهما )أنه يثبت للوكيل ثم ينتقل منه الىالموكل من ساعته 6 اتفّا, 
عليه بالتوكيل السانق ومباشرته السبب تستدعي ثبوت المكم الا أنهيستقرلهفيثيت أولاله 





/ 








مينتقل ميك الل غيره ركنا لوكان أرببه لايمتقعليه ولواكات زوحته لاف الذكاحلان 


ذلك يستدعى »لمكا مستق رآ ولا يثبت ذلك للوكيل وعلى الطريق الآ روه والاصح لسبب 
النقد حكمه موجبا لا وكيبل الا أن الموكل قام مقامه في ثبوت الملك له بالتوكيل السايق 
فيئبت البو كل على وجه الللافة عن الوكيل كالعبد بقبل الحبة والصدقة ويصطاد فيقع 
|| الك فيه اولاه على وجه اللافة واذا ثبت أنالوكيل5 اعافد لتنفسهكان هو المطاالب 

ا هلم ا الال فاذا شده 0 عنده رجع : عثله 2 01 ألا مر لانه دمل قسهفي عقد حمل 
رد اك لف ار وال افد كنا ان راس لاله *ن عنده علي أن 
| بدجع عليه مثله وكذلك الوكيل هو الذى بقبض الطمام اذا حل الاجل عتزلة الماقد لنفسه 
| الم عقابلة الثرم ذاذا كان هو اطالب بنسلم ران م حق قبض الطعام اليه أيضا 
فاذاقبضه كان له حبسه حتى يستو فالدر اهم منالموكل عند ناخلافالزفر كذ لك الو كيل بالشيراء 
|اذا” نقد الثمن من ال نفسه وقيض السلعة كن له أن سه أن اماك ف بده قبل أن 
أ بحسه فاتما ميلك يال الركل وار كن أن يدجم عليه عا أدى من الدراهم لابه فأصل 
0ش القبض عامل له حتى تعين به ملك الموكل فى السلم ورتم ملكه به فى الشسترى فيكوتف 
| هلا كه فى بد الوكيل كبلا؟ في بد الموكل فان ل ملك وأراد الوكيل حبسه بالثمن فله ذلك 
| عندنا وقال زفر ليس له ذلك لان الموكل صار قانضا ببض الوكيل بدليل أن هلا كدفي بد 
ْ الوكيل كبلا كه فى بد الوكل فكأنه قيض حقيتة ثم دفمه الى الوكيل وهاذالمعنييين 
|| (أحدهما) أن البوض أمانآفى بد الوكيل والثءن دين لاعلى صاحبه وابس للامين أن بحس 
ا الامانة يديه نه على صماحهها والذا, ف)أذاء كيل لا قبضه 8 اك الموكل للصير نه قالضافقد 
ا رذى شيض الوكل فكان عزلة رياه اليه 3 أراد اك استم دار درل ألم بت 

| السلمة الى المشترى ثم أراد أن إستردها لاحيس بالثمن ولنا أن الموكل ملك المشترى بعد 
ا اشره الوكيل دل اران عليه الا والا فكان له أن حيس المين نه كلبائع مع' 
| المشترى وهذا لان الوكيل مم الموكل جازلة البائم مع الشسترى إما لان الموكل بتاني الماك 
فيه من الوكيل.إموض وليذا لو اختاف الوكيل والوكل فى الثدن تخالا ولووجد به الموركل 
| عيبا رده على الوكيل 0 أن الكل صادر قيضا قيض الوكين فنيه به طريقانم أحده) أن 





ا قبضص الوكيل متردد +1 لمواز أن 07 0 ادل ومجوز أن يكون عاك 








حق نفسه واما ساماد ل حبسه فكان ا فيه عر اده ا 


ان م سه عنه عر فنا انهكان عاملا الكل وان حيسه عنه عرفنا انه كا زعاملا لنفسهوان ' 2 
الوكل م صر ار شبضه (والثاني )ان هذا قبض لا يعكن التحر زءنهلان الو كيل لا توصل ١‏ 
الي الميس مام يقبض ولا مكنه أن يقبض على وجه لايصير الوكل نه قايضا ودالا يمكن | 
التحرز عنه فرو عذو فلا سقط به حته فى الس لان سقوط حقهباءتباررضاه بتسايمه ؤلاا 
بتحتق منه الرضا فها لا طريق له الا التبدرز عنه فاذا حبسه الوكيل وهلك في دمض قول | 
زفر هو غاصب فمليه مان مثله وفى قول ألى وسفن بولك فى بده هلاك الرهن مضمونا ١‏ 
بالائل هن قبمته ومن الثمن وعند أبى حنيفة وتمد رحهبما الله تمالى بيلك هلاك البيع | 
مضمونا بالقن قل أو.كثر وهذا الملاف ذكره فيكتاب الو كلة فأو وسف قول انا أ 
سيا عليه ب سن له يران لايك رن شونا كوت اق مدي انر عون لاف أ 
البيع فأنه مضمون نفس اا ول نحسه وضه أله بحمسه لإستوفي اذى عنه| 
من الدبن والبس للاستيفاء حكم الرهيٌ ولان بلا كه لا بنفسخ امراك م ١‏ 
كي بد البائم وسةوط 3 ا اخ البيع وها ولان الو كيل 00 الوكل || 
كالبائع مع المشترى بدليل ما يبنا فك | أن البيع اذاهلك فيد البائم تاك ال او كن ا, 
فكذلكهنا ولاتدول المقد لا ستفسيخ هنا بل انفسيع فها بين الو 0 كيل وان م فسخ | 
في حق البالم وهو 6 لو وجد ااوكل بامشترى عيبا فرده ورضي به الو كيل فانه بلزم ا 
الو كيل وبتفسخ العقد فيا بينه وبين اللوكل والدلي لعل أن هذا ليس أظير الرهن أن | 
هذا ال س نت فى النصف الشائم فها كتمل القسمة والموس حك م الرهن لقت فيا 
المزء الشائع فما تحتمل القسمة وانما بثبت ذلك بحكم د ا ٠‏ فال (وان كان ١‏ 
الوكيل د دفم را الل من مال اأوكل وأحد بالسلم كناد أو هافر عال لان تر 
الرهن بثوت ند الاستيفاء والوكيل علك الاستيفاء حقيتة فلمك أخذ الرهن ه والكفالة | 
الوق ذاو كال هو المطالب بالمسل فيه فكان له أن بتوثق بأخذ الكفيل .به لانه مأك ا 
الطالبة فلك التوثق بالمطالبة .قال (فان حل السلم رك ا ةر سر فا 
ادل أى حيفة وعد رعيها اوسن طعام السلم للدوكل) وعلى قول أنى بو بوسفلابصح. ا 
كاك ان أبراً ل 0 ب هذا أن طعام الها 1 جل 1 











000 


الادراء قبل القبض وأصل هذا فها اذا عمد لنفسه ثم أبرأه عن طمام السلم صح ابراؤه فى أ 
ظاهر الرواءه وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه لايصح مالم يبل المسل اليه فاذا قبل كان | 


ل لك مبيع وهليك المبه من البائم قبل القبض لا يجوز مالمقبل 


ا 





١‏ فاذا قبل الفسح العقد كالمشترى اذا وهب البيع من البائع قبل القبض ووحه ظاهر الرواية 
ا أن الم فيه ا قبضه ى 51 فبصح الابراء عنه كن في البيع بخلان بدل 
ا الضرف أو راض مأل السل فان قبضه فى امن ميدق وهذا لان استحقاق القبض في 
١‏ مهاس للتعبين الذىهو شرط العقد والابراءمفو تلذلك وأما الدبنالذىلا يستحق قبضه في 
١‏ الهلس فتمبينه لبس شر طالمواز اسقاط القبض فيه بالابراء يوضحه أن السم فبه من حيث 
١‏ أنهدن يحب بالعقدكان عنزلة القن ومن حبث ان العقد يضاف اليه وورد عليه كان عمزلة | 
( 0 فتوفر حظه عامما فنقول لشيبه 000 جوز 000 به بل اتبض احاتم 


وز اسقاط اقيض فيه بالابراءاذ 


| الجواب اذا كان وكلا يصح نم ل ل ل 
ان ولا نصح ابراؤه فى قول أبى بوسف وكذلك اللملاف فى المتاركة اذا تارك الو كيل | 
( 6 المسل البه وكذلك الكلاف فى الو كيل بالبيع اذا أبراً الشترى عن الدْن أو وهي | 
|4 أو أجله فيه صح ذلك وضبمنه للموكل فى قول أَبى حثيفة وشحمد رحبا الله وقال أبو ا 
ا بوسف لا يضح 5 0 فك سان ذلك وأدع القياس فيه قال مد بن مقائل وهذا 
عنمن إى ودف شول استحسن والقئاس ما قاله لاآن الى والسل فيه ملك الوكل فانه | 
١‏ بدل مله وانما يماك البدل بماك الأعبل ا , ان بشبضه بتعين ملك الموكل وافا بتمين | 
بالقبض ملك من كان مالعا قبله فالوكيل تصرفف ملك النير مخلاف ما أمرهه فلا فل | 
ْ 0 تعرفه بحلاف 00 ا 


ل ل عل الشترى | 2 
ادن ألما مير #ماصا بدبشه فبه يتبين أن الثمن الذى بحس بمقد الوكيا ل ملك الموكل 








وان الزكاة 0 الك له وجه قول أبى حنيفة وجمد ا 
|| رحساالله أن الو كل تضرف فى خالص حته فينفك لصرفه 6 لو كان عائد” لنفسه وبيان 
الوصف في التأجيل ظاهر لانه يؤخر الطالبة ولا سقط أصل القن والمطالبة دق الوكيل ا 
حت بنفرد به عل وجه لا كلك أحد عزله عنه ولس .لاحد أن بطالل الراك 
الابراء فانه استاط حق الققض والقيصس خالص لك العقد وهو في حكم الع 
عازلة العاقد لنفسه بدليل أنه لا يمز له أحد عنه وأن المشترى لا يجبر على التسيم الااليه 
واعا يخلفه الموكل فى ملك المال عمابلة ملك والمالهوالة.وض دون ن الدين والدين ليس عال حتى 
دكن حلف ان لامال له وله دبون على الناس لاتحنث فمرقنا أ نالقبض خالص حتّه فوصح ١‏ 
اسقاطه بالابراء ثم يتعدى هذا النصرف الى ابطال حق الموكل في امال باعتبار الال لانه لو 
فض كن التبوض ملدك. وقد فات ذلك باسقاطه فيكون ضامنالمكال اهن اذاأعتق المرهون | 
نهذ نصرفه للصادفةحقه ويضمن قيمة امالية للمرتمن لاندتلفه بتصرفهملك الالية وكذلك أحد أ 
الشركين اذا اعتن وهو مودراً وهومسقط للقبض على وجه تضمن ليك الددنمن عله | 
دن حيث اه اسقاط م المشتترى ومن حيث أنه ليك القن الذى هو حن | 
الوك من النارى صار انا له كلوكيل بالششراء اذا رضي بالعيب والى الموكل أن برضى 
به فان رضي الوكيل يعتبر بتقطاع منازعته مع البائع غير معتسبر فى الرام الموكل فيختص هو ا 
لشرره وهذا لان الاسقاط أصل فى الابراء ومن القَايِك بيع ولهذا صبح بدون القبول ْ 
وان كان برند بالرد واما قبض ال: ن فاللقبوض عينملك الموعل فهبته لعد ذلك تصرف فى ١‏ 
وأا فصل القاصة فبو على ثلاثة أوجه انكان دين المشترى عل الوكيل وهومثل أ 
القن نصير قصاصاً ددبنه عند أبى حنيفة وحمد رحمهما الل تعالى ويضمن للموكل مثله وان كان أ 
دبن المشترى على الوكل بر قمامكا بالاثفاق لان باعتبار المأل اق للموكل ولجذا لو | 
أسراليه المشترى جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند أنى حنيفة وجمد رجهم الله ويضمن أ 
الكل مثله وانكان دين المشترى علي الموكل ,صيرقصاصا بالاتفاق لان باعتبار المال الاق | 
الوك فصر قصاصا ددبئه وان كان الدينلهعى كل واحدمهما صار قصاصابدين الركن ا 
لانه لوجمل قصاصا بدين الوكيل كان ضبامنا للموكل مثله ثم حتاج الى قضاء دبنه به واذا | 
جعل قصاصا بدين الموكل لم يضمن أحد شيئا فرجحنا هذا الجانب لهذا والاب والوصى 1 








لموموسسهه اجو ف جك ود حو ظه تس ون جو سب سس دجس سسسب دب ننه سسورسة به سم اريت عدوم 


65 اراؤها احا افها وجب للدي لمقده] عد ان 5 نيقة 0 رحهبما الله اك 1 
ك0 ذاه مين له 1 فيا وجب لاا لعقك ها اام مانا : تان ا اتعرفت ف ف ماله عل 
وحه الاحسن وذلك للا حصل بالابراء .قال انحل لكان أركة دن الو كيل بان صتميسم قَْ 
دق السل البمتخلاف الوكيل بالشراءفانإقالتهلانص )لانهناكعين المشترى مما وك الموكل 
ذالاقالة درف مئة فحل هو حق الغير وف | السم فيه دن واا امرك ل حق اله بصن مادام | 
ف الذمة وهو دق لكل وا الك ا تال بالسلم وه :4 على 0 7 غير 0 حاز عليه خاصة ولضمن ' ا 
للام تعانه 0 الصرف ف خالص دقه اله تعدو إل دن حل الى حل فهو على اللملاف الذى ١‏ 
| شاف الابراء ويستوقى ى حكم الغهان أن ون الحتال عليه أعلا أو أسفل لاف لاب 
0 00 1 اام 1 والةعل, من هو أعلا ل يضمنا شيئا لاله نصرف ا ف حق ا 
ْ عي على وجه الاحسن وها ماسكان المادلة فى حقه لصفة النظر فاذا بادلا ذمة دذمة عل ا 
: وحه اذ ظ رم لضم رلوكل لاعلك م دلدق حدق | وكل ف بداضمئه قال (واناة: دى الطعام ا 
١‏ ادرن” 'نْ شرطه ثرو 0 )لانه ركد عن صف اأودة ولوأبراهءن رسام دولل 
. مل طغامه ع دما فكذلتكت اذا ردى دون حنه واذا عقد ل 0 ثم أمر اللوكل باداء 
١‏ ل 1 ال وذهبت الوكيل بطل الب 1 لإن وحوبة بص 00 المالقيل الافتراقمن حقوق 
ا الس ف تاق باله اند وهو الو 00 واأوكل فنه كاجني خر فلا أ شر مقاله ف لحاس ١‏ لعك 
ْ ذهاب الما الك لا بذها 4 اذا لق المتماقد ان ف ار ا وكله أن ال له عثمرة درام | 
ف 0 حاطة ة فاسامرا 0 تفيز حنطة شرو 0 سر دوناا! وكل لانو كيلبالثشر لفالسم | ْ 
0 فيه مبيع ورب اسل ارا اا مك را دق الوك انين | ١‏ 
ا ان لا يمن اليمة ااه قراف الافدية * 5 لاع النين أر اد أن بازمه الوكل فاذاتفذ ١‏ 


ا 
ا 
ا 
د 
ا 


0 المقدعا يه ضحن 0 ا 0 00 00 دن لفسنه فان 8 نطة 00 | 
ا ل عه الا 0 فين 0 فى لصرفه 0 0 كناو ببعا .قال (واذ 0 أن | 
ا 2 له مشره ة دراهم. قف طََ عأم فالطء_ام الدة, بق ولطاطة عندنا 0 وق القياس هم ا ا 

الركن باطل )لان ادم الطمام حقيتة لكل مطعوم سا يان 9 ]كن طساماوما 
0 لو ادم لدت ان اط عامة اد لحاس انه 1 0 0 0 ولد 4 





استحسن ققال السم بيع والطمام اذا أطاق عند ذكر البيع والشراء برا به المنلة ودقيتب| | 


فان سوق الطعام الموضع الذى رباع فيه المنطة ودقيقها وبأ العطمام من بيع الخنطة ودقيقها 
دون من ببيع الفوا كدوهذا لان الشراء لا يتم الا بلبائم فكل مايسمى بائعهبائع الطعام بصير 
هو به مشتريا للطمام سلاف الا كل فانه تم لا كل والوصية تتم بامومى فاعتبرنا فيهما 
حقيقة الاسم قلوا وهذا اذاكانت الدراهم كنيرة فأما اذا كانت قليلة انها بنصرف الى الليز 
فأما الدقيق فيه روابئان وفى روابة هو عنزلة الخنطة لانه يذ كرك نذ كر الإنطة وفي 
روابةهويزلةالميز وهذا الياس والاستحسان ثابت فى الو كيل بالشراء واذاثثبت أن ادم 
الطعام يتناول المنطة ودقبقه| فالتو كيل صميح لانه انكاثر ت الدراهم عرفنا اذمرادهالمنطة 
فاذا قات عرفنا أن أده الدقبق والمملوم دلالة كالمعاو منصافتقول اذاو كله ,أن يسم لددراهم في 
طمام فأسلم سارف «فهوخالف ولام كلأ يضمن الوكيل دراهمه لا نعقده تفذعل نفسدئم 
قضي بدراهم ال "ردن نسدوانشاء الأمر أخذها من اللسل اليه لان المقبوض من الدراهم 
عين ملكه فرو أحق به فان أَخِذها من المسل اليه ببطل السل فها ببنه وبين الوكيل وان كان 
قدفارقه لان رأس الال استحق انض القبض فيه من الاصل وان لم يكن فارقه حي أعطاه 
مثلبا كان السل صيحا ينهمالان النبوض لما استحق نكأ اش إلى اخر علس وعقد 
ال مائعاق بعين 0 اهم بل تعاق عثلبا ذذت و ان اخذهامن الو كيل ببق ء اسم 
بشم ماصيحا لانه »اك رأس المال الغمان واذاوكلهبا ن ,أخذددراهم فى طعام مسمى فأخذها 
الوكيل ثم دفعبا الى ألو كل فالطعامعلى الوكيل ولاوكيل علي الموكل دراهم قر ض لان أصل 
التوكيل باطل فان المسلم لبه أمره يديع الطمام فى ذمتسه ولو أمره أن ينع عين ماله علي أن 
يكون امن للا مر كان باطلافكذلِكَاذا أمره أن نيع طعاما في ذمته وهذا لاله إنما يمتبر 
أمره فما لاعلك الأمور بدون أمره وهو فى قبول الس في الطعام مستننى عن أمر الفير 
وقبول السل من صنيع الف اليس فالتوكيل بدباطل كالتكدى فالماصل أن التوكيل ص السلم 
اليه شبول عند اسم باطل والتو كيل من رث السلم بأعطاء الدراهم فى طعام السم جازواذا 
نطل التو كيل كان الوكيل عافد انفسهفيجب الطعام في ذمته ورأس المال تماوك له فاذا سلمه 
مهالا مر على وجه المْليّكمنه كان قرضا له عليه ٠‏ قال (واذا دذم اليه عشرةدراهم وأمردأن 
يسامبا ثوب لم [صم الوكالة حتى ,تبين النس) لان لثياب أجناس سمختافة ومع جهالة امن 





( 77 - ثنى عشس ‏ مسوط ) 








| لاتدرالو كيل على تحصيل مقصود الو كل فيبطلالنو كيل فان الوكي لكان روا 
عن أبى بوسف أنه قال . نار الوكيل الى لباس الوكل فاذا على لد كلمن حاس ليان 
| الوكل يجوز ويلزم الموكل لان الظاهر أن الانسان انما بأمر غيره بشراء الثوب ليلبسيه 
| فعتبر بثيابه فان سمى الموكل ثوبا يهوديا أوغيره جاز لان المنس صار مملوما وما قبت | 
المبالة فى الصفة ولا تأثبر لمبالة الصفة فى القعود المبينة على التو والوكلة هذه الصفةفان 
!| خالفه الو كل فأسل فغيرءأوالى غيرا لاجل الذىسماهكان عافد لنفسه وللموكل أن يضمنه | 
ْ دراهمه فان صمنه إياها جاز جاز الم وان ضمنها السم اليه نط ل لمرلا عاش فيضه اس ١‏ 
| الال بعد الالنتقاص من الاصل ٠‏ قال (واذا دفم الو كيل الدراهم سلمما علي عا ادر هبه الا مر ول | 
ا بشمد على امس اليه بالاستيفاهمجاء الل اليه يدراهم زبوف بردها عليدققال وجدتها فهافهو/ 
| مصدق) لابه شك ر استيفاء حقهفالقول قوله مع ءينه ويشذى له علي الوكيل بدله دع 0 
| الوكيل على الموكل لانه فى تضرفه عامل له ا ما باحقه بالعبدة وان كان أشبد عليه ١‏ 
0 ا بصدق بعد ذلك علي ادعاثه أنه زيف معناه اذا أقر السل| اليه باستيفا اا ١‏ 
١‏ ا واستفاء حمه ا ا المال فبو منافض لعد ذلك ءاه زوف فلا سبع / 


ْ | لعل ذلك مندولا ه شيل بإنته عليه ولا شوجه البينعل دنا اذا أئر امد ماء ء الدراهم ١‏ 


ا للم | الدراهم يتناول الزيوف والمياد فلا يكون مناقضا فى قوله وجداما زو فا قال ( واذ ا 
ا اوكله بأ اه عشرة دراهم من الدين الذى له عليه ف حنطة فأسلمبا و فو عاقد لنفسه 1 
اد في تقض الطعام فيردهالى الآ مر مكان دبنه) فياك يسلم للآمر اذا تراضباعليهفى قو لأبى | 
5 ة وقال أو سراد در وكدلك ار إهره 000 
اله بدنائيرأويشترىله ما شع سماه وجه قوم| أن الدين فىذمة المدون ملك صاحت الد بن ١‏ 
ا بدا بلأن يطالبهبالتسليم و هرذ ب باستيفاء حنسه من ماله بو يشارى مها شع فيحوزفاا اماف 
١‏ التوكيل الى ملكهوذلك صيح 6 يق وديعة لهفي بده ما ذوكله أنيشترى || 
ْ 1 والدليل عليه انهلو عين امل اليه وله أسلمها في طمام الي فلان أوعين البأئم أواليع | 
0 قوه اشترى لى مها عبد فلان فانه بج فك ذلك اذا 0 لان نسمية من بعامله الوكيل ١١‏ 
ليس نشرط لصحة الوكالة «وطبحه أنه لو قال نصدق عالى عليك علي المسا كين مجوز عنزلة 
| مالوقال تصدق يدعلى فلانفك ذلك اذا أمره بالشراعبه ولانى حثيفة حرفان(أحدهما) أنه 











ْ ل 10 ْ 

[أمر ه نصرف في الدين الى من مختاره الدبون بنفسه وذلك باط لكلو قال ادف مالى عليك 
| من الدين الى من ثبت أو ألقه فى البحر كان صميحاً والممنى فى الفر قن المديون اتماشغى 

الدين علك نفسه وهو فى تصرفه فى ملك نفسته بالدفم إلى الغير لاحتاج الى اذن الا مر 

|فكال وجود أمره كعديه فأنا فى العين الصرفه فى ملك الغير ولا بماك ذلك د 
|من له الأق وهذا مخلاف ماذا عين السم اليه أ والبائع لآن من مره بالقدرف الله هناك 
ا 0 فكان أمره معتبرا فى توكيله ذلك الرجل 0 له أله ث ثم لنفسه وكذلك اذاعين 
ْ الت لان بتمينه بتعينالمالكفالانسان فى العادة يشترى الثى' من مالكه وهنا لا كن اعتبار 
|أمره كر القإنض قبضه لانه توكيل الجرول وذلك باطل وهذا نخلاف قوله تنصدق 
| الى عليك لان التصدق يحمل امال لل تعالي نم وصرفه الى الفقير ليكون كفاية له من الل 
| تعالى فلا جبالة فيمن 0 امن ذلك له فو عازلةمالو أم ,افع لكآذ م نه (والثاى) 
ْ أن نقد السلم يجب رأس المال على الوكيل ثم يحب له مدعل الوكل دنا إن كرن ذى 
مقر رضا له فى ذمته ليقغى به دينا عليه وذلك لا بحوزأو الردله إن لس من نفسه 
2 6 بشفى نه دينا عليه وذلك لا جوز .وضحه أن قم الو كيل مقام نفسه فما با 0 به من 
| التمرف وهو بنفسه له سل الدين الذى و لا جوز فكذلك 
١‏ اذا وكل الدون بان شمل له ذلك وبه يظبر الفرق نين الدين والمين 0 الاعماد على 
احرف الاول ٠‏ قال( واذاوكل الرجل الرجلين ان يسلا له عشرة دراهم فى طعأ م فأسلمبا 
ا أحدها | يجز)لان خا جاع فى الرأى والتدبين كي انان وهو 0 رك 
ْ | اللذى وراف الواحد لا يكون كرأى الثثى ذفان أسلاها ثم تارك أحدها 6 الم 0 

ْ بز ز علدهم ينا اماعند أنى وسف لان الو كيل بالسل لايملك المشارك. ولو اثاركم 
المح فكذلك اذا تارك أده وعند ألى حنيفة ود رحمهما الله لان الو كيلين او 
ا عند الانفسهمام اراك أحدهام بجر شير رذى الآخر ناذا كان وكيلين أل فال 
|( واذاعقد 0 السلم م اقتغى الا م مر الطعام فرو جاتر استحسانا وفى القياس لا يجوز) 
لان التبض من حكم المّد والموكل من هكسائر الاجان ألا ترى أن الانفاء ل يب 
على المسل اليه بطلبه فكذاك لا يبرا بالنسايم اليه وجه الاستحسان أن يتبض الوكيل 
بتعين ملك م لوكلى سذا لقيش عاد لنفسه ىق ا يكن 
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ار زر الس السام نر لس اه در عدف ودس ومسا 
قيضه احتجنا الى اعادثه بعينه فى الال لانه برده علي امسلل اليه فِيقيَضْه الو كيل منه / 
امه الى الكل وهذا اشتفال با لاشيد والاضى لا يشتذل عا لا شيد ولا بتقص شيئا 
لد اناك السل اليه مع الموكل جاز لانه قم مقام العاقد فى ملك المقود عليه قتصح 
منه امتاركةتكا نصح من وارث رب السلم بعد اموت وان لم بتاركه فااراد قبض الطعام | 
منه فالمسل لك عتنع من دفعه اليه لان الطالبة بالنسللم تتوخه بالعقد والموكل من العقد | 
ا فطالبته لا تلزم المسلم البسه الدف اليه .قال ( واذا دفم الى رجل عشرة دراهم ليسلمبا 
فى طعام فناول الوكيل رجلا فبايمدفان أضماف المقد الى دراهم الاآمركان العتّد للاآمر وان | 
أمانهال در لهم ننسه كان عاقد لنفسه) لان الظاهر دل على ذلك ولان فءله ##ول على ما 
حمل وفها 0 لنفسه لاله 1 العتقد الي دراهم غيره وانعقد الدم لعشرة مطلقة | 
مو اها للا مر فالءقد له وان ١‏ حضره به فان دفم دراهم نفسه فالمقد له و اذدفم در لهم 0 
الآمر فبوللا مرفىقول أَبى«وسف وقالمد هوعاقد لنفسه مالمنو عندالمقد أنهللا مر وان | 
تكاذ! فى النية فال الاآمر نوبته لى وقال الأمور نوبته لنفسى فالطعام الذى د دراهمه | 
الاثقاق جمد يفوك الااصل ان كل أحد سل له الا أن بقارن بعمله دليل يدل عراله أ 
يعمل لغيره وذلك ناضافة المقّد الى دزاهم النير أو النية الغير فاذا ادم ذلك كان عاملا | 
لنفسه ولا يمكن أن حمل نقد الدراهم دليلا علي ذلك لان نقد الدراهم لا يقترن بالعقد بلى | 





إيكول لعده ولعد ما أوقمالعّد لهلابتحول الى غيره وان نقد دراهم النيروهفارق التكاذب | 
لان التقد موجود عند التكاذب فبمكن أن حمل دليلا من حيث شهادة الظاهر لاحدها | 
لان الظاهر أله 8 عقد لنفسه لا ينقد در اهم الذير فاذا كان المنقود در عادر فالظاهر ١‏ 
|| عبد له مكان التول قوله بوضمه أن بقبول الوكلة من الثير لامحيل ولانته علي نفسةوفبل | 
بول لوكلة كان مطلق تفده لنفسه فكذلك بمد بول الوكلة لان نلك الولاي بإية بد | 
فبول الوكلة 16 كانت فبلهولان موجب المقد وقرغ الماث اه في الطمام للمافد الا أنه اذا نوى ) 
للموكل فالموكل مخلفه فى ذلك املك والمصير الى املف عند فوات ماهو الاصل وعند | 
امللاق المئد ما عو الاصل مكن الاعتبار فلا يضاف الى الاك وأو بوسف يول الدة 








بجءل كذلك كان ى: بدين وذلك لايجوز والدايل لي أن» حش فا فك لذ راهم اوأراد ان 
يستردها ليعطى غيرها ل : علككا لو اقثرن التعيين بالعقد بأن أضناف العتد الى دراهم الآامر 
مر راد أن يدفم غيرها وتجءل العقد لنفسه علك ذلك فاذا صار كثي' ا 
على من وقع النقد له فيجب نحكنه ما في <الة الدىاذب بوضحه أنه بعد قبول الوكالة العقك 
للموكل ولابته الامرلية م] بعد لنفسه ولمذا ثعاق به <ةوق العقد فيالوجبين فاذا استوى 


المانبان نصارالي ترجيح أحدهما بالنقدك بصار اليه عند التسكاذب وذرق أو وسف بين 
هذا وبين الأ ار بالج عن الغير اذا أطلق النية عند ل ثأنه يكون عاندا لنفسه فآن 
| المج عبادة والعبادات لا تأدي ب اليه كان نامورا بأل يذوى عن الحجوجعنه ولمرفءل 
ذار عانا نك باهر ار كن رأماق العابلات ذلية لدت ر كن فلا عير بترك اللية 

اننا فيبق حكم عتّده موقوفا علي التقدء قال( وان وكله بثوب ببيعه بدراهم 
ل طعأ «الىأجل فو عاقد لنفسه )لانه جات ماه مره نهلصأ اناه بديعهول سم 
لذن تأسلمه فى لم م جاز على الآمر في قول أبى حنيفة ول زف قولما وهذه فصول 


(أحدها) أن الو 0-0 في ابيع مالقا بد ليع بالنقد والنسيئة عندنا وقال الشافى لا بيع الا 
النقد لان مطلق التو كيل 0 ع معتبر بمطلق ايجاب ب البييع ومطلق ايجاب البييع يتصرف 
الى الم المال يه مطان اللو 1ن وهذا لان الاجل شرط زائد على مايتم 
ه المقّد فلا يثبت الاذن فيه الا بالتنصيص ولكنا تقول أمره ببيع مطاق فلا ي>وز البات 
التتقييد فيه من غير دليل والتقبيد بال امال بعدم صفة الاطلاق ولا دلالة عليهفىكلامه 
نصا ولا عرفا فالبيع بالنسيئة معتاد بين النجاركالبيع بالتقدورها يكون الييم النسئة أقرب 
الى محصيل مقدودها وهواريم والدليل عليه ان المضارب والاب والوصى علكونالبيع 

بالنسكة شاطاك ايجاب الء بع فاتما حمله على النتقد لتعذر اعتبارالاطلاق فان البيع ستدى 
صة" معيئة ة فيالمْن الارى اار فال مله مك بالنقد والنسيئة لا جوز وف الكل 
ل .وجد مثل هذاذالتوكيل صم دون تعن احد الوصفين < ىلو قال لله بالنتدأو بالنسكة 
جوزتم قيل عل ولأبى حنيفةجوز ببعه كن مو جل طالتالمدة أو قصرت وعند أبى وسف 
وممدرحجيما للمجوز دن سارف ولو اجله مدة غير متعارفة فى مثل نل كالساعة لا جوز 
عنزلة الي بالغين ا ندهماوعند أبى بوسف ٠قال‏ ل -- 9 وحدالتجارة فله 
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أن شيعه باللسيكة ما اذا أمره ابيع لحاجته الى الثفقة أو الى قضاء دينه فليس له أن يديمه 
بالنسيكة ولو باعها إلنبن جاز عند أبى حنيفة “سواء كأن الغين يسير أو فاحشا وعندها لا ١١|‏ 
جوز بيعهننين فاحش لان دليل العرف بفيد مطاق التوكيل حتى تيد التوكيل بشراء 
الاضية بأ ام ا الح الكل اشراءالفحم زمان الشتاء والمدبزمان الصيف ذاله اذا وكله ان 
إيشترىله 11 فى الشتاء يكون مشتررا لنفسهوان كان التو كيل مطلمًا فصح ماد »" رنا والبيبع 
لغبن فاحش لبس عتعارف فالظاهر انما يستعين لغيره فها لعجز عن مباششر نه بنفسه وهو لا 
لعدز عن 3 ا اه دره لعشرة دراهم وقاسا بالوكبل بالشراء فان ثسراءه بالغين 
الفاحش كك عل الح ر كذلك الوكيل الب يع لان 0 واحد مهم ان يم هو من صبنيع 
لنجار وكذلك الاب والوصى لا لكان بيع 00 ليتبم ينبن فاحش طدذا المعنى ولان 
0 الفاحشة كالمبة حتى اذا حصات من المريض تعتبر من الثاث والو كيل بالبيع لا بماك 
المة وأو يفة ول أده عطاق البيع رددال به لان 0 مبادلة مال بمال شر 
وقد وجد ذلك شامن جزء من البيع الا ويا بله جزء من الثمن الاترى أن البيع 0 
ار ىت ب للشفيع الشفعة فى جيعه وىه لين أنه بيع ولس مببة وبان اعتير من الثاث فى 
عن 2 هلالا يدل على أنه ليس يديع مطلق وان الوكيل لا علكه كالبيع لغبن يسير 
والدليل عليه ددن حاف لا يديع فباع لغبن فلحس حنث ولا بحنث الا بكبال الشرط 
فعرثنا أنه ببع مطلق فيصير الوكيل به ممتثلاللا مر فانا لو قيدنا بالبيع مثل القيمة أبطلناحكم 
الاطلاق من كلامه وذلك ل" حوز من غير دليل نأما اعرف 0 فال قلنا هذا مشترك 
فالانسان قد يديع الثى' تبريا منه ولا ببالى عند ذلك شّلة الثمن وكثرنه وقد بديمه اطان 
ارمح فعند ذلك لا ,بيعه بالشين عادة وبالشترك لا 0 حكم الاطلاق م ثم اله بدن 
متعارف ذالمقصود من البيع الرج وذلك لا حصل الاوآن مر اددع مغرو د 
برغب فى شراء ما يساوى عشرة ة بدرهم ولكن لا جد ذلك فنا أن له ركو لمتعارفا لام 
| العر ف لا يعار ص النص والاطلاق ثابت بالنص فلا بطل بالعرف © في المين فان العرف 
1 كا يعتبر ف الوكلة يعتبر فى المين وما ف كر ر من مسئلة الاضحية وغيرها فهىمروية عن أبى 
| وسفك ذأما مسد أى حي بعتبر الاطلاق في جمبع ذلك ودليل التقبيد انهمة فى في اوضع 
الذى شرت «التقييد فيه ولمذًا قال أو حنيفة | -- عانعن أبيه وابنه للهمة وله ” ية 














19 
| فى ببعه من الاجني ليل العيمة لان ما ستو من الثمن سلمه الى الاآمر قن أو كثر ا 
|| وه فارق الوكيل بالشراء فناك الهمة متمكنة فربما اشتراه انفسهذا) ء عل بالذبن أراد أن 
الزمه الا مر ولان الوكيل بالشراء 6) ستوجب الثمن فى ذمة شسه بوجت لنفسه مثله في 
| ذمة الا مر والانسان متهم فى حق نفسه فلا عاك أن يلزم ذمة الا مر لمن مالم سين ا 
فى ملكه بازانه ما بسدله ولمذا لو قال اشتريت وفبضت القن وهلك في بدى فبات ١‏ 
ان فاه لاشبل وله خلافالوكيل بالبيع ذانه لوقال بعت وقبضت الْمْن وهاك عندى كان ١‏ 
اقول نواه ولاك نه النسراء سالا 0 ملك الغير وليس للانسان ولاب مطلقة فى مرك ' 
الغير فلا يمتبر اطلاق أمره فيه بخلاف البيع فان أمره بلاق ملك نفسه وله فى ملك نفسه / 
| ولانة مطلتة ولان اعتبار العموم والاطلاق فى الوكيل بالشمراء غير مكن لانه لو انبر ْ 
ذلك اشترى ذلك قاع : تجديع معلكه الوكل وعا لايملكه من الال وحن أل اعم نقصد 
ذلك لخماناه على 0 الخصوص وهو الشراء بالنقد بالغين اليسير وفى جاات ب البيع اعتبا 
العموم والاطلاق ممكن لانه لا يتسلط به عل ثى' من ماله سوي البيع الذى رضىبز ل ١‏ 
ا ملكه وهذا خلاف الاب والوه ا ييه ارد وجدني | 
ا ع الغين الفاحش وعلى هذا امألاف لو باعهالوكيل بعرض بحوز عند أبى حنيفةلاطلاق ' ١‏ 
| اله مر ولا جوز عندها لان الببع نعرض ثراء من وجه فكل واحد منهمافى دلساعها 1 





ا مشترقى واما أذرة ! بالبيع فلد عللك به ماهو متردد بين الببع والثر باد عت تلض | 


ا فأ يتناو الأثمر بيعمن كل وجه لانه يزبله عن ملكه بعرض هومال والبيع ليس الا هذاثم | 
ا جانب الببع اترجح علي جات الشراء فى فى البيم ألا" ان أحدالضارين اذا امسترى لغير ا : 
| اذنْ صاحبهكان مشثريا لنفسه ولو ع لغير أذن صاحبه شع من مال المضارية توقف على ١‏ 
ْ اجازةصاح. به فان باعه عرض يتوقف أيضا ذال أجاز صاحبهكان نصرفه على الضارية فمرفا أ 

ا ا ب البيع ترجح فيه واكاك الوكيل عكبل أو موزون فعند أنى حنيفة حوز ١‏ 
١‏ الا مر وعندها لاجو زالا اذ ببعه بالنقد اذا عرفنا هذا فنقول اذا أسلالثوب ى طعام ١‏ 
الى ل تقد أزال الثوب عن ملكه بالطمام وذلك جائر علي الاامر عند انحنه وعندها] | 

لا جوز لابه م , به بالنقد والتوكيل انصرف اليدخاصة٠‏ قال (واذا وكلهبالسل فادخل الو كيل 
ف العقد 0 أفسده لم لضمئهالو كيل لانه 0 م 1 





وهذا لانا لو 0 ل ار نرم بول لوكلات ذه ذكل أحد لا رار ئُ فى 
حنيفة فى الم باحكام والاسباب الميدة الدتمد ٠‏ قال(وأ كرهثو كيل الذى يمقدلةال سل وان فمله يجوز 
لان الذى لا تحرز عن الربا وءعن مباشرة العدّد الفاسد إما واه ذلك أولا عتناده او قسده 
أن وكل الس الأرامفلبذا إنكره له أن أنه على ذلك وجوزله ان اااي 0 من 
المعاملات وهم فى ذلكيستوون بالمسلمين ٠‏ قال (وليس لاو كيل بااسلم أن بوكل غيره به)لان 
هذا عمد يحتاج فيه الي الرأى والتديير والموكل رضي برأبه دون رأىغير مكلاف المضارب 
يوكل بالسلم فبجوزلانربالمالقدرضي برأنه وبتوكيله حين فوض اليه الاسترباح عاما وذلك 
تجارة حاضرة وغائة واذا اشتفل باحدهها نفسه فلا نجد ددا من أن يستمين فيه بالا خر 
عدت الركل إل إن بكرن ان ذل لصي دي ثور رف ررح لل له 
عار صدنه عاما والتوكيل من صنعه فيدل فى موم احازته 0 عرد بع ولا 
يسم لنفسه على ار ولا للكافر لان ار ليس بال متقوم فى <ق المسلم وهو العاقد عايبا 
سواء عقده على ذلك لفسه أو لكافر لاف ار كل عن اردق فى أن بزوجه 
جوسية فيجوز ذلك لان الوكيل في النكاح معبر لا يستذنى عن اضافة التقد الى اللوكل 
فيعتبر جانب امو كل وى البيع و السم هو عاقد لنفسه ليستخنى عن الاضافة في العقدالى غيرة 
فيعتبر جاه ٠‏ قال(وان وكل ا الذمى بأن يشارى 1 ا 2 له فهها ففمل ذلك مع 
ذمى جاز علي الا مر في قول أبى حنيفة وفي قول أبى وسف وشمد رهما الله تعالى هو 
مشيرى لنفسه) لا نامس لا علك هذا العقد لنفسه بنفسه فلا لصح نو وكل غيره دم ١‏ 1 
0 الم مجوسيا بان يزوجه محوسية وهذا لانه إو نفد عقده علي الآمر مك المسلم الجر 
بالمد ولا مجوز أن يلك السلم ابر عمد التجارة وهذا منهمانوع استحسانفكا مهما تولان 
في البيع والشراء طرفان طرف العقد وطرف الملك فكيا ان الكافر اذا وكل به المسم لا 
جوز لاعتيار طرف العقد فكذلاك امس اذا وكل السكافر به لالجوز لاعتبار طرف الماك 
بل أولى لأن المقد سبب املك والثابت به الملك في الحل وهو المنصود فاذا وجحبتمراعاة 
جانب العقد فلآن تجب مراعاة جانب الممك أولى وأبو حنيفة ول الذى ولى الصفقة هو 
الوكيل والجر مال متقوم في حقه علك أن يشتر.ما لنفسه فبملك أن يشْشدّرمها لنيره وهذا 
لان الممتنع ههبنا سيب الاسلامهو العقد علي ا رلااللك فالسم ار ألازى ىّ 
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ا | أندذا كدر عصير باكر ع ي مملوكاله واذا 0 به عن خخر علكيا بالارث وهنا اناعتير نا 
جانب العقد فالعاقد من أهل: وهو فى حةوق العقّد كالعاقد لنفسه وان اعتير نا جان املك 
|| فللمسلممن من أهل ملك الجر فيص التوكيل ألا ترى أن فى جانف المنّد افساد التوكيل اذا 
| كانالوكيل مسلا لعتبر جاني العقّد دون الملكفك .ذلك في جاان تصيح الوكالة ونه فارق 
|| النكاح فلوكيل في باب التكاح سفير ومعبر فكان العاقد هو الموكل وقوله بأن المو كل بملك 
|| الخر بالعقد فليس كذلك بل العنّد بوجب الملك العاقدثم الموكل مخافه في ذلك على را 
٠‏ واخم من أهل ان علك ار .هذا الظر 3 اذا أذن لعبده الكافرفى التجارة فاشترى العيد 
ا 1 فان المولي علكبا على سبيل انكلافة عنه وكذلك المكاني اذاكان كافر و شترى خراا 
ا نم عجز ولاه المسل بملكبا لطريق الللافة عنه وفرقبما أن العيد والكافبتصرفانلا نفسبما | 

و لهذا لا برجعان عل الولى لعبدة ندسرفبما فلبذا اعتبر ناحالمم| فأما الوكيل فيتصر ف للموكل 
حت يرجم عليه : ما بلحقّه من العبدة ويكون الموكل فى قرار العبدة عليهكا نه باشر التصرف 
| بنفسه فكذلك فى عقد الوكيل له على الخر فاذا تمذر تنفيذ العقد على الآ.هر نقد العقد 
أعلى الوكيل ٠‏ قال ( واذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمهاله فى طمام فصر فها الوكيل 
ا «دراهم غيرها فد خالف ف العقد مُكان مباشرا العقد اتنس ضاينا لأصرقة من براهم 
1 | الآمر بعدذلك) وكذلك الا فصرفه بدراهم ثم أسلمها فى طعام 
| فبو للوكيل لانه خالف فى العقد والبدل * م أسلم بدراهم نفسه فى الطعام فكان الطعام له 
ْ | وهو ضامن للد ناير ٠‏ قال ( واذا وكله رجلان أن سل لما فى دان من غير 
| خلط جاز لانه حصل متصود كل واحد منهما بكياله) فلا فرق بين أن فعل ذلك 
ا فىعقدة أوعقدتين واذاخلط الدراهم ثم أسلمبا فى الطامكان عخالفاضامنا لان دراهم كل 
١‏ وأحدمثهما فى بده م ل عراضل أى حنيفة م أضنافعقد 
١‏ | الس الييدراهم نفسه فكان الطمام له بخلاف الاول فل بوجد هناك خلط موجبللغمانوانا 
1 حصل الاغتلاط فى ل فيه حكا لانها أد العقد حك وعثله لا لصير الا مين ضبامنا وان 
ا أسل دراهم كل واحد منهما عن حدة الى رجل واحد ثم اقتضي شيثا فادمى كل واحد 
أ منهما أى الاأمرين أنه من حقه فالتول ةول المسلم اليه لانه هو الملك لما بوفي من الطعام 
١‏ | فرجم فى ببان ماتماك اليه فانكان هو غائبا فالقول قول الوكيل لانه أحد المتعاقدين ولان 
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كل واحد منهما أن تاك سد باششره الوكيل فند الاشتباه يرجم ف البيان اليه فاذا قدم ا 
السلم البهوكدب الوكيل فالقول قول السلم اليه لانه هو الاصل فى هذا البيان وسقط | 
اغتبار الخاف عند ظبور الاصل وان أسم الوكيل الى نفسه فبو باطل لان الواحد فى عقد | 
التجارة لايصلح أن كا 1 لاعقد من اعلانتين لما فيه م م وذا 
ملعا متملكا ةم مخادما متتخادما وذلك لاوز زولانه مهم في<ق نفسه وقدينا ١‏ 
أنالممة 0 الادر الطاق * وكذلك * او اوأسم الي شرك له مفاوض لامهما م 
المفاوضبة صاركشخص واحد فى عقود التجارة فكل واخلاءيا مات عاهب علي صاحيه ١‏ 
فهو وما لو أسِ الى نفسه سواء » وكذلك » ان أسل الي عبده لان كسب المبد مولا أ 
فو متهم في ذلك » وكذلك + الى مكاتبه لاله حق الماك فى كسب المكانب ويثقاب ذلك ١‏ 
كديحا حقيقة ملك بمحزه فان أسل الى شر بك له عنان جاز اذا لم .يكن دن خاريا لان ا 
كل واحد منهما من.صاحبه كسائر الاجاف فها ليس من تجارمها حتق نحو زشبادة كل ١|‏ 
واحد منهما لصاحبه فيا ليس من تحارتهها فان أسلمبا الى ابنه أو الى أحد أبوبه أوزوحته ١|‏ 
من لاتقبل شبادته 4 ! نجز عند أنى حليفة رهر حار ف قرول أبى وسى وحمد رسمهما الله ١‏ 
لانهليس لواحد منهمافى مال صاحبه ملك ولاحق ملك فكان عنزلة مالواً أسل الى أخيه فانمجوز ا 
وهذا بخلاف الشبادة لان ذلكخبرممثل بين الصدق والكذب فلا ,ترجح جاب الصدق | 
فها مع تمكن نهم اليل وأو حنيفة بقول مطلق الوكلةتنقيد بلهمة وكل واحد منها مهم ْ 
فى حق صاحبه بدليل أنه لا تقل شباديه له فكان اسلامه. الي هكاسلامه الى عبده ومكانه ١‏ 
وهذا لان تصرف الو كيل انما يكون في <ق الغير والظاهر من حال الرء إيثار ولده | 
رروية 0 الاجنبي وسوي هذا فى المسثلة كلام وخلاف فى معاملة الو كيل مع هؤلاء ١‏ 
عثل القيمة أو بالنين البسير وقد أمليناتمام ذلك في كتاب الوكلة واذا وكل الوكيل السلا 
رجلا بض الل فيه ممن عليه فقبضهبرئ الم اليه منه لان الوكيل فى حق القبضس ٍ 
كالعاقد لنفسه حتى تص بالمطالبة بهولو كان عاقدا لنفسه كان قبض وكيله فى براءة ١|‏ 
اسم كقبضه نفسهذان كانالو كيل الثاتى عبدا لاوكيل الاول أو ابنه فيعياله أو أجير له فهو 1 
جائز عل الآ هرحتى لوهلكفىبده هلك م مال الآ مر والمراد احير الماص الذى استأجره |0 
مشاهرة أو مسانهة لان بد هؤلاء »في اللفظ كيده ألا نرى أنه لو تفبض بنفسه ثم سل لي ا 
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